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OL: 


يُختاج في هذا الكتاب إلى معرفة: 

جواز هذا العقدٍ. 

وإلى معرفةٍ ركه . 

وإلى معرفة شرائط الرّكن . 

وإلى معرفةٍ خكمه . 

وإلى معرفةٍ صِفة العقلٍ. 

وإلى معرفةٍ ما يَبْطلُ به . 

ومعرفةٍ كمه إذا بَطلَ . 

وإلى بيانٍ حُكم اختلافٍ رَبٌ المالٍ والمُضَارِبٍ . 

اا الأؤل: فالقياسٌ أنه ”'' لا يجورٌ؛ لأنّه استئجارٌ باج مجهولٍ بل بأجر مَعْدوم 
ولعمل مجهول » لکنا د ركنا القياسٌ بالكتاب العَزِيزٍ والسَّْةٍ والإجماع . 

افا الحكتابُ الكريم: فقولهعَرٌ شَأْنه : وء اخرون يرون في الان ينغو من فَصَلٍ أله # 
[المزمل ٠:‏ ؟] ا يَضْرِبٌ في 0 ينغي من فصل الله عَرَّ وجَل» وقوله سبحانه 
وتعالى : يدا ميت الصاو انتما في الأرض وَبوا من سل أل [الجممة:١٠]»‏ وقول 
تعالى : لی ع جسم أن ع تك > ريون 

واما الشنة: فما رُوِيّ عن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال كان سنا لقنا د 

عبد المُطَلِبٍ إذا دقع المال مُضارَبةً اذ شترط على صاحبه أنْ لا يَسْلّكَ به بحرا ولا يَنِْلَ به 
واویاء ولا کک یوان ی و ا ا ا شر 
رَسُولَ الله ی [فأجارٌَ شرطه <(“ ,4 





. «أن». (۲) زيادة من المخطوط‎ : EEE 
1۳40) برقم ( 4°( والبيهقي في الكبرى ۱۱1/7( برقم‎ «(YA /) أخرجه الدارقطني‎ 00 
. والطبراني في الأوسط (۲۳۱/۱)ء برقم (710) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ 


وي س بانع الصتائع چ 
وكذا بعِتَ رَسول الله &] ” والنّاسٌ يَتَعَاقَدونَ المُضَارَبة فلم يُلْكِز عليهم وذلك 
قري لهم على ذلك ؛ والتقرير "أخد ووا ظ 

(وانا) الإجماغ: فإلّه رويّ عن جَماعةٍ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنّهم دفعوا 
(مال اليتيم) ‏ مُضَارَبة» منهم "": تانا غم وزيا عثهان وكئدنا عل بوغيد الله :ين 


و ءا (4) 
بن عمر 


مسعود وعبد الله , وعد الل ع وَسَبَدَندا غائشة رضي اللدضنهس ول 


بلقل أنه أنْكَرَ عليهم من أقرانهم أحدٌّء ومثلّه يكونُ إجماعًا . 

وروي أن عبد الله وع عُبَيْدَ الله ابي سينا عَمَرَ رضي الله عنهم قَدِما العراق وأبو موسّى 
الأشعَري أميرٌ بها فقال لهما: لو كان عندي فشر لأكرَمَشكُماء ولّكنْ عندي مال لِيَيْتِ 
المالٍ أَدْفَعُه إليكماء فابتاعا به مَتَاعًا واحيلاه إلى المّدينةَ وبيعاه واذقّعا ثَّمَنَهِ إلى أمير 
المُْمِنِينَ فلَمًا قا المّدينة قال لهما سَيّدُنا مُمَرُ رضي الله عنه: هذا مال المسلمينَ 
فاجمّلا رِبْحَه لهم فسَكَتَ عبد اللّه؛ وقال عُبَيد عد الله ليس لك ذلك تو هلك ينا 
لضا ٠‏ فقال يعض اطا اا المؤيقة + الجعلهما اا ِبَيْنِ في المال» 
لهما النّضْفٌ ولِبَيْتِ المال الصف فرضى به سَيِّدنا عُمَرُ رضي الله عنه ”* 


روھ م 


2 ه 


وعلى هذا تافل الخامس من لذن سول الله َة إلى يومنا هذا في سائر الأعصارٍ من 
عبر ا 

ونوعٌ من القياس يَدُلّ على الجواز أيضّاء وهو أن النَاسّ يَحْتاجونَ إلى عق المُضارَبة؛ 
لأنّ الإنسانَ قد يكونٌ له مال لَكِنّه لا يَهْتَدي إلى التَّجاروَء وقد يَهّْدي إلى التّجارةٍ لَكِنّه لا 


=وأورده الهيثمي في المجمع )١١١/٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى وهو 
متروك كذاب . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المال إليهم». 
(؟) في المخطوط : «فيهم». 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني »)١١١/7(‏ برقم (2)7 والبيهقي في الكبرى »)١١١/5(‏ برقم (۱۱۳۸۸) من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(5) فى المخطوط : اله )١( ٠‏ فى المخطوط : الضمنتنا) . 
(۷) فى المخطوط : «|جعلاهما) . ١‏ 
(۸) أخرجه مالك» كتاب: القراض» باب: ما جاء في القراض» برقم (١۱۳۹)ء‏ وأخرجه البيهقي في 
الكبرى (5/ ۰ برقم (۱۱۳۸۵)ء والشافعي في مسنده (۲۵۲/۱) من حديث زيد بن أسلم عن أبيه؛ 
وأورده الزيلعى في نصب الراية (5/ .)١١‏ 
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مال له» ٠‏ فكان في شرع هذا العقدٍ دَفُمُ الحَاجَتَيْنِ الل تعالى ما شع القوة إلا ِمَصالح 
ا 

فصل [في أركان المضاربة] 

افا ربكن اعقو فالا جات وار ولك اا قزل وام لاھ 
لَفْظٌ المُضارَبة والمُقارَضةٍ [۲/ ]۲١۹‏ والمُعامَلةء وما يودي مَعانيّ هذه الألفاظ» بأنْ 
يقول رَبٌ المال: خد هذا المال مُضارَبةء على أن ما رَرَقَ الله عَرٌ وجل أو أطعَمَ الله 
تعالى منه من رنج فهو بيننا على كذا من نصفي أو ثُلّثِ أو رُبْعٍ أو غيرٍ ذلك من 
PE‏ فاك قرفي اد العامة ازيقول ا ادت 
او رهبت أو : قَبلْتٌ أو نحوٌ ذلك فب يتم الرّكنٌ بينهما . 

اما لَفْظُ الفضازبة: فصَريحٌ مَأخوذ من الضَرْبٍ في الأرض» وهو السَّيْرُ فيهاء سمي هذا 
الد مقا به ؛ لأنَ المُضارِبَ يَسيرٌ في الأرض ويَسْعَى فيها لابْتِعْاء الفضْلٍء وكذا لَمْظْ 
المُقارّضةٍ صَريحٌ في عُرْفِ أهل المَّدينة ؛ لأنهم يُسَمَونَ المُضارَبة ا E‏ ل 
الإجارة بيعًاء ولأنَ المُقارّضة مَأخوذةٌ من القَرْض» وهو القَطعٌ؛ سُمْيّتِ المُضاربة مُقارّضةً 
ما أنَ رَبّ المالٍ يَقْطْعٌ يَدَّه عن رَأس المالٍ ويِجْعَلُه في يَدٍ المُضارِبء والمُعامَلة لَمْظْ 
يُشتمل على البيع والشّراءِء وهذا معنى هذا العقدٍ. 

ولوقال: خذّ هذا المال واعمَل به على أن ما رَرَقَ الله عَرَّ وجل من شيء فهو بيننا على 
كذا ولم يرذ على هذا فهو جا؛ئرٌ؛ لأنّه أتى بِلَفْظٍ يُوَدي معنى هذا العقَدِء والعِبْرة في العُقود 
لِمعانيها لا لِصوَّرٍ الألفاظٍء حتى يَنْعَقِدَ البيمٌ بِلْمْظٍ التمليكِ بلا خلافيء ويَنْعَقِدَ التكاحٌ 
بلفْظٍ البيع والهبة والتمليك عندّنا . 

وذكر في الأصل لو قال: خذ هزه الألفٌ فان بتع بها متاعًاء فما كان من فضْلٍ فلك الضف - 
ولم يرذ على هذا فَقَبلَ هذاء [كان] كين ت ٠‏ 


-(وجه) القياس: أنّه ذَكَرَ الشراء ولم يَذْكْرِ البيعَ» ولا يَتَحَقَّقُ معنى المُضارَبة إلا بالشّراء 
والبيع . 


. في المخطوط : «عليه؟ . (۲) في المخطوط : «الأجرة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «مقابضة»‎ )۳( 








-(وجه) الاستحسان. أنّه ذَكَرَ الفضلَ» ولا يَحْصّلٌ الفضل إلا بالسّراءِ والبيع » فكان ذِكْرُ 
الابتياع ذْكُرًا للبيع [والشراء] ''"» وهذا معنى المُضارَبة. ظ 

ولو قال او لطت يرك قر عليه كان ا او 
يكونّ؛ لأنّه لم يَذْكْرٍ الشّراءَ والبيع فلا يَتَحَقَقُ معنى المُضارَبة. 

وه الامتحينان اندلا 255 لخديو الخد تبسن عم و وا و 

يَسْتَحِقٌ بالعمل في ي المّأخوذٍ وهو الشْراءٌ والبيعٌ فتَضَمّنَ ذِكْرُه ذِكْرَ الشّراء والبيع . 

ولوقال: حذ هذا المال فا* شتر به هَرَّويًا بِالنُضْفِ أو رَقيقَا بِالنُضْفٍِ ولم يرذ على هذا 
شيئًاء فاشترى كما مره فهذا فاسدٌ» وللمُشتري أجرُ مثل عمله فيما اشترى» ولیس له أن 
ی ا و يذكر الب ولا ماو ا 
بير اح على اللا لي OR‏ لال 
فاسدء فإذا اشترى كما أْمَرَّه ”' فَالمُسْتَأْجِرُ استَوْفَى مَنافعّه بعقَدٍ فاسدٍء فاستَحَقٌ أجرٌ مثلٍ 
عملهء ولیس له أن يَبِيعَ ما اشترى من غير إِذْنٍ الآمِر ؛ لأنه أمَرَه بالشراءِ لا بالبيع فكان 
الىل فاج با غير ا ن م ا ا يمن غير جار 
رَبّ المال» ويَضْمَنُ قيمَتّه إن لم يدر على عَيْئِه ؛ لأنه صار مُنْلِمًا مال الغير بغير إِذْنِه ون 
أجارَّ رَبّ المالٍ البيع» والمّتاعٌ قائمٌ جازّء والثَمَنُ لِرَبٌ المالٍ؛ لأنّ عَدَمَ الجواز لْحِقَّه 
فإذا أجارٌ فقد زالَ المانِع . 

وكذلك لو كان لا يَدْري حاله أنه قاكمٌ أو هاللِك فأجازٌ ؛ لأنّ الأصل هو بَقَاءُ المَّبيع حتى 
يَعْلَمَ لاگه» وإنّما شَرَط قيا المَبيعِ ؛ ؛ لاله شَرَطَ صِحَةٌ الإجازة يما عُرِفَ أن ما ايكون 
مجلا لإنْشاءِ العقدٍ عليه لايكونٌ مجلا لإجازةٍ العمدٍ فيه» وَإِذْعَلِمَ أنه هالك ”*, 
فالإجازةٌ باطلة لما ذَكَرْناء ”“ , 

ورَوَى بشرٌ عن أبي يوسف في رجلٍ دَفْعَ إلى رجلٍ الف درهّم ؛ ؛ ليشتريٌ بها ويبيع» فما 
ريح فهو بينهما فهاه مُضاربةٌ ولا ضما على المَدفوعٍ ليه المال ما لم يُخالف؛ ؛ لأته لما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «أمر». 
ا EE‏ (4) في المخطوط : «هلك؟. ‏ 
(5) في المخطوط : «ذكرنا» . 


| كر الشراة والبيع فقد أتَى بمعنى المُضارَةٍ» وكذلك لو شَرَط عليه أن الوضيعة علي 
وعليك» ٠‏ فهزه مُضاربة والربْحُ بينهماء والوضيعةٌ على رَبٌّ المال؛ لأنّ شرط الوضيعة 
على المُضارِبٍ شرط فاسدٌ فيَبْطُلٌ الشرطًء وتَبْقَى المُضَارَبةٌ 

وروی ”علي بويا ا ERE‏ يم 
يقل : مُضارَبة ولا بضاعةء ولا قَرْضًا ولا شركة» وقال: مارّبحث (فهو بيننا) ف 
لماي N N‏ فكان ذِکر ار ع قرا يراد وابيع: 
وهذا معنى المضاربة 

لوقك مذ مزه الات على أثالك نص الزني» او 8 ثلقّه ولم يزد على هذا فالمُضارية 
جائز رة ياتا واستحسانًاء وللمُضاربٍ ما َرط» وما قي فرب المالي» والاصل في جني 
هزه المسائلٍ: أنَرَ ب الال إنما يَسْتَجق البح ؛ لأنّه نَماءُ ماله لا بالشَرطِء فلا يَفْتق 
PES‏ ووب وار E‏ مسو اووس د a‏ 
تيف إلا ا لأنه نما به اا ا ا 
4 'سب]. 

أذ ر هذا فقول في هليه المسألة: ذا تي للمضصارب جزم توما من الي 
فقد وجَدَ في حَقّه ما يَفْتَقِرُ إلى استحقاقه الرَبْحَ فيَسْتَحِقّهء والباقي يَسْتَحِتّه رَثُ المال 
بماله . 

ولوقال: خد هذا المال مُضاربة بة على أن لي نصف الرّبْح ولم يرذ على هذاء فالقياسٌ أن 
تكون المضا نة فاس 'ء وهو قول الشّافعيٌ رحمه اللهء ولَكتها جائزةٌ استحسانًاء 
ويون للمُضارِب الصف . 

(وجه) القياس: أن رَبّ المالٍ لم يجْمَّل للمُضارِبٍ شيئًا مَعْلومًا من الرَنْح» إا 
لنفسه الصف فقّطء وتسميته لِنفسه لَغْدُ ؛ لِعَدَمِ الحاجة إليهاء eT‏ 
و بار حَق المُضارَبة '*' - ولم يوجَّدْء فلا تَصِحُ 
المضاربة 


. في المطبوع: ١ورُويَ عن» . () في المخطوط : «فيها فبيننا»‎ )١( 
.)٠١٤( انر فى اهي الحنفية : مختصر الطحاوي ص‎ (۳) 
في المخطوط : «المضارب».‎ )٤( 
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(وجه) الاستحسان: أن المُضاربة تفتضي الشركة في ارج فكان س أحدٍ النُصْمَيْنِ 
لنفيه تسمية الباقي للمُضارِب» كأنه قال : خد هذا المال مُضَارَبةٌ على أن لك النّضْفَ كما 
في ميراث الْأَبَوَيْنِ في قولِه سبحانه وتعالى : فان لَرَ یکن لر و أ وره اء ديه الت ) 
[النساء ] لما كان ميراتُ المَيِّتِ لابوبه به وقد جعل الله تعالى عَرَّ وجل للم منه للت كان 
ذلك (جعل الباقي للأب) ''' كذا هذا . 

ولوقال؛ على أن لي نصف الرّبْح ولك ثُلَتُه ولم يَزِدْ على هذاء فَالثُلْتُ للمُضارب 
والباقي لِرَبّ المالٍ؛ (لِما ذَكَرْنا أن) ‏ استحقاق المُضارب الرّبْحَ بالشرط» واستحقاق 
رَبِّ المالٍ لِكَوْيِه من نّماءِ ماله فإذا سَلَّمَ المشروط [للمُضارِب] " بالشرطٍ يُسَلَُمُ 
المسكوتٌ عنه» وهو الباقي لِرَبٌّ المالٍ؛ لِكَوْنِه “من تّماءِ ماله . 

ولو قال رب المال: على أن ما ررق الله عر وجل فهو بيننا جا ذلك وكان الرَبْحٌ بينهما 

نصمَيْن؛ لأنَّ (البين) كلمة قسمة» والقسمة تَقْمَضِي المُساواة | إذا لم يُبَيَنْ ”” فيها مقدارٌ 
ملو قال الله تعالى عَرَّ شأنه: ونيم أن أن نر > € [القمر :]وقد فُهمَ منها 
التساوي في الشَّرْب قال الله سبحانه وتعالى : #[مَالَ  ]‏ مذو اق طا شرب وکر شرب 
ومر علوم © [الشعراء 5 هذا إذا شط ج٤ا‏ من الربح في عقد المُضارَبة لأحدهماء إمّا 
المُضارِبٌ وإمّا رَبٌ المالِء وسكت عن الآخر. 

فأمًا إذا شَرَطَ لهما ولغيرهماء بأنْ شَرَطّ فيه اتلك للمُضارب» والثُلّتَ لِرَبٌ المالء 
وَالثُلْتَ لثالث سواهماء إن عاق الثارك اعكاء آ ركا اين الات بو قرط عله الل 
جار وكان الرَّبْحٌ بينهم أثلاناء وإِنْ لم يشرط عليه العملّ لم يجُزْ» وما شَرَطَ له يكون 
لِرّبٌ المالٍ؛ لأ الرَبْحَ لا يُسْتَحَقُ : في المُضَارَبةٍ من غيرٍ عمل ولا مالٍ؛ وصارَ ٠‏ 
المشروط له كالمسكوت عنه . 

وإ كان الثَالِتُ عبد المُضارب› فان كان عليه دَيْنُ فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله 
إن شَرَطَ عملّه؛ لأنّ المُضارِب لا يَمْلِكَ كسب عبيف فكان كالأجتبيٌ وإن ل بط 





)١(‏ في المخطوط : «جعلا للأب». (۲) في المخطوط : «لأن». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بكونه». 
(5) في المخطوط : «يتبين» . (0) زيادة من المخطوط. ٠‏ 


(۷) فى المخطوط : «فكان؟. 





ر سس بلح 


ا ب المال لما ذَكرْنا في الأجتبيّ . 
وعند ابي يوست ومحفد: المشروطً له يکود للمُضارب؛ لان المولى يَْلِكُ كنت 
عندّهماء كما يَمْلِكُ لو لم يكن عليه دَيْنٌ. ا 
ون كان الثَالِثُ عبد رَبٌ المالٍ» فهو على هذا التقصيل أيضًا ٽه إن كان عليه دَيْنٌ » فان 
بويع و و سيو ب O‏ 
عملّه فما شَّرَط له فهو لِرّبّ المال لما قُلْنا. 
وعندّهماما شرط له فهو مشروط لمولاه؛ عَمِلَ أولم يعملْ؛ لأ المولى يَمْلِكُ 
(كسْب عبيه) 2 [سواء] ”" كان عليه دَيْنّ أو [لاء فان لم يَكُنْ على العبدِ دَيْنّ ففي عبد 
المُضارِب اندر للمُضارٍب» والثُلّتُ لِرّبٌ المال؛ لأنّه إذا] © لم يَكَنْ عليه 0 
الك ينثت للسولى» كان الوط لوسغيروطا لل ان روم ا 
للمضارب يِه وفي عبد ب امال ال للمُضارب » وان لوب الالو ل : 
ا ا و المالٍ شَرَط 
ا 
وعلى هذا قالوا: لو شَرَط ثُلْتَ الرئْح [للمُضارب» وَالثُلْتَ لِقَضاء ء دين المضارب». 
الت لِرَبٌ المال أن لين للمُضارب» والقُلْتَ لِرَبّ المالِ» وكذا لو د شَرَطَ ثُلْتَ الرّبْح 
للمُضارِبء والتُلْتَ لِرَبٌ المالء والثُلْتَ لِقَضاءِ دَيْنِ رَبّ المالٍ أن التُلَْيْنِ لِرَبٌ المالء 
ر اوا او ا كر واا ا 
فصل في شرائط الركن 
أمَا شرائط الرْكْن فبعضّها ير جع] ”إلى العاقِدَيْنْء وهمارَبٌ المالٍ والمُضارِبٌُء 


8 يرجم إلى رَأس المالٍ» وبعضها يرجم إلى إلى الربح ء: 
(أمَا) الذي يرجعٌ إلى العاقِدَيْنِ [وهما رَبٌ المالٍ والمُضارِبٌُ] ٠‏ فأهليّة التَؤكيلٍ 


)9(۱ فى المخطوط : لاشرط له). (۲) و فى المخطوط : (كسبه سوأء؟ . 
ا ال )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(6) فى المخطوط : «فصار» . () زاد فى المخطوط : «الثلث» . 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


© بيسح باع س 
والوكالةٍ؛ لأنّ المُضارِب يَتَصَرَفٌ بأمررَبٌ المالٍء وهذا معنى التؤكيل» وقد ذَكَرَنا شرائطً 
أهليّة التؤكيل والوكالةء في تاب الوكالة . | 

ولا يُشترَط إسلامُهما [لجواز المضاربة] ”'" فمَصِحٌ المُضاربة بين ن أهل الذَّمَةٍ وبين 
المسلم وَالذْمَىّ والحرْبيّ المُسْتَأْمَنِ حتى لو دحل حَربيٌ دار الإسلام بأمانٍ» فَدَفُمَ ماله إلى 
مسلم مُضَارَبة» أو کح إلبه مساح مال '*' مُضارَبة فهو جائ ؛ ؛ لأ المُسْتَأمَنَ في دارنا 
AE‏ ' مع الذّمَّ يّ مُضَارَبةٌ جائزةٌ» فكذلك مع الحربي المُسْتَْمَن 
فإ كان المُضارِبٌ هو المسلم فدَّخَل دارَ الحزب بأمانٍ فعَمِلٌ بالمالٍ فهو جائرٌ؛ ا 
دار رَبٌ المالٍ فلم يوجَدُ بينهما اختلاف الدَارَيْن فصارّ كأنّهما في دار واحدةٍ. 

ون كان المُضارِبٌ هو الحربيّ» فرجع إلى (داره الحزبئ) ‏ فإِنْ كان بغر إِذْنِ رَبٌّ 
المالٍ فعمل بالمال ”'' يَطْلَتِ المُضارَبةٌ» وإِنْ كان بإذنه فذلك جائرٌ ويكونٌ [؟/ ١71أ]‏ 
o E E SG EES‏ مسلما أو 
مُعاهدًا أو بأمانٍ استحساتاء والقياس أن بطل المُضاربةٌ 

(وجه) القياس: أنه لَمّا عاد إلى دارٍ الحرب بَطْلَ أمانه 0ط 
فطل أمرُ رَبّ الما عند اختلافٍ الذَارَيْنَء فإذا تَصَرّفَ فيه فقد تَعَدَّى بِالتَصَّرُفٍ فمّلك ما 

(وجه) الاستحسان: آنه لما خَرَّجّ دخل بأمر رَبّ المالٍ صارَّ كأنّ رَبّ المالٍ دَخَلَ معه . 

ولو دَخَلَ رَبّ المالٍ معه إلى دار الحرْب لم تَبْطلٍ المُضَارَبةٌُ» فكذا إذا دَخَلَ بأمره 
NE‏ لاحل يزور aD‏ لسرا لالط e E a‏ 
فصار تَصرفه لنفسِه (فمّلك الأمرَ به) ”° . 

وقد قالوافي المسلم: إذا 1 دار الحرْب بأمانٍء فَدَفَعَ إليه حَرْبيٌّ مالا مُضاربة 
[فربح] ائه درهمء أ أنّه ايل نيان قول ا ا 0 
المُضَارِبُ على هذا ورب أو وْضِعٌَ فالوضيعة على رَبٌ المالٍ والرَبْحُ على ما اشتر 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ما لا‎ )١( 
في المخطوط : «والمعاملة» . (4) في المخطوط : «دار الحرب».‎ )۳( 
زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط: «ما تصرف فيه».‎ )١( 


(0) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «أن هذا» . 





توفي المُضاربٌ مان درهم والباقي رب المالو» وإذ لم يكن في المال ربح ٩‏ إلا 

مائة» فهي كلها للمُضارٍب ما لم يشتر ترط وإِنْ كان أل من مائةٍ فذلك للمُضارب أيضّاء 
ولا شيءَ للمُضارب على رب المالٍ؛ لأنَّ رَبٌ المالٍ لم ي يشرط الوائة إلا من الرّبْح . 

فأمًا على 7" قو ل اورسك فاا فاا و ری ا ملف وول ارو 
اختلافهم في جواز الرّبا في دارٍ الحرْب ؛ لما عَلِمَ . 

وأمّا الذي يرجح إلى رَأس المالٍ [فأنواء] 47 : 

ظ منهاء أنْ يكونٌ رَس المالٍ من الدراهم أو *' الدّنانير عند عامَّةٍ ة العُلّماءٍ فلا تجوز 
المُضارَبة بالعغروض ”" . 
) وعند مالك رحمه الله: هذا ليس بشرط '"' وتجوزٌ المُضارَبة بالخُروض» والصَّحيحُ قول 
العامة ليما ذكرنا في كتاب الشركة أن رِبْحَ ”* ما يََعَيّنْ بالتغيين رِبْحٌ ما لم يُضْمَنْ؛ لأنّ 
المُروض تين عند الشراء بهاء والمعيُّ غيرُ مضمونٍ» حتى لو لكث قبل اليم لا 
شية على المُضاربٍ؛ فالرَبْحُ عليها یکو رح مالم يُضْمَنْ وهی رَسُول الله َو عن 
ربح ما لم يُضْمَنْ ۰ وما لا يُتَعَيّنُ یکو مضمونًا عند الشراءِ به حتى لو مّلكت ٩‏ 
العَيْنْ قبل التسليم » فعلى المُشتري به (ضمانّه» فكان الرّبْحُ على ما في الذَّمّةِ) "١‏ فيكونٌ 





)١(‏ في المخطوط : «من الربح؟. (؟) في المخطوط: «في». 
SS‏ ا 


1 e : أنه لا تجوز المضاربة بالعروض . انظر‎ TEN 
مذهب المالكية : أن المضاربة لا تصح بالعروض» وفي رواية أخرى : : تصح إذا قبض الثمن وعلى رب‎ )۷( 
.)۳۸۷ الال أجر مثله في بيع العروض . انظر: الكافي (ص‎ 
في المخطوط : «الربح على».‎ )۸( 
.)٠٠٤( صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع؛ باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده» برقم‎ )9( 
: والنسائي كتاب‎ »)۱۲۳٤١( والترمذي» كتاب : البيوع . باب : : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم‎ 
: وابن ماجهء كتاب‎ »)٤٦۳١( البيوع› باب : شرطان في بيع › وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعةء برقم‎ 
التجارات» باب : النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن› برقم (۲۱۸۸)» وأحمد. برقم‎ 
والدارمي بنحوه. كتاب : البيوع , باب : في النهي عن شرطين في بيع › برقم ( )من‎ c(1) 
.)۷7 £ £( دي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير للألبانيء رقم‎ 
) . في المخطوط : «هلك)‎ )١( 
. في المخطوط: «ضمان مثله من الربح› فكان الربح على ما في مثله»‎ )١١( 


رِبْحَ المضمونِ» ولان المُضارَبة بالغروض ثري | إلى جهالةٍ الرّنح وق القسمة؛ ؛ لأنّ قيمة 
العُروض تُعْرَفٌ بالحزر والظَنٌء وتختلفٌ باختلافٍ المُقَوّمينَء والجهالةٌ فضي إلى 
المُنارّعَةَ والمُنارعة فضي إلى الفسادٍء وهذا لا يجور. 

وقد فالوا؛ إنه لو دَفَعَ إليه عروضًاء فقال له : بغها واعمّل بِتَمَئِها مُضَارَبَةَ فباعها بدراهمَ 
اوا قينا جات لأنّه لم يْضِفِ المُضارَبة إلى العُروض (وإِنّما أضاقها) “ إلى 
التمَنٍء والثّمَنُ نَصِحٌ به المُضَارَبةٌ» فإ باعها بمَكيلٍ أو موزونٍ جار البيعم عند أ بي حنيفة 
ناء على أصله في الوكيل بالببع مُطْلماء الدقية: '" بالاتمان وقبرهاء زان المضاقة 
فاسدةٌ؛ لأنيا ضبارث مضافة إلى ما تت الفا به وهو التحاظة رالا وأمّا 
على أصلهما فالبيع لا يجوز لان الوكيل بالبيم مُطلَقًا لا نيك البيع به بغير الأثمانٍء ولا 
تقد A‏ به لأنها لم نَصِرْ مُضافةً إلى ما لا يَصْلّحُ به رأ ا 

وأمًا تِبْرُ الذهب والفضة فقد جعله في هذا الكتاب بمنزلةٍ العُروض» وجعله في كتاب 
الصَرْفٍِ بمنزلةٍ الدّراهم والدّنانير» والأمرٌ فيه موكول إلى التَعامّلٍء فإِنْ كان الاس 
يتَعامَلونَ به فهو بمنزلةٍ الدذراهم والدّنانير» فتّجورٌ المُضَارَبةُ به» وإنْ كانوا لا يَتَعَامَلونَ به 
فهو كالعُروض فلا تجوز المُضَارَبةٌ به . 

(وأمَا) الزّيوف والنَبَهْرجة فتجورٌُ المُضارَبةٌ بهاء ذَكَرّه محمّدٌ رحمه الله؛ لأنّها <° 
تَتَعَيّنُ بالعقدِ كالجيادٍ . 

(وآما) السّتوقة فن كانت لا وَج فهي كالمُروض» وإنْ كانت ثُرَرَجّ فهي كالقُلوس . 
وذْكرَ ابن سماعة عن أبي يوسفٌ في الدّراهم التّجاريَةٍ أنه لا يجورٌ المُضَارَ نما اننا 
كَسَدَتْ عندهم وصارَث سِلْعةً» قال: ولو أجَرْتٌ المُضارَبةً بهاء ٠‏ جنها بمَكَةَ بالطعام ؛ 
لأنهم يَتَِايَعونَ بالجئطة كما يُتبايَعُ غيرُهم بالفلوس . 

(وآمّا) القلوسٌ فقد ذَكَرْنا الكلام فيها في كتاب الشركة فالحاصِل أن في جواز 
المضارَبة بها رِوايّتَيْنِ عن أبي حنيفة» ذَكَرَ محمّدٌ في المُضارَبةٍ الكبيرة في الجامع 
الصَّغيرٍ وقال : لا تجوز المُضارَبةٌ إلا بالدّراهم والدّنائير عند أبي حنيفةً» ورَوَى الحسَنٌ 





)١(‏ في المخطوط : «بل» . (6) في المخطوط : «بيع» 
)۳( زاد في | لخطوط: ١‏ 





< سس ہ7 
(عنه أنها تجوز) 2 

والضحيخ من مذكب ابي يوسط: أنّها لا تجوز . 

وعند محمد جور بناءً على أنّ الفُلوس لا تَتعَيُّ بالتَعْيين عندّه فكانت أثمانًا كالدّراهم 
والدنانير. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف تَتَعيّن فكانت كالعُروض والله أعلم . 

-(ومنها): أنْ یکول مَعْلومًا فَإِنُ كان مجهولاً [؟/ ١7ب]‏ لا تَصِح المُضَارَبةٌ؛ لأنَّ 
جَهالة رَأْسٍ المالٍ تُوَدَي إلى جَهالة الرّبْح وكَوْنٌ الرّبْح مَعْلومًا شرط صِحَّةٍ المُضَارَبةٍ . 

-(ومنها): أن يكو رَأس المال ع لا دیا فن كان دنا فالمُضارَية فاسدة » وغل 
هذا يخرجٌ ما إذا كان لِرَبّ المالٍ على رجل دَيْنْء فقال له : اعمّل بِدَيْني الذي في ذِمَيِك 
مُضارَبة بالنَضْفِء أنّ المُضارَبةَ فاسدةٌ بلا حلاف . 

أفإنٍ اش شترى هذا المُضارِبٌ وباع» له ربځه وعليه وضيعَته. وَالدَيْنُ في ذْمِّته بحاله ۳ 
اي 

وعندهما ”*' ما اشترى وباع لِرَبٌ المالٍ له ويه وعلية ويه بناة على أذ قن وکل 
چا تشتري 0 ال و الذي في ل بصخ عند ای حينة ی ر فع ا 
في دمه عندّه» وإذا لم يَصِحّ الأمرُ بالشّراءِ بما في الدَّمَةٍ لم نَصِحَّ إضافةٌ المُضارَبةٍ إلى ما 
في الذْمَةٍ . 

وعندهما. يَصِحٌ التَكيل. ولَكِنْ لا نَصِحُ المُضارَبة؛ لأنَ الشراء يَقَعُ للموكّلٍ فتصيرٌ 
المُضاربة بعدَ ذلك مُضَارَبةٌ بالعُروض؛ لأنّه يَصيرٌ في التَفْدِيرٍ كأنّه وكَلَه بشِراء العُروض» 
ثم دَفَعَه إليه مُضَارَبة فتصيرٌ مُضارَبة بالعغروض فلا تَصِحٌ . 

ولو قال يرجل: افيض ما لي على فُلانٍ من الدَّيْنِ واعمّلٌ به مُضَارَبَةٌ جار ؛ ؛ لأ المضاربة 
هنا َضيفَتْ إلى المقبوض » فكان رَأ من المال عا لا دَيناء ولو أضاف المَضَارَبة بة إلى عينِ 


(١)ؤ‏ في المخطوط : لاعن أبى حنيفة أنه يصح». 
0( في المخطوط : «مال المضارية» . (©) في المطبوع: «بحال» . 
(4) في المخطوط : «وعند أبى يوسف ومحمد؛ . ظ 


هي أمانةٌ في يد المُضارِبٍ من الدّراهم والدّنانير» بان قال (للمودع أو المُسْتَبْضَع) “: 
اعمّلْ بما في يدك مُضَارَبة الصف جار ذلك بلا خلافٍ وإنْ أضافّها إلى مضمونةٍ في يَدِه 
كالدّراهم والدّنانير المَغْصوبة» فقال للغاصب : اعمَل بما في يدك مُضارَبة بِالنّضْفِ جار 
ذلك عند أبي يوسف والحسّن بن زياد . 

وفال رُقَر: لا يجوز . 

و 0 تَقَتَضی کون المال أمانة في يَدٍ المُضارب» والمَعْصوت 
مَعُْصوبٌ في يده فلا يَتَحَمَه خا اتر ضاخ فل یع لاي يرست ماف ب 
مضمونٌ إلى أن يَأخدَ في العمل» فإذا أخذ في العمل وهو الشراء د تَصِيرُ أمانة في يَدِه 
تكن ميسن الا عار د ورا كان را الال رر ا أو اا انون مالا إلى 
رجل» بعضه مُضَارَبَةٌ وبعضّه غير مُضَارَبِةٍ مُشاعًا في المال» فالمُضاربة جائزة؛ لأنَ 
الإشاعة لا تمع من التصَرفي في الالء ٠‏ فإ المُضارِبَ يَتَمَكنُ من العَصَّرُفِ في المُشاع؛ 
وكذا الشركة لا: تمنَع المضاربة بده فإنَّ المُضارِبَ إذا رَبِحَ يَصيرٌ شريكا في المالٍء ويجوز 
رك بعد ذلك على المُضارية إذا لم يع لاء لام الايد 
وعلى هذا يخرجُ ما إذا دَقَمَ إلى رجل ألف درهّم» فقال: نصفها عليك قَرْض» ونصفها 
مُضارَبة إِنّ ذلك جائ”رٌ . 

ge‏ يوي ا عر O‏ مسا ىن برعا 

ا الفرض لمن ردير 0 ع مطل ؛ لأنه وإنْ كان فى الحا 
سد ماسوو لس بيني 

ألائرَى أن الواجبّ فيه رَد المئل لا رَدُ العَيْنِ ؟ فلم يَكُنْ تَبرْعَا من كَل وجه فلا يعمل 
فيه الشيوعٌ» بخلافٍ الهبة فإنّها تَبَمُعٌ مَحْضٌ فعَمِلَ الشيوعٌ فيهاء وإذا جار القَرْض 
والمُضارَبةٌ كان نصف الرّبْح للمُضارِب؛ لأنّه رِبْحٌ مَلكه وهو القَرْض» ووَضيعَتُه عليه 
والنّضْفٌ الآخَرُ بينه وبين رَبّ المالٍ على ما شَرَطا؛ لأنّه ربح مُسْتَفَادٌ بمالٍ المُضارَبةء 
ورَضِيعَيُه على رَبٌ المالٍ ولا تجوز قسمةٌ أحدهما دون صاحبه؛ لأنّه مال مُشترَكُ بينهماء 
فلا يَتْمَرِدُ أحد الشّريكين بقسميه ". 

)١(‏ في المخطوط : «المودع أو المبضع؟ . (؟) في المخطوط : «بالقسمة». 








سبش للح 


e? 


قالوا: ولو كان قال له: خذ هذه الألفٌ على أن نصمّها قَرْض عليكٌ على أنْ تَعْمَلَ 
بالنصْفٍ الآحَرِ مُضَارَبة على آذ الربْحَ لي فهذا مكروة ؛ لأنه شَرَط لنفسه مَنْمَعةَ في مُقَابَلةٍ 
الَرْضٍ» وقد تھی وَسُول الله يله عن فَرْضٍ جر تَفْعَا "'' فإِنْ عَمِلَ على هذا فرَبحَ أو 

ضع فالرّبُح بينهما نصفانٍ» وكذا الوضيعةٌ . ' 

420 لزن نا الشضارب تلك نصت الما بالض» فكا نمث الزن له والئُضْف 
الآخْرُ بضاعة في يَدِه» فكان رِبْحُه لِرَبّ المالٍ. 

(وأمًا) الوضيعة فلأنها جرْءٌ هالِكٌ من المالٍ» والمال مُشْترَّكُ. فكانت الوضيعةٌ على 
قدره. 

ولوفال: خل هذه الألف [على أن] 2 تصفها مُضَارَبة بالنُضْفء وتضفها هبد فقيَضها 
الحُقارت على ذلك غير مقسوم» قالهبة فاس لأنها هبة المُشاع فيما يحتمل القسمة» 
لا مص سي حي سحي 
على ما شرّطاء والوشتيعة عليهها: 

اقا نصف الرّبْح للمُضارِبٍ حِصّةُ الهبة فلأته يبت المِلْكَ له فيه إذا فض بعقدٍ فاسدء 
فكان رِبْحُه له» وأا الضف الح فإنّما يكو ره بينهما على الشَرطٍ؛ ؟ لأنه استفيد بمال 
المقيارئة مقار وة 

(وأمًا) كود الوضيعة عليهماء فلأتها ‏ جُرْءٌ[؟/١771أ]‏ هالِك من المالء والمال 
مرد فزن هلك الحال في بد ال ارب فل ان يعمل اويعدما عبن فر ضا امش 
لاز ر ا او ن ان م ا ع ا ری فاا 
ولو كان دَفَعَ نصف المالٍ بضاعة ونصمّه مُضارَبة» فقَبَضَّه المُضارِبٌ على ذلك» فهو 
جائرٌء والمال على ما سَّمّيا من المُضارَبةء والبضاعةٌ والوضيعةٌ على رَبٌ المالِ» ونصفٌ 
الرّئح لِرَبّ المالٍ ونصفه على ما شَرّطا؛ لأنّ الإشاعة لا تمع من العمل في المال مُضاربة 
وتضاعة وجارت العا والبضاعة وبوإتما كانت الوضيفة على :رت الال 2 ب 
)١(‏ ضعيف: أورده الديلمي في مسئد الفردوس (۳/ ۲١۲)ء‏ برقم (477/4)» والمناوي في فيض القدير 


(758/0) من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عله » انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم 
(5145). 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «فلأنه؛ . 





aD‏ ا 
ضمان على المُبْضِعٍ والمُضارب في البضاعة والمُضاربة وجِصّة البضاعة من الرَئْح لرَبّ 
المالٍ خاصّة؛ لأنَّ المْبْضِعَ لا يَسْتَحِقٌ الرّبْحَء وحِصّة المُضارَبة بينهما على ما شَرَطا؛ لأئّه ‏ 

ربح ححصّل من مال المُضارَبةء والمُضارَبةَ قد صَحََتْء فيكونُ بينهما على الشّرطٍ . 

ولو دَقْعَ إليه على أن نصفّها وديعة في يد المُضارب ونصقّها مُضَارَ اسن فذلك 

نز والمال في بو التضارب على عا شكيا» لن كن زاحو مهما | مني الوديمة 

NT‏ فلا يَتَنافَِيانِء نكنان تعبت السال في بوا شارب ودی وة 
مُضَاوَبَة إلا أن التصرف لا يجوز إل تعدالسة؛ ا ا 
وبعضه وديعة» والتَصَرُفٌ في الوديعة لا يجوز . 

فان قَسَمّ المُضارِبٌ المال نصمَيْنِء ثم عَمِلَ بأحدٍ التّضْفَيْن على المُضارَبةء فرَبحَ أو 
O ga‏ لعا رس ميد دل 

ما شر طا 0 لأنّ قسمة المُضارب المال لم تَصِمّ؛ لأنّ المالِكَ لم يدن له فيهاء فإذا 
ا معط فقا ق ,مال ار وار اا ع كان فى حم ار لون 
عَضْبٌ فيكون رِبْحُه للخاصٍب» وما كان في حِصَّةٍ المُضارَبة فهو على الشرط . 

ومن هذا الجنس ما إذا دَفْعَ إلى رجلٍ مَتاعاء فباع نصفّه من المَذفوع إليه بخمسوائة 

م اا تنيع اتف الباق وبع بان لعا على انار دال عالق من 
شيءٍ فهو بيننا نصفانٍ» فباع المضارب نصف المَتاع بخمسوائق» ثم عَمِلَ بها وبالخْمْيوائة 
التي عليه فرَبِحَ في ذلك أو فيح فالوضيعة عليهما نصفان والرّيْحُ بينهما نصفانٍ في 
E‏ ؛ لأنّ من '*' مذهّبه أنّ مَنْ كان له على رجل دَيْنّ فأمَرَه أن 
يُشتري له بذلك الدَّيْنِ شیا لا يَصِحٌ» والمُشْترَى يكونُ للمَأمورٍ لا للآمِرِء ويكو اين 

طن لكا نون عن ال 
وإذا كان كذلك فههنا أمره “أن يعمل بالدَيْن وبنصفي تَمَّن المتاع» فما ربح في حِصَةٍ 
الَينِ فهو للمَذفوعٍ إليه؛ لاله تَصَرٌفَ في مِلْكِ نفيه فيكونٌُ رِبْحْه له» وما رَبحَ في تصيبٍ 

الدّافع فهو لِلدّافعم» والوضيعة عليهما؛ لأن المال مشترك بينهما فكان الهالك بينهما . 

. في المخطوط : «نصفين». (۲) في المخطوط : «اشترطا»‎ )١( 


() في المخطوط : «هناك». (:) في المخطوط : «هذا». 
(ت5) و في المطبوع : «أمر» . 





«نه 
(وأمًا) في قياس قول أبي يوسف ومحمّدٍ فمقدارٌ ما رَبِحَ في الخَمْسِمِائةٍ التي أمَرّه أنْ 
بيع نصف المّتاع بها فهو بينهما نصفانٍ على ما شَرَطاء وما رَبحَ في النّضْفِ الذي عليه من 
الدَيْنِ يكون لِرَبٌ المالٍ؛ لأنّ من أصلهما أ الأمرَ بالشّراء بالدَّيْنِ يَصِح»ء وتكونٌ المُضاربةٌ 
فاسدة؛ لأنّه إذا اشترى صارَ عُروضًاء والمُضارَبةٌ بالعُروض لا تَصِحٌ. فصارَتٍ المُضارَبةٌ 
هنا جائزة فى الصف فاسدة ذ ا ا ا يد 
TT‏ 37 بكرن وت 

ول 11111111111 
حنيفة : لعا الربْح للمضارب على ما اث شترطاء نصف الرّبْح من صي المُضارِبٍ خاصّةً 
والسُدسُ من نُصيب الدّافع» كانه قال له افك فى اهبك على أن القت لك راع 
في َصيبي على أن لك تلت الرّبْح من صيبي . 

(وأمًا) على قياس قولهما فقد دَق إليه نصفه مُضارَبة جائزةً» ونصفه مُضارَبة فاسدةً. 
فمارَبحَ ف في النّضْفِ الذي كان دَيْنَا فهو لِرَبٌّ المالٍ؛ لأنّه مُضَارَبَةٌ فاسدةٌ؛ وما رَبحَ في 
لضفب الذي هو ثَمَنُ الماع فالربْحُ بينهما على ما شَرَطاء. فصار لِرَب المالي ثلثا الريْح . 
وللمُضارب الث . 

وإنْ (" كان شَرَط لِرَبّ الما ثُلقي الرَبْح» وللمُضارب الكُلْتُ فالرَبْحُ بينهما نصفانٍ 
في قول أبي حنيفة؛ لان رَبَّ المالٍ شَرَط الصف من تَصيبٍ نفسه؛ والريادةً من نَصِيبٍ 
المُضارِبٍ وشرط الزيادة من [غيرٍ] ”" عمل ولا رَأس مال باطِلُ» فيكونٌ الرّبْحُ على قدرٍ 
الجال: 

وفي قياس فولِهما: نصف الرُبْح لت المال خاصّة؛ لأن المضاربة فيه قاسدة 
وللمُضارٍب ثلث رِبْح الضف الآخَرٍ والله أعلم . 


-(ومنها): تسليم رَأس المال إلى المُضارب ؛ لأنّه أمانة فلا يَصِحٌ إلا ِالتَسْلِيِمٍء وهو 


التَخُلية كالوديعة› ولا يصِحُ مع بقاءيدِالذاف على [171/7ب] الما الخد التتلبيبيع 
بقاء يَدِه» حتى لوث شَرَط يقاءً يَدٍ المالك على المال فسَدَّت المُضاربة ؛ لما فُأنا . 


() في المخطوط : «الفاسد! . )١(‏ في المخطوط: «ولو). 
(۳) ليست في المخطوط . 


yaa‏ سناع ج41 


فرق بين هذا وبين الشّركوٍ» (فإتها نَصِحُ) مع بقاءِ يَدِرَبٌ المالٍ على ماله؛ والفرْق 
أن المُضِارَبةَ انَعَقَدَتْ على رَأس مال من أحدٍ الجانِبَيْن» وعلى العمل من الجاِب الآخرء 


ر 


ولا ”" يَتَحَقَّيُ العمل إلا بعد حروجه من يد رَبّ المالٍ» فكان هذا شرطا موافِقًا مُقْتَضَى 
التقد يلاف الشر ك انها انعفدت على العمل من الجايتن» فقترط زوال بذ رت المال 
عن المالٍ ” اض مقَتَضى العقدٍء وكذا وو 505 المال» فسّدتِ 
المُضارَبةٌ سّواءٌ عَمِلَ رب المالٍ معه أو لم يعمل ؛ لأنّ شرط عمله معه شرط بَقاءِ يّدِهِ على 
الال ونه قيوط فاي 
- ولو سَلَمَ رَأسَ المالٍ إلى رَبٌّ المالٍ ولم يَشترط عملّهء ثم استّعانٌَ به على 0 
العمل أو دَفَعَ إليه المال بضاعة جاز؛ لأنّ الاستعانة به لا توجبٌ خروجٌ المالٍ عن يِه 
وسَّواءٌ كان المالِك عاقِدًا أو غير عاقِدٍ لا بد من زَّوالٍ يَدِرَبٌ الما عن ماله؛ لِتَصِعٌّ 
المُضارَبةء حتى إن الأب أو الوصيّ إذا دَقَعَ مال الصغير ” مُضارَبةٌ» وشَرّطً عمل 
الصغير لم نَصِحّ المُضارَبة ؛ لأنّ يَدَ الصغير باقية لِبَقاءِ كه فتمئمٌ ”" التَسْلِيمَ» وكذلك 
أحدٌ شريكي المُفَاوَّضْدَء أو العِنانٍ إذا دَفَعَ مالا مُضَارَبةٌ» وشَرَط عمل شريكه مع 
المُضارِب؛ لان لشريكه فيه مِلْكا فيُمْتَعُ التَسْلِيمُ . 

(فأمًا) العاقِدُ إذا لم يَكنْ مالِكًا للمالٍ فشَرَط أن يتَصَرَفَ في المالٍ مع المُضارِبء فإِنْ 
كان مِمَّنْ يجوز أن يَأَحَدَّ مال المالِكِ مُضارَبَةٌ لم تفسّدٍ المُضارَبةٌ كالأب والوصيّ إذا دَفَعا 
مال الصّغيرٍ مُضَارَبة» وشّرَطا أنْ يعملا مع المُضارب بِجَُرْءِ من الرّبْح ؛ لأنّهما لو أَخَذا مال 
الصغير مُضارَبة بأَنْفْسِهما جازَّء فكذا إذا شَرَطا عملّهما مع المُضارِب وصارَ كالأجئبيّ . 

وإِنْ كان العاقِدُ مِمَّنْ لا يجوز أن يَأْحَذدَ مال المالِكِ مُضارَبة» فشَرَط عملّهء فسَدَ * 
العقدٌء كالمَأذُونٍ إذا دَقَعَ مالا مُضارَبةٌ وشَرَطً عملّه مع المُضارِب؛ لأنّ المأذونَ ون لم 
يَكُنْ مالا رَقَبةَ الما فيّدُ المَصَرُفٍ ثابتةٌ له عليه» فيَنِْلُ مَمْزِلةَ الماك فيما يرجمٌ إلى 
التَصَرّففِء فكان قيامٌ يِه ماعا من التَسْليم والقبض» فيَمَْعُ صِحّة المُضاربة . 


)١(‏ في المخطوط : «فإنه يصح» . (۲) في المخطوط : «فلا». 

(۳) في المطبوع : «العمل». )٤(‏ في المخطوط: «وإن؟. 
(5) في المخطوط : «في». (7) في المخطوط : «الصبى». 
(۷) في المخطوط : «فيمنع». (۸) في المخطوط : «يفسد». 





حر عتب سرب 2۵ 

تقرط المَاذُونُ عمل مولاه مع المُضارب ولا دَيْنَ عليه فالمُضارَبة فاسدةٌ؛ لان ٠‏ 
العولى هو المالك امال ةد حَقيقةٌ» فإذا حَصَلَ المال في يده فقد وجَدَ يَدَ المالِكِ فيَمْتَعُ ‏ 
ال کان عليه دين فالمُضاربة جائزةٌ في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنّ 
الول لا لك ما الال ٠‏ فا اا 

وأمًا:*" المكاتت اذاه قرط عمل مولادل تنكو نخ بة؛ لأنّ المولى لا يَمْلِك 
إكسابٌ مُکاتّبه» وهو فيها كالاجتَبىٌ 

" د إلى إنسانٍ مالا مُضَارَبة وأمَرّه أن يعمل برَأيهء ودَفَعَهِ المُضْارِبُ الأول إلى آخَرَ 

َبةَ على أنْ يعمل المُضاربٌُ معه أو يعمل معه رَبٌ المالء فالمُضادَ: به فاسدةٌ؛ لأنّ ' 

. لك يَمْنَعْ من التَسْلِيِم‎ CS 

وقد قالوا في المضارب: إذا دَقَمَّ المال إلى رَبِّ المالٍ مُضارَبة بالقلْثِ فالمُضارَبة التانية 
فاسدةء والمُضارَبة الأولى على حالها جائزةٌ» والرّبْحُ بين رَبٌّ المالٍ وبين المُضارِبٍ على 
ما شرّطا في المضارَبة الأولى» ولا أجر لِرَبٌ المالٍ . 

وأمًا فسادٌ المُضَارَبةٍ الثانيةٍ فلأنَ يَدَرَبٌ المالٍ يد مِلْكِء ويد المِلْكِ “مع يَدٍ 
المُضارِب لا يجْتَمِعَانِء فلا تَصِحٌ المُضارَبةٌ التانية» وبّقيّتٍ المُضارَبة الأولى على حالهاء 
ولم يَذْكْرٍ القدوريٰ رحمه الله في شرحه مُحْتَصَرَ الكزخي خلافًاء ودَكَرَ القاضي في شرجه 

مُخْتَصّرَ الطحاويٌ : أن هذا مذهّبٌ أصحابنا الثلاثةٍ . 

ونارو رة الله ميخ المُضارَبةٌ الأولى بدَفْع الما | إلى رَبّ المال والرَّدُ عليه . 

وجه قولة أن زوال فرت الال قرط ت الاو انت إعاد: دو اة و 
لها . 

ولنا أن رَبّ المالٍ يَصيرٌ مُعيئًا للمُضارِب» والإعانة لا توجبُ إخراجٌ المالٍ عن يد 
فيَبْقَى العقدٌ الأوّلء ولا أجرَّلِرَّبّ المالٍ؛ لأنّه عَمِلَ في مِلْكِ نفسِهء فلا يَسْتَحِن الأجرّ 
وأمًا الذي يرجم إلى الرّبْح [فأنُواء] 0 : 
)١(‏ في المخطوط : : «فإن؛. (۲) في المخطوط : «يد المالك» . 


(۳) فى المخطوط : «فأما». (:) في المخطوط : «المالك». 
(4) ليست في المخطوط . 





rea ym DD 


منها: إعلام مقدارٍ الرّبُح ؛ لأ المَعْقودَ عليه هو الرَبْحُ رجيالك التتقري عيوجت 
فساد العمّدٍ. 1 


ولو دَفْعَ إليه آلف درمّم عن أنّهما يَشْترٍ في الرّبْح ولم يمين بين مقدارَ اربج جاز 
للش والح همساو ل شرفي ي المُساواة قال الله تعالى عر ّنه 
نه ت شُرَكَاءُ فى الل ولو قال: على أذ للها رب ا للك في تراه 
أبي يوسف. والرّبُحٌ بينهما نصفانٍ . | 

وقال محفذ؛ المُضارَبةٌ فاسدةٌ . 

وجه قول محقد: أنّ الشركة هي التَصيبٌ» قال الله تعالى : آم هم شرك في المت € [فاطر 
]٠١‏ أي تَصيبٌ» وقال تعالى : #وما ما هم بها من رار [سبا:۲۲] آي تُصيب فقد جعل له 
اي a E ee E‏ 


-(وجه) قول ابي يوسف: أنّ الشّذك ”" , بمعنى الشركة يُقال: شَرَكْنه في هذا الأمر 
أشرَكّه شرك وشِرْكًا [قال القائل : 
وَشارَكنا قُرَيْشًَا في ثُقاها وفي أخسابها شرك المنان] 9" 
وَيَذَكَرُ بمعنى النُصيب “' أيضًا ٠‏ لَكِنْ في الحمْل على الشركة تَضْحيحٌ م للعقدٍ ۴ 
فيْحمَّل عليها E‏ 


ومنهاء أن يكونّ المشروط [لِكَلَّ واحدٍ منهما - من المُضارب ورَبٌ المال] © - 
الرَبْح جُزءا شائعّاء نصمًا أو نّا أو ناء فإ شَرَطا عَدَدًا مُقَدًَا بان شَدَطا أن يکود 
لأحدهما ائه درهمٍ من الرّنح أو أقل أو أكثر والباقي لار لا يجوز والمُضارَبةُ فاسدةٌ؛ 
لأ المُضارَبةً نوع من الشَّرِكةٍء وهي الشركة في الربْح» وهذا شرط يوجبٌ قَطَْ الشركة 

في الرّبْح ؛ لجواز أن لا يَرْبَحَ المُضارِبُ إلا هذا القدرَ المذكوز» تيكو ذلك لأحيهما 
دون الآَخَرِء فلا تَتَحَمَّنُ الشركة » فلا يكوك التَصَرُف مُضارَبة 


وكذلك إِنْ شَرَطا أن يكونٌ لأحدهما الضف ار الت وال درقم» او قالا : إلا 


. فى المخطوط : «شریکان» . (۲) في المطبوع : «يذكر؛‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الشركة لنصيب».‎ )۳( 
. في المخطوط : «العقد». (5) في المخطوط : «عليه»‎ )4( 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «قال». 


سبش باسح 


يائةً درم فاته لا يجودُ كلما '" ذَكَرْنا أن ا E‏ 
شرَطا ("» لأحيهما النّضْفَ [ومائةٌ» فمن الجائز أن يكون الرّبْح ما ينه فيكونٌ کل الرّبْح 
للمشروط له وإذا شَرَطا له النُضْفَ] إلا يائة» فمن الجائز أن يكونّ نصف الوَبْح 

مائة» فلا يکو له شيءٌ من الربح . 

ولو رطا في العقدٍ أن تكونَ الوضيعةٌ عليهما بَطلَ الشرطً» والمُضاربة صحيحة 
والأصل : في الشرط الفاسدٍ إذا دحل في هذا العقد أنه له يَنْظرُ إِنْ كان يودي إلى جهالةٍ الرّنح 
TS o‏ ا لتقو عليه د ا 
العقدِء وإِنْ كان لا يودي | إلى جَهالة الح يطل الشرط وصح الال 
لها شترط فاس ار الع 2 مالك ميق الان > فلا يكونُ إلا على رَبِّ المالء 
لا“ آنه يودي إلى جَهالة الرّئح» فلا يُوَثُْ في العقدٍ فلا يَفْسّدُ به العقدٌء ولان هذا عقدٌ 
َف صِحَئّه على القبض » ٠‏ فلا يُفْسِدُه الشرط الرَائدُ الذي لا يرجمٌ إلى المَعْقَودٍ عليه كالهبة 
والرَهْن» ولأنّها وكالةٌ (والشرط الفاسدٌ لا يعملٌ) د في الوكالة . 

وذَّكَرَ محمد رحمه الله في المُضَارَ ب إذا قال ب الما للمُضَارِبٍ : لك ثلث البح 
وعَشَرةٌ دراهمٌ في كل شّهْرٍ ما عَعِلْتَ في المُضارَبة بِقصَحتٍ المُضارَبةٌ فى ”" القُّلْثْء وبطل 
الشّرطء وَذَّكَرَ في المُزارَعةٍ : إذا دَفْعَ إليه أرضه بُِلْثِ الخارج؛ وجعل له عَشَرةٌ دراه في 

کل شَهْر رء فالمُزارّعة باطِلة . 

من اصحابنا مَنْ هال؛ في المسألة رِوايّتانٍ» رواية كتاب المُزارَعةٍ تَقْئَضي فسادً المُضَارَبةِ؛ ' 
لأنْ المشروط للمُضارِب من المُشاهَرة مَعْقودٌ عليه» وهو قَطْمٌ عنه الشّرِكةء وهذا يميد 
المضارية . 

وفي رواية تاب المُضارَبةِ يَقْمّضي أنْ تَصِحّ المُضَارَبة؛ لاله عقدٌ على رنج مَعْلوم؛ ثم 

لحو به شرا فاسداء فيطل الخرط رقع النصائبا راسي مر الفزة بير 
المسألبَيْن ؛ لأنّ معنى الإجارة في المُزارَعة عة أظهّرُ منه في المُضَارَبَةَء بِدَليلٍ أنها لا تَصِح إلا 
)١(‏ في المخطوط: «لما». (؟) في المطبوع: «كما 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «إلا». 


(6) في المخطوط : «والشروط الفاسدة لا تعمل) . 
(1) في المطبوع: «من» . 








aI‏ ا 


ا ال ا به لا تفتق” َف "2 صِحَثُها صِحَتْها إلى ذكر المدَةٍ فالشرط الفاسدٌ جار أنْ 
ور في المّزارّعةٍ ولا يور في المُضَارَبةٍ. ) 


وا ا الأصل ا فيكن ی الها مضارية على أن لزاع ا 
جحي سويت EE‏ سَنة فالشرط باطِلٌ 
والتُقارنة عة لان الكوبيها قترطا فاهذا ل تَفْتّضيه ”فطل الشّرط . 

ولو كان المْضاربُ هو الذي رط عليه اَذ أرضّه ليَرْرَعَها رب المالٍ سَنةء أو 
يَذَفْعَ دارَهُ إلى رب المالٍ a OG‏ دست ال e‏ 
عن عمله وعن أَجْرةٍ الدّارٍ والأرض» فصارّث حِصَّةُ العمل مجهولةً بالعقَدٍ فلم يَصِعّ 
العقد . 

وروَى المُعَلَى عن أبي يوسف في رجل دف مالا إلى رجلٍ مُضارَبة » على أن يَبِيعَ في 
دارٍ رَبّ المالٍ أو على أن بيع في دارٍ المُضارب» كان جائرًا . 

ل التغيارث دوزت ا ٠‏ أ رب المالٍ دار المُضارِبٍ» 
فهذا لا يجورُ؛ لأنّه إذا شَرَط البيعَ في أحدٍ الدَارَيْنِ فإنّما < ص البيعٌ بمَكانٍ دود کان 
ولم يُغقد على نافع الدارء وإذا شَرَطَ للمُضارِبٍ السُكتَى فقد جعل تلك المَقّعة جر ةله 
اح ا 

وذَكَرَ القدوری رحمه الله أنه ي ينْبَغْي أن يكو الفساد في الشرط لا في المضاربة. 

ولو ا جميع الح للضارب فهو رصل عند أصحاينا ©» وعند الشافعي 
رحمه الله هي مُضَارَبَةٌ فاسدةٌ وله (أجرةٌمشل ما) ‏ إذا عَيِلَ © وجه قوله أن 
المضاربة به عقدٌ شَرِكةٍ في الربْح» فشرط قَطع الشركة فيها يكونُ شرطا فاسدًا . 


نر 


ولّنا آنه إذا لم يُمْكِنْ تَصْحِيحُها مُضارَبة نُصَحُحٌ قَرْضًا؛ٍ لأنّه أنَى بمعنى القَرْض»› 


. فى المخطوط : «تفتقر فى» . (۲) فى المخطوط : (يقتضيه؟‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «لكن إن شرط» . )٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)۲٤/۲۲(‏ 
(5) فى المخطوط : «أجر مثله» . ) 

(7) وفي بيان مذهب الشافعية: أن هذه مضاربة فاسدة وله أجر مثله» والنقصان والزيادة لصاحب المال في 
حالة إذا شرط جميع الربح للمضارب» انظر: المزني (ص .)١77‏ 





والعِبْرةٌ في العُقود لِمَعانيهاء وعلى هذا إذا شَرَطٌ ج جميع الرّبْح لِرَبْ المالٍ» فهو إبضاع 
عندنا ؟؛ جود معنى الإنضاع . 
فصل [في بيان أحكام المضاربة] 

[1/ ۲۹۲ ب] وَأْمَا بيان حكم المُضارَبةء فالمُضارَبة لا تلو إِمًا ١”‏ أن تكو صَحيحةٌ 
أو فاسدةء ولكل واخدة ''' منهما أخكامُ . 

أفاأخكامُ الضحيحة: فكثيرةٌ بعضها يرجم إلى حال المُضارِب في عد المُضارَبةء 
وبعضها يرجع إلى عمل المُضارِب» ورب العمل ما ”" لِكلَ واحَدٍ منهما أن يعملّه وما 
ليس له أنْ يعملّه» وبعضّها يرجم إلى ما يَسْتَحِفّه المُضارِبُ بالعمل [وما يَسْتَحِقُه رَبُ 
المال:بالفال] 59 

(أنَا) الذي يرجمٌ إلى حال المُضارِب في عمقدٍ المُضارَبة فهو أن رَأسَ المالٍ قبل أن 
يُشتريّ (المُضارِبٌ به) ‏ شيئًا أمانة في يَدِه "' بمنزلة الوديعةٍ؛ لأنّه قَبَضّهِ بإذنٍ المالِك لا 
على وجه البّدل والوثيقة» فإذا اشترى به شيئًا صارَ بمنزلةٍ الوكيل بالشراء والبيع؛ لاله 
تَصَرّفَ في مال الغيرٍ بأمره. وهو معنى الوكيل فيكونٌ شِراؤُه على المَعْروفِ» وهو أن 
يكولٌ بمثلٍ قيمَيه أو بما يَتَغابَنُ النَاسُ في مثيه » كالوكيل بالشّراءِ وبيعِه على الاختلافي 
المَْروفٍ في الوكيلي بالبيع مُطْلَقًا » ولو اشترى شِراء فاسدًا يَمْلِكُ إذا بض لا يكو 
مُخالمًا ويكونٌ الشراء على المُضاربةء وكذا إذا باع شيا من مال المُضاربة بيا فاسدا 
لا يَصيرُ مُخالفًا ولا به يضْمَ لان المُضارَبة تُزكيلء والوكيل بالشراء والبيم مُْلًَا بنرك 
الصّحيحَ والفاسدّء فلا يَصيرٌ مُخالمًاء فإذا ظَهََ : في المالٍ رُح صارَ شريكا فيه بقدر حِسَّيِه 

من الربح ؛ إت لك ا الال الع يل و ؛ لآنه كما 
ماله فإذا فسَدَتْ بوجو من الوُجوه صارَ بمنزلةٍ الأجير لِرَبٌّ الما فإذا حالف شرط رب 
المالٍ صارٌ بمنزلةٍ الغاصبء ويّصيرٌ المال مضموئًا عليه» ويكونٌ ربح المالٍ كله بعدّما 








)١( ٠‏ في المخطوط : «من». (۲) في المطبوع: «واحد». 
a‏ : «ورب المال مما» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
١ )۵(‏ في المخطوط : : اللمضاربة مله) . (1) فى المخطوط : يد المضارب». 


(۷) في المطبوع : «مطلق» . (۸) في المخطوط : «المشترى» . 


هاب-بإ ا سح بان لسا ج8_ 
صارٌ مضموتًا عليه له؛ لأنْ الرُبْحَ ”“ بالضَّمانٍ لته لا يَطيبُ له في قول أبي حنيفة 
ومحمّدٍ رحمهما الله . 

وعندابي يوست رحمه الله: يَطيبٌ له وهو على اختلافهم في الغاصب والمودع إذا 
تَصَّرّفا في المَغْصوبٍ والوديعةٍ ورّيحا. 

واي لي 
يَفْرِضٌ المال من المُضارِب ويُشْهِدَ عليه ”" LG,‏ ثم يَأخْلٌ “ منه مُضارَبة 
انف أو بالقُلْثِء ثم يَدْفمَه فَعَه إلى المُسْتَفْررض مین به في العمل» حنى لو ملك 
في يِه كان القَرْض عليه + وإذا لم يهك وربخ يكوث البح بينهما على الشرظل: 

وخيلةً أخرى أن تقرف رت الال جمية المال من المقنازت إلا درفم رامد 
ويُسَلْمَإليه ويُشْهدَ على ذلك» ثم إنهما يُشتركان في ذلك شّرِكة عِنانٍ على أن يکود َس 
مال المُمَرِضٍ درهَمًا ورّأس بال عرض حبق 14 ستَفّرّض على أنْ يعملا جميعًا 
وشرَطا '"' أنْ یکو الي نح بينهما ثم بعد ذلك يعمل المُسْتَفْرِضُ خاصّةً في المالٍء فإِنْ 
هلك المال في يَدِه كان القَرْض على حالِه» ولو رَ بح كان الرَبْح بينهما على الشّرطٍ . 

(وأمَا) الذي يرجعٌ إلى عمل المُضارِب مِمّا له أن يعملّه بعقد المضار 6 177 نوها لسن 
له أن يعمل به فجَمْلةٌ الكلام فيه أن المُضَارَبَةَ نوعانٍ : مُطَلَقةٌ وممَيّدةٌ. 

فَالمُطَلقة؛ أن يدفم المال مُضَارَبةٌ من غير تَعْيِينِ العمل والمَكانٍ والزَّمانٍ وصِفةٍ العمل 
E‏ والممدة : أن يَعَيّنَ شيئًا من ذلك . 

وتَصَرُفٌ المُضارِب في كَل واحدٍ من النَوْعَيْن يَنْقَسِمْ أربَّعة أقسام : قسمٌ منه ما 
اهارت أن يعمل من راا ا عليه زلا إلى و اعت يرانك 
فيه وقسمٌ منه ما ليس له أن يعمل ولو قيلٌ له : اعمَلٌ فيه بِرَأيِكَ إلا بالتلصيص عليه» وقسمٌ 
منه [ما له أن يعملّه] ”*' إذا قيلٌ له : اعمَلْ فيه برَأيك وإ لم ينص عليه » وقسمٌ منه ما ليس 


. في المخطوط : «الخراج». (۲) في المخطوط : «لكن»‎ )١( 
. فى المخطوط : «يأخذه»‎ )٤( . في المخطوط : «على ذلك»‎ )( 
. في المخطوط : اليدفع» . (7) زاد في المخطوط : «على»‎ )5( 
في المطبوع : «بالعقد» . «4) في المخطوط: «القول».‎ )۷( 


(5) لقت في المخطوط . 





لمان يعوا ان ند بعلن ظ 

وأمّا القسمٌ الذي للمُضارب أن يعملّه من غير التلصيص عليه» (ولا قول) ": اعمَلٌ 
برأيك كالمُضارَبة '"' المُطَلَقَةٍ عن الشَرطٍ والقَيْدٍ [به] ٠‏ وهي ما إذا قال له: حَُذْ هذا 
المال واعمَل به» على حوره اموي ارو ا : خذ هذا المال 
مُضارَبة على كذا فلّه أ نَ يَشتريٌ به ويَبِيعٌ ؛ لاه أ مره بعمل هو سببٌ + خصول ۹| الربح. 
ماح ا ا سوست والرَبْح لا يَخْصٌل إلا 
بالشراءِ والبيع إلا أن شراءه يَقَمٌ على المَعْروفٍ وهو افايكوة يمل تي المشتر ييه أو 
باقر من ذلك مما لا يَتَعْايَبُ ُ النّاسٌ في مثله؛ لأنّه وكيل وشراء الوكيل به بِقَع على المَعْروفٍ . 

فإِنٍ اشترى بما لا يَتَعْابَنَْ الاس في مثله كان مُشتريًا لنفسِه لا على المُضَارَبة» بمنزلة 
الوكيل بالشراءِ. ۰ 

(وأمَا) بيحه فعلى الاخيلافي بين أبي حنيفة وصاحبَيّه رضي الله تعالى عنهم في 
التَؤكيلٍ ”” بِمُطَلَتيٍ البيع آنه يَمْلِكُ البيع نَْدًا ونّسيئةٌ» وبعّبن فاحش في قول أبي حنيفة 
رحمه الله فِالمُضارِبٌ أولى ؛ ؛ لان المُضاربة أعَمُ من الوكالةٍ وعندّهما لا يُمْلَكُ البيمُ 
بالتسيئةء ولا بما لا يَتَعْابَنُ الئاس في مثله وهي من مَسائل تاب الوكالةٍ وله أن يَشتريّ 
ما "بدا له من سائر [۲/ 577أ] ] أنواع التجاراتِ (في سائر) ‏ الأمكنةٍ مع سائر التّاس 
لإطلاقي العقد. 

وله أن يَدْهَمَ المال بضاعة ؛ لأنّ الإبْضاعَ من عادة التّجَارِء ولأنّ المقصود من هذا العقد 

هو اله بخ والإنضاع طريق إلى ذلك ولاه يَمِْكُ الاستئجارًء فالإنضاع أولى ؛ لأنّ 
الاستئجارٌ استِعْمالَ في المالٍ بعِرَض » والإبْضاعٌ استِعْمال فيه بغر عِرَض » فكان أولى . 

وله أن يودع ؛ لأنّ الإيداع من عادة النَجَارٍ ومن ضرورات التّجارة . 

وله أن يَسْتَأ جر مَنْ يعمل في المالٍ؛ ؛ لأنّه من عادةٍ التَجَارٍ و[من] “ضرورات التّجارةٍ 





)١(‏ فى المخطوط: «والقول». )١(‏ في المخطوط : «أن المضاربة». 
(5) زبادة فق الفط طلا (4) في المخطوط : «لحصول». 
(5) في المخطوط : «الوكيل؟. (5) في المخطوط : «بما». 


(۷) في المخطوط : «وسائر». ١‏ (۸) زيادة من المخطوط . 


أيضًا ؛ لأنّ الإنساتٌ قد لا (يتَمَكَنُ من) ”'“ جميع الأعمالٍ بنفسه فيَحْتاجُ إلى الأجير ؛ وله 
أن يَسْتَأجِرَ البيوتَ لِيجِعَلَ المال فيها؛ ندال سد على ses NEE‏ 
يَسْتَأَجِرَ السَّفُنَ والدّوابٌ للَحَمْل؛ لأنّ الحمْلَ ”" من مَكان إلى مُكان طريقٌ يُحَصْلُ ° 
الربْحَ :بولا تنكل ار نيه 

وله أن يوَكُلَ بالشراءِ والبيع ؛ ؛ لأنّ التؤكيل من عادة التّجَارِء ولأنّه طريق الوصولٍ إلى 
المقصود د وهو الرّبْحٌ» فكان بِسَبِيلٍ منه كالشّرِيكِء ولان المُضارَبة عَم من الوكالة؛ 
ويجوز أن يُسْتَادَ بالشيء اهو وو نع يلوق ال اة اف و ان لا يفيك أن 
َكل غيره بمُطلتي الوكالة» إلا إذا قيل له : اعمَل برَأيك؛ لأ المقصود من ذلك ليس هو 
التجارةٌ وخصول الرّبْح» » بل إذخال ابيع في مِلْكهء وكذا الوكالة التانية مثل الأولى ؛ 
والشيءُ لا يَسْتَتْبِعُ مثلّه وكُلٌ ما كان للمُضارِب أنْ يعمل بنفسهء فلّه أنْ يوَكُلٌ فيه غيرّه» 
وکل ما لا (يكونُ له) (“ أن يَفْعَلّهِ بنفسه لا یجوژ فيه وکاله على رَبٌ المالٍ؛ لأنّه لَمّا لم 
يَمْلِكُ أن يعمله ''' بنفسه فبوكيله له أولى . 

وله ان يَرْمَنَ بدَيْنٍ عليه في المُضارَبة من مال المُضارَبة وأن يَْتِنَ بَيْنٍ له منها على 
رجل ؛ لان الرّهْنَ بالدّيْنَ والارتهانَ من باب الإيفاء والاستيفاوء وهو يَمْلِكُ ذلك فيَمْلِكُ 
الرَّهْنَ والارتهان . ظ 

عابس المشازب البقم يم التي رت الما 1ن ن العمل ولا بعد موتّه؛ لال 

لمُضاربةتَبصُلُ باهي والموت إلآ في تَصَرُفٍ يثض به رَأْسُ الما [على ما نذكر] “ 

وي ع به رَأسُ المالٍء فلا يَمْلِكَه المُضارِبٌُ . 

ولو باع شيئًا وخر القَّمَنَ جارّ؛ ؛ لأنّ التأخيرَ لِلنَّمَن [من] ‏ عادةً التّجَارِء وأمّا على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله فلأ الوكيلَ بالبيع يَمْلِكُ ناحير الم فالمُضارِبُ آولى؛ لان 





تَصَرّفَه أَعَمْ من تصرف الوكيل» | ؛ إلآأنَ الوكيلٌ بالبيع إذا آخرَ النّمَنَ يَضْمَنُ عندهما 
)١(‏ في المخطوط : «يمكنه» . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) فى المخطوط : «النقل» . )٤(‏ في المخطوط : «حصول». 

)٥(‏ في المخطوط : ليجوزا. (5) في المطبوع: «يعمل». 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) زيادة من المخطوط . 


(9) زيادة من المخطوط . 


و ةن ا ا ا OOM‏ 
: 1 








م تاب الضارية > GD‏ 
والمُضارِبٌ لا يَضْمَنُ؛ لان المُضاربَ يمك أن يَستقيل ثم بيع م تسيعة ٠ء‏ فيّمْلِك التاخية 
ادا فلم يَضْمَنْ فأمًا الوكيل فلا يَمْلِك الإقالة» ثم البيعٌ بالنسيئة فإذا أخرَ ضَمن . 

(وأمًا) عند أبي يوسف فإِنّما جار تأخيرٌ المُضارِبٍ دود الوكيل لهذا المعنى أيضّاء وهو 
أن المُضارِب يَمْلِكَ أنْ ب اتغري الشلجة أن متقيل نهاك ك ی ؛ فيَمْلِكَ تأخيرٌ تَمَنْها 
والوكيل لا يَمْلِكُ ذلك؛ وله أن يَحْتالَ بالَمَنِ على رجل موبيرًا كان المُحْتَالٌ عليه أو 
مُعْسِرًا؛ لأ الحوالة من عادةٍ التّجَارِ؛ لأنّ الؤُصولَ إلى الدَّيْن قد يكو أَيسَرَ من ذْمَةٍ 
المحال "عليه منه من ذْمَةٍ : المحيل؛ بخلاف الوصيٌ | إذا احتال بمالٍ اليتيم أن ذلك إن 
كان أصلّحَ جارّء وإلأفلا؛ لأنْ تصرف الوصي في مال اليم مَبني على التظر» وتصَرّف 
المُضارب مُبنيٌ على عادة التَجَارٍ . 

قال محمد وله أنْ يَسْتَجِرَ أرضًا بَيْضاءً» ويشتريّ ببعض المالٍ طعامًا فيَرْرَعَه فيهاء 
وكذلك له أنْ يُقَلْبَها ليَغْرسَ فيها تَخْلاً أو ار ا لف دا والرَبْحٌ 
على ما شرّطا؛ لان الاستئجارٌ من التجارة؛ لأنّه طريقٌ حُصول الرّبْحء وكذا هو من عادة 
النْجَارٍ فيَمْلِكُه المُضارِبٌ . 

وللمُضارب أن يُسَافِرَ بالمالٍ؛ لأنّ المقصود من هذا العقدٍ اسيِنماء © المالٍ» و 
المقصوذ بالسَّفْرٍ أوفَرُ ولأن العقدّ (صَدرَ BE‏ عو اا 
ولان مَأخذ الاسم دَليل عليه ؛ ا وهو السَيْد 
قال الله تبارك وتعالى : كرو نر في آلأض يبر ين َضْلٍ ار [المزمل ]۲٠:‏ [والضربت 
في الأرض وهو السفر] " ولأنّه طلّبٌ الفضل وقد قال الله تعالى عَرٌَّ شَأَنْه : «وابتكوأ من 
لاف اج ا واا ابی حدق ونکت وعو قول إلى يوست ف روا 
محمد عنه» وفي رواية أصحاب الإملاءِ عنه : ليس له أن يُسافِرَ. 

وروي عنه (أنّه فرّق) ""' بين الذي يبت في وطيِه وبين الذي لا يَنْبْتُ وبين ماله حِمْلُ 
ومُؤنة» وبين ما لا حِمْلَ له ولا مُؤنةً في الشّركةء فِالمُضارِبٌ “ على ذلك وقد ذَكَرْنا 





. في المخطوط: «نساءة. (۲) فى المخطوط : «المحتال»‎ )١( ٠ 
. في المخطوط : (استثمار»‎ )٤( . في المخطوط : «رطابا»‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط : «مطلق».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «الفرق». (۸) في المخطوط : «فالمضاربة». 


وجة كَل واحد من ذلك في كتاب الشركة . 

وقد قال أبو يوسفَ عن أبي حنيفة رحمه الله : إِنّهِ إذا دَقَمَ إليه المال بالكوفةٍ وهما من 
أهليهاء فإنّ أبا حنيفة قال : ليس له أن يُسافِرَ بالمالٍ . 

ولو كان الدَّفْعُ في مِضْر آخَرَ غير الكوفةٍ» فللمُضارب أن يخرجٌ به حيث شاء» وقد 
ذَكَرْنا وجة الرّواية المشهورة في كتاب الشركة . 

(وأمًا) [۲/ ۲٠۳‏ ب] وجه رواية أبي يوسفٌ عنه فهو أن المُساقرة بالمالٍ مُخاطرةٌ به 
فلا يجورٌ إلا بإذن رَبّ المالٍ نضا أو دَلالةٌء فإذا دَقَمَ المال إليه في بَلدِهما *'' فلم يَأذَّنْ له 
ِالسَّمَْرِ نَضَاو لاله *"2؛ لم يكن له أن يُسافِنٌ وإذا دَقَعَ إليه في غير بَلّوِهما "" فقد فقد وجَدَ 
دَلالة الإذن نِ بالرجوع إلى الوطن؛ لأن العادة أن الإنسان EO‏ او 
بَلْدَه فكان دَهْمُ المالٍ في غير بَلَّدهما رِضًا بالرُجوع | إلى الوطن» فكان إذنًا دَلالة وله 
أن كأ د لِعَبِيدِ ” المُضَارَبةٍ بالتّجارَةٍ [في ظاهر الرّوايةٍ] لأنّ الإذنّ بالتّجارة من 
التّجارة» ومن عادة النَجَارٍ أيضًا . 

وروى ابن رشم عن محمد أنّه لا يَمْلِكُ ذلك بإطلاق المُضارَ بةِ؛ لأنّ الإذنّ بالتجارة أعم 
و اس و وي EOS‏ اين سَواءٌ كان المولى 
حاضرًا أو غائبًا؛ لأنّ البيعَ في الدَّيْن من التّجَارَةَء فلا يَف على حُضور المولى . 

ولو تى عبد المُضارَبةٍ بان تل إنسانًا اء وقيمئه مئلُ مالي المضاربة؛ بان كان راس 
وس شترى بها عبدا قيمَته قِيمثُه ألفٌ فقتل | نسانًا طا لا يُخاطبٌ المُضارِبٌ 
بالدفع أ اا لن الدَْعَ أو النفداء ليس من التّجارةٍ» ولا ملك أيضًا للمُضارِبٍ في 
بيه ؛ لانعدام الفعلٍ (" والتَدْبِير في جِنايَتِه إلى رب الما ؛ لأنّ رَقَبَتَهِ حالص مِلكهء ولا 
مِلْكَ للمُضارِب فيها > بخلاف عبدٍ المَأذون إذا جَنَى أنه يُخَاطتَ المَأذون بالدَفْع أو 5 
الفِداء مع عَيْبةٍ المولى ؛ لأنَ العبدَ المأذونَ في التَصَرَّفٍِ كالحرٌ؛ أنه تمرك N‏ 





)١(‏ فى المخطوط : «بلديبما». 

(۲) فى المخطوط : «ولا يوجد منه ما يدل عليه». 

() ل ا لا )٤(‏ فى المخطوط : «وطنه». 
(8)افى المطخطوظ #الغين»: (5) ليست فى المخطوط . ) 
(۷) في المخطوط : «الفضل». (۸) في المخطوط : «و». 





م كتاب الضاربة___ > هده 
كالحرٌ؛ دلي أله لا يرجع بالعُهدة على المولى. ولو كان عضرا للمولى أرجع بالحْدة 
عليه » ٠‏ (فلمَا لم يرجغ دل) آنه نه ترف انيه ونما ناته ا المولى في كسْبه عند 
فراغه عن حاجَه» فإذا تَعَلَقَّتِ الجنايةٌ رَه صارّث مشغولةٌ ٠‏ فلا يَظْهَرُ حَنٌّ المولى 
فيُخاطب بالدَّة فع كالحرٌ . 

قتا الضارب فل وكيل َب الما في الَف حتى برج بالود عليه وال ويز 
بالشراء (لا يُخَاطَبُ) ''' بكم الجنايةٍ» : فهو الفرق بين المسأْلَبَيْنِ 7" فان اختار 
المالٍ الدفْعَ واختارٌ المضارب الفداء» فله ذلك ؛ gE kN!‏ 
فيه فائدة ذ في الجُمْلة لوهم الرَبْح . 
ولو دقع رب امال أو فد 2 العبد من المُضارَبة] *“. 

(أمَا) مَا) إذا دَقَعَ فلا شك فيه ؛ لأ بالدّفْع زالَ يله عنه لا إلى بَدَلٍ > فصارَ كأنّه هّلك 
وإذا * فى فقد لته ضما ليس من مُنْعَضَاتٍ المُضَارَبٍ» ولان احتيار الداء لير 
. رَعْبَيِهِ في عَيْن العبدٍء فلا يَحْصْل المقصودٌ من العقدٍ وهو ال نح؛ لأ ذلك بالبيع . 
> ولو كان قا العنذ ألَيْنِ فجَتى جناية خَطَأء لا يُحاطَبٌ المُضَارِبْ بالدَفع أو الليداءِ إذا 
كان زب امال غات لما ناه وليس لأصحاب الجنايق على المُضاربٍ ولا على اللا 

٠‏ سَبيل» إلا أن لهم أن يَسْتَوْئِقوا من العُلام بكفيل إلى أن يَقْدُمٌ المولّى؛ وكذا لا يُخَاطْتٌ 
المولى بالدُّع أو " الفِداء إذا كان المُضَارِبُ غائبّاء وليس لأحدهماأن يفدى حتى 
يَحْضْرا جميعًاء فإِنْ فدى كان مُتَطَرُعًا بالِداء ”"' فإذا حضرا دعا أو فدّياء فإِنْ دَفَعا فليس- 
اا بيو ياي بن بع وير 

ظ ودل بو يوست خضوةٌ المُضارب ليس بشریا» وای المولى بشم الجناية 

| (وجه قول أبي يوسف أن تنَصيبَ المُضَارِبٍ لم يَكَعَيّنْ في الرّئح لِعَدَم تَعيْنِ راس 








. في المخطوط : «فدل». () في المخطوط : «يخاطب»‎ )١( 
. في المخطوط : «الفصلين». (4) ليست في المخطوط‎ )۳( ٠ 
في المخطوط : «قد». ) () في المخطوط : «و».‎ )١( : 


5 (۷( في المخطوط : في الفداء» . 





المالٍ؛ لأنّ التَعْيِينَ بالقسمة» ولم توجَد فبَقيّ المال على حُكم مِلْكِ رب المالٍ» > فكان هو 
المُخاطبٌ بكم الجناية» فلا ب يُشترّط حُضور المُضارب . 

(ولهما) أنّه إذا كان في المُضَارَبَةٍ فضْلٌ كان للمُضارِب مِلْكَ في العبدء ولهذا لو أعتَفّه 

ق ” إعتاقه في نّصيبه» وإذا كان له نَصيبٌ في العبدٍ كان فِداءُ نُصيبه عليه فلا بُ من 


حضوره. 


َ 


“(واننا) قول ابي حنيغة:افوله إن = حقه لم يَسَعَيْنْ في الرّبْح لِعَدَم تعْيينِ رَأسِ المال 
سرع .ل ين رود روم داوق نصيه ولام اا 
يعن حه َه إلا بَغْيينِ راس المالء ولا يَتَعَيّنُ رَأسُ المال إلا بالقسمة» فتَبتِ القسمة 
ضرورة فإنٍ اختارٌ أحدُهما الذَفْعَ والآَحَدُ الفداء فلّهما ذلك ؛ لان كل واحدٍ منهما مالك 
ِتصيبه فصارَ كالعبدٍ المُشْترَكِء غير أن في الع المُشْترَكِ إذا حَضْرٌ أحد الشّريكين وغابٌ 
الآَحَُء يُخَاطبٌ الآ اي i NE GE GS‏ 
منهما ما لم يَحْضْرا جميعًا؛ لأنَّ تَصَرٌ ف أحدهما يَتَضْمَنُ قسمّه؛ لأنّ المال لا يَبْقَى على 
المُضارَبة بعد الذفع أو الوه والقسمة ل صح إل بتشزتهماء ولد و لدا من اح 
الشّريكين لا يَتَضَمَّنُ قسمة ولا حُكْمًا في حَقّ الشَّريكِ الآخَرِء فلا يَف على حُضوره» 
وهذا بخلاٍ (العبٍ المَرْهونٍ) * إذا كانت قيمَتُه أكثرَ من الدَيْنِ فجَّى جناي طا أ 
يُخاطَبُ الرَاهنُ وَالمُرْتَهِنُ بِحُكُم الجناية» فإنٍ اختارٌ أحدُهما الدَّفُمَ والآخَرُ الِداء لم يكن 
ا ا أن اغا اد اا لأن اليك 7" هنا 
اا ا وا د دوعب ا ان د مانا وعم وهنا لا 
يجوز كالعبدِ الذي ليس برَهْن» وهنا مالِكُ العبدٍ اثنانِ فلو اختَلّفَ اختيارُهما لا يوجبُ 
ذلك تعيض موجب الجناية في حى مالك واحلٍ. 

اوت ؛ لم تمع اليل حتى يَحضْرا؛ 





لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما له حى في العبدٍِ» فكان التدبير ” في الجناية إليهماء فلا يجوز سَماع 
)١(‏ فى المخطوط : «ينفذ». (۲) في المخطوط : «فنقول لا . 

(*) زاد في المخطوط : «لأنه لما لزمه الفداء في نصيبه؛ . 

(4) في المخطوط : «الحاضر» . (4) في المخطوط : «عبد الرهن» . 


(5) في المخطوط : «المالك» . (۷) في المخطوط : «التغيير». 





< کبس 2 


ابي على أحهما مع غَيْةٍ الحرِء وإنّما أخذ بالعبدٍ كفيل؛ لأنّه لا يُْمَنُّ عليه أن يَعِيبَ 
فيَسْقُطً حن وليّ الجناية؛ لأنّ حقه حَقّه تَعَلّقَ ('' بِرَقَبَتِهه فكان له أن يسوی حَقَّه رک , 
وحُقوقٌ العقدٍ في الشّراءِ والبيع تَر جع إلى المُضارب لا | رب المال»«الأن النضارت 
"١‏ لا ند دي ال شاي ليع وات سي اشن تقل لت 
والثمن) و بِالعَيْبٍ ويرد عليه ويخْاصِمٌ ويُخاصّمٌ لما 

ولو اشترى المُضارِبُ عبدًا مَعيبًا قدعَلِمَ رَ رَبٌ المالٍ بِعَيْبهِ ولم يَعْلم به المُضارِبُ» 
داف ارب أذ ير ولو كان المضارب عَلِمَ الع ولم غلم به َب الما لم يكن 
0 للمضارب أن يَرْدَه؛ لان حُقوق العقدٍ تَتَعَلّقُ بالمُضارٍب لا برب المالء عع فيُعْتَبَرُ عِلْمُ 
٠‏ المضارب لاعِلْمَ رَبٌ المالٍ. 

ولو اشترى عبدا فظهَرَ به عَيْبٌء فقال رب المالٍ بعد الشّراء: رَضيتٌ بهذا العبيٍء بَطَلَ 
الرَد؛ لأنّ المِلْكَ رب المالٍ» فإذا رضي به فقد أبطْل حى نفيه . 

ولو أن رَبّ المال دَق إليه (ألفَ درمَم) ES‏ بة على أن يَشتريّ بها عبد فُلان 
٠‏ يده م يده فاشترا المْضاربٌ ولم ير فليس له أن بره بخيار الوبق ولا بخيار 
العَيْب؛ لان أمره ه بالشراءِ بعدَ العِلْم رضًا منه بذلك العَيْب ٠‏ فكأنّه قال بعد الشراء: قد 
3 رَضيتٌ ع بخلافي ما إذا آمَرَه بشِراءِ عب غير عبن ؛ لاه لا غلم أنه ب بشتري العبد المَعيبَ - 
لامّحالة- حتى يكونّ عِلْمّه دَلالةَ الرْضا به . 
وهَلٌ له أن ياد بِالشّفْعةٍ في دار اذ شتراها أجئّبيٌ إلى جَنْبٍ دار المُضارِبٍ أو باع 
1 رب المال دارًا لنفيه» والمضارب شفيعها بدار الو لاس اي 
٤‏ إن شاء الله تعالى . 
١‏ ولو دَفَعَ المال ‏ إلى رجلينٍ مُضَارَبةٌ فليس لأحيهما أن يَبِيعَ ويتشتري بغير إذن 
1 صاحبه» ولا يعمل أحدهما شيئًا نّا ”" للمُضارب الواحدٍ أن يعملّه سوا قال لهما: 








ا | ملا برَأَيك " > أو لم يَقَل؛ الي و e O‏ 
د )١(‏ في المخطوط : «متعلق» . لال ال ار 

. (۳) في المخطوط: «وبتسليم المبيع والشمن». 

(4) في المخطوط: «دراهم». )٥(‏ في المخطوط : «المضارية» . 


(7) في المخطوط: «المالين». اا ل لا 








كالوكيلين» وإذا أذ له الشَّرِيكُ في شيءِ من ذلك جار في قولهم جميعًا؛ لاه لما آذِنَ له 
فقد اجتّمع رَأيُهماء (فصار كأئّهما) ('' عَقَدا جميعًا . 1 

(وأنا) القسمُ الذي ليس للمُضارب أنْ يعملّه إلا بالتلصيص عليه في المضارَبة 
المُطْلَّقَوَء فليس له أن يَسْتَدِينَ على مال المضارَبة . 

ولو استّدانَ لم يجْرْ على رَبّ المالِء ويكونٌُ دَيْنَا على المُضارِب في ماله؛ لأنّ 
الاستّدانة إنْباتُ زيادةٍ في رَأس المالٍ من غير رضا رَبٌ المالٍ > بل فيه | إِنْبِاتُ زيادة ضمان 
على رَبٌّ الال من غير رضاه؛ لان َم المُشترَى برس المالٍ في باب المُضارَبةٍ مضمون 
على رب المالٍِ» بدليل أن المُضارِبَ لو اشترى برس المال نم قلق التخدرى بل 
التشليمء > فن المُضارِبَ يرجمٌ على رَبّ المالٍ بمثله» فلو جُوَّرْنا الاستدانة على المُضَارَبةٍ 
لألرّمْناه زيادة ضَمانٍ لم يَرّْض به» وهذا لا يجوز . 

ثم ”" الاستدانة هي أنْ يَشتريّ المُضارِبٌ شيئًا بتَمَنِ دَيْنِ ليس في يَدِه من جنسه» حتى 
له لو لم يَكُنْ في يَدِه شيءٌ من رَس المالٍ من الدّراهم والدّنانير» بان كان اشترى ٠‏ 
برأس المالٍ سِلعةء ثم اشتر ی شيئًا بالدّراهم أو الدّنانير» لم يِجرْ على المُضارَبةء وكان 
المُشْترَى له عليه تَمَنّه من ماله ؛ ؛ لأنه اشترى بِكَّمّنِ ليس في يده من جنسه» فكان ٠‏ 
مُسْتَدِيئًا على المُضارَبةَء فلم تَجرْ على رَبّ المالٍ وجاز عليه ؛ ؛ لآنْ الشراء وججدَ تاذ 
عليه؛ كالوكيل بالشّراءِ إذا خالّفَء وسَواءً كان اشترى بِكَمَنِ حال أو مُوَجلٍِ؛ لانه لما 
7 شترى بما ليس في يده من جنيه صا مُسْعَدِيئًا على المُضارَبةء وهو لا يَمْلِكُ ذلك . 

ولو كان ما في يد المضارب من العبدٍ أو العَرّْض يُساوي رَأسٌ المال أو أكثرء فاشتر 
شيئًا للمُضَارَبةٍ بالدّراهم والدّنائير لِيَبِيعَ العَرْض ويُوَّدَيَّ ثمَّه منهاء لم يجزء [سَواءٌ كان 
القَمَمُ حالاً أو مُوَّجَادُ] ”© لما ذَكَرْنا أنه استّدانةٌ . 

ولو باع ما في يَدِه من العَرْضٍ ” بالدّراهم والدّنانير» وحَصَلَ ذلك في يَدِِ قبل حَل 
لابجل لم يكيم بذلك ؛ ؛ لأنّه لَمَا خالّفَ في حالة الشَّراءِ رمه النَمَنُ وصارَتٍ السُلْعَةٌ له؛ 





)١(‏ في المخطوط : «فكأنهما». (۲) في المخطوط: «و». 
(۳) في المخطوط : «يشتري» . (4) في المخطوط : «فصار». 
(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «العروض». 





لاله لم يَمْلِكِ الشّراء للمُضارَبة ‏ فَوَقُمَ العقدٌ له فلا يَصيرُ بعد ذلك للجُضارَية . 

وكذا إذا قيض المُضارِبٌ مال المُضارَبةٍ ليس له أنْ ر لم و ار 
في يَلِه ؛ ؛ لأنَ الزّيادة تكونٌ دَيْئَا وليس في يِه من مال المُضَارَبةٍ ما يُؤديه ” ا 
اشترى سِلّعة بألمّيْ درم ومال المُضَارَبة بة714/71ب] ألف» كانت حِصَّةٌ الألفٍ من 
السلعة المُشْثِراةٍ و للمُضارَبٍ» وحِصّةٌ ما زا على الألفٍ للمُضارٍب خاضةء له ربْحُ ذلك 
وعليه وضيعته» والزّيادةٌ دَيْنُ عليه في ماله ؛ ؛ لأنه يَمْلِكَ الشَّراءَ بالألفٍ ولا يَمْلِكُ الشّراءً 

بما زا عليها للمُضارَبةء ويَّمْلِكَ الشّراء لنفيه فْوَقَمَ له . 

وكذا إذا قد فِبَض المضارِبٌ رَأْسّ المالٍ وهو قائمٌ في يَدِه» فليس له أنشترى للكقيارة 
بغير الدّراهم والدنانير ° و ا hE‏ 
الشراء بغير الأثمان] " إذا لم يَكَنْ في يده شيءٌ من ذلك ؛ لأنّ الشراء بغير المال ©“ 
يكونٌ استّدانة على المال. 

ولو كان في يِه من مالٍ المُضاربة مكيل أو موزونٌء فاشترى ثوبًا أو عبدًا بمّكيل أو 
موزونٍ موصوف في الذْمَة» كان المُشترَى للمُضارب في من جيه للم بك 


ا 


ولو كان في ي يده دراهمُ فاشترى سِلعة بدراهمٌ نسيئة لم کن استدانةٌ ؛ لأنّ في يَدِه من 
جلسه» ك أو كان في يده دَنانیرٌ فاشترى بدراهم 
فالقياس أن لا يجورٌ على رَبّ المالء ورل د وفي الاستحسانٍ يجوز . 

(وجه) القياس أن الدواهم والا تار خسان لدان ةة فقد اشترى بما ليس في 

يِه من جنسه » فيكونٌ اسئدانةً كما لو اشترى بالعروض . 

(وجه) الاستحسانِ (أنَ الدّراهمَ والدّنانيرَ عند التَّجَارِ) "' كجنس واحد ؛ انها 





)١(‏ فى المخطوط : «بالمضارية» . () في المخطوط : «يؤدي به». 
)٤( E E‏ فى المخطوط : «الأثمان» . 
)ف المخطوط : اللمشاريةة 

(5) زاد في المخطوط : : «لأن في يده من جنسه» مكررًا . 

(۷) في المخطوط : «أنهما عند التجارة» . 


دو 


(أثمانٌ الأشياء) » بهما تُقَدَّرُ التَقّقاتُ واو الجناياتِ وقيم التتلقانته .ولا عدر لق 
كَل واحدٍ منهما إلى الآخَرِء فكانا بمنزلة شيءٍ واحدٍء فكان مشتريًا بثَمَنِ في يِه من 
وكذلك لو اڈ شترى بِتَّمّنِ هو من جنس رَأسٍ المالٍ م ا 
براك بيقن ورا اتال دراه سرو ار اشترى بصحاح وراس المالٍ عَلَة» أو اشتر 
مدو AR‏ 0 © 
باتع ليسا E‏ 
وال رُقء لا يجورُ شيء من ذلك على المُضارَبة» ويكونُ استدانة» ويجْعَل اختلاف 
الصّفةٍ كاختلافٍ الجنس . 
وقال محفذ: إِنِ اشترى بما صِمَنْه أنْقَصُ من صِفة رَأْسٍ المالٍ جازّء وهذا يُشِيرٌ إلى أنه لو 
اش شترى بما صِمَنُهِ أَزْيَدُ من صِفة رَأس المال أنّه لا يجوز على المُضارَبةء ووجهه آنه إذا 
شترى بما صِمَنُّه أنقَّص من صِفة رَأس المالٍ كان في يَدِه ذلك القدرٌ [الذي اشتر تر ی به ذلك 


القدرَ وزيادة فجارٌ. 
وإذا اشتر ترى بما صفته أكمَلُ لم يَكَنْ في يَدِه القدرُ] ”” الذي اشتر ترى به فلا يجوز على 
المضارت. 


الجنس 00 أولى ؛ ؛ لان تفاو تَ الصّفةٍ دون تفاوتِ الجنس . 
ولو كان رَأْسٌ المال آلف درهَم فاشتر فرق ملع لف ار انات أو بفُلوسٍ قيمة ذلك 
ألفٌء لا يَمْلِكُ أن يَشتريّ بعد ذلك على آلف ل ا ارد ارات أحرى ارق 
ذلك؛ لأنّ مال المُضاربةٍ كان مُسْعَحمًا باقن الأول ؛ فلو اشترى بعد ذلك لصارَ مُسْسَّديتًا 
على مال المضارَبة› فلا يَمْلِكُ ذلك فإلٍ اشتر تر ی عليها أوّلا غبدا يمسا لايَمْلِك 
بعدَ ذلك أن يَشتري إلا بقدر خمسِمائةٍ؛ لأنّ الخمُْسَيائة حَرَجَتْ من المُضارَبةٍ» وكذلك 
كَل دَيْن يَلْحَقُ رَأسَ المال؛ لان ذلك صارمُسْتَحَفًا من رَأسٍ المالي» فيخرجٌ القدرُ 





2 في المخطوط : «من الأثمان؟. (۲) زيادة من المخطوط.‎ )١( 
في المخطوط : «الألف».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 





م كتاب الضاريخ__ > لكك 
الى هر المضاربة قاذ ااه شترى بأكثر مِمّا بَقىَ صارّ مُسْتَّدِيئًا على مال المُضارَبة فلا 
ولو باع المضارِبٌ واشترى وتّصَرّفَ في مالٍ المُضارَبة فحَصَلَ في يَدِهِ صّنوفٌ من 
الأموالٍ : حي ار رار تي ين 
دراهم ولا دَنانيرُ ولا فلوس ٠‏ فليس له أنْ يُشتريّ مَتاعا بنمَن ليس في يَدِه مثلّه من جنه 
وصِفيِه وقدرهء بأنٍ اڈ شترى عبد كر جلو موصوفق» فان اشترى بكر ٩‏ جل وسطٍ وفي 
يده الوسَطٌء أ 0ن ' وفي يَدِه الجيد جار . 

وإنْ كان في يَدِه أجوَّد مِمّا اشترى به أ و أدْوَنَء لم يَكَنْ للمُضار بة وكان ”** للمُضارب ؛ 
لاله إذا لم يكن في يِه مدل المَنِ صا مُسْمَدينًا على المُضاربةء فلا يجوز وليس الاق 
الصفة هنا كاختلاف الصّفَةٍ في الدر اهم ؛ لأنْ اخيلاف الجنس هناك بين الدّر اهم والدنانير 
لا يَمْئَعٌ الجوارٌء فاختلاف الصفة أولى ؛ لأنّه دونه واختّلاف الجنس هنا يَمْتَعُ الجوانٌ 
فكذا اختلاف الصَّفةٍ . 

ثم في جميع ما ذَكَرْنا أله لا يجوز من المُضارب الاسيدانة على رب الماللء توي فيه 
ما إذا قال رَبٌّ المالٍ : اعمّل براك أو لم يَقُلْ؛ لأنّ قوله : اعمّل برأيك» تفويض 
الا ل تاد الغا اموي رسيي ءْ 
تكلكها ال شارت ا بدن تالالس تكن 

رادلاب[ وان ی ا 
إصلاح مال المضارَبةٍ» حتى لو اشتر شترى المضارب بجميع مال المُضارَبةِ ثياباء ثم [؟/ 
0]] استأجَرَ على حَمْلِها أو على قِصارَتها أو نَقْلِها كان مُتَطْوُعًا في ذلك كله ؛ لأنّه إذا لم 
يبق في يده شيءٌ 5 من رَأْسٍ المالٍ صارٌ بالاستئجار مُسْتَدِيئًا على المُْضارَبةٍ فلم يج عليهاء 
فصارٌ عاقدا إنفسه مُتَطُوَّعًا في مال الغيرء > كما لو حمل مَتاعًا لغيرف أو فصر ثيابًا لِغيره 





بغير أمره . 
)١(‏ في المخطوط : «كر2. (۲) فى المخطوط : 759؛. 
(۳) فى المخطوط : «جيد؛ . (4) في المخطوط : «وكذا». 


)0( زيادة من المخطوط . 


ر سم ببدائع الصنائع ع/__> 

بام ل يا e‏ ؛ لأنْ الاستدانة لا 
كور اا يميد اشوركا بالشوايه لالدام بوعف في القن رياذة إابل أركت لمانا 
باد رولا يقلتل مه سنا قال ت اعفن بابك ار لك ر و 
المُضارَبة» بدليل أنّه لو كان في يِه فضل» فصّبّعٌ القَِابَ به سودًا فتَقصّها ذلك لم يَضْمَنْ 
وكذلك إذا صَبَمّها بمال نفسه . 

ولو صَعٌ متا ضفر أو عفرن أوصِبْغ يزيد فيهاء وليس في » يِه من مال المَضَارَبةٍ 
شيةٌ» فإنْ كان لم يقل [له] 0 عمل بيك فهو ضاينٌ؛ ورب الما بالخيار إن شاء 
ضَمِّنَهِ قيمة مَتاعِه يوم صَبَعَه» وسَّلَّمَ إليه المَتاءَ» وإِنُ شاء رك الماع حتى يُباع فيَتَصَرَفَ 
ەرت المان د بقِيمَِه '*' أبيضٌ» وتَصَرّفَ المُضارِبٌ بما زا الصّبْمُ فيه ب 
مالل قائم فما أصابٌ الماع فهو مال الضابةء ومازاة ‏ الصّبْعُ فللمُضارِبٍ خاصةٌ 
لان الَصْبَم'اسيدانة على الال :ذلك لا يجوز » قصار ال من غير ''' المُضارَبة 
20 110ص 
وصارّ كأجدّبٌ خَلَطَ المال. 

ولو صَبّعَ القِيابَ أجنبيٌ» كان للمالِكِ الخيارٌ» إن شاء ضَمئّه قِيمَتَهاء وإِنْ شاء تَرَكها 
على الشرِكة» وتضاربا بِكَمَنِها [على الشّركة] ” كذا هذا . 

وان كان قال له: اعمَل بِرَأيك» فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنّه إذا قال له ذلك» فلّه أن يخلِط مال 
نفسه بمالٍ المُضارَبَةٍء والصّبْعْ على مِلْكه فلا يَضْمَنُ بخَلْطِهء وصارٌ المّتاعٌ بينهماء فإذا 
باع الماع قُسّمَ القَمَنُ على قيمة التَوْبٍ أبيض» فما أصابّ ذلك كان في المُضَارَبِقٍ 
وما أصابَ الصَّبْعْ كان للمُضارب والله أعلم . 

وإذا أَذِنَ للمُضارب أن يَسْتَدِينَ على مال المُضَارَبَةٍ جار له الاستّدانة» وما يَسْتَدِينه 
يكون شرك ينهم شركة وُجووء وكان المُشْترَى بينهما نصِمَّيْن؛ لأنّه لا يُمْكِنُ ”'' أنْ 


. في المخطوط : «فقبضها». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : ايضمنه»‎ )٤( . بان اطي‎ 0 
فى المخطوط : اعين».‎ )١( في المخطوط : «أصاب».‎ )5( 
ليست في المخطوط . (۸) في المطبوع: بيم».‎ )۷( 


(4) في المخطوط : «يحتمل». 
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جل امُشتزى بالدين ُضاربة؛ لان المضاربة ا جود الأني مال ينه همل شرك 
وجووء ويكونّ المُشترى بينهما نصمَيْنِ؛ لأن مُطْلَّقَ الشركة بق بقتضى التساويّ» وسّواءٌ كان 
الرَبْح بينهما في المُضارَبة نصمَيْن أو أثلاثًا ؛ لان هليه شرك على جد فلا بی على حم 
المُضاربةء وقد با في تاب الشركة أنه لا يجوز التفاضل في الربْحء في شرِكة الوؤجوه. 
إلا نشراط التفاضل في الضمانِء فن * شَرَطا التَفاضْلَ في الضَّمانٍ كان الرّبْحَ كذلك» > وال 
أطلّقا كان المُشترَّى نصمَيْن» لا يجوز فيه التفاضل في الرَبْح 

اھا ت عجوو ار ال دا علا من غير فضا وبق وو ر 
المُضارِبٌ أن يَرْهَنَ به مال المُضارَبةء إلا بإذنٍ رَبّ المالٍ فان أذِنَ له أن يَرْهَنَ بجميع 
التَمَنْء فقد أعارّه نصف الرَّهْن ليَرْهَنهِ "'' بِدَيْيِهه وإنْ مَلك صارَ مضمونًا عليه» وليس له 
أن ق مال المُضاربة؛ لان القّدْضَ برع (في الحال) ‏ إِذْ لا يُقابله عرض للحالء 
ونّما يَصيرٌ مُبادَلةَ في الثاني ومال الغير لا يحتمل التبَوْعَ . 

وكذلك (الهبة والصَّدَقةٌ) 9©؛ لأنَ كل واحدٍ منهما تَبَمُعٌّ ولا ياح سمْتجةً؛ لان 
لخدف ادان وهو لا تلك الاسعدانة . 

وار تيا ارما Ts Sa‏ 
بالتنصيص عليه» هَكذا قال محمّدٌء عن أبي <: حنيفة أنّه قال : ليس له أن يُقُرِضء ولا أنْ 
اذ سفْتَجةٌء حتى يمره بذلك بعَيهه فيقول له : حل السُفاتِجَ وأقرض إن ايت . 

فامًا !ذا قال له: : اعمّل في ذلك برَ رَأيك. ٠‏ فإنْما هذا على البيع والشراء والشركة والمُضَارَبةٍ 
يي ل سر ا ل a‏ أن قولة 507 
ذلك برأيك» تفويض الرّأي إليه في المُضارَبة (والتبَرعٌ ليس من عمل المُضارَبق وكذا 
الاسيّدانة بل هي عند الإذنٍ شركة وُجووء وهي عفد آخَرُ وراء المُضارَبة وهو إنّما فض 
إليه الرّأيَ في المُفاوَضة خاصّة» لا في عقَدٍ آخَرَ لا تَعَلّنَ له بها) ”". فلا يدخلٌ في ذلك: 





)١( .‏ في المطبوع: «ليرهن». (۲) في المخطوط : «للحال» . 
(۳) في المخطوط : «القرض». (5) في المخطوط : «أخذ السفتجة» . 
(۵) في المخطوط : «إلا أن». (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «خاصة لأن عقذا آخر لا يتعلق بہا». 





ولیس أن د تشتري بما لا خان اناس في مثلة ؛ > وإِنْ قال له : اعمّل بِرَأيكَ 


ولو اشترى بصب مُخالقًا؛ لان راو كر باقر ی 
يَنْصَرِفُ إلى المُتَعارَفٍِء وهو أنْ يكو بمثلٍ القيمةٍء ا أوربنًا 9 تابن الئاس فى مله 
ولأنّ الشراء بما لا يغاب [الناس] ”© في مثله مُحاباةٌ والمُحاباةٌ بع والتَبَدُعٌ لا يدخل 
في عقدٍ المضارَبةء ولیس له أنْ[؟/ ١٠۲ب‏ ] يَعْتِقَ على مالٍ؛ ؛ لأته ‏ إزالة المِلْكِ عن 
الرَقَبة بدَيْنِ في ذِمَة المُمْلِسٍ 1 فكان في معنى التبرع» ولأنّه ليس بتجارة؛ إذ النّجارة 
مُبادَلةٌ المالٍ بالمالء وهذا مُبِادَلة الق بالمال» وليس له أن يُكاتِبٌ؛ لأنْ الكتابة ليسث 
بتتجارةٍ ؛ لاندام مُبادّلةٍ الال بالمال؛ لهذا لا يَمْلكه المَأذُونُ له في التَّجارةٍ ول له أن 
عق عبدًا من المُضارَبةٍ إذا لم يَكُنْ في نفس العبدٍ فضل عن راس المال > فإ أعتقٌ لم 
ينمُذ؛ لأ العقدّ السَابِقَ لا يُفِيدُهء ولأنّه لا يَمْلِكَ الإعتاق على مالىٍء وفيه معنى الال 
فالإعتاق بغير مال أولى» ولا مِلْكَ للمُضارِبٍ في العبد مما لا يمد إعتاقه» وسّواءٌ كان في 
يد المُضارب مال آحَرُ سرَى العباء أو لم يَكُنْ؛ لان العبد إذا كان بقدر راس الما لا 
فضل فيه لم يعي للمُضارب فيه حى ؛ أنه ميقو ل برَأس المالٍء بدَليلٍ آنه لو هّلك ذلك 
الال ف العيد راس اهال 

وإن كان في نفس العبدٍ المُعْمَقِ فصل عن رَأسٍ المال» جار إعتافه في قدرٍ حِضَّيِه من 
ب الاح يمي ود سي ود امنا 
5 نُصيبه؛ كعبر بين شريكين أَعتَمه أحذهماء وكذلك إِنْ كاتبّ عبدًا من 
عي وا لبوا ره وإِنْ كان فيه فصل كان 
كعبلٍ بين شريكين» أ عبّمّه أحذهما على مال > فإذا قبل العبد عَمَنَ عليه تصيبهء وكان وت 
المالٍ بالخيارء مكف اس ين ادلي زلل اا 
التاني» أمّا في الحالء فلا يَمْتَنِعُ عليه بيع نُصيبه وهبته ما دام شيءٌ منه فكذا هذا . 


إعتاقه في قدرٍ نُصيبه 


(وأمًا) القاني فلأنّه لو أدّى وعَتَقَ نفسّهء يَفْسُّدْ الباقي على رب المالٍ» فأكَدَ 6 هذا 


نر ؛ لأنَّ الكتابةً قابلةً للمَسْخْ» ٠‏ فله أن يَمْسَمَء كأحدٍ الشّريكين إذا باع حِصَّنَه حِصَّبَّه 


)١(‏ في المخطوط : «والوكيل». (۲) في المخطوط : «ما». 
(*) زيادة من المخطوط . (5) ف ب «لأن» . 
(5) من هنا بداية سقط في المخطوط . 
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من بت معن من دار مُشتركة بينهماء كان ٍشریکه فض ببيه» وإث باع ملك نفبيه» لما أن 
الشريك ك رر باذ هذا البيع ؛ ٠‏ فإنّه متى أراة أن يَقْسِمٌ الدَارَ يَحْتاجُ إلى قسمَيْنٍ : قسمةٍ 
البَيْتِ مع المُشتري» وقسمة بَقيَةِ الدَار مع الشّريكِ الأوّلٍء ويَتَضرّرُ فكان له نَفْض البيع 
دَفْعَا لِلضْرَرٍ عنه» فكذا هذاء بخلافي ما إذا دَبّرَ المُضارِبُ تصيبّه» أو أعنَّىَ أنّه يَنْقُذُء وإ 
كان يتَضْرَرٌ به رب المال؛ ؛ لأنّ الضرَرَ إنّْما يدقع إذا أمكنّء وهناك لا يُمْكِنُ ؛ لأنّ التَدْبِيَ 
والإعتاق د تعرياو لا يجملوه السب > بخلافي الكتابة» فان دى الكتابة قبل الفسخ عَمَقَ ع 
لوجودٍ شرط العِنْقء وهو الأداءُ إلا أن لِرَبّ المالٍ أنْ يَأخدً مِمّا أدّاه المُكائّتُ قدرٌ حِصَّته 
من الموَّدَّى ؛ لأنه كسب عبد مُشْترَكِ بينهما . 

E EGE‏ امد ييا العا عو مال رمز 
مثا الف فا عتَقَ أحدّهما أنه لا يجورٌإعتاقه عند أصحابنا القّلاثة» وعند رُقَرَ: عور 
إعتاقه في نّصيبه منهما؛ لأن رَأْسَ المالٍ ليس ! إلا الألفٌء فما زاد على ذلك يكونُ رِبْحَاء 
ويكونٌ للمُضارِبٍ فيه نُصيبٌء يمد إعتافه في نصيبه . 

(ولنا) أنه لم يَتَعَيّنْ للمُضارب مِلْكُ في أحدٍ العبدَيْن؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما يجو أن 
كود رَأسَ الما والآخَرُ رنْحاء فليس أحدّهما بان يُجْعَلَ راس المالٍ والآخَرُ رِبْحَاء 
أولى من القلب فيل كل واحدٍ منهما کان ليس معه غيره؛ ولان حَقَ المُضاربٍ لا يمي 
في الرّبْح قبل د تَعَيُنِ راس المالٍ» ورَأسٌ المالٍ لم يَتَميّنْ إلا بتَعيِينِ مِلْكِ المُضارب في 
الرَبْح . 

وكذلك لو كان في يَّدٍ المُضارِبٍ عشرود عبدّاء قيمة كل واحدٍ منهم آلف درهَمء 
وراس المالٍ الف درهّمء آله لا يجوز عِْقُه في واحدٍ منهم؛ لاه لا يتين للمُضارِبٍ في 
واحل منهم مِلْكَ ؛ لان كل واحل منهم يَضْلْح أن یون هو رَأس المالٍء فإذا لم يَمْلِكُ شيئًا 
منهم لم يمذ إعتاقه . 

من شایخنا من قال؛ هذا على أصل أبي حنيفة : أن العبيدَ والجواري لا يُقسَمونَ قسمة 
واحدةء بل کل د شخص يسم على جدةٍ؛ لان العَبِيدٌ والجواري بمنزلةٍ أجناس مُخْبَلِفةٍ من 
ا الاموا ولا لل لصاوي نك ي الاجا اش م اررض رة 


فأمّا على أصل أبي يوسف ومحمَّدٍ أنهم يُفْسَمونَ قسمةٌ واحدة بمنزلة الدوابٌ» فظَهٌ 


الربح فينفذ يد إعتائه في قدر تصيبه من الوح . 

وقال بعض مشايخنا: إن هذا بالاتفاق ؛ لأن عندهما إِنْما يقسم القاضي قسمة واحدة إذا 
رَأى القاضي ذلك > فأمًا قبل ذلك فلاء بل العَبِيدٌ بمنزلة الأجناس المُخْتَلِفةِ؛ ؛ لهذا لا يصح 
لتيل بشِراء عب بدون بيانٍ القَمَن بالاتّماق» كالتؤكيلٍ بشراء ثوب؛ لهذا لو كانت العَبِيد 
للخِدْمةٍ بين اثنيْن» لا تَجِبُ على أحدهما صَدَقَةٌ الفطر بسببهم في عامّةٍ الرّواياتِ . 

والأصلٌ أنّ مالَ المُضارَبة إذا كان من جنس واحدٍء وفيه فضل عن رَأس المالء أنه 
ق بعشه إلى بعضء وك صب المُضارب فيما زا على رأ المالء واكان من 
جنسَيْن مُخْتَلِمَيْن بكر وان متها مدل رَأس المالٍ لا يُضَعٌ أحذهما إلى الآحَرِء فلا يتين 
للمُضارِب في أحدهما مِلْكُ ؛ ؛ لاشتِغال كَل واحدٍ منهما برس المالٍ . 





وقد قالوا في هذه المسالة: إن رَبَّ المالٍ لو أعبّقٌ العَبيد تَمَلَّ إعتاقه في جميعهم ؛ لأنّه إذا 
لم ينعن للمُضارب في واحدٍ منهم يلك مذ على رب المالٍ» فإذا أعتقّهم بِلْفْظةٍ واحدةٍ 
عَتَقَواء ويَضْمَنُ حِصَّةً المُضارِب فيهم سَّواءٌ كان موسرًا أو مُعْسِرًا . 

(أمَا) الضَّمانُ فلأنَ المُضارِبَ وإِنْ لم يَمْلِكُ شيئًا من الْعَبِيدِء نقد كان لس أن 
يَتَمَلّكَه وقد أفسَّدَّه عليه رب المالٍ فِيَضْمَنُ» وإِنّما استَّوّى فيه اليَسارُ والإعسارٌ؛ لاله 
عي الكل مُبَاشَرة» وتَمَدَّ إعتاقه في الكلَّء فصار مُْلِقَا المال عليه» بخلاففٍ ضَمانٍ العنْق ؛ 
لأنّه يَعْتِقُ نَصيبٌ المُعْبَقٍ ابْتِداءَ ثم يري إلى تصيب الشَّرِيكِ على أصل أبي يوسف 
ومحمّد؛ ذلك اختَلفٌ فيه اليّسارٌ والإعسار . 


وكذلك لو اشترى المُضارِبُ عبدًا من مال المُضَارَبةٍ؛ فادّعَى آنه ابه أنه إن لم يَكَنْ فيه 
فضل لم نَجْرْ دَغوته؛ وإنْ کان فيه فل جارث دَعْوَته وعَمَقَ؛ لان هلو عة تخرين: 


اا علن اله لمِلْكِء فإذا لم يَكُنْ فيه فصل فازدادَتْ قيمة رَ رَأس المالٍ بعد ذلك» ٠‏ فظهَرَ 
فيه فصل › ا وكان كعبدٍ بين اثنيْنِ عق على أحدهما تصيبه بغير 
فعله ٠‏ بأنْ ورث نصيبّه وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأنّه لما اده عَى النَسَبَ ولا يلك له في الحا 
كانت دَعْوَنّه مو قوفة على اليلك: > فإذا اردادث قيمَته فقد ملك جَرّءًا منه› َتَمَذَّتُ دَعْوَنّه 
يم ختن الف a‏ قل 101751071 
ادادّث قيمَتّه أنه لا ينقد إعتائه ؛ لان إنشاء الإعتاتي في مِلْكِ الغير لا يتوف كمَنْ أعتَقَ عتّقّ 


<« بس ہر( 
مِلْكَ غيره ثم مَلكه» ولا ضَمانَ على المُضارِبٍ في ذلك؛ لأنَّ العبدَ عَتَنَ من غير صُنْعِه ؛ 
لأنّه عَمَقَ بزيادة القيمة» والعبدُ المُشترّكُ إذا عَتَقَ على أحدٍ الشّريكين بغيرٍ فعله» لا يَضْمَنُ 

ولو اشترى آمة قيمّنّها ألف» ورَأسٌ المال ألفٌء فوَّلَّدَتْ ولَّدَا يُساوي ألمّاء فادَّعَى 
الولّدَء لا يكونٌ ولّدُهء ولا تكو الام ام ولَدِله؛ لأنّه ليس لأحيهما فصل على رَأس 
المالٍ هَكذا ذْكَرَ الكرخيٌ . 

وذّكَرَ القُدورئٌ رحمه الله أن هذا مَحمول على أنّها عَلِفََتْ قبلّ أنْ يَشتريّهاء فأمًا إذا 
كان العُلوقٌ بعد الشّراءِ فحُكمٌ المسألة يَتَمَيِّرُ؛ِ أن المُضارِب يَغْرَمُ العُفْرَ مِائةٌ فإذا 
استّؤفاها رَبٌ المالٍ منه جعل المُسْتَوْفَى من رَأْسٍ ال اراح لطا رم 
تسعَمائة » يعن للمُضارِب مِلْك فيهما جميعًاء فقَدَتْ دَغون» ويبْتُ E‏ 
ا شو التصارث من دف کارا سس رن ت دا ماع ای ماله 
لم يَْرَمُ خحمسينَ درهمًا وهو مام ما قي من الم فظَهرَ أن الولدَ ْح بينهما يِن نصفُ 
الول من المُضارَبةٍ» ويَسْعَى في النّضْفِ لِرَبّ المالٍ. 

قال عيسى بن أبان: إن هذا الجوابٌ هو الصَّحيحٌ . 

وذّكُرَ محمّدٌ في الأصل مسألةٌ أخرى طَعَنَ فيها عيسّى» وهو ما إذا اشترى جارية بألفٍ 
درم تساوي ألماء فولدّث ولَدَا يُساوي ألقاء فادّعاه المُضارِبٌ لم ّث نَسَبّهِويَمْرَم 
عر فان زادةث قيمةٌ الولدٍ حتى صارّث الفَبْنٍ يبت التَسَبٌ من المُضارب؛ لأنّه ملك 
بعضّه ظهور الح في الو بزيادة قيميه» فذق رُم بعّه علیه» ولا ضَمانٌ عليه ؛ لاأنه عق 


2 ص م 


م ال لو ار يد والجارية 


اي و سي عن 

1 ولو لم رذ قيمة الولد» لن زاقث قيمة الم فصارث المي »نإف الجارية ام لله 
ِظهور الربْحِ فيها بزيادة قيمتيها ممنها) وعلى المُضارٍب ثلاثة أرباع قيمَتِها لِرَبّ المالٍ؛ وإذلم 

يكن لهل فيها» لان مانا ضبان تملك: لهذا استوّى فيه اليَسارٌ والإعسارٌء فيَسّتَوي 


أن يكونَ بفعله» أو من طريقٍ الحُكمء ولا يَْبّتُ نَسَبُ الولّدِ من المُضارِب؛ لأنّه لم يَمْلِكُ 
بو الوارا امال و 

ولو زادَث قيمَشّهما جميعًا فصارّث er‏ قيمةُ كل واحدٍ منهما آلف درهَمء يَنْبْتُ سب 
ريه رتفي الجا لله ؛ لأنّه مِلّْكُ بعض كل واحدٍ منهما؛ ؛ لأنّه ظهّرَ الفضل في 
كَل واحدٍ منهما بزيادة قيمَيّه» ويَضْمَّنُ المُضارِبٌُ لِرَبٌ المالٍ تمام قيمة الجارية ألمي 
و عقر مائةٍ درهَمء فظهّرَ أن رَبَّ المالٍ استَؤْفّى رَأس ماله واستَؤْقَى من الرّبْح ألما 
ا وللمُضارب أن يَسْتَوِْيَ من ربج الولّدِ مقدارَ الف ويائة فممَقَ الولَدُ منه بذلك 
المقدار» وبّقي من الولدٍ مقدارٌ يَسْعِمِائةٍ رِبُحٌ بينهما؛ 1 الآن لكل واخ تاا ان 
وخمسينَ » فما أصابَ المُضارِب عَتَنّه وما أصاب رَبّ المالٍ سَعَى فيه الولد . 

قال عيسى: الجر ا خطاءوالشحية أن يقال : , لالتعا ري اله لاه 
رباع يها ونصف الم قي الول بحا بنهماء يَسْعَى في نصف قيميه ليرب لماي 
ويَسْقّطٌ عنه النّضْفُ بِحِصَّةٍ المُضارِب . 

قال القُدوري رحمه الله؛ هذا الذي ذْكَرَه عيسّى هو جوابٌ محمَّدٍ في المسألة التي 
نَدّمُناهاء إذا لم ترذ قيمةٌ كل واحدٍ منهما. 

وعلى قياس ما قال محمّدٌ في المسألة : الزّيادة جب أن يقول: إذا لم ترذ قيمَتّها ينْبَغي 
أذ يعرم المُضارت ألما ويائة» ثم زفي المُضارِبُ من الود مان وقي سيائ 
بينهماء فمن أصحابنا مَنْ قال : القِياسٌ ما أجابَ به في المسألة التي لم تَزدِ القيمة فيها . 
ووجهه أن المُضارِب لا يَغْرَمُ بعدّما غرم تمام رَأْسٍ مالهء إلأنصف مابقى من الأ 
ف مات من لے ما sg CI‏ 
ا a OS‏ 
AEN AS‏ 

ومن أصحابنا قن فال: إِنّما افْثَّرَ ّت المسألتانٍ لِوَضْفِهِما؛ لأنَ سببّ العِنْقٍ في مسألة 
الريادة زيادةٌ قيمة الولدٍء وفي الا الأخرى :ميث ا المالٍ العْقّرَء فلم 


)۱( في المطبوع : (وحمسونة. 
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شارك رب المالٍ المُضارِبَ في سبب عِنْقه أن يجْتَمِعَ رِبْحُه في الجارية . 

(وأمًا) في المسألةٍ الأخرى لَمَا كان عِنْقُه بسبب الرّيادة» صَرَفَ نَصيبَ رَبٌ المالٍ إلى 
الجاريةٍ؛ لان المُضارِبَ قد مَلكهاء وقد قيل أيضًا: إن في تلك المسألةٍ إِنْما قَصَّدَ قَصَدَ تَكثيرَ 
العِْقِء وفي ي المسألةٍ الأخرى إذا لم تز القيمةٌ لا يَتَبَيّنُ تَكشِيرٌ العِدْقٍ ؛ لأنّ الفضل فيما 
بينهما مقدارٌ نصفي العشرء فلا يَبيّنْ بذلك المقدا ر تکشر اليتق 

وقد فالوافي المضارب: إذا اشترى جارية ة بألف فَوَلَدَتُ ولا يُساوي ألفاء فادَّعاه وف 
لمان ا ر الولد وهات اجار ا رادل را الها .ولا 
ضَمانَ عليه ؛ لأنّ دَعْوَتَه صادَفَتٌ مِلْكّهء فتَبَتَ النَسَبُ واستَتَدَتِ الدَّعُوةٌ إلى وقتٍ العُلوق» 
ولا قيمة للوّلّدِ في ذلك الوفْتِء ولا فصل في المالٍء فلا تَجِبٌ عليه القيمة» ولا العقَرُ؛ 
لأنه وطى مِلْكَ نفيه»] ”'' وليس له أن يروج عبدًا ولا أمة من مال المُضَارَبِةٍ في قول أبي 
ا وعدن غلاا حه وعند أبي يوسف رحمه الله ار وح ا 
وقد ذكزنا المسألة في موضع آخرَ . 

وى ابن هم عن محقد أله ليس له أن برج اما من مال المُضاربة؛ لالهلا يمك 
إن يشتريّ شيئًا من مال المضاربة لنفسه. فلا يَمْلِك أن يَعْقَدَ يَعْقِدَ على جارية المضارَبةٍ لنفسِه»؛ 
إن تزوّجٌ بإذنِ رَبٌ المالٍ فهو جائرٌ» إذا لم يَكَنْ في المال رِبْحٌّ وقد خَرَجَتْ من 
المضاربة . 

أمَا الجوارٌ فلأت إذا لم يَكنْ في المالٍ ربح لم يكن للمُضارِب فيها مِلْكُ» وإنّما له 
حى التَصَرُفِء وأنّه لا يَمَْعُ التتكاح كالعبدٍ المَأدُونٍ . 

(وأمًا) خروجٌ الأمةٍ عن المُضارَبة وذو تماد دمر ررض ايه كبا نيلاير 
الخروج والبروز» والمُضارَبة تَقْمَضي العَرْض على البيع وإبرازّها للمشتري» وكان 
تاهما على التزويج إخراجًا [منهما] " إيّاها عن المُضاربة» وبحب مقدار قيمّيها من 
راس المال؛ كندل ا المضارَبةٍ صارَ كأنّه استرّدٌ ذلك القدرٌ من رَأس المال» 


. وقد قال الحسّنٌ بنُ زياد عن أبي حنيفة : إن المُضارِبَ لا يَمْلِكِ أن يُرَوْجَ أمة من المُضارَبة 


. هنا انتهى السقط المشار إليه آنما . (۲) فى المخطوط : «المضاربة»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . ظ‎ )۳( 


لِعبدٍ من المضارَبة ؛ لأنْ تَصَرّف المُضارب يختَص بالتجارةء والترويح ليس من التجارة . 
وذَكَرَ القدوری رحمه الله وقال : يَنْبَغي أن يكونَ هذا قولهم ؛ لأ عند أبي يوسفٌ: إن - 
كان يَمْلِكُ تَرْويجَ الأمقء لا يَمْلِكُ تَرُويِجَ العبدٍ. 
ولو أخذ المُضَارِبُ نخَلا أو شَجَرًا أو رطابا ”'' مُعامَلةَ على أن يُنْقِنَ من المالٍ» لم يِجرْ 
على رَبّ المالٍ» وإنْ كان قال له رَبّ المالٍ حينّ دقُع [المال] ”' إليه : اعمَّلٌ فيه ) 
واوا ووو يي ا اي 
تحت عقدٍ المضارَبةٍ» فصارَ كما لو أجَّرَ نفسّه للخدمة» ولا يعت شَرَطْ من الإثفاق ؛ 
ريسي سي حيس ا 0 
الصباغة . 
وكذالا يُغتبز قوله: اعمَل برَأيكَ لما ذَكَرْنا أن ذلك يُفيد تفويضٌ الرّأي إليه في 
المضارَبة» والمُضارَبة تَصَوُفٌ في المال» وهذاعقد على مَنافع نفيه» ومَنافع نفس 
المُضارِب لا يجوز أن يَسْتَحِنَّ بَدَلُها رَبّ المال. 
ا أرضًا مُزَارَعة على أن يَرْرَعَها بجاح م ذلك كا نعي وه واقترى طعاما 
ببعض المُزارَعةٍ فرَرَعَه» قال محمد : هذا يجوز إِنْ [كان] ”*' قال له : اعمَلْ برَأيكٌ وَإِنْ لم 
َك قال ل : اعمّل بِرَأيِكَ لم ب بجُز؛ لأته يوب حَنًالرَبٌ الأرض في مال رب المال 
فيَصيرٌ كأنّه (شارّكه بمالي) “ المُضَارَبةٍ وإنّه لا يَمْلِك الإشراك بإطلاق العقدٍ ما لم يَقُلْ : 
اعمّل برَأيك فإذا قال : ملك كذا هذا . 
واقد] '' 'قال الحسّنٌ بن زيادٍ: إن الأرض والبَذْرَ والبَمّرَ إذا كان من قِبَلٍ رَبّ الأرض» 
والعمل على ارت ل يكن ذلك على اهار ر کر ات عاد 
لما ذَكَرْنا أنه عقدٌ على مُنافع نفسِه» فکان له بَدَل مَنافع نفسِه» فلا يَسْتَحِفّهِ رَبُ المالٍء 
وكذلك إذا شَرَط البَقَرَعْلى المُضارب؛ لأ العقدّ وقح على مَنْمَعَيْهِ ه وإتما ابه اة 





. في المطبوع: «رطبة». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( 2 فى المخطوط : «فى ذلك).‎ )۳( 
في المخطوط : «شارك في مال» . (5) زيايةاق المخطرط:‎ )4( 
. في المخطوط : «المضاربة» . (۸) في المخطوط : «كان»‎ )۷( 


() في المخطوط : «البذر» . 


مب يه ظ 

ولو دَفَمَ المُضارِبٌ أرضًا ” '' بغير بذر مُزارعة خا ت سَوَاءٌ قال [له] ”" : اعمَلٌ 
برَأيك أو لم يقل ؛ لأنه لم يوجبٌ ”*' شركة في مال رَبّ المالٍء إِنّما آجر أرضّهء والإجارةٌ 
داخلة تَحْتَ عقد المُضارَبة واللّه عر وجل أعلم . 

(وأمَا) القسمٌ الذي للمُضَارِبٍ أنْ يعملّه إذا قيل له: اعمَلْ برَيِكٌ وإن * لم ص 

عليه» فَالمُضَارَية به والشركة ‏ والخلْطء فله أن يَدْقَعَ مال المُضارَبةٍ مُضَارَبةً إلى غير 
وأنْ شارك غيرّه في مال المُضارَبة شركة عِنانِء وان يخلِطً مال المُضَارَبةٍ بمال نيه إذا 
قال له رَبّ المالٍ: اعمَل برَأيك ولیس له أن يعمل شيئًا من ذلك إذا لم يقَلٌ له ذلك . 
) اقا المُضاربة فلن المُضَارَبةً مثل المُضارَبة والشّيء ء لا يسبع مثله ٠‏ فلا يُسْتَمَادُ بمُطلْقٍ 
عقدٍ المُضارَبة مثله» ولِهذا لا يَمْلِكُ الوكيلٌ التَوكيلَ بِمُطْلَقٍ العقدِ كذا هذا. 

(وأمَا) الشركة فهي أولى أن لا يَمْلِكّها بمطلق العقدِ؛ ؛ لأنها أعَم من المُضارَبةٍ» والشيء 
لا يَسْتَشِعٌ مثله» فما فؤقّه أولى . 

.| (وأما) الخلط فلاته يوجبٌ في مال رب الما حَفًا إغيره» فلا يجوز إلا بإذيه» وإذ ل 
َكَل له ذلك» فدَقَعَ المُضارِبٌ مال المُضَارَبةٍ مُضَارَبةٌ إلى غيره فالأمر "© : لا يخلو من 
وجووء ما أن كانت المُضارَبتَانٍ صَحَيِحَتَيْنِ وإمّا أن كانتا فاسدَتَّيْنِء وإمًا أن كانت 





إحداهما صحيحةء والأخرى فاسدة» فإنْ كانتا صَحَيِحَمَيْنِ فإ المالّ لا يكونُ مضموئًا 
على المضارب الأول بمُجرّدِ الذفع إلى [1777/1] التاني» حتى لو هلك المال في يَدٍ 
الثاني قبل أنْ بعمل يَهْلّكُ أمانة وهذا قول أصحابنا التلاثةء وقال ذُكَرُ: بض فقوا 
بنفس الدَفْع ' عمل القاني أو لم يعملء وإذا هّلك قبل العمل يَضْمَنٌ» وهو روايةٌ عن أبي 
تووسشف أيضا . 

-(وجه) قول زر أن رَ ب المالى إذا لم يقل للمُضارب: : اعمّل براك لم يَمْلِكُ دَفُمَ 
المال مضارَية إلى غيره» فإذا دَفَعَ صار بالدّفع مُخالفاء فصارَ ضامئًا ” كالمودّع إذا 


:-(1) في المطبوع : «أيضًا». (۲) في المخطوط : «جاز». 
(9) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «يقل» . 
(5) في المخطوط : «أو». (") في المخطوط : «والمشاركة» . 


(۷) في المطبوع : «فنقول». (۸) في المخطوط : «مضمونًا عليه». 


,© سد ير 


اديع (ولنا أن مج الدع إيداعٌ مته وهو يَّمْلِك إيداعَ مالٍ المُضارَبةء فلا يضمن 
شل ی ا ضاي حر :وا غيل ي لیل ٩‏ اځ حتى 
ضاع من يله » فلا ضُمانَ عليه . 

ورَوَى محمّدٌ عن أبي يوسف أنه لا ضَمانَ عليه حتى يعمل الثاني 0 فإذا عمل 
اا رح الثاني أو لم يَرْبَحْ واا ىا اغ وان E‏ > عن أبي 
تواشفت) وهو كول امعان ری الله وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْمَصَرَ الأحاويٍ : أن هذا 





ظاهرٌ الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله . 

(وجه) قولهما إِنّه لما عَمِلَ فقد تَصَرّف في المالٍ بغير إِذنٍ المالِكِ فلن يه الضمان 
سَواءٌ رَبِحَ أو لم يَرْبَحْ ولأبي حنيفة : أنه لا سَبِيلَ إلى التَضْمِينٍ بالدفع ؛ لأنّه إيداع وإبضاع . 
ولا بالعمل ؛ لاله مالم يَرْبَحْ فهو في حُكُم المُبْضَعْء وَالمُبْضِعُ لا يَضْمَنُ بالعملٍ» ولا 
يجوز أن يَضِمّنَ بالشرط ؛ ؛ لاله مُجَرَدُ قولي» ومُجَرةُ القولٍ في مِلْكِ الغير» لا يَتَعَلَّقُ به 
ضَمانٌ؛ لَكتْه إذا ربِحَ فقد تَبَتَ له شرك في المال بإْباتِ المُضارِبٍ الأرَّلِء فصارٌ الأول 
مُخالمًا فِيَضْمَنُ » كما لو خَلَّط مال المُضارَبةٍ بغيره» أو ارك نه وإذا وخ الصمان 
بالعمل والربح ارح العم عي تزيم لي فرب المالٍ بالخيارٍ إن شاء ضَمَنَ 
الأول ةوان شاءه ضَمَنَ الثاني . 

أا على أصل أبي يوسف ومحمَّدٍ في المووع إذا أودَعَ » فظاهرٌ لِوْجود " سبب 
وُجوب الضَّمانٍ من كل واحدٍ منهما ؛ لأ الأوَلَ تَعَدَى بالدّفُع» والقاني تَعَذَّى بالقبض» 
فصار عندهما كالمووع إذا أودّع . 

وأا على أصلي أبي حنيفة في مسالة الوديعة تاج إلى الفزق؛ لان امان عنده على 

المودع الالء لاعلى التاني» وفي مسألة المُضَارَبةٍ أنبَتَ له خيار د تَضمين الثاني ۶؛ لان 
المُضارث اتان يعمل فى العال ل هة شه وهي اللخ فكان عاي لم » فجارً أن 





)١(‏ في المخطوط : «بالمال». (۲) في المخطوط : «بالثاني». 
(۳) في المخطوط : «لوجوب». (4) في المخطوط : «الأول» . 








يَضْمَنَ والمودمٌ القاني لم بض لِمَلمَعة نفيه» بل لِمَنمَعة الأول ا 

ضمن» فإن صَمن الضارب الال لا مرجم بما َمن على الثاني, حت المضارا 
بين الأول :و[بين] ٠”‏ "الثاني وار نح على ما شرّطاء لاه َا تقر الضّمادُ على الالء 
فقد ملك المضمون؛ وصارٌ كآنه دقح مال نفسه مُضارَبة به إلى التاني» فكان الرّبْحُ على ما 
شَرَطا؛ لان الشرط قد صح وإ ضَمن القاني رجع ”© بما شمن على الأازل ونار 
حاصل الضَّمانٍ على الأرّلٍ؛ لان الأول عر بالعقدِء فصار مَغْرورًا من جهيّه» فكان له أن 
يرجعٌ عليه بما ضمن» كمودع الغاصِبٍء وهو ضَمانٌ كفالةٍ في الحقيقة ؛ ؛ لأ الأول المَرّم 
له سَلامةَ المقبوض عن الضَّمانِء ولم يُسَلّمْ له ال a‏ و 
شيئًا فرَهَنّه فيّلك في يد المُرْنَهِنء فاختارٌ المالك تَضْمِينَ نَضْمِينَ المُرْتَهنٍ أنه يرجم على الرّاهن 
بما ضّمنء ولا يصح عقد الرَّهْن : 

ووجه الفرْقٍ أن قبض المَرْهونِ شرطً صِحَةٍ ارهن ولَمَا ضَمن المُرْتَهِنُ تبيّنَ أن قبضَه 
لم يصح فتَبَيّنَ أن الرّهْنَ لم يَصِحٌّ» إِذْ لا صِحَةَ له ”" بدونٍ القبض» فأمًا في المُضَارَبةٍ 
فِيَضْمَنٌ الثانى إبطال القبضٍ بعد وُجوده؛ لأ المُضارَبة عقدٌ جائرٌ فكان لِبّقائه حُكْمُ 
سا ا ا إبطال القبض بعد وُجودهء 
وذلك لا تفل الها 
الاتری أن مارب لو باع المال من رَبّ المالٍ لا تَبَطلٌ المُضَارَبةُ وإنْ بَطَلَّ قَبَضه ولو 
. رَد المُرْتَهِنُ الرَهْنَ على الرَاهنٍ يَْطْل الرَهْنُ يذلك افتَرَقا. 
٠‏ وذْكَرَ ابنُ سماعة عن محمَّدٍ أنه يَطيبٌ الرْبْحُ م للأسْمَلٍ» ولا يَطيبٌ للأعلى على قياس 
1 ول أبي حنيفة عليه الرّحمةٌ؛ لان استحقاق الأسْل بعمله» ولا خر في عمله» قبطي ل 
٠‏ ارب . 

فاا الأعلى فإنّما يَسْتَحِقَ الربْحَ برأسٍ المالٍ واليلْك في رَأس الما إِنّما حَصَلَ له 
يماد يسوي r‏ سد با Fre‏ 





() زيادة من المخطوط . E‏ 
(9) في المخطوط : «لها». (:) في المخطوط : «والمالك». 


(6) في المخطوط: «حنث؟ . 








هذه حر بدائع الصنائعجظ___.> 
واحدٍ منهما؛ لأنّ الأول أجيرٌ في مال المُضارَبةٍ» والثاني أجِيرُ الأوَّلِء فصارّ كمَنٍ استَآجَرَ 
رجلا يعمل في ماله أقافقاكة اكع رحد ) 

وذكات احواهنا سيد bE‏ زا كانت الأركل محيحة والأخرئ 
اك مار عا بواضد ما وإن غيل ال ارت الثاتي في امال ن 
المُضاربَ القاني أجيرٌ الأوّلِء والأجيرٌ لا يَسَْجق شيئًا من الرَبْح ل لکا في 
رَأْسٍ المالٍ اليج اااي e e‏ 
على الأجيرء وله أجرُ (مثلٍ عمله) "١‏ على المُضارب الأولء وللمُضارِبٍ الأول ما شرط 
له من الرّبْح لوقوع المُضَارَبِةٍ صَحيحةء وان كانت الأولى فاسدةٌ والتانية صحيحة 
فكذلك؛ لأنّ الأول أجيرٌ في مال المُضَارَبِةَء فلا حَقَّ له في الرّبْحء فلم ينم شرطه فيه« 
فلا يَلْرَّمُه الضَّمانُ إِذِ الصَّمانُ ّما يجب بإِنْباتٍ الشّركةٍء ويكون الرّبْحٌ كله ليت الما 
لاله نح حَصَلَ في مُضَارَبِةٍ فاسدقء وللمُضارِب الأول أجرٌ مثله ؛ ؛ لأنَ عمل الثاني وقَعَ 
له» فکاته عَمِلَ بنفييه وللثاني على الأول مثل ما د شَرَطَ له من الرّبْح؛ لأنّه عمل مُضَارَبةٍ 
دة وقد سك له أشياة» فهو جى للغير يضمن هذاء. إذا لم بل له رب الماك 
اعمّلْ بِرَأيِكَ فأمًا إذا قال له : (اعمّل برَأيك) 7" فلّه أنْ يَدْفَعَ مال المُضَارَبةٍ مُضارَبة إلى 
غيره؛ لاه فض ی الاي إليهء وقد رَأَى أن يدع مُضَارَبةٌ فكان له ذلك . 

ثم إذا عَمِل القاني ورَبح» ْف يَفْسِمْ الربْحَ ؟ (فتقول : : جُمْلة) ”" الكلام فيه أن رَبّ 
المال لا يخلو إِمّا إِنْ كان أطلَىَ الرّبْحَ في عقدٍ المُضَارَبةٍ ولم يْضِفْه ”*' إلى المُضارب» 
ن قال : على أنّ ما رَرَقَ الله تعالى من الرُبْح فهو بيننا نصفانٍ أو قال : ما أطْعََ الله تعالى 
من ربح فهو بيننا نصفانٍ . 

ولا إن أضافه إلى المضارب› بان قال : على أن ما رَرَقَكُ الله تعالى من الرّبْح وار 
ما أطْعَمَكَ الله عَرَّ وجل من ربح أ و: على أن ما رَبِحْتَ من شيء» أو ما أَصَبْتَ من ربح › 
فن أطلَّقَ الرَبْحَ ولم يُضِمَه | إلى المُضارب» ثم دَنَعَّ المُضَارِبُ الأول المالَ إلى غيره 





)١(‏ في المخطوط : «مثله؛ . (۲) في المخطوط : «ذلك». 
(۳) فى المخطوط : «فجملة». )٤(‏ في المخطوط : «يضف) . 
(5) في المخطوط : : ربح . 
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وا 


تضاربة باللُثِ فرب القاني» فقت جميع الربْح يلقاني؛ لأنْ شرط الأول لاني قد صح ؛ 
لاه يَمْلِكُ نصف الرّن» فكان ثلث جميع ارح بعضّ ما يَسْتَحِقه الل فجارٌ شرطه 
يلقاني» فكان تلت جميع الرَْج إلقّاني» ونصفه لِرَبٌ المال؛ الآن الآزل لا جلك هيد 
أدبي زيط الما تيلا لازت قرط إلى تسبي لا إلى لسييي ني الال لان امد 
ب المال على حالِه» وهو الصف وسُدُسٌ الرّبْح للمُضارب الأوَلٍ؛ لأنه لم يجِعَلْه 
للتاني فبّقي له بالعقدٍ الأوّلِء ويّطيبٌ له ذلك ؛ لان عملّ المُضارٍب الثاني وقَمَ له > فكأنّه 
عمل بنفيه؛ كمَنٍ استَاجرَ إنسانًا على خياطة ثوب بدرهمء فاستَاجرَ الأجيرُ من خا 
بنصف دركّم» طابّ له الفضل ؛ لأنّ عمل أجيره وفع لهء a‏ 
) الم ا a‏ ا 
شيءَ للمُضارب الأول ؛ ؛ لأله جعل جميعٌ ما يَسْكَجِقّه وهو نصفُ الرّنح لِلتاني وصح 
NEL N: ll‏ وسار e E‏ 
على خياطة ثوب بدرهم فاستَاجَرٌ الأجيرٌ مَنْ خاطه بدرحم» ولو َفَّه إليه مُضاربة 
ِالدُلمَيْنَء فنصف الو نج لَب المالِء ونصفّه للمُضارب القاني» ويرجعٌ القاني على الأوَلٍ 
بمثلٍ سدس الرّنح الذي شَرَ مَرَطه ”'' له؛ لأنّ شرط الرَّيادةٍ إِنْ لم َنم في حَقٌّ رب المال لما 
برض ينفيه بأل من نصاب الربْح فقد صَحٌ فيما بين الأول والقاني ؛ لان الأول عر 
القاني بتسمية الرّيادة» والعُرورٌ في العُقودٍ من أَسْباب وُجوب الضمانِ» وهو في الحقيقة 
ضَمانُ الكفالة» وهو أن الأول صار مُلْتَرِمَا سَلامَةَ هذا القدر لِلتّاني» ولم يُسَلّمْ له فيَغْرَمُ 
وب و اوري رد بجوو PSP‏ 
الما فَالتَحَقَ بالعَدَم في حَقّه» فلا يَضْمَنُ وصارً] "' كمَنٍ استَآجَرٌ رجلا يخياطة ثوب 
ظ بدرقمء فَاستَأجَرَ الأجيرُ مَنْ يَخِطه بدرهم ونصفي آله يَضْمَنُ زيادة الأجرة كذا هذا . 
ولو فاته إلى اتو الأرن مشا إلى غيره بِالكُلْثِْء أو بِالنّضْفء أو 
لُكَيْنِء فجميمٌ ما شَرَطٌ للثّاني من الربْح يُسَلَمْ له» وما شَرَط للمُضارِب الأول من الرّبْح 
| یکو بينه وبين رَبّ المالٍ نصمَيْنِء بخلاف الفصل الأول . 
ووجه الفرْقٍ أن هاهنا شَرَطَ رَبّ المالٍ لنفسِه نصفٌ ما رَرَقَ الله تعالى للمُضارب» أو 


. فى المخطوط : «شرط؛. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


Cea yc 
نصف ما رَبحٌ المُضارِبٌُء فإذا دَقَمَ “إلى الثاني مُضارَبة بالدُلْثِ كان الذي رَرَق الله عَنَّ‎ 
۰ فكان الثُلْتُ لِلتاني والقَلثانِ بين رَبٌّ المالٍ وبين ¿ المضارب‎ ٠ وجل المُضارِب الأوَلَ الُلَينِ‎ 
الأرَلِ نصمَيْن» لِكَلُ واحدٍ منهما الكُّلْتُ وإذا دقع مُضاربة به بالنُضْفيِ كان ما رَرَّقّه ”"“ الله‎ 
تعالى للمُضارب "الأول النْفَء فكان النّضْفٌ لِلثّاني والنضْفٌ بينهما نصِمَيْنٍء وإذا‎ 
دَنَعَه مُضَارَبةٌ بالتُلئَيْن كان الذي رَرَقَه الله تعالى الثلث والدُلّئانِ للتاني» والُلْتُ بينهماء‎ 
كل واحدٍ منهما السّدُسُ وفي الفصل الأول رب الال إنّما شَرَط لنفيه نصفٌ جميع ما‎ 
رَرَقَ الله تعالى ونصفَ جميع الرّبْحء وذلك يَنْصَرِفٌ إلى كل الربْح‎ 

وكذا له أن يخلِط مال المُضَارَ ل ا يا 
وذا يح تسمال على المالين» فن ماله يكوذ له حا ضَّةَء ورِبُحٌ مال [1717/5أ] 

لمُضارَبَةٍ يكونٌ بينهما على الشّرطٍ . 

وكذا له أن يُشارِكٌ غيرّه شركة عِنانٍ لِما قُلناء ويَقْسِمُ الرَبَْ بينهما على الشَرطٍ ؛ لان 
الشّرطً قد صح وإذا قَسَمُ الرّئْحَ بينهما يكونٌُ مال المُضَارَبةٍ مع حِصَّةٍ (المُضارب من 
الوَبْح) » فَيَسْتَوْفِي منها َب المالٍ رَأسّ مالِهء وما فصل يكونٌ بينهما على الشرط . 
وكا لبه الذي لمن فار آذ ك ا ر ا فهر ا ذلك ار 
وما لا يجوز بيعٌه فيه إذا قَبَضْه 

الأول فم قر اء المَيَْةٍ والدّم والخمر والخئزيرٍ وأ الول والمُكائب والمُدَبر؛ ؛ لان 
المُضارَبة تََضَمّنُ الإذنَ بالمصَرُفٍ الذي يَحْصّلُ به الرَبْحُ» والرَبح لا َخْصُل إلا بالشراء 
والبيع» ٠‏ فما لا يُمُلّكَ بالشراءِ لا يَحْصّل فيه الرُبْحْ يونا تنلك O‏ شور فلن 

بيعه» لا يَحْصّلٌ فيه الرَبْحُ أيضًاء فلا يدخل تَحْتَ الإذنِء فإِنٍ اشترى شيئًا من ذلك 
كان مُشتريًا إنفسه لا للمضارَبةٍ» فإِنْ دف فيه شيئًا من مال المضارَبةٍ يَضْمَنْ» وإنٍ اشتر 
ثوبًا أو عبداء أو عَرْضًا من العُروض بشيء مِمّا ذَكَرْنا سِوّى ”"" المَيَْةٍ والدّم» فالشراء على 





)١(‏ في المخطوط : «دفعه». (۲) في المخطوط : «رزق». 
(۳) في المخطوط : «المضارب؟. (4) في المخطوط : «الضارب». 
(5) في المخطوط : «يفعله» . (5) في المخطوط : «منه». 


(۷) في المخطوط : «فجعله؟ . 





م __کتاب الضاربة__ > ر 
المُضارَبة؛ لأنّ المَبيعَ هنا مِمَّا يُمْلَكُ بالقبض ويجورٌ بيعُه» فكان هذا شِراءً فاسدًا والإذنٌ 
بالشّراءِ المُسْتَهادٍ بعقدٍ المُضارَبة ينال الصحيح والفاسد . 

وأمًا إذا كان الثَّمَنٌ مَيْتَةَ أو دَّمَاء فما (اشترى به) ”“ لا يكونٌ [على المُضارَبةٍ؛ لأر 
الميْنةَ والدّمَ لا تملك بالقبض أصلاً . 

ب ا وهر د ی الال ا 
EP‏ مشتر يا لِنفسه ؛ لاله لو وقعَ شراؤه للمُضاربة لمت ب المال» 
للا يقد يَعَدِرٌ على بيه بعد ذلك ولا يَخْصّلٌ المقصودٌ من الإذنِء فلا يدخ © تشم ت الإذن 

Rh‏ بوه اليد 
المضاربة بة؛ لأنّه [إذا كان في المضاربة] “لا ِلك له فيه فيَقْدِرُ على بيوه فيَحْصُلُ 
المقصود و إِنْ كان في المالٍ رح لم يَكُنٍ السرا على المُضارَبة؛ لأنه إذا كان في 
المُّضارَبة رِبْحٌ يَمْلِك قدرَ نُصيبه من الربْح e‏ ين 
على بيع الباقي لأنّه له مُعْتَقُ البعض» وما لا يقد يَقَدِرٌ على بيعِه لا يكونٌ للمُضارَبةٍ 

اما الم ار الْمفكدة ننه م لاقني جم رسد ل 
تُفارقها إلا في قدر القَيْدٍِ والأصلّ فيه أنّ القَيْدَ إِنْ كان مُفيدًا ب يَنْبْتُ؛ لأنّ الأصلّ في 
الشروط اعتِبارها ما أمكَنّ وإذا كان القَيْدُ مُفيدًا كان مك ° الاعتبائ شك ؛ (لقولٍ 
التبيّ) 00 كل : «المسلمُونَ عند شُرُوطِهم» ^ فيتمَبّد بالمذكور ويَبْقى مُطلَمًا فيما وراءه على 
| الأصل المَْهِودٍ في المُطْلي إذا فيد ب SS‏ 
١‏ حص منه بعضّهء أنه می عامًا فيما وراءه؛ وإ لم يكن مُفيدًا لاب ينْبْتُ بل يَبْقَى مُطلَّعًا ؛ 
لأنَ ما لا فائدة فيه يلو ويُلْحَقُ بِالعَدّم . 


إذاهرفنا'' هذافتقول: إذادَقَمَ (رجلّ إلى رجلي مالا ””' مُضاربة على أن يعمل 


. في المخطوط : «اشتراه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «يحصل»‎ )۳( 
فى المخطوط : «يفترقان». () في المخطوط : «ممكن».‎ )٥( 


٠٠‏ (۷) في المخطوط : «لقوله». 

(۸) حسن صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب : الأقضية› باب: في الصبحء برقم »)١۹٤(‏ والترمذي 
)۱۳٣۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وا داود. 

(9) في المخطوط : «عرف». )٠١(‏ في المخطوط : «الرجل إلى رجل ألفا؛ . 


may yD 


'' في الكوفةٍ فليس له أن يعمل [بها] ”" في غير الكوفة؛ لأنَ قوله: «على أنْ» من 

ألفاظٍ الشّرطٍ ”" وأنّه شرط مُفِيدٌ؟ لأنّ الأماكنَ تختلف بالمُخْص والعّلاءِء وكذا : قيار 
وحَقيقة الفِقّه في ذلك أن الإذنَ كان عَدَمًا وإنّما يَحْدتُ بالعقدٍء فيَبْمَى فيما وراءِ ما 

تَناوّلّه العقد على أصل العَدَم» وكذا لا يُعْطيها بضاعة لِمَنْ يخرجٌ بها من الكوفةٍ؛ لأنّه إذا 
ا E E‏ 

شترى بها وباع ضَمِن؛ لأنّه تَصَوُفَ لا على الوجه المَأذونِ فصار فيه مُخالمًا فِيَضْمَنُ 
ماما سيار و ب 
ومحمّدٍء وعند أبي يوسف يَطيبٌ وإِنْ لم يَشْترٍ بها شيئّاء حتى رَدّها إلى الكوفةٍ بَرِئْ من 
الصَّمَانِء ورجع المال مُضَارَبةٌ على حاله؛ لأنّه عاد إلى الوفاتي قبل تَقَوُرٍ الخلافء فيَبرا 
عن الضمانء كالمودع إذا حالف ثم عاد إلى الوفاقي؛ [ولو لم يَرْدّه حتى هّلك قبل 
اصرف لا ضَمانَ عليه ؛ لأنّه لَمَا لم يتَصَرّفْ لم يَتَقَرّرٍ الخلاف» فلا يَضْمَنُ] ” . 

ولو اشترى ببعضه ورَّدَّ بعضّه فما اشتراه فهو له وما رَد رجع على المضاربة؛ لانه تَقَرّر 
ال وسو وو و ع N E‏ 
الكوفةٍ فعَمِلَ (في الكوفة) ''' في غير سوقِها فهو جائرٌ على المُضَارَبةٍ استحساناء 
والقياس أن لا يجورٌ. 

وجه القياس: أنه شَرَط عليه العمل في مَكان مُعَيِّنْء فلا يجوز في غيره» كما لو شَرَط 
ذلك في بل مُعيّن. ۰ 

وجه الاستحسان: أن التَقيِيَ 7" , بسوقي الكوفة غيرٌ مُفِيدِ؛ لأنَ البلدَ الواحد بمنزلة بقعةٍ 
واحدةّء فلا فائدةً في التَعْلِيقٍ بهذا الشَرطٍ فيَلْغو الشّرط . 

ولو قال له: اعمّل به في سوق الكوفةء (أو: لا) ”" تَعْمَلُ به إلآفي (سوق الكوفة) '" 


. في المخطوط : «بها» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «الشروط). )٤(‏ فى المخطوط : «الشراء). 
(4) ليست فى المخطوط . ال ال 
(۷) فى المخطوط : «التعليق» . (۸) في المخطوط: «ولا».. 


)٩(‏ في المخطوط : «السوق». 


فعيل في غيرٍ سوق الكوفة يَضْمَنُ؛ لأنْ قوله : لا تَعْمَل إلا في سوق الكوفة حَجْرٌ عليه 
فلا يجوز تَصَرُفُه بعد الحجرٍ وفي الفصلٍ الأوَلِ ما حَجَرَ عليه» بل شَرَطً عليه أن يكور 
عمله في السّوقٍء والشرط غير ميد فلَغا. 

ولوفال له: خد هذا المال تَعْمَل به في الكوفة لم يجُز له العمل في غيرها؛ لأنّ «في» 
كلمة ظَرْفِ فقد جعل الكوفة ظَرْهًا لِنّصَرُفٍِ الذي أَذِنَ له فيه» فلو جازٌ في غيرها لم تكن 
الكوفةٌ ظَرْنًا لِتَصَّوُفِهه وكذلك إذا قال له: فاعمّلٌ به في الكوفة لما قُلْناء ولأنْ الفاء من 
حُروف التغليتي» فتوجبٌ تَعَلَقَ ما قبلّها بما بعدّهاء وإنّما[1/ ۲۹۷ ب] يَتَعَلّنُ إذا لم يجز 
التَصَرُفٌ في غيرها . 

وكذلك إذا قال؛ خد هذا المال بالتَصَّرَّفٍِ بالكوفة؛ لأنّ الباة حرف إلصاق فتَمَتَضي 
التصاق الصّفةٍ بالموصوفي» وهذا يَمْئَعٌ جوارً التَصَّرُْفٍ في غيرها . 

ولوقال: خذ هذا المال مُضارَبة» واعمَلٌ به في الكوفة فلّه أن يُعْمِلّه ‏ بالكوفة 
وحيث مابّدا له؛ لأنّ قوله: خد هذا المال مُضارَبةًء (إذنُ له في النَصَُفٍِ) ”" مُطْلَمًا 
وقوله E‏ إذنَ له بالعمل في الكوفةء فكان له أن يعمل في أ ي موضع 
es‏ ي : أ عد سالكا آن له أن يعدن 
أيّ عبد شاءء ولا يميد 0 بإعتاقي سالم» كذا هذا إِذِ المضاربة تؤكيل بالشراءِ والبيع 
زل قان خذ هذا لجال ت إلى ا خا تاها غددن رونلا 
رمه الله الا ا 

وجه قوله: أنّه إذا وقّتَ (للمُضارَبة وقنّاء فيحتمل) ‏ آنه لا (يجد زبوتًا) "2 في 
الوفت» فلا يفيد العقد فائدةٌ . 

ولّنا أن المُضارَبة تؤكيل» والتّؤكيل يحتمل التَخُْصيصٌ بِوَقْتٍ دون وقتٍ وذَكَرَ 


e \ 


)١(‏ فى المخطوط : «يعمل). (۲) في المخطوط : «إقرار بالتصرف». 

(۳) انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء .)٤١ ۳۹ /٤(‏ 

(4) ومذهب الشافعية: إذا وقتها (يعنى : المضاربة) فسدت فيبطل قوله إذا جاء غدًا فقد أبطلنا الوكالة 
والمضاربة . انظر: المزني (ص ٠ .)١57‏ 

(4) في المخطوط : «المضاربة فقد يحتمل». 

(7) في المطبوع: «يجوز كونها» . 


aay ye 


الطحاويٌ وقال : لم بز عند أصحابنا لو قِيتٌ المُضارَبةٍ وقياس قولهم في الوكالةء ؛ أنها لا 
تَخْتَصٌ بالوفت؛ لأنّهم قالوا :الو وكل رجلا ببيع عیب الیرم فياه دا جاه الوكالة.* : 


المطلقة ل في الوكيل : إذا قيل له : بعه اليومء ولا تَبعْه عدا 
جار ذلك» ولم يكن له أن ب بيه عدا وكذا إذا فيل له : على أن تَبيعَه اليومٌ دون عَدٍ. 

ولوقالء شُذُ هذا الال تُضارَبة بالأشب» على أن تشحري به العام أو قال : فاشتر به 
الطعامَ أو قال تشتري به الطّعاءً أو قال حَذْ هذا المالّ مُضارَبة الضف في الطعام فذلك 
كله سوا ولیس له أن شري سی الطّعام ”' بالإجماع لما ذَكَرْناء على أن «إن لِلشّرْطٍ 
والأصل في الشرط المذكورٍ اكلا از رالناة لخبي ماغيلها بن يمتها 

وقوله: به ُشتري به العام تفسيرٌ اصرف المَأونٍ فيه © وقوله في الطعام ف a‏ 
رفي فإذا دَخَذَتْ على «ما! لا يَضْلْحُ طَرْهًاتُصيرُ بمعنى الشرط» وكُل ذلك يفضي التَقَيِيدَ 
كارا وأنّه شرط مُمِيدٌ؛ لأنّ بعض أنواع التّجارةٍ يكون r)‏ إلى المقصودٍ من 
بعض ۴ ازنرة حي الاك للد ون الا إلى بعض التّجارة دون 
بعض» فكان الشَرطٌ مُفِيدًا في فَيَحَقََ اول ك a la‏ 
الجنطة ودقيقُهاء إذْلايُرادُ به گل ما بط > بل البعضٌ دون البعضء والأمرُ يخِتَلِفُ 
باخيلافٍ عادةٍ البلّدانِ» فاسمٌ الطعام في عُرْفِهِم لا يَنْطلِق إلأعلى الجئطة ودقيقها 
E FE GE E‏ 

قيق (أو الخُبْرً) “ (أو البرّ) * أو غيرَ ذلك» ليس له أنْ يعمل في ”'' غير ذلك 
ل 0 يشترى ذلك الجنس ‏ في المصر وغيره»› وأ يِبْضِعٌ فيهء وأن 
يعمل جين نايح له كفنا رن في الكهنا زر التستقزه رن 1عزنا اذ الل التطلن إذا 
يد ببعض الأشياء يَبَْى على إطلاقِه فيما وراءه . 

[وقال ابن سماعة: سَمِعْثُ محمّدًا قال في رجل دَقَمَّ إلى رجل مالا مُضارَبة» فقال له: إن 
اشتريْتَ به الجنطة فلك من الرّبْح الصف ولي النّضْفْء وإنٍ اشتريْت به الدَّقيقَ فلك 


)١(‏ فى المخطوط : «ذلك». (۲) في المطبوع: «به 
(۳) في المخطوط : 00 (4) في المخطوط : «والخز». 


)٥(‏ في المخطوط : «والبر» . (1) في المطبوع: «من». 








لكْلْتُ ولي التُلْعَانٍ قال : هذا جائزٌء وله أن يشتري أي ذلك شاء على ما سَمّى له رَثُ 
¥ لأنّه خيّرَه بين عملين مُخْتَلِمَيْنَء فيجورٌ كما لو خَيّرَ الخيّاطً بين الخياطة الرَوميّة 
والفارسية . | ۰ 

ولو دَفَمَ إليه على أنّه إن عَمِل : في المِضْر فلّه ثُلْتُ الرُبْح نون ساف فله E‏ 
ول يهنا على ما ا إن مول في لبر اا وسا لالض دوكر 
. تحر لي و أو اش شترى في السَّمْرٍ وباع في المِضْرٍ فقد روي عن 
محمّدٍ أنه قال: المضاربة به في هذا على الشّراءء فإنٍ اث شترى في المِصّرٍ فما رَبحَ في ذلك 
لوي ب لوقي سَّواءٌ باعه في الوصْر أو في غيره؛ لأنّ المُضاربَ 
إِنّما ا الا ا بح بالعملٍ ٠‏ ]]والعمل يَخصل بالشّراءء فإذا ا* شترى في الوصر 
تعس تعن أحدٌ العملين > فلا يتير بِالسَفْرٍ وإن عَيل ببعض المالٍ في السَّفْرٍ وبالبعض في 
المصر» فَرِبْحُ كل واحدٍ من المالين على ما شَرَطَ لا محالة] (" . 

ولو قال له على أن تشتريّ من فُلانٍ وتَبِيعَ منه» جار عندّنا ”'' وهو على فُلانِ خاصّةً 
ليس له آن يشتريّ ويَبِيعٌ من غيره . 

وقال الشافعيئ رحمه الله: المُضارَبةٌ فاسدةٌ 9 ؛ لأن في تين الشخضن تَضْبِيقٌ طريق 
الوصول إلى المقصودٍ من التَصَرَّفٍِ وهو الرَبْحُ وتَغييرَ مُْمَضَى العقد؛ لأنْ مُْتَضَى العقد 
التَصَرّف مع مَنْ شاء . 

(ولّنا) أن هذا شرط مُفِيدٌ لاختلافٍ التاس في التق والأمانة؛ لأنّ الشّراءَ من بعض: 
لتاس قد يكو (أربَح لِكوْنه أسْهَلَ في البيع) ا ' 
مُفيدًاء كالتفييدٍ بنوع دون نوع وقول : التعيين يُعَيّرُ مُقْتَضَى العقدٍ قُلْنا 2 : (ليس كذلكء 
بل هو هاشر العقد مُفيدًا من الابْتداء» ونه د فيد فوَجَبٌ اياز 0©. 


الكل 
لغلث 





. تأخر ما ر بين المعكوفين في المخطوط‎ )١( 

(۲( انظر في مذهب الأحناف: الجامع الصغير (ص .)۳٤۹‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : لا يجوز أن يقارضه إلى مدة» ولا أن لا يشترى إلا من فلانء ولا سلعة 
0 واحدة بعينها فذلك كله فاسد. انظر: المزني (ص .)١77‏ 

(؛) في المخطوط : : «له ربح لكونه سهل البيع» . 

(5) هنا موضع التأخير المشار إليه سابقًا . 

(1) في المخطوط : «هو تغيير مطلق العقد لا مقتضى عقد مفيد والعقد المقيد وهذا مفيد». 


© بس 


ولوقال: على أن تشتر ي بها من آهل الكوفةٍ وتبيعَ فاشترى وباع من رجالٍ بالكوفة من 
غير أهلهاء فهو جائرٌ ؛ لأنّ هذا الشّرط لا يميد إلا د ترك السَمَرِ كأنّه قال: على أنْ تشترئ ` 
اس ا د اا يي 
ويّبِيعَ » كان له أنْ يُشتريّ من غير الصَّيارِفةٍ ما بدا له من الصّرْفِ؛ لأ التَقَييدَ بالصَّيارِفةٍ لا 
فيد إلا حضف الل أو " التوْع فإذا حَصَلَ ذلك من صَيْرَفيّ أو غيره؛ وا 

الران رومالا اتيك الى لال له a‏ تر به البَرّ وبغ فله أن ب كرف لمر 
وغيرّه؛ (لأنّه أَذِنَ بالشراء مُطلقًاء ثم أَمَرّه بشِراء البَرّء فكان له أن يَشتريّ ما شاء وهذا 
كقوله) ”": خد هذا المال مُضارَبةَ » واعمّلٌ به 7" بالكوفة 47 إلا أن هناك القَّيْدَ مُقَارَن 
وههنا مُتّراخ » وقد ذَكَرْناه . 

ولو رن مداه أ ها ب ل على آنه هاه بعد الشّراء» والحُكُمْ في التفبيد 
الطارِئ على مطل العقَدٍ أنّه إن كان ذلك قبل الشَّراءِ يعمل »› وإِنْ كان بعدّما اشتر ر 
يعملء إلى أن يَبِيعّه بمالٍ عَيْنْ فيعمل التَقْيِيدٌ عند ذلك حتى لا يجورٌ أن يُشتريّ إلا ما 
قال . ۰ 

ولو دَفَعَ إليه مالآ مُضارَبة على أن يَبِيعَ ويّشتري بالتَفُدِ» فليس له أن يَشتري ويَبِيمَ إلا 
بالتقُدٍِ؛ لأنّ هذا التَمْييد ‏ مُفيد [فيتَمَيّدٌ بالمذكور] ”'' . 

ولو قال له: بع بتَسيئةٍ» ولا تَبِعْ بالنَقّدِ فباع بِالتَقَّدٍ جار ؛ لأن النَقَد أنمع من التسيئة» فلم 
يكن التَقْييدُ بها مُفيدًا فلا ينبت القَيْدُّه وصارَ كما لو قال للوّكيل : بغ بِعَشَرَةٍ فباع بأكثرٌ منها 
جار كذا هذا والله أعلم . 

ول و ع EE ETE‏ 
أصحابّنا : إذا باع رَبّ المالٍ مال المُضارَبةٍ بمثل قِيمَته أو أكثرَ جار بِيعُهء وإذا باع بأقّل من 
قيمَتِهِ لم يِجَرْء إلا أن يُجِيرّه المُضارِبٌء سَواءٌ باع بأل من قيمَتِه مِمّا لا يَتَعْابَنُ الاس فيهء 
أو مما يَتَعْابَنْ الاس فيه؛ لأن جوارً بيع رَبٌ المالٍ من طريتي الإعانةٍ للمضارب» وليس من 


)١(‏ فى المخطوط : «فى؟. ‏ (۲) فى المخطوط : «لأن هذا وقوله». 
(۳) فى المخطوط : فيه . (5) زاد فى المخطوط : «سواء». 


(5) زاد في المخطوط : «جاز». )١(‏ ليست في المخطوط . 


مدل ہ7 


الإعانةٍ إذخال النَقْص عليه» بل هو اسيَهْلاكَ فلا يَتَحَمَّلُ َلَّ أو كُّرَ وَعلى هذا لو كان 
المشارت الجر ونواع احدهما بردو رت المال لم يج أن ميمه إلا بمثل القيمةء أو أكثرَ 
إلا أن يُجِيدَه ''' المُضارب الآخَرُ؛ لان أحد حد المُضَارِبَيْن لا يَنْمْرِدُ بِالتَصَرّفٍِ بنفس العقدٍء 
ل عزة ف وت عبان وهو لاتتك التسف NNE EE a‏ 
وإذا اشترى المُضارِبٌُ بمال المُضارَبةٍ مَتاعًا وفيه فضلء أو لا فصل فيه فأرادَ رَبُّ المالٍ 
بِيعَ ذلك فأبّى المُضارِبٌ» وأرادَ إمساكه حتى يجد رِبْحَاء فان المُضارِب يُجُْبَرُ على بيعه 
إلا أن يَشاء أن يَدْفَعَه إلى رَبّ المالٍ؛ لأنّ مَنْعَ المالِكِ عن تَنْفِيذٍ " إرادته في مِلْكِه لِحَقٌ 
يحتمل البو والعَدَمّ» وهو الرّبْحُ لا سَبِيلَ إليه» ولَكِنْ يقال له: إِنْ أرَدْتَ الإمساك فد 
عليه مالّه وإِنْ كان فيه رِبْحٌ يُقَال له : اذْقَعْ إليه رَأْسَ المالِء وحِصَّتّه من الرّئْح» وَيُسَلُمُ 
المَتاعَ إليك . 

ولو أخذ رجل مالاً ليعمل لأجلي ابه مُضارَبةًء فإ كان الابنُ صَعْيرًا لا يَعْقِلُ البيع؛ 
فالمُّضارَبة للأب» ولا شية للابن من الرّبْح ؛ لأ الرَبْحَ في باب المُضَارَبةٍ يُسْتَحَقُ بالمالٍ 
أو بالعمل» ولیس للابن واحدٌ منهما اكان الاين يد على العمل فالشض اي لاير 
والرّبْحْ له إن عَمِل. فان عَمِلَ الأب بأمر الابن فهو مُتَطوّعٌ ٠‏ وإِنْ عَمِلَ ؛ بغير أمره ““ صارَ 
بمنزلة الغاصب؛ لأنّه ليس له أن يعمل فيه بغير (إذنِهء فصارَ) E‏ 

وقد قالوا في المُضارب إذا اشترى جارية : فليس لِرَبٌ المالٍ أنْ يَطأهاء سَواءٌ كان فيه 
aE ENROL aN‏ 
الجارية المُشتركةء وإِنْ لم يَكنْ فيها رِنْحّء فللمُضارِب فيها حَقٌ يُشِْه الملْكٌ» بِدَليلٍ أنّ 
رَبّ المالٍ لا يَمْلِك مَنْعّه من التَصَرُفِء ولو مات كان للمُضارِب أن يبِيعَها فصارّتْ 
كالجارية المشتركة . 

رَيجورُ شِراءً رَبّ المالٍ من المُضارَبة» وشِراء المُضارِبٍ من رَبٌّ المالٍ» وإ لم يَكُنْ 
في المضارَبةٍ ربح في قول أصحابنا التّلاثة 


(۱) و فى المخطوط : يحبر . (۲) و فى المخطوط : (افيه) . 
(۳) في المخطوط : «تقييد» . )٤(‏ في المخطوط : «إذنه». 
١ )۵(‏ في المخطوط : «أمر مضاربة» . ش 


وقال رُقَر - رحمه الله: لا يجوزٌ الشراءٌ بينهما في مال المُضارَبة . ظ 

وجه هول رُقرء أن هذا بيع ماله بمالِه» وشِراءً ماله بماله إذ المالانٍ جميعًا لِرَبٌ المالٍء 
وهذا لا يجوزٌ كالوكيل مع الموكل . 

(ولنا) أن لِرَبٌ المالٍ في مال المُضارَ بة ملك رَقَبَةِ لا مِلْكَ ‏ تَصَدُففِء والتحق مِلْكه في 
N NN TE‏ بي ای ا لا [ملك] © 
لاقل ان فى عو ولك ا كوك 9 : حتى لا يَمْلِك رب المال مَلْعّه عن 
التع ف كان هال القضاة ا في حَقٌ كل واحا منهما كمال الأجكيي ين 
الشراءٌ بينهما ولو اشتر CS E a‏ :له أن 
يَأخْدٌ بِالشفْعةٍ؛ لأنّ المُشتري وإ كان له في الحقيقة كته في الحُكم كأنّه ليس له. بِدَليلٍ 
اله لا يَمْلِكُ انيزاعه من يَدٍ المُْضارِبٍ» ولهذا [۲/ 78ب] جار شراؤٌه من المُضارِبٍ . 
ولو لقم ودار بون شيا عو ص ليا عي وا قد لاصوا كااني 
ا ٠‏ أو لم يكن ما إذا لم كن فيهار ِحّ فلن المُضارِبَ وكيلّه 
5 والوكيل يي التار ذا باع لايكوث لكل لد الم وان كان يها رن . فما 
ود العو لبي م ع وبر أوجَبنا فيها 
الشفْعة» لَتَفَََتِ الصَّفْقَةٌ على المُشتري» ولان ال بُح تابعٌ لِرَأس المالٍ» فإذا لم تجب 


٠. 


لشفعة لشفعة في المَمْبرع . لا تجب في التابع . 

دیع زب الوط ييه » ارب شنی ابد أعرى من شای ا اد 
في يِه من مال المضارَبة وفاءٌ ب بكَمَنِ الدار» لم تب الشفعة ؛ لاله لو أخذ بالشفعة لوقع 
ِرَبٌ المالي» والشُفْعةٌ لا تَجِبُ لبائع الذَار» وإنْ لم يَكُنْ في يله وفاة» فإ لم يَكُنْ في 
الا رِيْحٌّ فلا شُمْعة؛ لأنّه » أخذها لِرَبٌ المالٍ وإنْ كان فيه رِبْحٌء فللمُضارِب أنْ 
يَأحُدّها إنفيه بِالشّفْعةٍ؛ لأنّ له نُصيبًا في ذلك» فجارٌ أن يَأخڏها لنفسه . 

01 أن أجبيًا اشترى دارًا إلى جانِب ' '" دار المُّضارَبةء فإِنْ كان في يَدٍِ المُضارب وفاءٌ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. ٠‏ () في المطبوع : «كملك». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فجاز؟. ‏ 


(5) في المخطوط : «لأن». (5) في المخطوط : «جنب» . 


ET Ia NPE n E ren RB ا‎ a EET TED ا‎ OL e 2 O OT OT TT SR ار امرك ر لمانو ت‎ 








م كتاب الضاربة_____> »€ 
بالتَمَنْء فلّه أ أن يَأخُذّها بالشفعة للمُضارَبقٍ» وإن سَلُمَ اشفعة بَطَلَتْء وليس لِرَبٌ المالى | 0 
يأخ ها لنفسه ؛ IA CT WN RE‏ ويك التَصَرُفِ في المُضاربة للمُضارب» 
فإذا سَلَّمَ جار [ بتسليمه ٠‏ على نفسه وعلى رَبٌ المالٍء > ون لم يَكَنْ في يده وفاءٌء فان کان 
في الدارِرِبْحٌ فالشفْعةٌ للمُضارب ولِرَبٌ المالٍ جميمًاء فان سَلّمَ أحدُهما فللآحَرٍ أذ 
يَأخذَها جميمًا إنفيه بالشُفْعو كدار بين ا نيو"؟ ركى اخلط لمماومواة لم تن دن 
الدَارِ رِبْحٌ» فَالشّفْعةٌ لِرَبّ المال خاصّة ة؛ لأله لا تَصيبَ للمُضارِب فيه . 

قال أبو يوسف: إذا استاج جَرَ الرّجل أجيرًا كل شَهْرٍ بِعَشَرةٍ دراهمٌ ليشتريّ له ويَبيعَ؛ ٠‏ ثم دقع 
المُسْتَأ جر إلى الأجير | " دراهمٌ مُارَبة؛ فالمُضاربة فاسدةٌ؛ والرَبْحُ كله ِلدّافع» ولا 
جر موي الأ جر 

وقال محمذ؛ المُضَارَبةٌ جائزةٌ ولا شي للأجير في الوقْتٍ الذي يكونٌ مشغولاً بعمل 
المضاربة. ۰ 

وجه قول محمب: آله لا دقع إليه المُارَبة فقد انها على تل الإجارة ولَفضهاء فما دام 
يعمل بالمُضارَبة فلا أجرَ له ولأنّ المضاربة ”© شَرِكةٌ اا ت اول 
شاركه بعدما استأجَرَه ''' جارَّتٍ الشّركة؛ فكذا المُضَارَبةٌ 

ولأبي يوست آله لما ساره فقد ملك مله فإذ لم إليه) مضا فقد شَرَطٌ 
حر ل ا با ا ب لايد 
فلا يجوز أنْ يَسْتَوْحِبَ الرّبْحَ والأجرّء ولا يجوز أن ينود تنص الرجارة ي 
الإجارة أقوّى من المضارَبة؛ لأنها لازمةء والمُضاربة ليست بلازمة والشيءُ لا يَنْتقِض 
بما هو أضْعًف منه . 

وما ذكره محمَّدٌ أنّ المُضارَبة شَرِكةٌء فالجوابٌ أن الشَّرِيكٌ يَسْتَحِقُ الرَبْحَ بالمالء 
والمُضارِبَ بالعمل» ورب المالٍ قد مَلك العمل فلا يجوز أن يَسْتَحِقَّ المُضارِبُ [به] (^ 





(1) في المخطوط : «تسليمه». (۲) فى المخطوط : «شريكين؟. 
_ 0 في المخطوط : «الآخر». (4) في المطبوع: «الإجارة؛». 

(5) فى المخطوط : «ولهذا لا يفتقر إلى التوقيت» . 

)١(‏ في المخطوط : e‏ (۷) في المخطوط : «دفعه». 


( اة ف المخطرظ: 


(ب-بي-بسححح ea‏ 
لبح ولان الشّريكَ يعمل نفب فكَأنه امتح من عمل الإجارق فيَسْقْطُ "١‏ عنه الأجر؛ 
بحمّيدة والمضارت يعمل رت الال فقن عمله غلى الإجارة. 

ولو اشترى المُضاربٌ بمالٍ المُضارَبة -وهو ألفٌ-, عبدًا قيمَنّه ألفٌء فقتل عَمْدَا 
لوت الال القضاص > لآن المد ملك على الخصوص " لاعن لفارت فة وإن 
كانت يمه ألَيْنِه لم يَكُنْ فيه قصاص؛ وإن اجكمّعا؛ لان يك كل واحدٍ منهمالم 
يتَعَيّنْ » أمّا رَبّ المالٍ فلأنّ رَأس المال ليس هو العبد» وإِنّما هو الدّراهمٌ» ولو أراد أن 
امن مايه في العبدء كان للمُضارب أنْ يَمْتَعَ عن "' ذلك» حتى يبع ويَدقُمَ إليه من 
القَمَنْء وإذا لم يَتَعَيّنْ نْ مِلْكُ رَبّ المالء [لم يَتَعَيّنْ مِلْكُ المُضارِب قبل استيفاء رَس 
المالِ] © » وإذا لم يَتَعَيَّنْ مِلْكهما في العبدٍء لم يجب الققصاصٌ لِواحدٍ منهما وإِنٍ 
اجتّمَعاء نوخد قيمة العبدٍ من القاتل في ماله في ثلاثِ سِنينَ؛ لأ القصاصٌ سقط في 
القثلٍ العَمْدٍ ماني مع وُجود السّبَيِء فتَجبٌ اله في مايه ويكود المَأخوةٌ على 
المضاربة» يتشتري به المُضارِبُ ويَبيمٌ ؛ مسال ا ساي لبان 

وذكر محهذ في النوادر: إذا كان في يد المُضارب عبدان» قيمة كل واحدٍ منهما ألف. 
و رودا د ا ا وي 0 
يتَعَيّنْ في العبدٍ المقتولٍ على ما بَيّنَاه وعلى القاتِلٍ قيمَُهِ في مالِه» ويكونٌ في المُضَارَبةٍ لما 


ووه 


7 
(والأصل أنّ) في کل موضع وجَبَ بالقَثْلٍ القصاصٌء حرج العبد عن المُضَارَبِةٍ 
وفي كل موضع وجب بالل مال فالمال على المُضاربة بة؛ لأنْ القصاص إذا استؤفيّ فقد 
ملك هال لغار وود مال ا وج تطلان الا :والقيمة 17351 ] 

ل مال المضارَبة » فكانت على المضاربة کالثمَن. 
وقال محمذ: وإذا اشترى المُضارِبٌُ ببعض مال المُضَارَبةٍ عبدًا يُساوي ألمَاء ففََلّه رجل 
)١(‏ في المخطوط : «فسقط». (۲) في المخطوط : «الخلورص». 


(۳) في المخطوط : «ما له . () في المخطوط : «من». 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : ١ثم»‏ 


عدا فلا قصاص فيه لالِرَبٌ المالٍء ولا للمُضارِبء ولا لهما إذا اجتَمَعاء أُمَارَتُ 
المالٍ فلانه لو استَوفى القصاص لا يَصيرٌ مُسْتَوْفيًا لِرّأس المالٍ بالقصاص ؛ لأنْ القصاص 
ليس بمال» وبااي كنا اتی من القساضي كان مو بسديي الا وإذا لم يَصِرْ به 


ور و مه 


مستَوفيًا راس ن ماله» يَسْتَوفي راس ن المال من فة بقَيّةِ المال» وإذا استوفى تبي أن العبد كان 





رحا فتن له ارد باستيفاء القصاص عن عبد : ف 

(وآمّا) المُضارِبٌ فلأنّه لم يَتَعَيّنْ له فيه مِلْكٌء ا 
لهذا المعنى» وهو أنّ حَقَّ كل واحدٍ منهما غر مع“ 

ظ عا ا ا ا 
المولى "'' لِسَماء البَيّنةِ؟ 

oS 

وقال أبو يوست رحمه الله: لا يَشْترَ 


وجه قوله أن العبد في باب القصاصٍ مُبقَى على أصلٍ الحُرَيَْ» بدَليلٍ أله لو اق به تجوز 
إقراره» وإ كذّبّه المولى " فلا قف قف سما الب عليه على حضور المولى كالم . 
(ولهها) أن هذه الا لى ها استحتاف رق السن: ٠‏ فلا تُسْمَعٌ مع غَيْبَةٍ المولى كالبينة 
القائمةٍ على استحقاقي الولْكِ» والبَيةٌ القائمةٌ على جناية الخطاء وقد قالوا جميعًا ل 
لبه بقل مه فده المولى والمَُاربُ؛ رت القصاص؛ لان القرا باتقصاص بنا 
1 بتلكة لسرن هن سوط ينا تنلك: ٠‏ فيَمْلِكُه العبدُ كالطّلاقِء فإِنْ كان الد بين 
ويك ن» وقد أَقَرٌ به العبد فعَفا أحذهماء فلا شيءَ للآخر؛ لأنَ موجبٌ الجناية انقَلّبٌ 
مالأ وإقرار العبد غير مقبول في ححقُ الما ٠‏ فصار كأنّه أقَرَ بجناية الخطا > فَإِنُ كان رب 
المالٍ صَدقّه في إقراره» وكذبّه المُضاربُ» فل لر ت المال : افع نصف تَصيبك أو : 
ايم] "وإ كان المَُارِبٌُ صَدَقهء وكلَبه بُ المالِء قيلٌ للمُضارب : : اذْقَْ نَصيبَك أو 
فاه وصارَ كأحدٍ الشّريكين إذا أَقَرَ في العبدٍ بحناية وكذته الغ 


(وأمًا) وُجوبٌ القصاص على عبد المُضَارَبة وإ لم يجب بِقَّمْلِه القصاص ؛ لان عدم 


)١(‏ في المطبوع : «الولي». (۲) في المطبوع : «الولي». 
(۳) ليست في المخطوط . 








@ 
الوُجوب بقَنْلِه لِكوْنٍ "'' مُسْتَحِقٌ ی الدّم غير مُتَعَيّنٍ ]| كان هىالقانل : 0 
للقصاص هو ولي المَتيل» وإنه متَعَيْنْ . 

وجو المرابَحةُ بين َب المالٍ و[بين] ”"'المُضاربٍ» وهو أن شتري رب المالٍ من 
مُضاربه فَيبِيعَه مُرابَحة»› أو نري لفارت سو وت ا لكن ب يَبيععه على 
اقل القَمَئيْن إلا إذا بَيّنَ الأمر على وجهه؛ فيبيعٌه كيف شاء» وإنما كان كذلك ؛ لان جوار 
راء َب المالٍ من المُضارب» والمُضاربٍ من رب الما تبت مَغدولاً به عن القياس لما 
دَكَدنا أن رَبّ المالٍ اشترى ”*' مال نفسه بمالٍ نفسِه» والمُضارِبٌ يَبِيعٌ مال رَبٌ المالٍ من 
رب المال إذ المالانٍ ماله . 

والقياس: يَأبَى ذلك › إلا أنا استَحسّئًا الجوازٌ؛ ل ىال شارت بالمال وشو فلك 
التَصَمُفِء فجُعِلَ ذلك بيعًا في حَمّهِما لا في حى غير هماء بل جُعِلَ في حَقّ غيرهما مُلْحَمَا 
اد ع دح الل ا و 
ل الخانةها ا :وقد تمكنت الدهمة : في البيع بينهما ؛ ؛ لجواز أن رَبٌ 
المالٍ باعه من المُضَارِبٍ بأكثرٌ من قيمَِه ورّضيّ به المُضَارِبُ؛ لأنَ الجوة بمال الغير أمر 
سَهْلّء فكان ثُهْمةٌ الخيانة ” ثابتةٌ» والتْهْمة في هذا الباب مُلْحَقَةٌ بالحقيقة > فلا يَبِيعٌ 
مُرابَحة إلا على أقَلُ التَمََيْنِء بيان ذلك في مُسائل : 

إذا دَفَعَ إلى رجل الت درم مُضارَبة؛ فاشترى َب المالِ عبذا بخمسوائة» فباعه من 
المُضارب بألي» فإنَّ المُضَارِبٌ يَبِيعٌُه مُرابَحةٌ على خمسيائة ؛ لأنها قل النَمََيْنِ إلا إذا 
5 رار "هل وجي نك فيَبِيعُه © كيف شاء ؛ لأنّ المانِمَ هو التّهْمة وقد زالث . 

ولو اشترى الُضارت عبد بألفٍ من المُضارَبِةٍء فباعه من رَبٌ المالٍ بألف ومِائَتَيْنِ 
باعه رَتُ المالي مُرابَحةٌ بأل ومائق» ون كانت المُضارَبة بالئضفي؛ لأن البح يمم بين 
رَبٌّ المالٍ والمُضارب» ولا شُبْهِةَ في حِصَّةٍ المُضارٍب؛ لأنّه لا حَى فيه لِرَبٌ المالِء فصارَ 





)١(‏ في المخطوط : «لكونه». (۲) في المخطوط : «معين؟. 
(۳) زيادة من المخطوط.  )٤(‏ في المخطوط : «يشتري؟ . 
)٥(‏ في المخطوط : «بخبرا. (5) في المطبوع : «الجناية» . 


(۷) في المخطوط : «الألف». (۸) في المخطوط : «فإنه يبيعه؟ . 


من 


00 
0 








كان رب المالٍ اشترى ذلك من أجتّبي » وتَّمَكَدَتٍ الشّبْهةٌ في حِصّة رَبّ المالٍ؛ لأنّه ماله 
بِعَيْئِهِ فكأنّه اشترى من نفسِه. فتسقّط حِصَّنْه من الرّبْح إلا إذا بَيِّنَ الأمر على وجهه فيَبِيعه 

ولو اشترى رَبٌ المالٍ سِلعة بألفٍ درهّم» تُساوي ألقًا وخمسهائةء فباعها من 
المضارِب بألفٍ وخمسيائةء فإنْ المُضارِب يبيعها مُرابَحة بألفٍ ومائتَيْن وخمسينّ إلا إذا 


بين الأمر على وجهه لما ذَكَرْنا . 


قال ابنُ سماعة في نَّوادِره عن محمَّدٍ: سَمِعْتٌ أبا يوسفٌ يقول في مسألة المُضَارَبةٍ 
[۲/ ۹ب ] - وهو آخِرٌ ما قال- : إذا اشترى رب المالٍ عبدًا بألف. ٠‏ فباعه من المُضارب 


١‏ بمائة» وراس المالٍ الف في يد المُضارِبء فاد المُضَارِبَ يَبِيعُه على مِائوّء وكذالو 


دري 7" لفارت الت ا ا اا رت الال اة ينيك 
أبَدَا على أَقَلَ النَمَتَيْن ”" ؛ لأنّه لا َهْمة فى الأقَرء رإتما اَم فى الديادق: فِيَئْيُتُ ما لا 


4م 0م . ا ٠‏ *. 2 
تهمة فيه » ويسقط ما فيه تهمة . 


ولو اشتراة رت المال بخمسمائة فباعه من المُضارِب بألف ومائقء فإنّه يبيعه مرابحة 


1 على خمسما مم ئة وخمسين ؛ لأنّ المائة (الزائد على ألف) ٠‏ فنصفها للمُضارب» 


8 
مه 


i‏ ا 





1 وما اشتراه ا SM‏ واا حصت جصته من الريج | ا 


ولو اث شتا الشضارت بیشیا باه راما بخمی رال لك لفطل في د مر 9 


ا E‏ فِيَسْقُطُ كل الرّنح» ويُباعٌ على آقل الَمَئَيْنْء والأصلّ أن المُضارِب لا 


2 © م‎ i 
١ 


RA ال ع كر ا‎ cae 
ما زا على الألف ؛ لأنه إذا لم برذ على ألفي بأنِ اشترى بمثل را س المالٍ» أو بأل منه‎ 
وله في الما رِبْحٌ لم يَتَعَيّنْ له في المُشترَى حَقَّ ؛ لِكوْنِه مشغولاً برأس المالٍء فلا يُظْهِرُ له‎ 





. في المخطوط: «اشتراه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «القيمتين» . 00 في المطبوع : «الزائدة الزّيادة على الألف».‎ (O 0 





1 (6) في المخطوط : «على» . (5) في المخطوط : «ألف». 





الرَئْحَء كأنّه اشترى ولا رِبْحَ في يَدِه . 

وعلى هذا القياس تُجْرَى المّسائلٌ» فمتى كان شيراءً المُضارِب بِأْقَلٌ القَمَئيْنِ؛ إن كان 7 
للمُضارب حِصَّةٌ ضَمّها إلى أقَلَ النَمََيْنِ وإذا اشترى رب المالٍ من المُضارِب» يَبيعه على 
اق القمَتَيْنِء ويَضُمُ إليه حِصّةٌ المُضارِب . 

ولو كان (رَبُ المال) “ اشتراه بخمسِمائةٍ» ثم باعه من المُضارب بِألميْنٍ فإِن 
المُضارِبٌ يَبِيعْه بالف خمسّمائة رَأسُ المالٍ» وخمسّمِائةٍ حِصَّةٌ المُضارِب من الألمَيْنِ ؛ 
لأنّ تَصيبّ َب المالٍ من القَمَّن ألفٌ وخمسْمائةٍ فتسقّطّ الرّيادةُ فيها على رَأسٍ المالٍ» 
وهو ألفٌء ويَبْقَى من نُصيب رب المالٍ خمسّمائةٍ» ونُصيبٌ المضارب خَمسمِائةٍ» ورب 
المالٍ فيها كالأجتبِيٌ فيَبِيعُه مُرابَحةَ على أل . 

ولو كان المُضَارِبُ اشتراه بالف ثم " باعه من رَبِّ المالٍ بأَلمَيْنِء باعه رَبٌ المالٍ 
بألف وخمسمائةٍ؛ لأنَّ الألفٌ رَأْسُ (مال رَبٌّ المال) » وخمسَّمائةٍ نَصيبٌ المُضارب» 
ورب الما فيها كالأجتّبيٌ» وخمسيائةٍ نَصِيبُ رَبٌّ المالٍ فيجبُ إسقاطها . 

قال ابن يماعةً» ورَوَّى عن أبي يوسف أنه قال - وهو قوله الآحَرُ : إِنَ رَبّ المالٍ 
إذا اشترى عبدًا بِعَشْرَةٍآلافٍ» ثم باعه من المُضارِب بمائقٍ» باعه المُضارِبُ مُرابحة على 
يائةء وكذلك لو اشترى المُضَارِبُ بِعَشْرةٍآلافٍ» فباعه من رَبّ المالٍ بمائقٍ» باعه رب 
الما مُرابَحةٌ على مائةٍ؛ لأنّ البيعَ على أل النَمَنَيْن لا تُهُمةَ فيه» ولأنّه اشتراه بأقّل 
المَمَئيْنِء فلا يجوز أن يَزِيدَ على الثَّمَنِ الذي اشتراه . 

فان قيل: كيف يجوز للمُضارب الحط على قول أبي يوسفّ ؟ 
کو لا بسر 3 ا خطه عفد الى يوست معن لكل وت المالةه 
فإذا باعه ”“ من رب المالٍ وحَطَّء فقد رَضيّ رب المالٍ بذلك فجارٌ . 

(وأمًا) على قول أبي يوس الأول الذي أشارَ إليه ابن ماعة» فهو أنّ الح لا يجورٌ؛ 
لأنه قال: إذا كان رَأمنُ المال ألما فرَبِحَ فيه ألقّاء ثم اشترى بألمَيْن جاريةء ثم باعها من 





)١(‏ في المخطوط : «المضارب» . < (۲) في المخطوط: «و). 
(۳) في المخطوط : «المال». )٤(‏ في المخطوط : «الأخير». 
(4) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «باع». 





َب المالٍ بألفي وخحميجائة» فن رب المال يها مُرابَحةٌ على الي لف وسَبعوائة وخمسينّ ؛ 
لا المْضاربَ حط من القن خحمسيائق» نصفها من تصيبه ونصفها من مال المُضارَبةٍ وهو 
يَمْلِك الحط في حَقٌ تُصيبه ولا يَمْلِك ذلك في مال المُضارَبة في قول أبي يوسفٌ 
ومحمَدٍ» فلم يَصِحّ حَطً نَصيبٍ رَبٌ المالٍ فإِذلك باع مُرابَحَةٌ على الف وسَّبْعِمِائة 
وخمسين» فيَنْبّغي على هذا القول إذا باع مُرابَحة أن يقول : قامت على بكذاء ولا يقول: 
اشتريتها بكذا؛ لان الزياة لحم بالقَمَنِ حُهْمَاء والشّراءُ صرف إلى ما وقَمَ العقدُ ب 
والصحيح قوله الأخيرٌ يما ذَكَرْنا أن عَدَمٌ جواز الحطّ في مال المُضَارَبة بة ِحَقّ رَبّ المالء 
فإذا اشترى هو فقد رَضيّ بذلك› ٠‏ فكأنه أَذِنَ للمُضارِب أن يبيعه بنقصانِ لأ جنب . 

وذْكُرَ محمد في كتاب المُضَارَبةٍ: لو | اشترى رب المالٍ عبدًا بال [فباعه من المُضَارِبٍ 
بألفين! لف راس المالء وال رِبْحٌ» فإ المُضَارِب يبي يَبِيعْه مُرابَحَةَ على ألف] © 
وخمسائة يَسْقط من ذلك رِبْحُ رَبّ المال» ويم على رَأْسِ المالٍِء ورِبْح المُضارب لما 

ولو كان رب المال اڈ با اي ألمْيْنِ فباعه من المُضارب 
بألميْنء ٠‏ فن المُضارِب يَبِيعٌه مُرابَحة على ألف؛ لان راس الما حمسُيائة وَصيبٌ 
المضارب من المالٍ خمسوائةء وما سِوّى ذلك رِبْحُ َب المالٍ »> فلا به يَنْبْتّ كمه على ما 
نّا فيما تَقَدَمٌَ» إلا (أنْ يُبيْنَّ) ” الأمرّ على وجهه» فيّبِيعُه كيف شاء؛ ؛ لأ الما من البيع 
بجميع [1/ |٠١‏ النّمَن التهْمة » فإذا بَيّنَ فقد فة فقد زالتٍ التَهْمةء فيجوز البِيعٌ . 

ولو اشتراه رَبّ المالٍ بألف» وقيمَئُه ألف» فباعه من المُضارٍب بالفَيْنٍ ؛ ألف مُضَارَبَةٌ 
وألف رِبْحٌ فاد المُضارِبٌ يَبِيعُه مُرابَحَةٌ على الألفي 9" ؛ لان لما اشترى ما قِمَثُه ألف 
ذْمَبَّء رَبِحُه فلم يَبْقّ له في المالٍ حِصَّةٌء وصار كأنه *) مال رب المالٍ فباعه على رَأس 
ماله . 

ولو كان رب المالٍ اشتراه بخمسوائةء والمسألةٌ بحالها فن المُضارب يبيعه مُرَابَحةَ 





(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : (إذا تبين» . 
(۳) في المخطوط : «ألف». )٤(‏ في المخطوط : «کله» . 
)١(‏ في المخطوط : «على حالها» . 


على خمبييائة؛ لاله لم يي لمْضاربٍ حصا فصا راء مال رب المال بعضّه يبعض ‏ 
N E‏ ب المال اڈ شتراه بألمَيْن وقيمَتُه ألف» فباعه من 
لفات ان فان المُضارِبَ مُه بألف ولا يبِيعُه على أكثرٌ من ذلك ؛ لأنّ قيمَئه 
ألف ٠‏ فليس فيه ْح للمُضاربٍ ټبیځه علیه» ولان رب المال لا باع القن ما اوي 
ألقَّاء وهما مُنّهَمانِ في حَقٌ ألف في العقدِء فصا كأنّه أخذ ألفاء لا على طريتي البيع وباعه 
العبدَ بألفي» فلا يَبِيعٌه بأكثرٌ "من ذلك . 

و ع PE‏ يد وو ور O‏ 
المُضارِبُ أن يبِيعَه مُرابَحَة باعه مُرابّحة على أل لف ومِائَتَيْن وخمسينّ ؛ لأنَّ في العبدٍ رِبْحًا 
مارب » وتَصيبُه من الح [هو مع َب الما فيه كالأجتيٌ: فيه على أل لمن 
مع حِصَّةٍ المُضارِبٍ من البح 0 





ودُڪر محهذ في الأصل: إذا اشتر ترى المُضارِبٌ عبدًا بالف درھم مُضارَبةَ » فباعه 5 
المال الي ثم إن وب الما باعه من أجئبي مسارم بعلاثة الاي درك ؛ ثم اشتر 
عد او ع ا أن يو وو 

حنيفة - رحمه الله - لآ أن ين الام على وجهه وفي قول أبي يوسفف ومحناو» بيه 


EES‏ فا شترى شيئًا فرَبحَ فيه ثم مَُلكه 
ا قاراة أذ ا إن عند ابن حنيفة يَسْقُطُ الرّبْحُ وَيَعْتَبَرُ ما مَضى من 


العَُودٍ وفي مسألينا قد رَبحَ فيه رَبُّ الما ألمّيْ درهّم؛ لان المُضَارِبَ لما اشتر تراه بالف 
وباعه من رَبٌّ المالٍ بألقَيْنِء فنصفُ ذلك الرَبْح لِرَبٌ المال» وهو خمسُّهِائوَء لما باعه 
رت المال ثلا و آلا فقد رَبِحَ فيه ألما وخمسوائة؛ لأنه قامّ عليه بألفي وخمسيائة 
موا دي وريس i‏ ضُمّ إلى ذلك فقد ربح ألفَيْنٍ » فإذا 

شتراه المُصَارِبُ بألقَيْنَء وجب أن يَطْرَحَ الألمَيْنِ من رَأسٍ المال فلا يَبْنَى شيءٌ ولهذالم . 
ل 





. في المخطوط : «المضاربة». (۲) في المخطوط : «على أكثر»‎ )١( 
. في المخطوط : «فإن أراد؟‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 











م كتب الضارب > GD‏ 
وأا على قولهما فإنّما يَُْبرُ العقدٌ الأخيرُ خاصة فالرّبْحُ في العقدٍ الأوّلٍ لا يَحُْط من 
الثاني فيبيعه مُرابَحة على - جميع الألميْنٍ . 

حتى لو اشترى المُضارِبٌ عبدًا بألفي» فباعه من رَبّ المالٍ بألفٍ وخمسيائة» ثم باعه 
رب المالٍ من أجتّبِيٌ بألف وسِتّمائة» ثم إِنَّ المضارِب اشتراه من الأجتّبيّ بألمَيْ درهّم. 
فأرادَ أن يبِيعَه مُرابحة» باعه على ألفي وأربَّعِمائةٍ على قول أبي حنيفة ؛ لأنْ رَبّ المال قد 
ربح فيه سِنَّمِائةٍ . 
ظ ألاترَى أن المُضارِبَ لما اشتراه بالف باعه من رَبِّ المالٍ بألفٍ وخمسمائة» فتَصيتٌ 
رَبّ المالٍ من الرّبْح مائتانٍ وخمسونٌ» وكان رَبٌ المالٍ اشترى بأل ومِائَتَيْنِ وخمسينٌ 
َأسَ الما وحِصّة المُضارب» فلا باعه بال وتان فقد رب ثلانهائٍ وخمسين 
وقد كان رح مالين يْنِ وخحمسين برح المُضارِبٍء فوَّجَبَ أن يَحْطْ ذلك المُضارِبُ من 
النّمَنْء فيَبْقَى ّى الف وأربَعُمِائٍ» ولو اشترى المُضَارِبٌُ عبدًا بالف فوّلأه رب المالٍ ثم إن 
َب المال باعه من أجلي بألفي وخحمميواتق» ثم إن المُضَاربَ اشتراه من الأجكين ران 
ثم إن رب الال لما حط من (" الأ َ جني لاتَمِائقٍء فإنَ الأجتبي يَحُط من المُضارب 
أربَعَّمائة ؛ لأنَّ رَ ب المالٍ لَّمَا حط من الأجتّبىّ عر ب ركه 
8اا فطخ من زاس الما وُطرَح مف من الربْح» وقد كان الأجنّبيٌ 
بح مثلّ ثُلْثِ النَمَن فيَطَرَحُ مع التلاثوائة تُلْقَّهاء فيَصيرُ الحط عن المُضارِب أربَعَمائة فإنْ 
أراة الُضارتُ اذ ت بيع هذا العبدَ مُرابَحةٌ» باعه على ألن ومِائََيْن؛ لان َب المال ربع 
أربعمائة. 

ألا ترَى أنّه لو باعه من الأجتبيٌ فربحَ خمسَّمائةٍ» ثم حط عنه ثُلائّمائةِ - وهذا الحطٌ من 
رَأس المالٍ والرّبُح جميعًا - مِائَيْنِ من رَأْسٍ المالٍ ومائة من البح » فلَمَا سَقَط من الرّبْح 
مائة» يَبْقَى الرّبْحٌ افا شتراه المُضارِبُ بألقَيْن ثم حط عنه أربَعَمِائةٍ: صارً 
شراؤه بألف وسِئٌمائة ئة فِيَطرَحٌ عنه مقدارَ ما رَبِحَ فيه رب المالٍء وهو أربَعُمائةء فيَبِيمُه على 





)۱( في المخطوط : عن 


Gey yc ©‏ 
ا ‏ بين اار كما قيرز بين ااا ا 

قال محمذ في الأصل: إذا دَفَعَ الرّجل إلى رجل ألفٌ درهَم مُضارَبة بالتّصف» ودَفَعَ إلى 
رجل آخَرٌَ الف درم مُضارَبة بِالنْضْفٍ [۲/ اب]ء فا شترى أحذ المُضاربَيْن عبدا 
بخمييوائة من المُضارَبةء فباعه من المُضارب الآخَرٍ بأل » فأراد الثاني أن يَبيعه مُرابَحَة 
باعة على خميمائة» وهو اقل التمتنن؛ ؛ لأنّ مال المُضارب َيْنِ لرجل واحدٍء فصارٌ بيع 
أخيعما من الآخْر في حل الأجازب» كبيع الإنسان يله "١‏ بماله» ييف نه مر اة غل 
كَل القَمََيْنِ. 

ولو باعه الأوَلَ من الثاني بِأَلقَيْنِء ألفٌ من المُضارَبة وألفٌ من مال نفسه» فإنّ الثاني 
كله[ تزارعة] 1 على اوا رو اران الا تعر نونف ا 
وقد كان الأوّلُ اشترى ذلك الصف بمِائَتَيْنَ وخمسينَ ييه القاني مُرابَحَةَ على ألفٍ؛ لأنّه 
لا نَصِيب لِواحدٍ منهما في شِراءِ صاحبه فصارا كالأجِنَبِيّيْنَء فأمًا النُضْفٌ الذي اشتر 
القاني بألفٍ المُضارَبةء فقد كان الأول اشتراه بِمِاَتَيْنِ وخمسينَ» وهو مال واحدٌ فَيبِيعُه 

ولو كان الأول اشتراه بأل المُضارَبة فباعه من الثّاني بألمَيْن للمُضارَبةء ألف رَأس 
العاو و الك رك قاة التاق يبرل E a E‏ 
وعلى حَِّيِهِ من الرّبْح وأقّل اللَمَتيْنِ ألفُ» وحِصَّةٌ المُضارِبٍ من الربح خمسّمائةٍ . 

ولو كان الأوَلُ اشتر اه بخمسيائةء والمسألة بحالها باعه الثاني على ألفي؛ لان أقل 
النَمَئِيْنِ حمِسُّمِائةٌء وحِصّةٌ المُضارِبٍ خمسّمِائةٍ فيَبيعُه مُرابَحة على أقّل التَمََيْنِ و< 7 

من الو والح في الضاربة بينهما على الشرط والوضيعةٌ على رب المال» والقو 
قول المُضارب في دَعْوَى الهّلاكِ ؛ لآن الال أمانة في يده والله أعلم . 

(وأمًا) الذي يَسْتَحِقَه المُضار ب بالعمل : 

فالذي يَسْتَحِقّهِ بعمله في مال المُضَارَبةٍ شيئانٍء أحدّهما : التمّقةٌ والكلامُ في التَمّقَةِ في 
مَوَاضِمٌ : 


. في المخطوط : «ما له». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : « -خصته»‎ (۳) 














م كتاب الضاريخ__ > 
في بيان وجوبها . 

وفي [بيان] ” 0 شرط الوجوب . 

وفيما فيه التَمَقةُ . 

وفي قدرها. 


.سس و ا 
وفيما تحتسب الثفقة منه . 


(أَمَا) الؤؤجوبٌ فلأن الرّبْحَ في باب المُضارَبة يحتمل الوّجودٌ والعَدّمَء والعاقِل لا يساف 
بمالٍ غيره لفائدة تحتمل الوّجوة والعَدَمّ» مع تَعْجِيلٍ التققة من مال نفبيهء فلو لم مَل 
فاخن ٠‏ فال المضاتة بة لامتنَمَ الاس من "" قَبولٍ المُضَارّباتِ مع يساس الحاجة 
إليهاء فكان إقدامُهما على هذا العقدٍء والحال ما وصَفنا إذلّا من رَبِّ المالٍ للمُضارب 
بالإنفاق من مال المضارَبةَ»ء فكان مَأذْونًا (في الإثفاق) ”*' دلالةء فصارَ كما لو أذْنَ له 
نَصَاء ولاه يُسافِرُ لأجلٍ المالٍ على سَبيل ابرع ولا بَدَلٍ واجبٍ له لا محال ٠‏ فتكونٌ 
نه في المالٍ بخلاف المُبْضِع لانه بساور بمالٍ الغيرٍ على وجه ابرع وبخلاف الأجمير 
له عمل دل أن زم في تامار لا حالة فا َس التق وقككذا ری بر 
بوسر بالمال» أنه" ينْقِقُ من المالٍ كالمُضارِب . 
-(وأمًا) شرظ الؤجوب 7 ': فخروجٌ ج المضارب بالمالٍ من الوصر (الذي أخذ المال منه 
مُضَاربةٌ سَواء كان الور رَه أو لم يَكُْء فما دام يعمل به في ذلك) ”" المِضْر فاد 
ا يس بسي يا 
بْب في المضر . 

دكذا تاك في الحضر لتکو أجل الما لال كا قي قبل نلك نلا يشي 7 
التفقة ما لم يخرج من ذلك الوضرء سواء كان خرو جة بالمال هده سفر سمّرٍ أو أقَل من ذلك» 





ك (۲) فى المخطوط : «فى». 
() فى المخطوط: : )٤(‏ في المخطوط : «بالإنفاق». 
(5) في المخطوط : (5) في المخطوط : «وجوبها». 


(۷) فى المخطوط : «فان كان فى». 





هده حم _ بدائع الصنائع > 
حتى لو خَرَجّ من المِضْرٍ يومًا أو يومَيْنٍ فله أن يُنْفِقّ من مال المُضارَبة . 

كذا ذَّكَرَ محمّدٌ عن نفييه وعن أبي يوسفٌ (في كتاب المضاربة: لو خرج) من 
الوصر لأجل المالء وإذا انتَهَى بَى إلى اليصْر الذي قَصْدَه فَإِنْ كان ذلك مِصِرٌ نفسِهء أو 
كان له في ذلك المصر أهل. سَمَطْت نَفَمَنّه حينَّ دخله؛ لأله نض فما وله فيه لا 
لأجل المالِء وإن لم يَكُنْ ذلك يِضْرّهء ولا له فيه أل لته أقاَ فيه للبيع والشّراء لا 
تفط تنه ما آقام فیه» ون ّى الإقامة خمسة ء بوا فنافِةًا مال خد ذلك اضر 
الذي هو فيه دار إقامة ؛ لأنه إذا لم له دار إقامة» كانت إقامته فيه لاجلٍ المالٍ» وإِنٍ 
نذه وطَنًا كانت إِقامَتُه لطن لا للمالٍ فصا كالوطنٍ الأصليّ» (فتقول الخاصل ° 
ألا تنلل تة َقَقَةٌ المُضَارَبةِ بعد المُسائَرةٍ بالمال إلا بالإقامة في مِصْرِهء أو في مِضر يده 
دار إقامة لما قُلْنا . 

ولو حَرَجّ من المِضْرٍ الذي دَخَلّه للبيع والشُراء بنيّة الود إلى المِضْرٍ الذي أخذ المال 
فيه مُضَارَبة» فان نَمْعَنَّه من ”" مال المُضارَبةٍ حتى يدخلّه» فإذا دَخَلَه إن كان ذلك مِضْرَّهء 
أو كان له فيه أهلٌ» سَقَطْتْ نَمََنُه وإلآفلا» حتى “لو أخذ خذ المُضارِبُ مالا بالكوفة وهو 

من آهل البَصْروَء وكان قد قَدِمَ الكوفةً مُسافرَاء فلا نَمَّةَ له في "الما ما دام بالكوفة ليما 
قُلْنا ٠‏ فإذا حَرَجَ منها مُسافِرًا فلّه التَمَّقةُ حتى يَأتيَ البَضْرة ؛ ؛ لأنَ[7/١77أ]‏ خروجّه لأجل 
الما ولا يُْفْقُ من المالٍ ما دام بِالبَضْرةٍ؛ لأنْ البَضْرةَ وطن أصليٌ له» فكان إِقامَتّه فيها 
لأجل الوطّن لا لأجل المالء فإذا خَرّجّ من البَضْرة له أن يُنْفِقَ من المالٍ حتى ""' يَأتيٍ 
الكوفة؛ لأنْ څروجّه من البَضْرةٍ لأجل المال. 

وله أن يُنْفْقَ أيضًا ما أقامَ “ بالكوفة حتى يَعود إلى البَضْرَةٍ؛ لأ وطئّه بالكوفةٍ كان 
وطَنَّ إقامة» وأنّه يَبْطْل بالسَمَر» فإذا عاد إليها وليس ”" له وطَنٌء فكان "'' إِقامَتّه فيها 
لأجل الما فكان تَمَمَن فيه» وكُل مَنْ كان مع المُضارِب مِمَّنْ يُعيئه على العمل » فتفَقَته 





(۱) في المطبوع : (من مكان افا لوجودٍ الخروج» . 


(۲) في المخطوط : «فالحاصل). (7) في المخطوط : «في». 
)٤(‏ في المخطوط : «و»). (5) في المخطوط : «و). 
(1) في المخطوط : «إلى أن». (۷) في المخطوط : «دام». 


(۸) في المخطوط : «ليست». (9) في المخطوط : «كانت». 





@ Ee, 


من مال المضارَبةٍ خرًا كان أو عبداء أو أجيرًا يخدمه أو يخدمٌ دايّتّه ؛ لال تَمْقَتَهِم كتَفَقَةٍ 
نفسه ؛ لله لا تال ال إل بهم إل يكو ممه ي رب المال قم لاونو 
فلا تة لهم في مال المُضارَبَة» وتَمَقَنّهُم على رَبِّ المالٍ خاصّة ؛ لأنّ إعانة عبد رَبٌ المال 
كإعانة رَبّ المالٍ بنفسه ‏ ورب المالٍ لو أعانَ المُضارِبَ بنفسه في العمل ٠‏ لم َكل 
فته في مال المضَارَبَةٍ كذا عبِيدُه 7" . 

فما عبد المُضارِبٍ فهو كالمُضارِبء والمُضارِبُ إذا عَوِلَ بنفسه في المالء أَنْفَنَ عليه 
منه کذاعبده. ۰ ۰ 

(وأمًا) بيان ما فيه النمَقَة فالنَممَةٌ ‏ في مال المضارَبةء وله أن يُنْفِقَ من مال نفسه»ء ما له أَنْ 
ينْفِقَ من مال المضاربة رَبةٍ على نفسه» ويكون دَيْنَا في المُضارَبةٍ حتى كان له أن يرجح فيها؛ 
لات الإثفاق من الما وتَذبيرَه إليه» فكان له أن ينْفِقَ من ماله ويرجعٌ به على ”” مال 
المضارَبةٍ» كالوصي | إذا افق على الصَّغيرٍ من مال نفسه إِنّ له أن يرجم بما أَنْمَنَ على مال 
الصّغْيرٍ يما ناء كذا هذا له أن يرجم بما نمق في مال المُضاربةء لَكِنْ بشرط بَقاءِ المالِء 
حتى لو مهّلك المال لم يرجغ على رَبّ المالٍ بشيء كذا ذَكَرَ محمّدٌ في المُضارَبة؛ لأ فة 
المضارب من مالٍ المُضاربة فإذا هلك هلك بما فيه كالدَيْنٍ يَسْقُطُ بهَلاكِ الرهْنِء والرّكاة 
تسقّطُ بلا الصاب» وحُكم الجناية يَسْقْطٌ بهَلاكِ *) العبد الجاني . 

(وأمًا) تفسير التفقة التي في مال المُضارَبةٍ فالكسْوةٌ والطْعامٌ والإدامٌ والشّرابٌ واج 
الأجيرء وفراش ينام عليه» وعَلَفٌ دابّيِه التي يَرْكَبُها في سفَرٍه» ويَتَصَرَفُ عليها في 
حوائجه؛ وغَسْلٍ ثيابه ودّهْنِ السّراج والحطّب ونحو ذلك» ولا خلافٌ بين أصحابنا في 
هزه الجَمْلةٍ ؛ لأ المُضارِبَ لا بد له منها فكان الإذنُ ثاينًا من رب المالٍ دَلالةً . 

(وأمًا) تَمَنُ الدواء والججامة والفصدء والتَنَور والأذهانِء وما يرجم إلى التّداوي. 
وصّلاح البّدنٍ» ففي ماله خاصّة لا في مال المُضاربة ربة. 

وذْكَرَ الكزْخي رحمه الله في مُخْتَصَرِه في الدَّهْنِ خلافٌ محمَّدٍ: أنه في مال المُضارَبة 
.. عنده» وذَكْرَ في الججامةٍ والإطلاء بالتورقء والخضاب» قول الحسَن بن زياد أنه قال على 





. في المخطوط : «نفسه». (۲) في المخطوط : «عبده»‎ )١( 
في المخطوط : «بموت».‎ )٤( . في المخطوط : «إلى»‎ )۳( 


قياس قول أبي حنيفة : يکود في مال المُضاَبةٍ والصّحيحٌ آنه يكون في ماله [خاضة] ۽ 
لان وجرت التفقة ة للمُضارِب في المال لِدلالة الإذنٍ التّابتِ عادةء وهذه الأشياءً غير 
مُعْتادو» هذا إذا قَضَى القاضي بالتَمّقَةِ» يَقْضِي بالطعام (" والکشوق ولا يَقْضي بهذه 
الأشياء . 

-(وأما) الفاكهة: فالمُعْتادُ منها يجري مجرَى الطّعام والإدام» وقال بشْرٌ في نَوادِرِه : 
سَأَلتٌ أبا يوس عن اللَحْم فقال : اكل كما كان يَأكُل؛ لأنّه من المأكولٍ المُعْتادٍ . 

وأمًا بيان قدر النْقَقَة: 5 أن يكونٌ بالمَعُروفِ عند التَجَارٍ من غير إسرافي» فإِنْ جاوز 
ذلك ضَمن الفضْلَ ؛ لأنَّ الإذنَ ثابتٌ بالعادة فيُعْتَبَرُ القدرُ ”" المُعْتادء وسَواءٌ سافرَ برس 
المالٍ أو بمتاع عن © المُضارَبة؛ لأنّ سمّرّه في الحالين لأجل المالٍء كالسا قله 
يِن له شِراء متاع من حيث فَصَدء وعاة بالمال هماد مارا في مال المُضارَية 
غه التجارة على هذاء وهو أن : ينَيقَ الشراءٌ في وقتٍ دون وقتِ؛ ومَكانٍ دون مَكان» 
وسَّواءٌ سافَرَ بمال المُضارَبة وخدهء أو بماله ومال المضارَ E‏ بة لرجل أو 
رجلين © فلّه التَمَّقةٌ غيرَ أنّه [إن] 2 سافَرَ بماله ومالٍ المُضارَبةء أو بمالين ف 
ارخا كات اا من ادان باحق 1 لان ا لالجل المالين افتكوة التق 

إن كان أحد المالينٍ مُضارَبةَ لرجل» والآخَرُ بضاعة لرجل آخر فَتَفْقَتَه في مالٍ 
المضارَ ب لأ سفرَه لأجله لا لأجلٍ الإضاعة؛ لاه مُتبَرعٌ العمل بهاء | إلا أن تب 
بعمل) 0 البضاعةء فيُنْقِقُ من مال نفسه ؛ لأنّه بَدَلُ العملٍ في المُضارَبة» وليس على رَبٌّ 
البضاعة شي إلا أنْ يكو أِنَ له في التفقةٍ منها؛ لأنّه تَبْرَعَ بأخذٍ البضاعة فلا يسْتَجق 


التفقةَ كالمودع . 
ولو خَلَطَ مال المُضَارَبَةٍ بماله وقد أذِنَ له فى ذلك» فالتَفُقَة بالحصّص ؛ لأنْ سمَرَه 
لأجل المالين . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالإدام؟ . 
(۳) في المخطوط : «الفعل؟. )٤(‏ في المخطوط : «من؟ . 
(5) في المخطوط : «لرجلين) . (1) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «بمال؟ . (۸) في المخطوط : «يتفرغ لعمل»؟ . 





e OAD‏ :ةا : فلت 51/١"اب]‏ تُحتسَبُ من الرنج ألا نْ كان 
في المال رِبْحٌ» فإذ لم يَكَنْ فهي من رَأسٍ المال؛ لان التَقّقةَ جُرْ زُءٌ هالِك من المالء 
والأصل أ اللاك يَنُصَرِفٌ إلى الرّبْح» ولأنا لو جَعَلْناها من رَأس المالٍ خاضةء أو في 
نصيبٍ رَبٌ الما من ارح لازداد نُصِيبٌ المُضارب في الرُبْحِ على صب رَبٌ الما 
فإذا رجع المُضارِبُ إلى مِضْرِه فما فصل عندّه من الكِسُوةٍ والطّعام رَدَّه إلى المُضاربة؛ لأنَ 
الإذنَ له بالتفقةٍ كان لأجل السّفْرِ فإذا انقَطَعَ السّفُ لم ي الإذن» فيجبٌ رَد ما بع بق إلى 
المضاربة . 

وزوى المُعَلّى عن أبي يوسف: إذا كان مع الرّجل الف درم EY‏ فاشترى عبدا بألمَيْن 
فَأَنْمَىَ عليهء فهو متَطرء ع في التققة؛ لله لم ين في يده شية من رَس الما فالتققةٌ تون 
انجدانة على الال .وهو لا تملك ذللق: > فصار كالأجئّبِيّ إذا أَنْمَنَ على عبدٍ غيره» إلآ أنْ 
يكون القاضي آمَرّه بذلك» فإِنْ رَفَعَهِ إلى القاضي فأمَّرّه القاضي بِالتَمَقَةِ عليه فما أَنْمَنَ فهو 
عليهما على قدر رءوس أموالهما. 

قال أبو يوست رحمه الله: وهه قسمة من القاضي 0 المضارب وبين رب المال» إذا 
قى بالتققةٍء وإنّما صارَتٍ التفقة دتا بأمر القاضي؛ لان له ولايةً على الغائب في حِفْظٍ 
مالِه» وهذا من باب الحِفْظٍء فيَمْلِك الأمرَ بالاستدانة عليه» وإِنّما صارّ قضاءٌ القاضي 
بالتّمقةٍ قسمة لِوُجودٍ معنى القسمةٍء وهو التَعْيِينُ ؛ لأ القاضي لما ألرّمَ المُضارِبَ 
التفقة لأجلٍ نّصيبهء فقد عَيّنَ نُصيبّه '", ولا يَتَحَفَّنُ تَعْيينُ َصيب المُضارِب إلا بعد تَعْيين 
رَس المالء وهذا معنى القسمة. ۰ 1 
ولو دَفْعَ إلى رجل آلف درهّم مُضارَبة» فاشترى بها جاريةٌ قيمَتّها ألفانِء فالتمّقَةُ على 
المُضارِبٍ» وعلى رَبٌ المالٍ في قول أبي حنيفة وأبي يوسفَ . وعلى قول محمل: التَمْقَةٌ 
على رب المالٍ كذا حَمَّقَ القدورى - رحمه الله - الاختلافٌ . 

وجه قولٍ محهده أن المُضَارِبٌ لم يَتَعَيّنْ له مِلْك ؛ لان وَأ من المال غير فة متعين 5 
5 فكانت الجارية على حُكم رَبٌّ المالٍ؛ ٠‏ فكانت نَمْقَتُها عليه » ويَحْتَسِبُ بها في را ماق 





)١(‏ في المخطوط : «فيه؛ . (۲) في المخطوط : «التعريف». 
(؟) في المخطوط: انفسه» . )٤(‏ في المخطوط: «معين». 





يبب ب بيسح aay‏ 


رواية عنه . وفي رواية أخرى عنه يقال لِرَبٌّ الما : أَنْفِقْ إن شت 
ولهماء أن نَصيبٌ المُضارِب من العبدٍ على مِلْكهء بدَليل أنّ إعتاقّه يَنْقُدُ فيه» فلا يجوز 
ِلْامُ رَبّ الما الإنفاق على مِلْكِ غيره» فإذا قَضَى على كَل واحلٍ منهما بتقَعةِ نّصيبهء فقد 
َعيّنَ الرّبْحٌ ورَأسٌ المالٍ» فيكونٌ قسمةء لِوْجِودٍ معنى القسمةٍ وعلى هذا الخلافِ» العبد 
الاق من المُضارَبة إذا جاء به رجل وقِيمَتُهِ ألفانٍ» وليس في يَدِه من المُضارَبة غيرُ العبدٍ أنَّ 
الجعل عليهما في قول أبي حنيفة » وأبي يوسف؛ لأنَ العبدٌ على مِلْكهما . 

وعند محقد: الجِعْلٌ على رَ وساي مالهء إِذْ ''' هو زيادةٌ في رَس 
المالٍء فإذا بيع استَؤقّى رب المال رَأ ل يان e E‏ 
اشَتَرِط من الرَبْح . 

قال بشز عن أبي يوسفّ: إن الجغل لا يُحْتَسَبُ به في مال المرابحة» وَيحْتَسَبٌ به فيما بين 
المُضارٍب ورب المالٍ» فإِنْ كان هناك رِبْحٌ فالجغل منه» وإلا فهو وضيعة من رَأس 
العاله رو نااك ا س المالٍ في باب المُرابّحة؛ لأنَّ الذي يَلْحَقُ راس “ 
المال في المرابًحة» ما جرت عادة oT‏ جرت عادَنّهم بإلْحاقٍ كل 
ولاتفارة ضيه تتعاوى بولا لعو بالعادة نا لبن باشعا وم وزتها E‏ 
المُضارِب ورَبٌ المالٍ؛ لأنّه عُرْمُ لَزِمَ لأجل المالٍ» ويجورٌ أن يُحْتَسَبٌ بِالشّيءِ فيما بين 
المُضارِب ورَّبٌ المالٍء ولا يَلْحَقُ برأ س المالٍ في المُضارَبة “" كتَفَّقَةٍ المُضارب على 
نفسِهء والله أعلم . 

والثاني: ما يَسْتَحِقه المُارِبُ بعمله في المُضاربةٍ الصحيحة : وهو الرَبْحُ المُسَمّى؛ إن 

كان في المضارَبة بَرِبْح ٠‏ وإن لم به يَظْهَرُ الرَبْحُ بالقسمةء وشرط جواز القسمة قبض راس 
المالء ٠‏ فلا نصح قسمة الرَبْح قبل قبضٍ رأ re‏ ألفٌ درهّم 

اة ا ,نوي النا ا وا س المالٍ في يَدٍ المُضارب لم يَفْيِضْه رَبُ 
المالٍ فهلكت الألف التي في يَدٍ المُضارِب بعد قسمَتِهما الرَبْحَّء فإنَ القسمة الأولى لم 
نَصِحّ» وما قَبَض رَبٌ المالٍ فهو مَحْسوبٌ عليه من رَأس مالِه» وما فَبَّضّه المُضارِبُ دَيْنٌ 





)١(‏ فى المخطوط : «أي». (۲) في المخطوط : «برأس». 
(۳) في المخطوط : «المرابحة. 





0 


عليه رده إلى "وت العال ع بترن ريك العا رابك ن ماله ولا صح قسمة الرّبْح 
E‏ ن المالٍء والأصل في اعتبارٍ هذا الشرط ماروي عن 

سول الله هة أنه قال : : «مثل المَؤْيِنٍ مکل القاجر» لا يَسْلْمْ له نځه حقی يَسْلَمَ له راس ماله 
ا ا '"' فدل الحديتٌ على أن قسمة الربْح 
قبل " قبض قبضٍ رَأس المالٍ لا نَصِحٌْ ؛ ولان الرّبْحَ زيادة» والرّيادةٌ على الشّيءِ لا تكوث إلا 
بعد سَلامةٍ ۲1/ [۲۷١‏ الأصلء ولأنَ المال إذا بقىّ قي في يَدٍ المُضارب فحُكم المُضارَبة 
بحالهاء ؛ فلو صَححْنا قسمة الرّبْح (لَبَنَتْ قسمة) ““ الفرْع قبل الأصل. + فهذا لا جوز 

وإذالم نَصِحّ القسمةء فإذا هلك ما في يَدِ المُضارِبٍء صارٌ الذي اقْتَسَماه هو راس 
المالٍ» فوج فوَجَبٌ على المُضارِب أن يُرَدّ منه تَمام رَأس المالء فان قَبَضَ رب المال ألفَ 
درم » راس نى ماله لاء ثم اقسا الرْحَ ثم َد الألف التي قبَضَها بها إلى يد المُضارب 
على ١‏ تعد و فهذه مضاربة مُسْتَفْمَلةٌ فن هُلكث في يده لم تُنْتَفَض القسمة 
الأولى ؛ لان رب المال لما استَوْقى رَأسَ المالٍ فقد انَهَتِ المُضَارَبةُ وصَّحَّتٍ القسمةٌ: 
فإذا رَدّ المال إليه فهذا عقدٌ آخَرٌء فهَلاكَ المالٍ فيه لا يُبْطِلُ القسمةً في غيره . 

ولو كان الرّبُح في | لمضارَبةٍ الأولى أَلمَيْنِء وَاقْمَسَما الرَبْحَء فأخذ ر ب المال ألفًا 
َالمَُاربٌ ألثاء ثم غلك ماني علا الخصازب» قاذ القسمة بالا وما قق ينك الما 
مَحْسوبٌ من رَأْسٍ (المالٍ» ورَدً) ”*' المُضارِبُ نصف الألف الذي قَبَمَ؛ لأنّه لَمَا ملك 
0 في ي المضارب من رَأس المالٍ قبل صِحَةٍ القسمةء > صار ما قَبَضْه رب المال 
رَأْسَ ماله » وإذا صارَ ذلك رَأْسَ المال َعَيِّنَ الرّبْحْ فيما قَبَضَّه المُضارِبٌ بالقسمةء فيكونٌ 
٠‏ بينهما على الششرطِء فيجبٌ عليه أن يَرْدّ نصفّه. وكذلك إِنْ كان قد هّلك ما قَمَضَه 
المضارِبٌ من الرَبْح » يجبٌ عليه أن يَرْدٌ نصفّه ؛ لأنه تَبَيّنَ أنه بض نَصيب رَبٌ المال من 





. في المخطوط : «على»‎ )١( 

(۲) ضعيف: لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكنه بلفظ : «مثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص . . .) أخرجه 
البيهقي في الكبرى (7817/1). برقم .)۳۸١۷(‏ وأورده الديلمي في الفردوس 0)١47/4(‏ برقم 
... (۷) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر ضعيف الترغيب والترهيب للألباني» رقم 
(۷4). 

(۳) فى المخطوط : «على». )٤(‏ فى المخطوط : الثبت». 

(5) في المخطوط : «ماله» ويرد». (1) ليست في المخطوط . 


الربْح لنفيه » فصارٌ ذلك مضموتا عليه . 
ولو هّلك ما قَبَض َب المالٍ لم يتَعيّنْ بَلاكه شيء؛ لان ما هلك بعد القبض يَفْلَكُ ' 
في ضَمانٍ القابض› فبقاؤه وهلاكه سَوَاءٌ . 
قالوا: ولو اقْتَسَّما الرّبْحَ ثم اختّلّفاء فقال المُضارِبٌُ: قد كُنْتٌ دَفَعْتٌ إليك رَأسّ المالٍ 
قبل القسمةء وقال رَبٌ المالٍ: لم أقبض راس المالٍ قبل ذلك» فالقول قول رب المال: 
ويرد المُضارِبٌ ما قَبَضَّه نفسِه تَمامَ رَأسِ المالٍ يَحْتسِبٌ على [رَأس] 7" رَبٌّ المالٍ بما 
قَبَض من رَأس مالِهء ويْتِمٌ له رَأْسَ لي ري ل ةيه 
قبْضْه المضارِبٌ كان بينهما نصمَيْن وإِنّما كان كذلك ؛ لأ المُضارِب يدعي أنّها رَأْس 
المالِء ورّبُ المالٍ يُْكَرُ ذلك والمُضَارِبُ وإِنْ كان أميئا لَكِنَّ القولَ قول الأمين في 
إسقاط الضمانِ عن نفسهء لا في الت م إلى غبره» ولان الُضارب يعي حُلوصٌ ما قي 
من المالٍ والرّبْح (©: ورت المال جحد ذلك: ٠‏ فلا قبل م ل كيدي 
فن أقاما البَندٌ: فالبيّنة بين المُضارب؛ لأنها © تبت إبقاء رَس المال» ولا يقال :| 
له ان اه قم ای م ای ان ا ا 
الإيفاءء (إِذْ هو) ”*' شرط صِحَةٍ قسمة الرّبْح ؛ لأنا تقول قد جَرَتْ عادةٌ النّجّار بالمُقَاسّمة 
مع بقاءِ رَأْسٍ المالٍ في يَدِ المُضارِب» فلم يكن الظّاهِرٌ شاهدًا للمُضارِب . 
ا کی مر ای ر إلى وجل اا تفال 
ا جل رت المال اد الي والعشرين لفقيةء والمضارث يعمل بق 
المال ويتَرَبّحَ فيما يَشتري ويبيع. E EEO‏ المالء ٠‏ ألف دركَم يوم 
ا ا الما ردم التق ا رَأس 
الما ولكنّهما يَحْتَسِبَانِ رَأسَ المالٍ ألما من جميع المالٍء وما بَة الل ليها 
نضفان؛ لآثا لو خغلنا المقبوض هنا سي الال بَطَلتِ المُضاربة؛ لن اسيرجاع رب 
الال راس ن ماله يوب بُطلانَ المُضارَبة» وهما لم يَقُصِدا إبطالّهاء فيْجْعَل رَأْسُ المالٍ 
فيما بي ؛ لِثّلآ يبْطْلَ هذا كله إذا كان في المُضارَبة رِبْحٌ» فان لم يَكُنْ فيها ربخ فلا شيء 
)١(‏ في المخطوط : «قبضه). 0 
(۳) في المخطوط : «للربح». )٤(‏ في المخطوط: «وهوا.. 








امسر ON‏ يَسْتَحِقّ إلآما شَرَطَ له وهو الرٌبْحُ ولم يوجَدٌ . 
(وأمًا) الذي يَسْتَجِقَهِ رَبُّ المال > فالرّبْحُ المُسَمّى (إذا كان) ربح > ون لم يَكنْ فلا 
شيء له على المُضارب» هذاكله ع الما به الصحيحة . 
(وأمًا) حُكمُ المُضا رَبَةٍ الفاسدة» فليس للمضارب أن يعمل شيئًا مِمّا ذَكَرْنا أ أن له أن 
يعمل "في المُضارَبة الصحيحة» ولا يَنْبُتُ بها شية مِمًا ذُكَوْنا عن أخكام المُضَارَبةٍ 
الصَحيحةٍ» ولا يََْحنٌ القة» ولا الوح المُسمى ؛ وإثماله العمل صك کر ار 
ا أو لم يَكَنْ ؛ فوس ايا ا 0 
لار يَسْتَجق التَقّقةَ ولا المُسّمّى في الإجارة الفاسدةء وإنّما يَسْتَحِنُ أ جر المثل» والربح 
لاما ؛ لان لرن لما يأك اتم تنكو امار عا مه اترا ولم 
يصح الشرط ‏ فكان كله لرَبّ الما والخُسْرانُ عليه» والقولُ قول المُضارب في 
دَعْوَى الهّلاكِ والضياع والهّلاك في المُضارَبة الفاسدة مع يَمينِهء هَكذا قاف 
الرّواية وجعل المال في يَدِه أمانةَ كما في [1/ ۲۷۲ب] المُضَارَ ب الصحيحة . 
وذكَرَ الطحاويُ فيه اختلانًاء وقال: لا ضَمانَ عليه في قول أبي حنيفةً وعندّهما يَضْمَتُ 
كما في الأجير المُشْترّكِ إذا هلك المال في يَدِه. 


فضل [في صفة عقد المضاربة] 


و العقد نوو انه عند غير لازم لكل واحدٍ منهما أعني رَبّ المالٍ 
والمُضارِبَ الفسخ. لَكِنْ عند وُجودٍ شريله؛ وهو عِلْمُ صاحبه به لما ذَكَرْنا في تاب 
الشركة 

Ss‏ أو ذنانيوء تی لو نين :رت 
المالٍ المضارِبَ عن التَصَّرّفِء ورَأ س المالٍ عروض وقت النَهْي . ٠‏ لم يَصِمّ نَهْيّه وله أن 
يَبِيعَها ؛ لاه يَحْتاجُ إلى بيعها بالدّراهم والدّنانيرٍ؛ لله البح فكان التي والفس 
إبطالاً لَحَقَّه في الصف فلا ”“ يَمْلِكُ ذلك» وإِنْ كان رَأسُ المالٍ دراهمَ أو دنانيرَ وقتَ 
1١‏ ) في المتطيطوط "رن كان قي ا (۲) في المخطوط : «يعمله». 


() في المخطوط : «بالشرط». (:) في المخطوط : «كذا». 
(5) في المخطوط : (ولا) . 


”© بيسح ب س 


ا صح الفسخ والنَهِيُ ؛ > لکن له أن يَضصْرِفٌ الدّراهمَ إلى الدّنانيرٍ» U‏ 
إلى الدّراهم؛ لأنّ ذلك لا لعدييكا لاتاد اق ا 


فصل [في دكم اختلاف المضارب] 


وَأمَا حُكمٌ اختلافٍ المُضارب ورب المالٍ : فإنٍ الفا في العُموم والخصوص» 
فالقولٌ قول مَنْ يَدّعي العُمومً بأنِ اذَعَى أحدّهما المُضارَبة في عُموم ”" التُجاراتٍ» أو 
في عُموم الأمكنقء أو مع عُموم من الأشخاص [واذْعَى الآخَرٌ نوعًا دود نوع ومكانًا دول 
مكان» واد ا ED‏ مَنْ يَدَّعي العُمومَ(موافِقٌ 
للمقصود) بالق إؤ المقصودٌ من العقلد هو الح وهذا المقصوذ في الُموم أور. 
وكذلك لو اخملا في الإطلاق وَالتَفْيدٍ فالقول قول مَنْ يدعي الإطلاقَ» حتى لو قال َب 
المال : أَؤْنْتٌ لك أن ت تَتَّجرَ في الجئطة دون ما سواها وقال المضارب ا 
يها فالقولُ تول المُصاربٍ مع يميه لأنّ الاطلاق أقوَبٌ إلى المقصود بالعقدٍ على ما 

وقال الحسن بن زياد إن القول قول رب المالٍ في الفصلين حميفًا وق + إن فول لك 

2011 لكان ارك لي للف را‎ E a 
لقعا فل عي العُمومَ في عى الشُموم والخصوص؛ [لاتها ترت‎ 
زياد 0 ' وفي دَعْوَى التَقِيدٍ والإطلاق : البيّنة بَيّنةَ مُدّعي التَقْيِيدَ ؛ لأنها تَنْبِتُ زيادةً فيه»‎ 
. وينه الإطلاق ساكتة‎ 

ولو اققا على الخصوص ؛ لكتهما اختَلّفا في ذلك الخاصٌ فقال رَبٌّ المالٍ : دَفَعْتَ 
المال إليك مُضارَبة في البَّرّ وقال المُضارِبٌ : في الطعام فالقول قول رَبّ المالٍ في قولِهم 
چا ؛ لاله لا يكن الْجيحٌ هنا بالمقصود من العقدٍ لاستوائهما في ذلك فرح © 
بالإذنِء وإنّهِ يُسْتَمَادُ من رَبٌّ الالء فان أقاما البَيْنةَ فالبينةُ بين المُضارِب؛ لأنَ بيه مثبتة 





. في المخطوط : اجميع». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قول. (:) في المخطوط : «يوافق المقصود».‎ )۳( 
. في المخطوط : «من يدعى». (5) ليست في المخطوط‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «فيرجح». 





ب المال ا لأنْه لا يَحْتَاج إلى الإئبات› والمضارب يتاج إلى الإثبات لِدَفْع 
يي ا ب رو في البيَتَيْن | e‏ 
الإذنٍ ”'' وقد وُقَتتا: إن الوقْتَ الأخيرَ أولى؛ لأنّ الشرطً القاني ب قفن الأول فكان 
الرّجوعٌ إليه أولى . 

وإِنٍ اختَلّفا في قدر رَأس المالٍ والرّبْح فقالرَبٌ المالٍ : كان رَأس مالي " ألقّاء 

وشرَطتُ لك ثُلَتَ الرّئْح» وقال المُضَارِبُ : راس الما ألف؛ وشَّرَطتَ لي نصف لرنج 
فان كان في يد المارِبٍ الف درهم بي وذ اانا بةء فالقول قول المُضارِب في أنَّ 
راس المالٍ ألفٌء والقولٌ قول رب المال أنه ة شَرَطَ ثُلْتَ الرّبْح وهذا قول أبي حنيفة 
لحر ٠‏ وهو قول أبي يوسف ومحمّلِ وكان قوله الأول أن القولَ قول رَبٌّ المالٍ في 
الأمرَيْنِ جميعًاء وهو قول زُفَرَ. 

وجه قوله الأؤل: أنَّ الرّبْحَ يسْتَفَادُ من أصل المالٍ» وقد انَمَقَا على أن جَمْلةَ المال 
مُضارَبة» واذّعَى المُضارِبٌُ استحقاقًا فيهاء ورَبٌ المالٍ يئوه ذلك فكان القول قولهء 
بخلافٍ ما إذا قال المُضارِبٌ : بعض هذه الألمَيْنِ خَلَطُئُهِ بها ٠‏ أو بضاعة في يَدي؛ لأنّهما 
ما انما على أن الجميعَ مال المُضارَبةء ومَنْ كان في يَدِه شيء فالقول قول . 

وجه (قوله الآ ©“: أن القول في مقدار رأ س المالٍ قول المُضارٍب؛ لأنهما 9 
اخملا في مقدار المقبوض » فكان القولٌ قول القابضٍ ألا : َرَى أنّه لو أنْكَرَ القبضّ أصلاء 
وقال لم أقبض منك شيمًا كان القول قوله فكذا إذا نْكَرَ البعض دود البعض ٠‏ وإنّما كان 
القول قول رب الما في مقدار الربْح؛ لان شرط ارح يُسْعَفَاةُ من ة قِبَلِهِ فكان القول في 
مقدار ”'' المشروطٍ قوله . 

ألا ری أنه لو انكر الشرط رَأْسَاء فقال: لم أشرّط ”" لك رِبْحَاء وإِنّما دَقَعْتُ إليكَ 
بضاعةٌ كان القول قوله؟ فكذا إذا أقَرٌ بالبعض دون البعض » وإذا كان القولٌ قول المُضارب 
في قدرٍ رَس المالٍ في قولِه الأخيرء فالقول قول ر رب المالي[1/ 7077أ] في مقدار الربْح 





)١( ..٠‏ في المخطوط : «الأمر». (۲) في المخطوط : «المال». 
(۳) في المخطوط : «الأخير». )٤(‏ في المخطوط : «القول الأخير» . 
)٥(‏ في المخطوط : «أنهما». (5) في المخطوط : «المقدار». 


(۷) في المخطوط : «أشتراط». 


فى ترك ع واس الال ادر ريقه ا ا هارت للك الال ال ری كلا 
يُْبَلُ قول رَبٌ المالٍ في زيادة رَأس المال» ولا يُقْبَلُ قول المُضارِبٍ في زيادةٍ شرط الربْح 
معلل اول ا ب المال الألمَيْن جميعًا . 

وإِنْ كان في يَّدِه ثلاثة آلاف درمّم» والمسألة بحالها أخذ رَبٌ المال ألفٌ درهَم على 
قوله الأخير» وافَْسَما ما بَّقيّ من المالٍ اا وعلى قله الأزل» اذ وت الال الفن 
درهم ويَأحُذَ تأي الألفب الأخرى لما بَينا 

وإِنّ كان في يَدٍِ المُضارب قدرَ ما ذَكَرَ أنه قَبَض من رَأس المال أو أقلء ولو في 
يَذِه أكثرَ مِمّا أَقَوّ فالقول قول المُضارب عندّهم جميعًا؛ لأنّه لا سَبِيلَ إلى قَبولٍ قولٍ رَبٌّ 
المالٍ في إيجاب الضَّمانٍ نِ على المُضارِبٍء فإِنْ جاء المُضارِبٌ بثلاثة آلافٍ [درهّم] ف 
فقال: ألف لف راس المالِء ولف رنْحٌ» وألفٌ وديعة لحر أو مُضارَبة لحر أو ماه 
لخر أو شركة لاخر أو على ألفٌ دَيْنء فالقول في الوديعة والشَّرِكةٍ والبضاعة والدَيْنٍ 
قول المُضارِب في الأقاويل كُلّها ؛ لأنَّمَنْ في يده شيءٌ فالظاهرٌ أنه له إلا أنْ يعرف به 
لغيره» ولم يَعْتَرِفْ لِرّبٌ المالٍ بهذه الألفٍ «انكان القون قولةاقها ةوكر 3 ملعا الول 
قوله في هذا الباب فهو مع يَمينِه» ومَنْ أقامَ منهما بيه على ما يدعي من فضل» فالبيّنة 
بينته لأن بينةً كل واحدٍ منهما تبت زيادةً» فبَيّنةَ رَبّ المالٍ تُقْبِتُ زيادة في رَأس المال» 
وينه المُضارب تبت زيادة (في الرّبْح 0 | 

وقال محمَئْ رحمه الله: إذا قال رَ بُ الال شَرَطتُ لك ثُلَتَ البح وزيادة عَشرة دراهم 
وقال المُضارِبٌ: , شَرَطْتَ لي القت فالقولٌ قول المُضارب؛ لأنهما انما على شرط 
ِء واَعَى رب المالٍ زيادة لا ممع له فيها إل فسا العقلدء فلا يبل قوله؛ وإ قامَث 
ينها نكي فال ةب ةر ت الال لآنها يتناد قرط ولو قال رت الال 
EEE‏ عفر ةوقال التهبار ث3 شَرَطْتَ لي القُلْتَ فالقول قول رب 
المال؛ لأنّه أ له ببعض الثلْثِ والمُضَارِبٌ يدعي نمام الث . ٠‏ فلا يفيل قوله في زيادة 
شرط الرّبْح؛ وفي هذا نوعٌ إشكال؛ وهو أن المُضارِبَ يدعي صِحَةَ العقدِ. ورّبٌ المالٍ 





() ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ادعى». 
(۳) في المخطوط : «ربح». (4) في المخطوط : ا(البينة؟. ‏ 








يَدُعى فساده» فيَنْبَغي أن يكو القول قول المُضارب . 
والجوابُ: أن دَعوّى رب المال وان تَعَلّىَ به و العقد لکته منْكِرٌ لزيادةٍ يَدَعيها 
المُضارِبٌ فَيُعْتَبَرُ إنكاره ؛ لأنّه مفيد في | لجَمْلة . 





ولوفال زب المال: ث عاد ا ee‏ : شَرَطتَ لي يائة درهم أو : 
ل تشخرط لي و جر المئل» فالقول "قول رَ ب المالٍ؛ لأنَّ المُضارِب يدعي 
اجرا واا في ذِمَة َب الما ورب الما ُن ذلك» فيكوثٌ القول قوله فإ اقام رب 
اياي جابيد a E‏ يُشترط له شيئًا» فالبينة 
نة رَبٌ المالٍ؟ لأنّها مُنْبتة لِلشَّرْطٍ وبيّنة المُضارِب نافية» والمثبتة 7 أولى. 

8 اقام المُضارِبٌ البَيْنةَ أله شَرَطَ له مائة درهّم فيه أولى ؛ لأنَ البَيِتتَيْن استويا في 
إثباتِ الشّرطٍ بن المضارب أوجبّت كما زائداء وهو إيجاث الاجر على رت الال 
فكانت أولى . 

وذَّكَرَ الكزخئٌ رحمه الله هم جَعَلوا حُكمَ المُزارَعة في هذا الباب حُكُمَ المُضارَبة إلا 
اا ا د د O‏ ا 

نصف الخارج؛ وقال العامل : شَرَطتٌ لي مائة قفي ةي الناء وني ا 
لبي المُضارب والفرْقُ بينهما أن المُزارَعة عقدٌ لازم في جاب العايل» بدَليلٍ أن مَنْ 
لابه م جوج لو امع من العمل يج عليه فرججخا َي من عي الشحة» 
ا به ليسث بلازمةٍ» فإنّ المُضارِبَ لو امتَتَعَ من العمل لا يُجْبَرُ عليه > فلم يَمّع 
الترجيح بالتضٌحيح» فرَجحْنا بإيجاب الضمانِ وهو الأجرُ. 

ولو قال رب المال: دَفَعْتُ إليك بضاعة؛ وقال المُضارِبٌ : مُضارَبة بالنّضْفِ أو بمائةً 
درم فالقول قول رَبّ المالٍ؛ لأنَ المُضارِبَ يَسْتَفيد الرّئْحَ بشرطه. وهو مُنْكِرٌء فكان 
القول قوله آنه لم يشر ترط > [ولأنَ المُّضارِبَ يدعي استحقاقًا في مال الغيرء فالقول قول 
صاحب المال] ““. 

ولو فال المضارب: أقَرَضتني المالء والرّبْحُ لي وقال رب المال: دَفَعْتُ إليك مُضَارَبَةٌ 





)١(‏ في المخطوط : «بها؛ . (۲) في المخطوط : «فإن القول». 
(۳) في المخطوط : «فالمثبتة» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 





GD‏ بدائع الصنائع ج8 


أو بضاعة فالقول قول رَبٌّ المالٍ؛ لأنّ المُضارِب يدعي عليه التمليك» وهو مُئكِه 2 
فن أقاما البَيّنةَ فالبينة بَينهَ المُضارِب؛ لآنها تليث ت التّمليك» ولأنّه لا تنافي , بين البيَتيْن ٠‏ 
لجواز أن يكونَّ أعطاه بضاعة» أو مُضَارَبة» ثم أقرَضَه . 

ولو قال الفضارب؛ دَفَعْتَ إِلَىّ مُضارَبةً وقال رَبٌ المالٍ: أقرَضْتُّكٌ فالقول قول المُضارب 
[۲/ ۲۷۳ ب]؛ لأنهما اتَمَقَا على أن الأخذدّ كان بإذنٍ رَبٌ المال ورب المالٍ غي على 
المُضارب الماد وهو بكر فكان القولٌ قوله» فإ امت لهما نة لبي يَكندُ وب 
المالٍ؛ انها نشت ت أصل الضمانِ. 

ولو جَحَدَ المُضارِبٌ المُضَارَبةَ أصلاء ورب المالٍ يَدّعي دَفْعَ المالٍ إليه مُضَارَبةٌ : 
فالقول قول المُضارِب؛ لأنّ رَبّ المالٍ يَدّعي عليه قبض مالِه» وهو يُنْكِرُء فكان القول 
قوله . ْ | 

ولو جحد ثم أقرٌ به فقد قال ابن سماعة في تُوايِره : موعت 0 
دقع إلى رجل مالا مُضَارَبةٌ ثم طَلَبّه منه فقال : لم تدقع | إلَىّ شيئًا ثم قال : بلى أسْتَعْفِرُ 
العَظيمَ - قد دَفَعْتَ إِليّ آلف درهّم مُضارَبةً [فهو] كم امو 
إذا جحد د الأمانة ضَمن كالمودّع» وهذا؛ لان عقدَ المُضارية ب ليس بعقار لازم» بل هو عقد 
جائرٌ مُحْتَملَ للفَسْخْ. ا شر نيما له ار ”" زلعاله» وإذا ار العقدُ صاز ر المال 
مضموتا عليه كالوديعة» فإِنٍ اشترى بها مع الججحودٍ كان م متيرع! ا انه شان العام 
فلا يَبْقَى حَُكمُ المُضارَ بة؛ أن من حُكم المُضاربة أنْ يكو المال أمانة في يده فإذا صارَ 
ضمينا لم يَبْقَ أميئّاء فإِن أَقَرّ بعد الجُحود لا يَرْتَفِعُ الضُمانٌ؛ لأنّ العقد قد ارتَمَعَ 
بالجحودء فلا يَعودُ إلا بسبب جَديدِء فإِنِ اث شترى بها بعد الإقرارٍ فالقياس أن يون ما 
انكر اة لنفسة؟ لاله قد صَمن الما بجُحووه فلا يرأ منه بفعايه» وفي الاستحسانٍ يكونُ ما 
ا ا الممان: لأنّ الأمرَ [بالشراء] ‏ لم يَرْتَفِعْ مع الجحود 
بل هو قائمٌ مع الجُحود؛ لأنْ الضمان لا يُنافي الأمرّ بالشراءء بدَلِيلٍ أن مَنْ عَصَّبَ من آخَرَ 
شيئاء فأمّرَ المَعْصوبٌ منه الغاصِبٌ ببيع المَغْصوب أو بالشراء به صح الأمرٌء وإِنْ كان 





. في المخطوط : «ينكر). (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «و».‎ )( 








ةي کبس ہر( 
لمَعْصوبُ مضموثًا على الغاصبء وإذا بقيّ الأمرُ بعد الجُحود فإذا اشترى بموججبٍ الأمر 

قَعَ الشراء للآمِرِء ولَنْ يَقَعَ الشرام له إلا بعد انتِفاء الضمانٍ» وصارٌ كالغاصِب إذا باع 
لصوب بمر امالك وعم ليم امان كذ هذا 

وقوه الال هنا مضي عل فو اين ليان قعل فلا ال المي 
يجوز أن يبْرَأ الضَامِنُ منها بفعله كالمَخْصِوبٍ منه إذا آمرّ الغاصِبٌ أن يجْعَل المَخْصوبَ في 
برويع قله 0 لاطا ا اد اللا 
ألفٌ درم فامرة أن شر يَشْتريٌ بها عبدا فجَحَده الألف› ثم قر بهاء ثم | شترى» جاز ‏ 2 
السرا ويكونُ للآمِرٍ وبَرِیّ الجاحدٌ من الضَّمانٍ ولو اشترى بها عبدًا ثم أقَ را 
الصَّمانِء وكان الشراءٌ له لما ذَكرْنا في المُضارب . 

ولو دَقَمَ إليه ألمًا وأمَرَه أن يَشتري بها عبدًا بِعَيْنِهِ ثم جَحَدَ الألفٌ ثم اشترى بها العبدَ» 
ثم أقَرَ بالألف : فإنَّ العبدّ للآمِر ؛ لأنّ الوكيلَ بشراء العبدٍ بعَيْنهِ لا يَمْلِكُ أن يَشتريّه إنفسه» 
فتَعيّنَ أن يکود الشَّراءُ لار فصارٌ كانه أَقَرَ ثم اشترى بخلافي المُضارِب ؛ لأنّه يَمْلِكُ أنْ 
يُشتريّ لإنفسه» فلا يُحْمَلُ على الشُراءِ لِرَبٌ المالٍ» إلا أن يقر بالمالٍ قبل الشّراءِ . 

وقال أبو يوسف في المأمورٍ ببيع العبدٍ إذا جَحَدَه إياه فادّعاه لِنة لنفسِهء ثم أقَرَ له به فباعه : 
إن ابيع جائرٌ؛ وهو بَريٌ من ضمانه» وكذلك لو دَق إليه عبدًا فأمرَه نيَب لِقُلان 
فجَحَدَه واذَّعاه لنفسه ”'2» ثم أقَرَّ له به فأعبّقَه جار عِنْقّه لما ذَكَرْنا أن الأمرَ بعد الجُحود 
قائم» فإذا جَحَدَ ثم قر فوهبه فهو جائزء وكذلك إن أمره بعتقه فجحده وادعاه لنفسه ثم. 
ار ققد تضوف باهر اوت ان وير من الضَّمانٍ . 

ولو باع العبد أو ومَبّه أو أعبّقّهء ثم أقَرّ بذلك بعد البيع قال ابن سماعة : يَنْبَغْي في 
قياس ما إذادَقَمَ إليه ألقَاء وأمرَه أن يُشتريّ بها عبدًا بعبيه» له يجوز ويرم الآيرَ؛ لأنه لا 
يَمْلِكُ أن يَبِيعَ العبدَ إنفسِه . 

وفال هشام: سَمِعْتُ محمّدًا قال في رجلٍ دَقَحَ إلى رجل ألفَ درم مُضارَبة» فجاء بألفٍ 





اراق المطبوع : ثم أقَرٌ له به فباعه ؛ إن البيع وحار وخر برية بن تمان ركللك ا 
فجحذه ؛ وادّعاه لنفسه» وهو اضطراب . 


(۲) في المخطوط : «المالك» . 


وخمسمائةٍء فقال: هذه الألفٌ رَأس المالٍء وهذه الحمْسْمائةٍ ربح وسكت ثم قال: علي 
دين فيه لِقُلانِ كذا كذاء قال محمّدٌ: القول ”' قول المُضارِب . وقال الحسّنُ بن زياد : 
إذا أقَدَ المُضارِبُ أنه عَمِلَ بالمالِ» وأنَّ في يده عَشرة آلافي. [وعَلَيَ] ” فيها دَيْنْ ألف» 
أو ألفانٍ فقال ذلك في كلام مُتَّصِلٍِء كان القول قوله مع يّمِينِهء يَذْفّعُ الدَّيْنَ منه سَمّى 
صاحبه › ارال لقف ةوزن نكت دكن ف التق اللكةوقتى ضام ار لوازخنه لم تدر 
قال : وهذا قياس قول أبي حنيفةَ وهذا الذي ذَكَرَه الحسَنٌ يُخالف ما قال محمد . 

۰ -(ووجؤه) انهلإذا] 9" قال : في يدي عَشْرةٌ آلافٍ وسكت فقد قر بالرَبُح » فإذاقال: 
عَلَنَّ دَيْنّ ألف فقد رجع عَم أقَ به ؛ لأنّ الرَنْحَ لا ايكون [۲/ ]۲۷٤‏ إلا بعد قَضاءِ الدَّْنِ 
والإقرارُ إذا صَّمَّ لا يحتمل المُجوعَ عنه» بخلافي ما إذا قال ذلك مُتَّصِلا ؛ لأنّ الإقرارٌ لم 
نق بعد وكان بمنزلةٍ الاستثناء . 

(وهه) قول حون اق بالدّيْنَ في حال يمْلِكُ الإقرارَ به» فيَنْمُدُ إقرارُه كما إذا 
قال: هذا ربح وعَلَىّ دَيْنْ . 

وقوله: :إن قوله عَلَىَّ دَيْنُ بعدّما سكت ٠‏ یکول رُجوعًا عَمَا قر به من الرّبْح» ممنوع فإنّه 
يجوز أنه رَبِحَ ثم لَزِمَه الدَبْنُء ألا تَرَى أن الرَ جل يقول: قد رَبځت ولَزِمَني دَيْنُء وهو 
NNR‏ 

ولو جاء المُضَارِبٌ بِأَلقَيْنِء فقال: آلف اا س المالٍ» وألف رِبْحٌ ثم قال : أربّح إلا 
خمسَمِائوَ» ثم هلك الال كله في يد المُضارِب فإ المُضَارِبَ يَضْمَنُ الحمْسَهِائةٍ التي 
جَحَدَهاء 0 ضَمانَ عليه في باقي المال؛ لأنّ الرَبْحَ أمانة في يده فإذا جَحَدَّه صارّ غاصبًا 
بالجحود فيَضْمَنٌ إذا مَلك . 

ولو قال المُضاربُ ِرَبٌ المال: قد دَقَمْتُ إليكَ راس مالك والذي بقن في يدي رنه 
ثم رجع فقال: لم أَذْقَعْه إليك؛ ولَكِنْ ملك فاته يَضْمَنُ ما اذَّعَى دَفْعَه إلى رَبّ المالٍ؛ لأنه 
صارَ جاحدًا بِدَعْوَى الذفع» فِيَضْمَنُ بالجحود . 

وكذلك لو اخملا في البح ثم رجع» فقال: لم أدْقَمْه إليك ولّكته هلك فاه يَضْمَنُ ما 





)١( -‏ في المخطوط: «قُيِلَ؛. (۲) ليست في المخطوط . 
- (۳) زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع : «إن» . 





م ہا 
اذَعَى دَفْعَه إلى رب المالٍ لِما بَينا . 

ولو اختَلّفا في الرَبْح» فقال رَبُ المالٍ: شَرَطتُ لك الكُلْتَ وقال المُضارِبٌُ : شَرَطتَ 
لي الضف ثم ملك المال في يد المضارب قال خمد : يضمن المُضَارِبُ السدس من 
الرّنْح» يُرّذيه إلى رَبّ المالٍ من ماله خاصّة» ولا ضَمانَ عليه فيما سِرَّى ذلك ؛ لأنا قد بيا 
أن اقول في شرط الرّبْح قول رَبٌ المالٍِء وإذا كان كذلك فتصيبُ المُضارِب القُلْتُء وقد 
. ادَّعَى الصف ومن اذَّعَى أمانة في يده ضَمنهاء لذلك يَضْمَنُ سدس الرّبْح واللّه - عَزَ 
وجل - الموَقُقُ ۰ 

فحل: [فيما يبطل عقد المضاربة] 

اما بيان ما يطل به عقدُ المُضارَبةٍ: فعقدٌ المُضارَبة يطل بالفسخ» وبالتي عن 
التَصَرَّفٍ» لَكِنْ عند وُجودٍ شرط الفسخ والتهي وهو عِلْمْ صاحبه بالفسخ والتهي» وان 
يكو رَأسنُ المالٍ عَيْنّا وقتَ الفسخ والنَهْي: ٠‏ فان كان مَتاعا لم يَصِحّ ا 
اراھ والّنانیر حتى بض كما كرا فيما قد وان کان عا صح كن له صرق 
الدّرا هم إلى الدنانير» والدنانير إلى الذراهم بالبيعء aN AS‏ 
ِتَجانُِهما في معنى الَمَية» وَبطْلُ بموتٍ أحدهما؛ لأنّ المُضَارَبةَ تيل على الوكالة: 
والوكالة بطل بموتٍ الموَكُلٍ والوكيل وسوا عَلِمَ المُضارِبٍ بموتٍ رَبٌ الما أو لم يلم 
لار لأنه عَْلَ حُكُميٌ فلا يَقِفْ “ يَقَف على اليلْم كما في باب الوكالة» إلا أن رَأْسَ المال إذا صارَ 
تناعا فللؤكيل أن يبي حتی پَصیر ناا یما ييا 
وتَبْطلُ بجُنونٍ أحديهما إذا كان مُطْبِقًا؛ لأنه يُْطِلَ أهليّةَ الأمر للآمِرٍء وأهليّة التَصَرّفٍ 
للمأمور . 

وكل ما تَبطلُ به الوكالةٌ بطل به المُضارَبةٌ» وقد تَقَدّمَ في كتاب الوكالةٍ تفصيله . 

ولو ارد َب المالٍ فباع المُارِبُ واشترى بالمالٍ بعد الردَةَ فذلك كله موقوفٌ في 
- قول أبي حنيفة رحمه الله إن رجع إلى الإسلام بعد ذلك تَمَدَ كله والَحَّت ردن بالعَدَم 
في جميع أخكام المَُارَبةٍ وصارَ كاه لم يرد أصلا وكذلك إِنْ لْحِقَ بدارٍ الحربٍ» ثم 
عاذ سلما قبل أن ن يُحْكُمٌ بلحاقه بدارٍ الحزْب» على الرّواية التي يَشْترِطً حم الحاكم 


@ ر بان الا ع 
او يمره ر أنواله اتير اناه انه فإِنْ مات أو قْتِلَ على الرُدَْء أو لَحِقّ 
بدا الحزب» وقَضّى القاضي بلِحاقِه بَطَلَّتِ المُضارَبة من يوم ارذ على أصلٍ أبي حنيفة ‏ 
رحمه الله أن ِلك المُرْئدٌ موقو إن مات أو ُء أو لحقَ فم باللُحوق» يَزولٌ يلك 
من وقتٍ الرٌدَةٍ إلى ورَنَّتهِه ويَصِيرُ كانه مات في ذلك الوفْتء فِيَبْطل تَصَرُْفُ المُضارب 
بأمره لَبطْلانٍ أهليّةٍ الآمِرء [ويَصيرٌ كانه نَصَمَفَ في مِلْكِ الورئة] ”» فإِنْ كان رَأسٌ المالٍ 
ندل اناا نمه لم صرف فيه» ثم اشترى بعد ذلك . ٠‏ فالمُشْترَى ورښځه يكونٌ له؛ 
لأنّه زال مِلْك رب المال عن المالٍ فينْعّزل المُضارِبُ عن المُضارَبَةٍ» فصارٌ مُتَصَرّفَا في 
ِلك الورثة بغير أمرهم . 

وان كان صار رَأسُ المال مَتاعَاء فبيعُ المُضارِبٍ فيه وشيراؤٌه جائزٌ حتى بض رَأسٌ 
الما يما كنا أن المضارب في هه الحالق» لا بزل ازل والنفي» ولا بمو رَبَ 
المالء فكذلك ردّته» فإِنْ حَصّل في يَدِ المضارب ا تورات الال ا ار 
حَصّلَ في يِه دراهمٌ ورَأسٌ المالٍ دَنانيرُء فالقياس أنْ لا يجورٌ له التَصَرُفَ؛ لأنَ الذي 
شل تددن سجني أن الما أن اااي ا 0 َيَصِيرُ كأنّ عَيْنَ المالٍ قائمٌ 





ه سم فيصير 


في يِه إلا اتهم استّحْسّنوا فقالوا إن باع بجنس رَأْسٍ المالٍ جار؛ نعلي ارتا 
رد [؟/ ٤۲۷ب]‏ مثل راس المالٍ» EE‏ م مأ في يده كالعروض . 


م > بير 


وأمًا على أصل أبي يوسف ومحمَّدٍ: فالرٌدةُ لا تَقْدَحُ في مِلْكِ المُرْئَدّ فيجوز تَصَرْفَ 
المُضارِب بعد ردو رَبّ المالٍ» كما يجورٌ تَصَرُفٌ رَبٌ المالٍ بنفسه عندّهماء فان مات رَبٌّ 
المالٍ أو فيل كان مونّه كموتٍ المسلم في بُطلانِ عقدٍ المُضارَبة . 

وكذلك إِنْ لَحِقَّ بدارٍ الحزب وحُكِمٌ بحاقِه؛ لأنّ ذلك بمنزِلةٍ الموتء بِدَلِيلٍ أن ماله 
يَصيرُ ميرانًا لِوَرَنَيِه فبَطلَ أمره في المالٍ» فإِنْ لم يَرْتَدَ درفنن وراك لسارت ردن 
فِالمُضارَبةَ على حالِها في قولهم جميعًا؛ لأ وُقوف تَصَرّفٍِ رب المالٍ بنفسِه لوقون 
يلكهء ولا مِلْكَ للمُضارِبٍ فيما يَتَصَرفُ فيه بل الملك لِرَبٌ المالٍ» ولم توجَذْ منه 
ارد فبّقِيّتِ المُضَارَبةٌ إلا أنه لا عْهْدةَ على المُضارِبء وإِنّما العْهُْدةٌ على رب المالٍ في 
قياس قول أبي حنيفةً - رحمه الله ؛ لأنّ العٌهْدةً تَلْرمُ بسبب المالٍ فتكونُ على رب المالٍ» 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «رب المال»‎ )١( 





< سس ہر7 
وصار كلما لووك با تحجر را أو ااا مخ جرراء فاا على قولهما اليد عا ان 
عا قه تصرفه كتصرف المسلم . 

وإنْ "“ مات العُضَارِبُ أو فيل على الرَدةَبَطَلَتِ المُضَارَبةُ؛ لان موه في ار كموته 
قبل الردَوْه وكذا إذا لَحَِّ بدار الحزب وفْضي بلُحوقه ؛ لأنّ رِدّنّهِ مع اللّحاقٍء والحُكُمُ به 
بمنزلة موته في بُطلانِ تَصَرفه 

فإِنْ لَحِقَ المُضارِبٌ بدارٍ الحرب بعد رده فباع واشترى هناك» ثم رجع مسلماء 
فجميعٌ ما اشترى وباع في دار الحرب يكونُ له؛ ولا ضَمانَ عليه في شيءٍ من ذلك ؛ لأ 
لَمَا لَحِقَّ بدارٍ الحرْب صارّ كالحربيّ إذا استؤلى على مال إنسانٍ» ولّحِقَّ بدارٍ الحرب. إن 
يَمْلِكُهء فكذا المُاتَدُ ۰ 

رار ا ا ارهد رادها توا فى قر لی جما را كان :الال لها آر 
كانت مُضارَبة ؛ لأنّ رها لا تود في يِلكهاء إلا أن تموتَء فتنطل المُضارَبةٌ كما لو ماتث 
ال ا ا ای ا و 
والله أعلم . 

وَتَنْطل بولك مال المُفنارية ب في يَدِ المُضارب قبل أنْ ي يشتريّ به شيئًا في قول أصحابنا ؛ 
لأنه تَعيّنَ ِعقدٍ المُضارَبة بالقبض فيَبْطلٌ العقدُ بهلاكه كالوديعة. 

وكذلك لو استهلكه المُضارِبٌ أو أنْمَقَّه أو دَقَعَه إلى غيره» فاستَهْلكه لما قُلْنا حتى لا 
يَمْلِك أن يشتريّ به شيئًا للمُضارَبةِ به» فإِنْ أخذ مثلّه من الذي استَهْلكه» كان له أن يتشتريّ : 
به على المضارَبة» كذا رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة ؛ لأنه أخذ عِوَضٌ رَأس المالٍ» فكان 
أذ عِوَضِه بمنزلة أخذٍ تَمَيه» فيكونُ على المُضاربة. ۰ 

ورَوَى ابن رُسْتّمَ عن محمَّدٍ أنّه لو أقَرَّضها المُضارِبٌ رجلا فإِنْ رَجَّعَّ إليه الدّراهمَ 
بعيْيها» جعت على المُضَارَبة؛ لأنّه وإن تَعَدّى يَضْمَنٌ لكر زال التَعْدَي فيَرولٌ الماد 
المُتَعَلّنُ به» وإِنْ أخذ مثلّها لم يرجم في المُضارَبة؛ لأنّ الضُمانَ [قدا ستقّك] ° بهلاك 
العَيْنْء وحُكمُ المُضارَبة مع الضَّمانٍ لا يجْتَمِعَانٍ ولهذا ”" يُخَالفٌ ما رَواه الحسَنٌ [بنُ 


. في المخطوط : «ولو». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وهذا».‎ )۳( 





زياد] ('2 عن أبي حنيفةً في الاستِيْلاك والله أعلم. هذا إذا هلك مال المُضارَبةٍ قبل أن 
يَشتريّ المُضارِبٌُ شيئًاء فإِنْ هّلك بعد الشّراءِ أن كان مال المُضارَبة ألقّاء فاشترى بها - 
جارية ولم يَنْقَدِ القَمَنَ البائ حتى مَلكتٍ الألف» نقد قال أضحائنا: الجازية على 
المُضَارَبَةٍ ويرجعٌ على رب المالٍ بالألفٍ. يَُلَمُها إلى البائع ؛ وكذلك إِنْ ملكت الثّانية 
اللي نض يرجع ا على ا وكذلك سَبيل اثالث والرًابعة وما بعد ذلك أبَدَا 
حتى يُسَلّمْ إلى البائع ؛ كوت هتفه اول ب المال: وما غرم كله من رَأْسٍ المالٍء 
وإنما كان كذلك؛ لأنّ المُضارِب مُتَصَدْفٌ لِرَبٌ المالٍ: فيرجمٌ بما لَحِقَّه من الضَّمانٍ 
بمَصَوَفِهِ [له] ”"' كالوكيل . 

ا ا : أن الوكيل إذا مَلك النَمَنْ في يَدٍ 
بمثله إلى “ الموكل » ثم هّلك الثّاني لم يرجع على الموّكل » والمُضارِبُ برج في 


جع "ا 


NOS 


00 
ووجه الفزق: أن الوكالة قد انتَهَتْ بشراء الوكيل ؛ لأنّ المقصود من الوكالة بالشراء 
استفادةٌ ملك المّبيع لا الرّبْح» فإذا ا ب اا ee e‏ 
بانيهائه ٠‏ ووَجَّبَ على الوكيل الَمَنُ للبائع» فإذا لك في يه قبل أن ينعد و 
جَبَ للوكيلٍ على الموَكّلٍ مثلٌ ما وجب للبائع عليه» فإذا قَبَضَه مَرَةٌ فقد استَوْنَى حَمّه؛ 
ETE‏ 
فاا المضازبة؛ فإنّها لا تَنْتَهي ي بالشراء؛ لأنّ المقصود منها الرَبْحُ و[أنه] ”لا يَخْصّل ‏ 
إل بالبيع والشّراءِمَرَة بعد أخرى» فإذا: قى العقد فكان له أن يرجم م ثانيًا وثالِئّاء وماغرم 
نب الما مع الال صي له راس الما لان رلب امال بسبب المُضارية» فيكو 
كُلَّه من مال المُضارَبةء ولأنّ المقصود من هذا العقدٍ هو الربْحُ فلو لم يعتبر ما غَرِم رَبٌ 
المالٍ من رَأس المالٍ ويَهْلَكُ [؟/ 776أ] مَجَانَاء يَتَضرّرُ به رب المالٍ؛ لأنه يُخْسْرٌ ويربح 
المُضارِبَ»؛ وهذا لا يجوز. 





. ليست في المخطوط.  (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «يرجع». (4) في المخطوط : «على؟.‎ )۳( 
. و في المخطوط : «بنهايته) . () زيادة من المخطوط‎ )0( 





و @ 


ولو قَبَّض المُضارِبٌ الألف الأولى فتَصَرَّفٌ فيها حتى صَارّتٌ ألفْيْن» ثم اشترى بها 
جارية قِيمَتّها ألفانٍ» فهّلكتٍ الألفانٍ قبل ليا لبا فاك برجع على َب الما بان 
وخمسمائة» ويَعْرَم المضارِبٌ من ماله خمسَّمِائةٍ» وهي حِصَّبَه بن الوح فیکون رَبْعُ 
الجارية للمُضارِبٍ خاصّة» وثلاثة أرباعها ”'' على المُضارَبةٍء ورَأسٌ المالٍ في هذه 
التلاثة الأرباع ألفانٍ وخمسّمائةٍ وإنّما كان كذلك؛ لأنّه لما اشترى الجارية بألمَيْن فقد 
اشتراها أرباعاء رُبْعُها للمُضارب وثلاثةٌ أ لح ا 
المضارِب في الرّبْح ؛ لأنه ا شتراها بألمَيْن» ورَأس المالٍ ألف - فحِصّة رب المال من 
انج خسشبا» وض الغضارب خسشباة» ها شترا رب الال جع ب عل و 

شتراه فيه فضمانه عليه وإنّما خَرَّجّ رِبْحُ الجارية من المُضَارَبةٍ؛ لأ القاضي لما 
30 ته صما حِضَّيه من الرَئْحٍ فقد عه ولا يعن إلا بالقيمة» فخَرَجَ اربخ من 
المضارَبة وبّقيّ الباقي على ما كان عليه» وقد لزم رَبّ المالٍ ألف وخمسّمِائةٍ بسبب 
المُضاربةء فصار ذلك زيادة في رَْسٍ المالِء فصار راس المال الى <“ وخمسياق. ۰ 

فان بيعت هذه الجارية بأربعةٍ آلاني» منها للمُضارب الف ؛ لأنّ ذلك حصته من الرّبْح » 
كان هه وقي ثلا لاي على الُضازية» رب امال متها الان وحمي اة و 
ماله يبْقَى رِبْحٌ حمسوائة» فيكونٌ بينهما نصمَيْنٍ على الشرط . 

ولو كانت الجاريًساوي اء وار بالنب» وهي مال الضازبةء فضاعث: 
عَرمَها رَبُ المالٍ كُلَّها ؛ لأن الشراة إذا وع بألفب فقد وقح بم كله راس المالوء وإتما. 
يَظهَرُ الرَبْحُ في الثّاني» فيكونٌ الماد على رَ ب المال ؛ بخلافٍ الفصل الأول فإنَ هناك 
الشراءً وقّمَ بألمَيْنء RA e‏ عار ااه 
اربع من النَمَنِ وروي عن محم في المُضارب إذا اشترى جارية بألقَيْ درمَمء ألفٌ ربح 
وقيمُها ألفء. فضاعَت الألفانٍ قبل أن يَنْقّدَها البائعَ» أنّ على المُضارب المُيْمَ» وهو 
خمسْوائةء وعلى رب المالٍ ألف وخمسيائةٍ» وهذا على ما بَيّنا. 


قال محمذ رحمه الله: ولو اشترى جارية تساوي ألمَيْن› بأمة تساوي ألمَّاء وقبض التى 





)١(‏ في المخطوط : «أرباع الجارية» . )١(‏ في المخطوط: الزمه». 
(۳) في المخطوط : «ألفا» . )٤(‏ في المخطوط : «وملك». 


اشتراهاء ولم يَدْهَْ أمَنَه حتى ماتتا جميعًا في يِه فإنّه يَغْرَمُ قيمة التي اشترى» وهي 
ألفٌء يرجمٌ بذلك [على رب المال] ('2؛ لأنّ المضمونٌ عليه قيمة الجارية التي اشتراهاء ٠‏ 
ولا فصل في ذلك عن رَس المالٍ» وهذا إِنّما يجورٌ» وهو أن يُشتريّ المُضارِبُ جارية 
ا الث او د اذ تیال قال له 1 شتر بالقليل والكثيرٍ» وإلأفشِرءً 
المُضارِب على هذا الوجه لا يصح في قولهم جميعًا . 

وذَكَرَ ابن سماعة عن محمَّدٍ في موضع آخَرَ في تواڍره» في رجلي دَقُمَ إلى رجلٍ ألف 
درهّم مُضارَبة بة بالئصف ‏ فا شترى المُضارِبٌُ وباع حتى صارّ المال ثلاثة آلافي» فاشتر 
بثلاثة آلافي ثلاثةً أعبّدِء قيمة كَل واحدٍ ألفء ولم يَنْقَدٍ المال حتى ضاعً قال يم ذلك 
كله على َب المالٍء ويكونُ راس الما أربّعة آلاني؛ لا المُضارِبَ لم بين له لك في 
واحدٍ من العَبِيدٍ؛ لأنّْ كَل واحدٍ منهم يجورٌ أن يكونً رَأسّ المالء هذا لا يمذ عِنْقٌه 
فيهم» فيرجعٌ بجميع تمه . 

فا مدق قينةافعال :قن قبن :إن الكضارت لم يكن يجوز عننه فى قبي ومن 
العَبِيدِء وهذا يُخَالفٌ ما ذَكَرَه الكرْخئ» فإِنّه قال: إِنّ محمّدًا يَعْتَبِرُ المضمونَ على 
المُضارب الذي يَعْرَمُه دون ما وجب عليه من الثمَنِ . 

ومعنى هذا الكلام أن المُضَارِبَ | إذا قَبَضّ ولم ينقد الَمَنَ حتى هَلكء كان المُعْتَبْرٌ ما 
يجب عليه ضَمائهء فن كان ما يَضْمَئُه زائدًا على راس المالِء كان على المُضارب حِصَّهٌ 
ذلك» وإلاً فلاء وهذا بخلافي 7" الأوّلٍ؛ لأا إذا اعبَبّرْنا الصُمانَ فقد ضمن أكثرٌ من رَأأس 
ال 

فإمًا أن يِجُعَلَ عن محمَّدٍ روايتانِء أو يكو الشرط ”" فيما صارٌ مضموئًا على 
المُضارِب أنْ أ يتين َه فيه» وهنا ون ضَمن فاه لم يعن حف فیه» وأما ”© تغليل بعد 
فا التق فلا يَطْرِدُ ؛ ٽه *» لو اشترى بالألَيْن جاريةً نُساوي ألماء يَضْمَنُ وإن لم يمذ 


> 


عِنقّه فيه › إلآان يكونٌ جعل فود الق في الجارية المُشتراة بالفَيْنء وقيمّئّها ألفان 





)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ (۲) في المخطوط : «يخالف؟. 
(۳) في المخطوط : «شرط؛» . )٤(‏ في المخطوط : «وإنما» . 
(5) في المخطوط : «فإنه) . ظ 


< کبس لحت 
له ل جوب الضَّمانٍ عليه » فما لا يَنقُدَ عِْقُه فيه » يكن عَكْسَ العِلّ فلا يَلْرَمُ 
طْرده في جميع المَواضع 

وقال محفذ, إذا اشترى المُضَارِبٌ عبدًا بالف دركم» وهي مال المُضَارَبةٍ. 
المال» فقال رَتٌ المال : و اشتريْنّه 
بعدّما ضاعً» وأنا أرّى “أن المال عندي» فإذا هو قد ضاعً قبل ذلك [۲/ ه/الاب] 
فالقول قول المُضارِب؛ لأ الأصلّ في كَل مَنْ يتشتري شيئًا أنه (يُعْتَبَدُ مُشتريا) ‏ نفسيِهء 
ولأ الحالَ يَشْهَدُ به أيضًاء وهو مَلاكَ المالٍء فكان الظَّاهِرُ شاهدًا للمُضارِبٍ» فكان 
القول قوله . 

وذَكَرَ محمّدٌ في المُضارَبة الكبيرة إذا اختلفاء وقال رَتٌ المال : ضاعَ قبل أن تَشتريّ 
لجار ورقها] تعرنتها ا قاع انال يمنا تهرك هاه راذا يد 
أن آحُذَكَ بالتَمَن» ولا أعلمُ "“ متى ضا فالقولٌ قول رَبٌ المالٍ مع يّمِييِهء وعلى 
المُضارِب البَيّنةُ أنه اشترى والمال عندّه نما ضاعً بعد الشَّراءِ؛ لأ رَبٌ المال يَنْفِي 
الضّمانَ عن نفسه» والمُضارِبٌ يَدّعي عليه الضّمانَ؛ ليرجعَ عليه بِالنَّمَّن؛ لأنّه يدعي 
وُقوعَ العَمَدٍ له ورَبُ المالٍ يُنْكَدُ ذلك» فكان القول قوله» ولأنّ الحال وهو الهلا 
شَهِدَ *" لِرَبّ المالٍ» فإنْ أقاما البَيّنة ِالبَيّنهُ بَيّنةُ المُضارِب ؛ لأنّها تبت الصّمانَ فكانت 
9 

وإذا انفّسَحَتٍ المُضارَبةء ومال المُضارَبة دُيونُ على النّاسء وامتَئَعٌ عن التقاضي 
والقبض» فإنْ كان في المالٍ رِبْحٌ أَجْبرَ على التّقاضي والقبض» وإنّ لم يَكنْ فيه بء لم 
يُجْبَرْ عليهما ٠‏ وقيلَ له: أجل رَبّ المالٍ بالمالٍ على العُرّماءِ؛ لأنّه إذا كان هناك رِبْحٌ 
كان له فيه تُصيبٌ» فيكو عمل عمل الأجير "2 والأجيرُ مجبورٌ على العمل فيما التَرَمَ 
ون لم يكن هناك رِبْحٌ لم تسَلّمْ له مَنْفَعَةٌ فكان عملّه عمل الوُكَلاءِ فلا ر يَجْبَرُ على إِنُمام 


ور () 


)١(‏ في المخطوط : «لعة». ظ (۲) في المخطوط : «يلزم». 
(۳) في المخطوط : «فنفدا. )٤(‏ في المخطوط : «أدرى» . 


(5) في المخطوط : «يشتريه». () في المخطوط : «يعلم». 
(۷) فى المخطوط : «يشهد» . (۸) في المخطوط : «على التقاضي والقبض». 
(9) في المخطوط : «الأجراء . 





® 


العمل» كما لا ب يُبَرٌ الوكيل على قبض اللَمَنِء غير أنه يُؤْمَرُالمُضارِبُ أو الوكيل ان ُحیل 
َب الما على الذي عليه اَن حتى بُنكته قيشه؛ لان حقوق العقد راجعة إلى العا . 
فلا به يرت ولاية القبض لير إل (بالحوالةمن) ٠.‏ العاقر > فِيَلْرَّمُه "أن يُحيله بالمال 
ال 

ولو ضمن العاقِدٌُ لِرَبّ الما هذا الدَّيْنَ الذي عليه» لم بجر ضمائه؛ لأنَ العاقِد قد 
جعله أميئًا فلا يَمْلِكُ أن يجْعَلَ نفسّه ضَمِيئًا فيما جعله العاقِد أميئًا . 

ولو مات المُضارِبُ ولم يوجَدْ مال المُضاربة فيما حَلَفَء فإنّه يعو دَيْنا فيما حلف 
المضارب» وكذا المووعٌ والمُسْتَعيرُ والمُسْتَبْضِعُ وكُلٌ مَنْ كان المال في يده أمانة؛ إذا 
مات قبل البيان ولا تُعْرَفُ الأمانة بعَيْيِهاء ٠‏ فإنّه يكونٌ عليه دَيْنَا في تَرِكَتِه ؛ لأنه صارَ 
بالتجهيل مُسْتَهلِكَا للوّديعة» ولا تُصَدّقُ ورَئّنه على الهلا والَسْلِيمٍ إلى َب المال . 

ولو عَيّنَ المت المال في حال حياته» أو عْلِمَ ذلك» (يكونُ ذلك أمانة) "في وصيّه» 
أو في ب واريه؛ كما كان في يِه ويُصَدُقَونَ على الهلا القع إلى صاحبه» كما يُصَدَ 
اميت في حال حياته واللَّه - عَنَّ وجل - أعلم . 


xX Kk‏ ا 





)١(‏ في المخطوط : : #بإحالة» . (۲) في المخطوط : «فلزمه». 
(۳) في المخطوط : «تكون تلك الأمانة» . ) 








اا 





م کتاب الھب > @ 
كلامب 

الكلامُ في هذا الكتاب في الأصل في في ثلائة مَواضِمَ : 

في بِيانٍ ركن الهبة . 

وفي بيان شرائط الرّكن . 

وفي بيان حُكم الهبة . 

اقا زْكَنْ الهبة: فهو الإيجاب من الواهب . 

قاما القَبول من الموهوبٍ لهء ٠‏ فليس بِرّكنٍ استحسانًا والقياسس "7 يكون .كما اوهو 
قول رُفَرَء وفي قول قال : القبض أ اا را ت اودر فور بن عا 
يهب هذا الشيء لِمُلانٍ فوَهَبَّه منه فلم يبل ايحت اببتجبانا وضة زر لا ا 
قبل توي قو ما لم ابل وتشبضل وأجتعواغلن ٠4‏ إذا حَلَفَ لا يَبِيعٌ هذا الشَّيءَ لِفْلانِ 
فباعه فلم يَقَبل أنّه لا يَحْنَثُ وعلى هذا الخلا ”" إذا قال رجل لآخَرَ: : وهَبْتُ هذا 
الشّيءَ د فلم قبل ان ا لا بل قَبْلْتُء فالقول قول المُقِرٌ عندّنا 
رعنده القول قول امقر له وأجمّعوا على أنه نه لو قال: بعْتٌ هذا الشيءَ منك فلم تُقْبل <“ 
فقال المَقَرُ له لا بل قَبِلْتُ أن القولٌ قول المُقدٌ له . 

وجه القياس: أن الهبة تصرف شرعيٌ. وَالتَصَرُفٌ الشّرعيٌ وُجِودُه شرعًا باعتباره وهو 
انيقاه في حَقّ الحم والحُكْمٌ لا يَيْتُ بنفس الإيجاب» فلا يكو نفس الإيجاب [هبة 
شرعا؛ لهذا أمكنَّ الإيجابُ] ”2 بدون القبول (بيعًا كذا هذا) © . 

وجه الاستحسان, أن الهبة ذ في اللّغةٍ يبارةٌ عن مُجَرّدِ يجاب المالك من غير شريطة 
ااا وإنما ما ابول والقبض بوت حُكُيها لا ِرُجودها في نفسهاء فإذا أوجَبٌ فقد أتى 





Ts 
في المخطوط : : «أنه». (0 فى المخطوط : «الاختلاف».‎ )1( 
في المخطوط : «يقبل».‎ )( N )رذ هن‎ 


(4) ليست في المخطوط . (0) في المطبوع : «تبعًا . 





(ه-ه س باقع الصنائع ج/ 
قال : ١لاتَجُورُ‏ الهبة إلا مقئُوضةٌ مَحُوةً) ' '' أطلقَ اسم م الهبةٍ بدونٍ القبض والحيازة . 
وروي أن الصّعْبَ بنَ جَنّامة أهدى إلى الْنْبِيّ كه مار وځش وهو بالأبواء وفِي روايةٍ 


بِوَدَانٍ فرده لني يليه [0/ /61م١أ]‏ وقال: «لولا آنا حرم وإلا لَمَبلْناء ل فقد فقد أطلّقٌّ الرّاوي اسم 
الإهداء بدونٍ القّبول والإهداء من ألفاظ الهبةٍ . 


وروي أن سينا أبا بكر الصَّديقَ رضي الله عنه دَعَى سَيِّدَنَّنا عائشةً رضي الله عنها في 


م تعر الل : إلي كن تَحَلكِ جداة عشرين قا من مالي بالعالية واك لم 
تَكُونِي قَبَضْتِيهِ ولا حَرَزټِيه  e‏ “ أطلَقَ الصّديِقُ رضي الله 


عدت التخان يدود العقي والتخلى مر ألفاظ الهبة ف فَبَتَ أنّ الهبة في اللُغة عبارةٌ عن 
نفس إيجاب المِلْكِ . 


والأصل أنْ معنى المَصَرُِ الشّرعييُ هو ما َل [عليه] "الفط لُه بخلاف ابيع فإنّه 
اسم الإيجاب مع القَبولٍ (فلا يُطلَقُ) ''' اسم م البيع له وشريعة على أحيهما دون الآخر 
نما لم يوجّدا (لايَنّسِمُ المَصَرْفُ بييمة) " البيع وَلآنالمقضوة من الينية هنو اكتبينات 


. وقال: حديث غريب‎ 2»)١7١/5( أورده الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الحج؛ باب : إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل» برقم (١۱۸۲)ء‏ 
ومسلم› كتاب : الحجء باب : تحريم الصيد للمحرم»› برقم (۱۱۹۳)› والترمذي» كتاب : الحجء باب : ما 
جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم› برقم »)۸٤۹(‏ والنسائي › کثات: مناسك احج › > باب : ما لا يجوز 
للمحرم أكله من الصيد»ء برقم (819م2)5 وابن ماجه» كتاب : المناسك» باب : ما ينهى عنه المحرم من 
الصيد» برقم ٠(‏ ۹°( وأحمد برقم (۹۸۸٥۱)ء‏ ومالك كتاب : احج باب : ما لايحل للمحرم أكله من 
الصيدء برقم (۷۹۳)» والدارمي. كتاب : المناسك. باب : : في اك طم الصية الجر إذا ل رض عو 
برقم (۱۸۳۰). وابن حبان (۹/ ۲۸۰)» برقم )۳471۷( والبيهقي في الكبرى .)181١/6(‏ برقم 
(4۷۰۷)» والطبراني في الأوسط »)۳٦٤/۲(‏ برقم (2)55145 وفي الكبير (۸/ 2)84 برقم »)۷٤١٤(‏ 
والحميدي في مسنده (۲/ »)۳٤٤‏ برقم (۷۸۳) والشافعي في مسنده (۱/ »)١86‏ وابن آي شيبة في مصنفه 
»)۳٠۷ /۳(‏ برقم )١5417/1(‏ من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه . 

(۳) في بعض مصادر التخريج : «احتزتيه؟ وفي بعضها: «حزتيه) . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه مالك» كتاب : الأقضية» باب : ما لا يجوز من النحل» برقم »)١414(‏ والبيهقي في 
الكبرى :)١594/5(‏ برقم (۱۱۷۲۸)» وعبد الرزاق في مصنفه (۹/ ۳٠٠)ء‏ واللالكائي في كرامات 
الأولياء »)١١1/١(‏ برقم (۳) من حديث أبي بكر رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألباني رقم 
.)١519(‏ 

زياد صن a‏ (5) فى المخطوط : «فلا ينطلق)» . 

(۷) في المخطوط : «لا يقسم التصرف قسمة البيع». ٠‏ 








لذ والقناء بإظهار الجود والسّخاو وهذا يَحْصُلُ بدون ابول بخلاف البيع وكذا 
(العَرَض من) ”'' الحلِفٍ هو مَنْعُ النَفْسِ عن مُباشَرةٍ المَحُْلوفٍ عليه وذلك هو الإيجاتُ 
لل فمل الواهب فير على ملم نيه عن 

فاتا القبول والقبضٌ ففعل الموهوبٍ له فلا يكو مقدور الواهب والولكَ مَحَكومٌ 
شرع ثبت جب رامن الله تعالى شاء اليد أو أَبَى فلا يُتَصَوَّرُ مَنْعَّ النَمْس عنه أيضًا 
بخلافي البيع فإنّه وإنّ مَنَعَ نفسّه عن فعله وهو الإيجابٌ إلا أن الإيجابَ هناك لا يصب 
بِيعًا "بدو القبول» فشَّرَطٌ القّبولٌ لِيَصيرَ بيعًا ء فالإيجابٌُ هو أن يقولٌ الواهثُ: 
وهَبْت هذا الشَّيءَ لك أ ls‏ و جَعَلنّه لك أو هو لك أو أعطيتّه أو تَحَلْتُه أو أهديتّه 
إليك أو أَطْعَمْتُكَ هذا الطعامٌ أو حَمَلْتّكَ على هذه الذَابَة» ونّوَى به الهبة . 

-(افا) قوله؛ وَمَّبْتُ لك فصّريحٌ في الباب» وقولّه : مَلَّكْتّكَ يُجْرَى مجرّى 
الصريح أيضًا؛ لأنّ تمليك العَيْنٍ للحالٍ من غير عِرَضِ هو تفسيرٌ الهبةٍ وكذا قولّه : جَعَلْتُ 
هذا الشيءَ لك . | 

وفوله 2 : هو لك ؛ لأنَ اللام المُضاف | 5 اهل الملك "* لِلتمْلِيكِء فكا 
تمليك العَيْنِ : في الحالٍ ”من غير عِرَضٍ وهو معنى الهبةٍ وكذا قولّه : أَعطَيُْكَ 9 
العَطيّةَ المضافة ف إلى العَيْنٍ في عُرْفِ الكاس هو تمليكها للحا من غير رض » وهذا معنى 
الهبة وكذا يُسْتَعْمَلُ الإعطاءً استِعْمالَ الهبة يُقال: أعطاك الله كذاء ووَمَبَكَ © 
والنّخْلةُ هي العَطيّة؛ يُقال: ثُلانٌ نَحَلَّ ولَّدَّه لى أي اسه قطي زرا تمعد 
العَطيّةِ) 9" , 

وقوله أطْعَمُكَ "هذا العام في معنى أغعطيتك :و [انا] ١9‏ فل شك 
ابي يي e YO‏ سيدناعمَرَ , بنَ الخطاب 





. فى المخطوط : ا (۲) فى المخطوط : «يثبت)‎ )١( 
في المطبوع : تمع‎ )٤( . في المطبوع : (تَبعا؟‎ )۳( 
.٠:هلوق في المخطوط : «وقولك». () في المخطوط : «في‎ )0( 
. في المخطوط : «من أهل الملك». (۸) في المخطوط : «للحال؛‎ )۷( 
في المخطوط : «والعطية بمعنى الهدية».‎ )٠١( في المخطوط : «أو وهب لك».‎ )4( 


)١١(‏ في المخطوط : «أعطيتك» . (19) زياد من المعط رطا 





حم بدائع الصنائع ج4___ >= 
رضي الله عنه حَمَلَ رجلا على دابّةٍ ثم رَآها تُباعٌ فِي السُوقٍ فأراد أن يَشْترِيّها فسَأل 
رَسُولَ الله كلل عن ذلك فقال ب : «لاتزجغ نِي صَدَئَيِكَ» ”' فاحثَمَلَ تمليك العَيْنِ 
واحَمَلَ تمليك المَنافع فلا بد من الي غين . ۰ 

ولوقال: مَتَسْتّكٌ هذا الشّيء أو قال : هذا الشَيءٌ لك منحة فهذا لا يخلو إِمّا أنْ يكونٌ 
ذلك الشَّيءٌ مِمَا يُمْكِنُ الانيفاع به من غير استَهْلاكُ (" وإمًا أنْ يكونّ مِمّا لا يُمْكِنُ الانتيفاع 
به إلا باستهّلاكه فان كان مِمّا يُمْكِنُ الانتفاعٌ به من غير استِهْلاكِ كالدَارٍ والتَؤْب والدابة 
والأرض بأنْ قال: هذه الدَّارُ لك منحة أو هذا الثَوْبُ أو هذه الدَابَةٌ أو هزه الأرض فهو 
عاريةٌ؛ لأنّ المنحةً في الأصل عبار عن هبة المَفَعةٍ أو ما له حُكُمْ المَفَعةٍ وقد أضيف إلى 
ما يُمْكِنُ الانتفاع به من غير استهلاكه من السَكنى ابض والرُكوب والرراعة؛ لأنْ مَنفعة 
الأرض زراعَتُّها (". فكان هذا تمليكٌ المَتْمَعَةٍ من غير عِرَض وهو تفسيرٌ الإعارق» وكذا 
إذا قال لأرض بَيْضاءَ هله الأرض لك طَعْمةً كان عاريّة ؛ لان عَيْنَ الأرض يما لا يُطْعَمُ 
وإِنّمايُطمَمُ ما يخر منها فكان طْعْمةٌ الأرض زراعَتَها 9 فان ذلك ستول إغارة 
ويصاحبها أنْ يَأحُذّها إذا لم يَكُنْ فيها زَرْعّ وإنْ كان فيها رَرْحّ» فالقياسٌ أنْ يكونّ له لاي 
لملم “ كالبناء والعّرْسٍِء وفي الاستحسان يُثْرَكُ إلى وقتِ الحصاد بأجر المثلٍ وسَتَذْكُر 
وجِهّيُها [۳/ ١1417‏ ب] في كتاب العاريّة ولو مَتَحَه شاةً حَلوبًا أو ناقة حَلوبًا أو بَقَرةَ حَلوباء 
وقال: هله الا لك ار هده التَاقةٌ أو هذه البَقَّرةٌ كان عاريّة وجار له الانتفاع بلْبَيها ؛ 
لان اللَّبَنَ وإنْ كان عَيَْا حَقِيقةٌ فهو مَعْدودٌ من المّنافع عُرَْا وعادةً فأعطى له حُكم المَنمَعةٍ 
كأئه أباح له شرب اللَّبّن فيجورٌ له الانتفاعٌ بها . 


0010( أخرجه البخاري› كتاب الجهاد والسيرء باب : الجعائل والحملان في السبيل› برقم (۹۷۱)› 
ومسلم» كتاب: الهبات» باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق» برقم 2)١171(‏ وأبو 
داود» كتاب : الزكاة» باب : الرجل يبتاع صدقته ؛ برقم 2)١5915(‏ والنسائي» كتاب : الزكاة» باب : شراء 
الصدقة» برقم (/2)5711 وأحمدء برقم (56000)» ومالك كتاب: الزكاة» باب : اشتراء الصدقة والعود 
فيهاء برقم »)٦۲٥(‏ وابن حبان »)٥۲١ /١١(‏ برقم (£ 61۲( والبيهقي في الكبرى (161/٤)‏ برقم 
.)۷٤۲۳(‏ والطبراني في الكبير (۳۲۳/۱۲)ء برقم ›)۱۳۲٤١(‏ وأبو يعلى في مسنده (۲۱۱/۱۰)» برقم 
(0840).» والروياني في مسنده (407/7)» برقم 2)١4101(‏ وأبو عوانة في مسنده (۳/ ۰)٥۱‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه تعليقًا )١117//9(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) في المخطوط : «استهلاكه؛ . (*) فى المخطوط : «زرعها» . 

(4) في المخطوط : «زرعها» . (5) في المخطوط : «القطع». 








م کتاب الهبة > هه 

وكذلك لو مَتَحَه جديا أو عَناقا كان [له] ”'' عاريّة ؛ لأنّ الجذيّ بِعَرّض أن يَصيرَ ف 
والعَناقٌ حَلويًا وان عَتَى بالمنحة الهبةً في هذه المُواضِعٌ فهو على ما عَنَى لأنّه نَوَى 0 
يحتمله لَه وفيه تَهْدِيدٌ على نفسه وإنْ كان يما لا يُمْكِنُ الانيفاٌ به إلا بالاستهلا 3 
كالمأكولٍ والمشروب والدّراهم والدنانير بأنْ قال : هذا الطّعامُ لك منحةٌ أو هذا اللَّبّنُ أو 
هه الدراهم و ”““الدّنانِيرُء كان هبة؛ لأنّ المنحة المُضافة إلى ما لا يُمْكِنْ الانيفاعٌ به إلا لا 
بالاستؤلاك © لا يُمْكنُ حَمْلْها على هبة المَتْفَعقَ ٠‏ فيُسْمَل على هبة العَيْنْء وهي تمليكها 
وتمليك العَيْنِ للحالٍ من غير وض هو [تفسير] ° الهبة . 

هذا إذا كان الإيجابُ مُطْلََّا عن القّرينة» فأمًا (" إذا كان مقرونًا بِقَّرِينةٍ فالقّرينةٌ لا 
تَخْلو: إمّا أن كان وقنّاء وإمَا أنْ كان شرطاء وإمًا أنْ كان مَرْمَعةً . 

فان كان وهئا؛ بأ قال أعمَرْنك هذه الدَارَ أو صَرَحَ فقال: جَعَلْتٌ هزه الدَارَ لَك عُمْرَى 
أو قال: جَعَلْتُها لك عَمُرَكَ أو قال : هي لَك عُمُرَكُ أو حياتك. فإذا مت أنْتَ فهي رَد عَلَىَ 
أو قال: جَعَلْتُها [لك] ”“ عُمْري أو حياتي» فإذا مِتّ آنا فهي رَد على ورَنّتي فهذا کله هبةٌ 
وهي للمُعَمَّرٍ له في حياته ولِوّرَنَيَهِ بعد وفاتّه والتَؤقيتٌ باطِلٌ والأصل فيه ما رُوِيَ عن 
رَسُولٍ الله كل أنه قال : «أمسِكُوا عليكُمْ أموالَكُمْ لا نَمْمُرُوها فن مَنْ أعمَرَ شيئًا فإنّه لِمَنْ 
ا 

وروی [عن] ‏ جابر بن عبدٍ الله أن رَسُول الله ب قال: «آيما رجل أعمَرَ عُمْرَى 
له ولعقبه فإنها '" لِلَّذِي يُعْطاها لا يرجم إلى الذي أعطاها لأنّه ا وقَعَت 





)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «عنى». 

(۳) فى المخطوط : «باستهلاكه؛ . )٤(‏ زاد فى المخطوط : «أو هذه». 
(5) في المخطوط : (باستهلاكه؟ . (7) في المطبوع : (تَعييرٌ . 

(۷) فى المخطوط : «أما؛. (8) زيادة من المتغط رط 


)4( آرت مسلمء > كتاب: الهبات. باب: العمرى› برقم (6؟151) وأبو داود (بنحوه)» كتاب : 
البيوع . باب : في العمرى› برقم )00۱(« والنسائي» كتاب : : العمرى .2 برقم «((TVTY)‏ وابن ٠‏ ماجه› 
كتاب الأحكام» باب: العمرى» برقم ٠(‏ ۰) وأحد (۱۳۹۳۱)» وابن حبان »)٥٤۱/۱۱(‏ برقم 
»)٥٤١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۷۳/۳)» برقم .)۱۱۷٥۲(‏ والطبراني بنحوه فی الكبير (؟/ ۱۸۳)ء 
برقم »)۱۷٤۷(‏ وابن الجعد في مسنده (۱/ ۳۸۱)ء برقم (۲ ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه c(1 ٠ /٤(‏ 
برقم (55770) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

. في المخطوط : «فهى)‎ )١١( . زيادة من المخطوط‎ )٠١( 


١ و‎ - ١ 
فبه ا أ‎ 





وعن جابرٍ فال: قال رَسُولُ الله کا : «مَنْ أُغْمِرَ عُمْرَى حياتّه فهي له ولِعقِبهِ يَرِنُها مَنْ بره من 
بعد "فدات هذه النُصوصٌ على جواز الهبة ويْطلانٍ التؤقيت؛ لان قوله: جَعَلْتُ هذه 
الدَارَ لك أو هي لَك تمليك العَيْنِ للحال مُطَلَقًا. 

ثم قوله: عُمْرَّى تَوْقِيتُ التمليك وإنّه تَغْيِيرٌ لِمُفْمَضَى العقدٍ وكذا تمليك الأعيانٍ لا 
يحعملٌ اريت نَضّا كالبيع فكان التَوْقِيتُ تَصَوُهَا مُخالمًا لِمُفْمَضَى العقدٍ والشرع فبَطل 
5 العقدٌ صَحيبًا وإ كانت القرينةً شرا تَر إلى الشّرطٍ المقرونٍ "فإ كان يما 
ْم قوع القصَدُفٍ تمليكًا للحال يَمْتمُ صِحْةٌ الهبة إلا فطل الشرط وصح الهبة. 

وعلى هذا يخرخ ما إذا قال: أرقبتُكَ هذه الدَارَ أو صرح فقال: جَعَلْتٌ هذه الدَارَ لك رقب 
أو قال : هذه الدَّادُ لك دُقْبَى ودَفَعَها إليه فهي عاريةٌ في يَدِه له أنْ يَأخذّها منه متى شاء وهذا 
قول أبي حنيفةً ومحمّدٍ وقال أبو يوسفٌ : له 

وقوله: درُْبَى» باطِل » احبّحٌ بما روي أن رَسول الله لا أجارً العُمْرَى والوُقْبَى ““ ولأن 
قوله : داري لك تملك العَيْن لا تمليك المَنْفَعةٍ ولّما قال : ُقْبَى فقد عَلَّقَهِ بالشرط وأنّه لا 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : الهبات» باب : العمرى» برقم ›)١١٠١(‏ وأبو داودء كتاب: البيوع» باب: 
من قال فيه ولعقبهء برقم »)٣٥۳(‏ والترمذي› كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في العمرى» برقم 
(١٠٠)ء‏ والنسائي» كتاب: العمرى» برقم .)۳۷٤٥(‏ وأحمدء برقم »)١5877(‏ ومالك كتاب : 
الأقضية» باب : القضاء في العمرى› برقم »)۱٤۷۹(‏ والبيهقي في الكبرى (5/١171١)؛‏ برقم ›)۱۱۷٤١(‏ 
وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۰)۷۲ برقم (۲۰۹۳)» وعبد الرزاق في مصنفه (9/ .)١97‏ 

(۲) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب: البيوع» باب: في العمرى»› برقم (7651)» والنسائي» كتاب : 
العمرى» برقم »)۳۷٤۰(‏ وابن حبان (۳۹/۱۱٥)ء‏ برقم (015)» والبيهقي في الكبرى (١/۱۷۳)ء‏ 
برقم »)۱۱۷٤۸(‏ والطبراني بنحوه في الكبير (؟/ 2)١817‏ برقم »)۱۷٤۷(‏ انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم (5:64). ْ 

(۳) فى المخطوط : «المذكور». 

)0( صحيح : أخر جه أبق داودء کتاب : البيوع› باب : في الرقبى . برقم (604")» والترمذي» كتاب : 
الأحكام» باب: ما جاء في الرقبى» برقم (11801)) والنسائي» كتاب: العمرى» برقم (۳۷۳۹)» وابن 
ماجه (بنحوه)» كتاب : الأحكام» باب : الرقبى» برقم (۲۳۸۲). وأحمد» برقم »)۱۳۸٤۲(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ 2)١1/5‏ برقم 2)١1١774(‏ وأبو يعلى في مسنده »)۱٥١ /٤(‏ برقم (۲۲۱۲) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني .)١١٠١(‏ 





o 
بحتمل النَْليقَ فبَطلَ الشرط وبّقيّ العقدُ صحيحًا ولهذا لو '' قال داري لك عُمْرَى أنه‎ 
روي الخخرل عي ريح أن‎ E ابا دراي لل در انار‎ 

رَسُولَ الله كل أجارٌ العُمْرَى وأبطل الوُقْبَى وفكلهما لا كرت ولأن قل ا 
تَعْلِيقٌ التَمليكِ بالخطر ؛ لأنّ معنى الرُقبَى الاو : إن مت أنا قبلك فهي لك وإِنْ مِتَّ 
انت قبلي فهي لي : 

سَمّى الوُقبَى من الوُقوب والارتقاب والتَرَقْبُ وهو الانتظارٌ؛ لأنّ كُلَّ واحلٍ منهما يَنْتَظِر 

موت صاحبه قبل موه وذلك غيرٌ مَعْلومٍء فكانت الرقبَى 0 
الوُجودٍ والعَدَم» والتمليكاث يِا لا تحتمل التَعْلِيقَ بالخطَرٍ فلم نْصِحٌّ هبةٌ؛ وصَحُتْ 
عاريّة 188/53أ] لأنهدََعَ إليه وأطْلَقَ له الانيفاعَ به وهذا معنى العاريّة وهذا بخلافٍ 
العُمُرَى؛ لأن هناك و نَع التَصَرُفٌ تمليكا للحالٍ فهو بقولِه عفري وقة التعليك أنه لا 
يحتمل التَؤْقِيتٌ فبَطْلَ وبّقيّ العقدٌ على الصَّحَةٍ ولا حُجَةَ له في الحديث؛ لان الرُقْبَى 
تحتمل أنْ تكو من المُراقَبةٍ وهي الانتِظارٌ ويحتمل أن تكو من الرّقابٍ ”" وهو هبه 
الَقَبةٍ ان ار انها لذ لكان غ ن ريد بها القاني لا يكونٌ نح [له] 20ب 
لأنّ ذلك جائرٌ فلا يكونُ حُجَةٌ مع الاحتّمالٍ أو يُحْمَلُ ”"' على الثّاني تَوْفيقًا بين الحديكين 
وبهذا ت ب ره لخاد '"' بينهم في الحقيقة إِنْ كان الرُقبَى والإزقابٌ مُسْتَعْمَلِينِ في 
اللّْةِ في هبة الرَقَبة ينغي أن ينوي فإ ”*' عَنَى به هبة الرَقَبةٍ ار E‏ 
رالا اموت لا يجوز بلا غلاب" 

ولو قال يرجلين: داري لأطْوَلِكُما حياةً فهو باطِلٌ لأنّه لا يُدْرَى أَيّهما أطْوَلُ حياةً فكان 
هذا تَعْلِيقَ التَمليكِ ”* بالخطر فْبَطلَ ولو قال : داري لك حَبِيسٌ فهذا عاريّةٌ عند أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ وعند أبي يوسف هو هبةٌ وقوله : حَبِيسٌ باطِل بمنزلة الوقبى 


)١(‏ في المخطوط : «إذا؛ . (۲) زاد في المخطوط : «تمليك العين». 
.. (۳) في المخطوط : «الإرقاب». (6) زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «نحمله؛ . 


(۷) في المخطوط : «خلاف». (۸) في المخطوط : «وكان». 
(9) في المخطوط : «الحكم». ١‏ 


وشوه أن قولهوازى لك اا وق ايس نَمَى المِلّْكَ > فلم يصح 0 
التي » وبقيَ التمليك على حاله . 

وجه قولهما أنّ قوله : حَبِيسٌ» خَرَجٌ تفسيرًا لقوله : لك» فصار "كانه ادأ بالحبيس 
فقال داري حَبِيسنٌ لك ولو قال ذلك كان عاريّة بالإجماع كذا هذا . 

ولو”” قال: داري رى لك» كان عاريةٌ إجماعًا » ذَكَرّه القاضي في شرجه مُخَْصَر 
لصحاو ولو وهب جارية على أن [لا] ”يها أو على اندها أ ول [له] ٩‏ آو 
على أن يَبِيعَها لِفْلانِ أو على أنْ يدبرها عليه بعد د تهر جازّتٍ الهبة وبَطَلَ الشرط ؛ لان هذه 
الشووط بعال ت رف الف تاا التحال وهي شروط تالف فن 
فطل ويَبْقَّى العقدُ على الصّحَةٍ بخلافٍ شروط الوُقبَى على ما بنا وبخلافي البيع فإنّه ” 
ننه هذه الشروط ؛ لان القياسّ ان لا يكو قران الشرط الغاس لعقد ما مفسر مسرا له؛ لأن 
ذِكْرّه في العقد لم يَصِحٌ فيَلْحَقُ ”“ بالعَدّم و يبْقَى العقدٌ صَحيًا إلا أن الفساد في البيع 
ل الوارد فيه رلا تقل في الهبة قي الحم فيه على الأصل ولان لال شرعي الهمة 
عامَةٌ “ مُطْلَّقَةٌ من نحو قوله تعالى : کان بن لک عن یو نه نشا َوه ا مرا € [النساء 
ا قر ال 

وقوه كله : «تَهادَوًا تَحابُوا؛ ""“ وهذا ١7‏ نَدْبٌ إلى التّهادي والهدية هبةٌ . 

وَرَوَيْنا عن الصَّدّيقِ رضي الله عنه آنه قال لِسَيدَيَنا عائشةً رضي الله عنها : إلّي كُنْتُ 
ل TC‏ 





)١(‏ في المخطوط : «يصلح». (۲) في المخطوط : «فقال». 
(۳) في المخطوط : «وكذا لو». )٤(‏ في المخطوط : «بالإجماع؟ . 
(6) زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «أنه» . (۸) في المخطوط : «فيلتحق» . 
(9) في المخطوط : «عليه». )١(‏ ليست في المخطوط . 


)١١(‏ أخرجه مالك بنحوه» كتاب : الجامع , باب : ما جاء في فى المهاجرة. برقم )١1784(‏ من حديث عطاء 
الخراساني» وقد ضعف الألباني هذا الحديث بسنده» انظر ضعيف الترغيب والترهيب للألباني (571١)غ؛‏ 
وأخرجه البيهقي في الكبرى 2)١59/5(‏ برقم »ع وأبو يعلى في مسنده 2»)4/١١(‏ برقم 
.)51١44(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۲٠۸/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء والحديث بهذا 
السند صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم .0"٠١4(‏ 

)١١(‏ في المخطوط: «ولهذا» . (۱۳) سبق تخريجه. 





ج بب ہس( 


وعن سَيّدنا عُمَّرَ رضي الله عنه أنّه قال : مَنْ وهب هبة لِصِلةٍ رَ رَحِم أو على وجه صَدَقَةٍ 
له لجع فيه و و هبرك أله اراب لواب تهر على مي برج يها ذال 
يَرْض عنها ”". ونحوه ”" من الدلائل المُقْمَضيةٍ لشرعبّة عيّةِ الهبةٍ من غيرٍ فصل بين ما إذا 
ETE‏ 

وعلى هذا يخرج ما إذا وهَبَ جارية واستذئى لی ما في بَطیھا أو وهَبّ حَيّوانًا واستشتی َف ما 
في بَطَنِه أن الهبة جائزةٌ : وبي ا رد 

وجُمْلة الكلام في العُقودٍ التي فيها اسنا ل مُثلاثةٌ: قسمٌ منها يَبْطل 
ويَبْطلٌ الاستِئْناءً جميعًا وقسمٌ منها يّصِحٌ ويَبْطل الاسيِثناء وقسمٌ منها يصح ويَصِحٌ 
الاستفناءُ. 

انا [القسم] ”" الأوَّلَ: فهو البيعٌ والإجارةٌ والكتابة والرّهْنُ؛ لأ (الاستثناء لما) ° في 
البَطْن بمنزلة شرط فاسدٍ وهاه العُقودُ بطل بالشروط الفاسدة. 

وافا القسم القاني: فالهبة والصَدَقَة والتُكاح والخَلّع والصلح عن دم العَمدٍ؛ٍ لأن هذه 
العقود دلا بطل بالشروط الفاسدة فيَصِحٌ العقدُ ويَبْطلٌُ الاسيناء ويدخلٌ الأمٌ والولّدُ جميعًا 
في العقد؛ لل ارد ري ما يي الال بح الكو E‏ 
يَسْتَفْن وكذا انق بان أعَق عق ازن واه ستفكى ما في بَطَيْها أنه يَصِح الق ولا يصح الاستثناء 
حتى [۳/ ۱۸۸ ب] يَْتِنَ الم والولّدَ جميعًا لما قُلنا. 

وان القسم اذل فالوصية بان أوصّى لر جل بجارية تة واستفتى ما في بَطنها لأنّه لما جعل 
الجارية وصيّة له واس سکلت ما في بَطيها فقد أبنّى ما في بَطنها ميرانا وريه والمیرات يُجرَى 
فيما في البَطن وهذا بخلافي ما إذا أوصّى بجارية إرجل واستئتى حَِدْمَتَها وعَلَتها لِوَرَثَيه أنه 
ر صح الوصيّة َه ويَْطل الاسيَئْنائ؛ أن الكلة وهزي لا ى وما اترات ارادا 
درن الام 

(1) مبخيح رر : أخرجه مالك كتاب : الأقضية» باب : القضاء في الهبة» برقم .)٠٤۷۷(‏ والبيهقي 
في الكبرى 2)١87/5(‏ برقم ,2)١١808(‏ وأورده ابن عبد البر في التمهيد (۷/ ۲۳۷) من حديث عمر بن 
Oe‏ انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)١517(‏ 


(0) في المخطوط : (ونحو ذلك؟. (۳) زيادة ‏ من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «استثناء ما» . 


e yy «© 


الائرّى آنه لو أوصّى بِخِدْمَتها وعَلَّيِها لإنسانِ ومات الموصي ”» ثم مات الموصّى له 

بعد القّبول لا صي [العَلَةُ و] ‏ الخْدمة ميرائًا لِرَرَثةٍ الموصّى له بل تَعودُ إلى ورَثة 
المردی ویک لو ری ینای بلع جا لاو راا کا ا 
يَصِيرُ ميراثًا ِوَرَثة الموصّى له وما افْتَرقَا إلا لِما ذَكرّنا واللّهِ عَرَّ وجل أعلمُ . 

وإِنْ كانت القربة مَنْفَعَةَ بان قال : داري لَك سُكْنَى أو عُمْرَى کی أو صَدَقَةٌ سُكَتَى أو 
هبةٌ سْكُنَى أو سُكْتَى هبةً أو هي لك عُمْرَى عاريّةٌ ودَقَمَها إليه فهذا كُلّهِ عاريةٌ لأنه لَمَا ذَكَر 
السّكْتى في قولِه داري لك سُكْنَى أو عُمْرَى سی أو صَدَقَةَ سُكْتَى (دَلَ على) ”آنه أراد 
[به] ”2 تمليك المّنافع؛ لأنَّ قوله هذا لك ظاهرّه وإنْ كان (لتمليك العَيْنِ) "لته 
يحتملٌ تمليكٌ المَْمَعةٍ؛ لأنَّ الإضافة إلى المُسْتَعيرٍ والمُسْتَأجِرٍ مستعملة عُرْفَا وشرعًا . 

وهوله: سُكْئَى. موضوعٌ للمَئْفَعَةء لانُسْتَعْمَل إلا لهاء فكان مُحَْكَمًا فجُيل تفسيرًا 
لمُحْتَمِلٍ وبياًا أله أراد به تمليك المَنْفَعةٍ وتمليك المَنْفَعةٍ بغير عوَضٍ هو تفسيرٌ العاريّة 
وكذا قولّه سكْتَى بعد ذكر الهبة يكونٌ تفسيرًا للهبة ؛ لأنّ قوله هبةٌ يحتمل هبة العَيْنٍ 
ويحتملٌ هب الَنافع فإذا قال سُحُتَى فقد عَيّنَ هب المَنافع فكان بيانا مراد المَُكلم أنه أراد 
هبةً المَنافع وهب المَفّعةٍ تمليكها من غير عِرَضٍ وهو معنى العارية . 

اذل ن ها ( فاه ان © بتكت الذار ها لك فان ها اله وهو سس 
لار 

ولو قال هي لك عُمْرَى تسكثها أ أو هبةً تسكتها أو صَدَقَةٌ تسكنُها ودَفَعَها إليه فهو هبةٌ 
لأنّه ما ة فس الهبة بالسّكتَى لاه لم يجعَله نَعنَا فيكون بيانًا للمُحْتَمِلٍ بل وهب الذارَ منه ثم 
شاوَرّه فيما يعمل بوِلكه والمُشورةٌ في مِلْكِ الغير باطِلةٌ فتَعَلّّتِ الهبة بالعَيْنٍ . 

وقوله: تسكئها *» بمنزلة قوله : لتسكتها (''©2» كما إذا قال وهَبُْها لك لِتُؤاجِرَها ولو 


. في المخطوط : «الوصى». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «ومثله) . )٤(‏ في المخطوط : «ما في البطن». 
(5) في المخطوط : «علم؟.  )١(‏ زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «التمليك». (۸) في المخطوط : «فمعناه آى». 


(4) في المخطوط : #يسكنها» . )٠١(‏ في المخطوط : «ليسكنها» . 


جم کتابالھبة >لاااااااسيج و 
قال هي لك تسكثها كانت هبةٌ أيضًا ؛ لأ الإضافة بحرفي اللام إلى مَنْ هو [من] ""“ أهل 
الملّكِ لِلتَّمْلِيكِ واقوله کیا قور عل ها ا 

فصل [في شرائطها] 

واا الشرائط؛ فأَنُواعٌ بعضها يرجع إلى نفس الركن ٠‏ وبعضها يرجعٌ إلى الواهب» 

وبعضها يرجم إلى الموهوب» وبعضها يرجمٌ إلى الموهوب له . 


(أما الذي يرجع إلى نفس الركن) ”" فهو أنْ لا يكو مُعَلَقَا ‏ بما له حَطَرُ الؤؤجود 
والعَدّم من (دُخول رَبْلٍ ودوم خالدٍ) ” والرُفْبَى ونحو ذلك ولا مُضافًا إلى وقتٍ بأنْ 


يقو وهَبْتُ هذا الشّيءَ منك غَدَا أو رَس شَهْرٍ كذا؛ لأ الهبة تمليك العَيْن للحالٍء وأنَّه 


لا يحتمل التَعْليقَ بالخطر (والإضافة إلى الوفْتِ كالبيع) ”" . 

(وأمًا ما) "يرجم إلى الواهب فهو أ ايكون يمن بنك ابرح ولان الهبة َير فا 
يَمْليكها مَنْ لا يمك ابرع فلا تجو هبةٌ الصَبِيّ والمجنونٍ لأتهما لا يَمْلِكانٍ ابرع يكوه 

ضر خض برل تلخ یری نلا نها لضي والمجنوث امان رالا 
وركذا الأبُ لا يَملِكُ هب مالي الصغير من غير شرط الهِوّضٍ بلا خلافي؛ لان المُبَرعّ بم 
الصَّغْيرٍ قَرْبِانٍ ماله لا على الوجه الأخسّن داك بيه يوي وف قال اله شاه : 
#ولا قروا مَالَ اليم إلا يالى هى لَحْسَنُّ 4 [الأنمام ]٠٠٠:‏ و لأنّه إذا لم يقايله عِرَض ذُنْيَويٌ كان 
التبرّعَ م ضرًرًا مَحضًا ورك الضرر مرحمة في حَقَّ الصغير فلا يدخل نَحْتَ ولاية الوليّ قول 
عليه الصلاة والسلام : «لاضرَّرَ ولا إضٍرارَ في الإسلام» “ وقولّه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 





ا من المخطوط.” (۲) فى المخطوط : «الشرط» . 
() في المطبوع : دأمَا الأوّل؛. )٤(‏ في المخطوط : «متعلقًا». 

(4) في المخطوط : «دخول الدار وقدوم فلان». 

(5) في المخطوط : «ولا الإضافة إلى البيع» . 

(۷) في المخطوط : «فأما الذى» . (۸) فى المخطوط : «يملكه». 

(9) صحيح : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الأحکام» باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم (۰٤۲۳)ء‏ 
وأحمد. برقم (5877)» والبيهقي في الكبرى »)٠١١/١(‏ برقم )١1١701/(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه› انظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني» ومن حديث ابن عباس وبسند حسن أخرجه ابن 
ماجه» كتاب: الأحکام» باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم .)۲۳٤۱(‏ وأحمد برقم (2)5875 
والطبراني في الأوسط .)٠٠١ /٤(‏ برقم (۳۷۷۷)» وفي الكبير (۲۲۸/۱۱)ء برقم ..)١١915(‏ = 


لا يَرْحَمْ صَفِيرَّنا فليس مِنا» 7" ولِهذا لم يَمْلِك طلاق امرآتِه وإعتاق عبيه وسائر 
التّصَُّفاتٍ الضَّارَةٍ المَخْضةَ [”/ ۱۸۹|] . 

إن شَرَطَ [الأبُ] ”" العِوّضٌ لا يجوزٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 

وقال ‏ محمّدٌ رحمه الله يجورٌ وعلى هذا هبة المُكائب والمّأذونٍ آنه لا يجوز 
عندّهما سّواءٌ كان برض أو بغيرٍ عِوّض وعندّه يجوز بشرط العِرَّضٍ والأصل عندّهما أن 
كَل من لايك البَُعَ لا َك الهبة لا برض ولا بغير عرض والاصل عنده أن كل م 
َمْلِكُ البيعَ ي يَمْلِك الهبة برض . 

(وجه) قول محمد أن الهبة تمليكٌ فإذاشَرَطَ فيها لض كانت تمليكًا بهِرَضٍ وهذا 
تفسير البيع وإنّما اخمَلَفّتِ الجبارةٌ ولا عبْرة باختلايها **» بعد الاق المعنى كلَفْظ البيع مع 

(ولهما) أذ الهبة بشرط العِوّض تَمَعُ برعا ابيداء ثم صي بيعًا في الانيهاء بدليلي أنها لا 
تُفِيدٌ المِلْكَ قبل القبض ولو وفَّعَتْ بيعًا من حين وُجودها لَّما نَوَقّفَ الوك فيه على 
القبض» لا الب الصحيح بيد اليك بنفسيه َل انها وقعَت برعا ابيداء وَؤلاءِ لا 
يَمْلِكونَ التَبّعَ فلم نَصِمَّ الهبة حينَ وُجودها فلا يُتَصَرّرُ أن تَصيرٌ بيعًا بعد ذلك . 

(وأمًا) ما 7" يرجم إلى الموهوب فأنُواعٌ : منها أنْ يكونَ موجودًا وقتّ الهبةٍ» فلا 
تجو هبةٌ ما ليس بموجودٍ وقت العقدٍ بان ومَب ما َر تله العام وما تد أغنامه اسن 
ونحو ذلك بخلاف الوصية الى أنَ الهبة تمليك للحالٍ وتمليك المَعْدومِ مُحال 





=وأورده ابن عبد البر في التمهيد (۲۰/ )١64‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء انظر حقوق النساء 
في الإسلام للألباني» ص .)٦۷(‏ 

)١(‏ في المخطوط : «لم4. 

)۲( صحيح : : أخرجه أبو داودء كتاب : : الأدب» باب : : في الر حمة. برقم .)٤۹٤۳(‏ والترمذي» كتاب : 
البر والصلة؛. باب : ما جاء في رحمة الصبيان» برقم (' )١91‏ وأحمد. برقم (€ 7۹ )› والحميدي في 
مسنده (۲۹۸/۲)» برقم »)٥۸٨(‏ والبيهقي في الشعب (۷/ »)٤٥۷‏ برقم (291»). والبخاري في 
الأدب المفرد 2)١79/١(‏ برقم ›)١٤(‏ وهناد في الزهد (۲/ )5١6‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني. رقم (6555). 

(۳) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط: اوعندا. 

(5) في المخطوط : «باختلاف العبارة» . (7) في المخطوط : «الذى». 


والوصيّةٌ تمليك مُضافٌ إلى ما بعد الموتِ والإضافة لا تمس جوازّها. 

و[كذلك] لو ومّبّ ما في بَطْنٍ هذه الجاريةٍ أو ما في بَطْنٍ هذه الشاة أو ما في 
ضرْعِهاء لا يجوز وإِنْ سَلّطّه على القبض عند الولادةٍ والحلبٍ لألّه لا وجة لِتَصحيجه 
للحال لاحتمال الؤجود والعدم ؛ لأ انتفاحَ البَطنٍ قد يكونٌ للحَمْلٍ وقد يكوك لداءِ في 
البَطْنِ وغيره وكذا انتِفاحُ الضّرْع قد يكونٌ بِاللَبَنِ وقد يکود بغيره فكان له حطر الوجود 
والعَدَم ولا سَبيلَلِتَضْحيحِه بالإضافة إلى ما بعد زَمانِ الحُدوثٍ؛ لان التمليك بالهبةٍ ما 
لا يحمل الإضافة إلى الوفتٍ فبَطل ولهذا لا يجوز بيمُه بخلافي ما إذا وهب ان من غير 
مَنْ عليه الدَّيُْ وسَلّطَه على القبض أنه يصح استحسانًا لأنّه أمكنّ نَضْحِيحُه تَضْحِيحُه للحال لِكَوْن 
الموهوب موجودًا مملوكا للحالٍ مقدورٌ القبض بطريقه على ما e‏ إن شاء الله 
تعالى . ۰ ا 

وكذلك لو وهَبٌ رُبْدَا في لبن أو دهْتًا في سٍ نيم أو دَقيقًا في جنطةٍ؛ لأ يحوروإان 
سَلّطّه على قبضه عند حدوثه لأنّه مَعْدومٌ للحا فلم يوجَدْ مَحَل حم العقدٍ للحالٍ فلم 
يَْعَقِدُ ولا سيل إلى الإضافة إلى وقتٍ الحُدوثِ فبَطَلَ أصلاً بخلافي ما إذا ومَبّ صوق 
على ظَهْرٍ العم وجرَّه وسَلّمَهِ أنه يجوز ؛ لأ الموهوب موجودٌ مملوك للحال إلا أله لم 
يمذ للحال يماع وهو كود الموهوب مشغولاً بما ليس بموهوب فإذا جره فقد زالٌ الماع 
ِرَواٍ الشّْلٍ فيئقُ عند وُجود القبض كما لو وهَبّ شِقضًا مُشاعًا ثم قَسَمَه وسَلَّمَه. 

وھا کون ٠‏ مالا راء كلا تحور هما لبس جنال اص كالخ وال 
اد وصَيْدِ الحرّم والإحرام والخزير (وغير ذلك على ما) ‏ ذَكَرْنا في البيوع» ولا هيا 
ا لسن بال تطلر كام الو وال التطلق والتكائب ب) ”*' لكؤنْهم أخرارًا من وجو 
ولهذا لم يجُرْ بِيُ مَؤُلاءِ ولا هبةٌ ما ليس بمََُرّم كالخْرٍ ولهذا لم يجُز بيمها. 

-(ومنها): أنْ يود مملوكًا في نفيه فلا جور هبةٌ المُباحاتٍ؛ لأنَّ الهبةً تمليك وتمليك 





ا 
-(ومنها): أن يكونَ مملوكا للواهب فلا تجوز هبة مال الغير بغيرٍ ر إذنِه لاستحالة تمليكِ 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لا يكون». 


(۳) في المخطوط : «لما» . )٤(‏ في المخطوط : «والمدبر والمكاتب المطلق». 


ها نى بممل له المملك:وإن شنت شِكْتَ رَدَدْتَ هذا الشَرطً إلى الواهب وكُلٌ ذلك صَحيحٌ ؛ 
لأنّ المالِكَ والمملوك من الأسْماءِ الإضافيّةٍ والعَلّقَةُ التي تَدورُ عليها الإضافةٌ هي المِلْكُ - 
فيجوزٌ رَد هذا الشَّرطٍ | إلى الموهوب ويجوزٌ رَدْه إلى الواهب في صناعة الترتيب فافْهَمْ . 

وسَواءٌ كان المملوك عَيْنا أو دَيْنَا فتَجورُ هبةٌ الديْنِ لِمَنْ عليه الدَيْنُ قياسًا واستحسانًا . 

(وأمًا) هبة الدَّيْن لِغير م مَنْ عليه الَدَيْنُ فجائرٌ أيضًا إذا أَذِنَ له بالقبض وقَبَضه استحسانًا 
والقيامن أنْ لا يجورٌ وإِنّ َذِنَ له بالقبض . 

(وجه) القياس أن القبضّ شرط جواز الهبةٍ وما في الذَّمَةِ لايحتملٌ [۳/ 189١ب]‏ 
القبض بخلافي ما إذا وهَّبّ لِمَنْ عليه ؛ وي E‏ 
قبضه بواسطة قبض الدَّمَةٍ وجه الاستحسان أن ما في الذَّمَةٍ مقد : مقدورٌ التَسْلِيم والقبضٍ ألا تر 
أن المَذيونَ يُجْبَرُ على تسليوه إلا أن قبضّه بقبض العَيْنِ فإذا ف بض 0 
قبض عَيْنِ ما في الذَّمَةٍ إلا أنه لا بُدَ من الإذنٍ بالقبض صَريحًا ولا يُكْتَقَى فيه بالقبض 
بِحَضْرةٍَ الواهب بخلافِ هبة العَيْنِ لِما نَذكره [في موضعه a‏ 1 

«(ومنه). أن يكون محورًا فلا تجوز هبة الماع فيما قم وتجوڑ فيما لا يقم كالعبد 

والحمّام والد ''“ ونحوها وهذا عندنا . 

وعند الشّافعيٌ رحمه الله [هذا] “ليس بشرط وتّجِورُ هبة المُشاع فيما يُقَسّمُ وفيما لا 
ِقَسَّمُ عندّه 9( 

واحتّح بظاهر قولِه عر وجل : هَنِصِفٌ ما ا ضحم إل أن يُمَمورح » [البقرة 0 وجب 
سبحائه وتعالى نصف الَْروض في الق قبل الول إل أن يوجن الح من الأزجان 
عن الضف من غيرٍ فصل بين العيْنِ والدَّيْنِ والمُشاعٍ والمقسوم ”" فيَدُلُ على جواز هة 
المشاع ف في الجُمْلةء وبمارُوٍيّ أن رَسُولَ الله و أنه لَمَا شَدَّد في العُلُولٍ في الغَنيِمةِ في 
بعض المَرواتِ فقامٌ عليه الصلاة والسلام إلى سنام عبر وأخذ منه وبر ثم قال : «اما إثي لا 





الان ا (؟) في المخطوط: «الدرة». 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ٦٤ /١١(‏ 50). 

(5) زيادة من المخطوط . 

(0) مذهب الشافعية : أنه تجوز هبة هبة المشاع في الوجهين كالبيع. انظر : المهذب .)٤٥١ /١(‏ 
(0) في المخطوط : «المفرز) . 





م کتاب الب _> GD‏ 
جل لي من عَيِيمَيِكَمْ ولو بمثل هله الوبّرة إا الحُمْسسَ والحُمُْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ رُدُوا الخيط والمخيطً 
فإ الغُلُولَ عارٌ وشَنارٌ على صاحبه [إلى] "يوم القيامة» 7" فجاء أعوابية بک من من شَعْرٍ 
فقال : آحَذُْها لأصلِعَ بها : َرْدَعةَ بَعِيرِي يا رَسُولٌ اللّهء فقال : «أمًا صيبي فهُوَ لك وسأسأل 
لك البافي» وهذا هبة المّشاع فيما يُقَسّمُ ورُوِيَ أن رَسُولَ الله ية لما قدم المدينة نَرَلَ على 
أبي أيوبَ الأنصارِيٌ رضي الله عنه فنَظرّ | إلى موضع المسجدٍ فَوّجَده بين أسْعَدَ بن زرارةً 
وبين رجلينٍ من فَوْيه فاستّباع أسْعَدُ نَصِيبَهما لِيَمَبّ الكل من رَسُولٍ الله ب فأبيا ذلك 
فَوَهَبَ أسْعَد نَصِيبّه من الي يل فوَمَبا أيضًا تَصِيبّهِما من رَسُولٍ الله 4ة فقد فيل 
الي كل الهبة في نَصِيبٍ أَسْعَدَ وقبل فِي نَصِيب الرَجلين أيضًا ولو لم يكن جائرًا لما قبل ؛ 
لان أذنَى حال فعلي التي عليه الصلاة والسلام الجوارٌ ولان الشَياع لايَمْكَعُ حك هذا 
التَصَرُفِ ولا شرطه؛ لأنّ حُْكُمَ الهبة المِلْك والشَّياعٌ لا يَمْتَمُ المِلكَ . 

الا ری أنه يجوز بيع المُشاع» (وكذا هبة) " المُشاع فيما لايْقسّمُ وشرطه هو القيض 
والشيوع لا ينع القبض لأنه يَحْصُلُ قاب لضف المُشاع بتَحلية الكلَّ ولهذا جارَّتْ هبه 
المشاع فيما لا ية ِقَسَّمُ وإِنْ كان القبض فيها شرطا لعْبوتِ المِلّكِ كذا هذا . 

PG‏ دنا با کر قال في مرضي مويه 
لِسَيّدَيّنا عائشة رضي الله عنها: إن أ حَبٌ الٽاس إِليّ غِنَى أَنْتِ وأَعَرَّهم عَلَىّ فة فمرًا أَنْتِ وإني 
كنت نَحَلْئّكِ جدادَ عشرينَ وسْقًا من مالي بالعالية وإِنَكِ لم تكوني قَبَضْتيه ولا جَذْيْتيه 0 


ْ . ليست في المخطوط‎ )١( 
ج اتان داود» كتاب: الجهادء باب: في فداء الأسير بالمال» برقم (55945).؛ والنسائي.‎ 0( 
/5) راخ برقم ( 114°( والبيهقي في الكبرى‎ «(T1A۸) كتاب : الهبة» باب: هبة المشاع» برقم‎ 
برقم (۱۲۷۱۲)» والطبراني في الأوسط (۲/۲٤۲)ء برقم (1874) من حديث عبد الله بن عمرو‎ ۲ 
ومن حديث عبادة بن الصامت‎ «(VAVT) رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم‎ 
رضي الله عنه» وبسند صحيح» أخرجه النسائي؛ كتاب: قسم الفيء» برقم (2)5178 وأحمدء برقم‎ 
برقم‎ »)۱۸۸/٥( وسعيد بن منصور في سننه‎ »)٤۸٥٥( وابن حبان (۱۹۳/۱۱)» برقم‎ > ,)5771١( 
والبزار في مسنده (0/ 104(« برقم (۲۷۱۲)» والطبراني فى‎ «(TT /) والبيهقي في الكبرى‎ ,)485( 
ار مسي‎ »)٠١ /۲١( مسند الشاميين (۲/ 20777 برقم (7١5١)؛ وأورده ابن عبد البر في التمهيد‎ 
.)۷۸۷١( الجامع الصغير للالباني» رقم‎ 

(۳) الكبة: ما جمع من الغزل. مثلاً e‏ المعجم الوجيز ص (075). 
() في المخطوط : «كراهة» . 

(5) كذا والذي في مصادر التخريج : «حزتيه» وفي بعضها: «احتزتيه». 





ار و ی ا الي ااا ني اليب 
لوت الملق؟ لأن الحيازة في اللغة جنم الشيء تماق في + a‏ القسمة؛ 
لأنّ الأنصباء الشّائعةَ قبلَ القسمة كانت مُتَفَرقَةَ والقسمة ت َجْمَعُ كل نصيب في حير . 

وروي عن سينا عُمَرَ رضي الله غنه [أنه] 2١١‏ قال : ما بال أحدِكُمْ يَْحَل ولد ثحلا لا 
بخوزغا ولا يقي ها ويقول إن مت فهر لوزن مات رجعث إل واية الله لآ ينكل احدى 
ولَدّه نُحُلى لا يَحورُها ولا يَقْسِمُها فيّموت إلا جَعَلْتَها ميراثًا لِوَرَتَيهِ " والمُرادُ من الحيازة 
القبض هنا لأنّه ذَكَرّها بمُقَابَلةٍ " القسمة حتى لا يودي إلى التَكرارٍ أخْرّجٌ الهبةَ من أنْ 
تكونٌ موجبة للِلكِ بدونٍ القبض والقسمة . 

او ا ا ا 
لم قاسم وكُلٌ ذلك بمَخضر من أصحاب رَسولٍ الله ية ولم يُنْقل أنّه كر عليهم مَنْكِرٌ 
فيكونٌ إجماعًا . 

ولأن القبض شرط جواز هذا العقدٍ والشيوع يَمتَعْ من [؟/ ] القبض؛ لأنّ معنى 
القبض هو المََكُنُ من المَصَدُفِ في المقبوض والقصَوْفُ في الأضفب ‏ الشائع وده لا 
يُتَصَوّرُ فإنّ سكتَى نصف الذار شائمًا وَس نصف القَوْبٍ شائعًا مُحالَ ولا يََمَكنُ من 
اصرف فيه [إلا] ”* بِالتَصَدُفٍِ في الكل ؛ لأنّ العقدَ لم يَتَنَارَلٍ الكل . 

وهَكذا تقول في المُشاع الذي لا يُقّسَّمُ أن معنى القبض هناك لم يوجََدْ لِما فُلنا إلا أن 
هناك ضرورة لأنّهِ يَحْتاجُ إلى هبة بعضه ولا حُكمَ للهبة بدونٍ القبض والشَّياعٌ مانِعٌ من 
القبض المُمَكَنِ لِلّصَرُفِ ولا سَبِيلٌ إلى إزالة الماع بالقسمة لِعَدّم احيمال القسمةٍ فمَسّتٍ 
الضَّرورةٌ إلى الجواز وإقامة صورة التََحْليةٍ مَقامَ م القبض المُمَكَن فود الت واولا ضرورة 
هنا؛ لن المَحَل مُحتَيل للقسمة فيْمْكِنْ إزالة الماع من القبض المُمَكنِ بالقسمةٍ أو تقول : 
الصحابة رضي الله عنهم شَرَّطوا القبض المُطْلَّقَ والمُطْلَقُ يَنْصَرٍف إلى الكامِلٍ وقبض 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك بنحوهء كتاب: الأقضية» باب : ما لا يجوز من النحل» برقم »)١54175(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ .)1١ 7١‏ برقم (9؟/ا١1١).,‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .)58٠ /٤(‏ 

(۳) فى المخطوط : (مقابلة» . )٤(‏ في المخطوط : «النصيب» . 

(6) زياد من المخطوطء 


2 
المُشاعٍ قبض فَاصِرٌ لوُجوده من حيث الصّورة دود المعنى على ما ّتا إلا أنه اكتَفَى 
بالصورة فى في المُشاع الذي لا يحتمل القسمة لِلضّرورةٍ التي ذَكَرْنا ولااضرورة هنا فلَزِم 
اعتي امال في لقب ولا يوج في الماع ولان الهة عد بد فلو ڪٿ في مشاء 
يحتمل القسمة لَصارَ عقدُ ضَمانٍ؛ لأنّ الموهوبَ له ينك مُطالبة لواهب بالقسمة فر 
ضَمانٌ القسمة فيُوّدي إلى تَغْيبرٍ المشروع ولهذا د توف المِلْكُ في الهبةٍ على القبض لما أنه 
لو مَلكه بنفس العقل لََبَتْ له ولايةٌ المُطالّبة بالتشليم يودي إلى إيجاب الضّمانٍ في عقدٍ 
برع وفيه يي المشروع وكذا هذا بخلاف مُشاعٍ لا يحتمل القسمة ؛ ؛ لأن هناك لا يضور 
إيجابٌ الضمانِ على المُتَبرع ؛ ا ن ا رال ل حصا ال كور 
الفرْقٌ . 

اي ؛ لأ المُرادَ من المَمُْروضٍ الدَيْنُ لا العَيْن ألا رى 
قال ا« إل أن يَعَشُورت € [البقرة وشيم او الوا اي 

في المهْرٍ ' أن کون دتا وهبة الدّيْنِ ِن عليه الديْنُ جائ ر لأنّه إسقاط الدَيْن عنه وأنّه 
جائز في المُشاع . 

SEED‏ أن يكون التي يك وهب نَصيبّه منه واستَوْهَبَ البَقيّة من 
أصحاب الحُقوقٍ فوَهَبوا وسَلّموا الكُلَّ جُمْلةٌ وفي الحديث ما يذل عليه فإنّه قال : : قال 
رسول الله كله : : 'وسَأسأل لك "٠‏ الباقي» وما كان هو عليه الصلاة والسلام لمُخلِفَ في 
وی ل ایا لخبيال جار بدالا اناي أن ذلك "" كان هبة مُشاع لا يَنْقَسِمْ. 
من يت المينى + الأن راجا ا قَسِمَتْ على الجمٌ الغَّفِيرٍ لا يُصيبُ كل واحد 
منهم إلا َزْرٌ قير لا يُنتَهَ به فكان في معنى مُشاع لا َم . 

(وأمًا) حَديث أَسْعَدَ بن زُرارة فجكاية حال يحتمل أنه وهَبّ نَصيبّه وشريكاه وهّبا 
نُصيبّهما منه وسَلّموا الكل جُمْلةً وهذا جائرٌ عندّنا ويحتمل أن الألصباء كانت مقسومة 
رة ويجوزٌ أن يقال في مثلٍ هذا بينهم إذا كانت الجُمْلة منّصِلةً بعضها ببعض كَفَرْيةٍ بين 


و 


ججماعةٍ أنّها تضاف إليهم وإِنْ كانت أنْصِباؤُهم مقسومة واحدّمَلٌ بخلافه فلا يكو شج ن حجَة مع 








)١(‏ في المخطوط : «الجملة». (؟) في المخطوط : «سأسأل لك». 
() في المخطوط : «ذاك) . () في المخطوط : «إذا». 








الاحتمالٍ؛ لأنّ جكايةً الحالٍ لا عمو له ”'' . 
ولو قَسَمَ ما وهّبٌ وأفرّرّه ثم سَلَّمّه إلى الموهوب له جار ؛ لان هبة المُشاع عندنا من 
موقوفٌ تاد على القسمة والقبض بعد القسمة هو الصحيح إذ الشيوع لا يَمْنَمُ رُكْنَ العقدٍ 
ولا حُكْمَه وهو املك ولا سائر الشّرائطٍ إلا القبض المُمَكنُ من القصَرُفي فإذا قَسَمَ وض 
فقد زالَ المانِمٌ من التفاذ فيَئقُةُ وحَدِيتٌ الصَّدَّيقٍ رضي الله عنه يدل عليه فإنّه قال 
لَسَيّدَيَنا عائشة رضي الله عنها : ٽي كنْتُ تَحَلْئكِ جداة عشرينَ وسقا من مالي» وكان ذلك 
هبةً المُشاع » فيما يَنْقَسِمْ؛ لان التخل من ألفاظٍ الهبة ولو لم يَْعَقِد يَنْعَقِدُ لما فعَلّه الصديق 
رضي الله عنه لاه ما كان ليَعْقِدَ عقدًا بطل فدَلٌ قول الصَّدَيقِ رضي الله عنه على انِقاد 
العقد في نفيه ورقف حُكُوه على القسمةٍ والقبض وهو ”" عَيْنُ مذهّينا واللّهِ عَزّ وجل 
أعلم . 
ولك ل وفك نصف داره من رجل ولم يُسَلُمْ إليه ثم وهب منه النَضْفَ الآخَرَ وسَلَمَ 
ال( عن ااافا 
ولووعت تت الذارو شل اله ليه بيخلة الكل ثم وهب منه الضف الآحَرَ وسَلَمَ لم 
راي م وه جو و لوي 
معارب مسي وي ما رن و 
من غير فصل ولان الماح هو الشياع عند القبض وقد ود وعلى هذا الخلافي صَدَقه 
المُشاع فيما يَنْقّسِمُ (أنه لا يجوز) ر ادا لاف وة الله . 
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(وجه) قوله أن الشياع لايَمْئَعُ حم التَصَرُفٍِ وهو المِلْك ولا شرطه وهو القبض ولا 





)١(‏ في المخطوط : «لها». (۲) في المطبوع: لا 

. «هذا» . (:) في المخطوط : «الكل فهذا جائز»‎ al 

(4) فى المخطوط : «أنها لا تجوز». 

30( انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (4/ ۲۷)ء الاختيار 220١6 »٤4/۳(‏ البناية (۹/ ٠۲٠۷‏ 
04 اللباب (۲/ ۱۲۲). 

(۷) وفي بيان مذهب الشافعية : أن كل ما جاز بيعه؛ جاز هبتهء فتجوز هبة المشاع سواء ما هو قابل للقسمة 
أو غير قابل» وسواء كانت الهبة لشريك أو لغيره؛ انظر : الوسيط (7717/5)» روضة الطالبين /٥(‏ ۴۷۳). 





< سدس ہہ m7۷‏ 


يَمْتَعُ جوازّه کالمَفْروض 

(ولّنا) أنّ القبض شرط جواز الصَّدَّقَةٍ ومعنى القبض لا يَتَحَقّنُ في الشّائع أو لا يتَكامّل 
به يا يتفي الهبة ولان ادق ع كالهبة وضحيحه في المشاع برها عقد صما 
عير المشروعٌ على ما بينا في الهبة . 


ولو وهب شيئًا يَنَْسِمُ من رجلين كالدَارٍ والدّراهم والدنانير ونحوها وقبّضاه لم يج 
على ا رجا عبد ای بومتك ومحكن واجتعواغاى أله لر و رای وا 
شيئًا يَنْقسِمٌ وقَبَضه أنّه يجوز فأبو حنيفة يعبر الشيوعَ عند القبض وهما يَعْتّبرانه عند العقَلٍ 
COPA‏ وي PE‏ 
جَوّزاها لأنّه لم يوجَدِ الشَياعٌ في الحالين بل وُجِدَ (أحدُهما دود الآخَرِ وجوّزوا) © 
الاثنيْنِ من واحدٍ. 

(أمَا) أبو حنيفة رحمه الله فلِعَدَم الشيوع في وقتٍ القبض (وأمًا) هما فلانعدايه في 
الحالين لأنّه وْحِدَ عند العقدٍ ولم يوجَد عند القبض ومَدارٌ الخلافٍ بينهم على حرف وهو 
أن هبةً الدَارٍ من رجلين تمليك كَل الدَارٍ لهما جُمْلة أو تمليك النصف من أحدهما 
والنّضْفٌ من الآخَرِ (فعندَ أبي حنيفة تمليك النضُّفٍِ من أحيهما والنّضْفٍ من الآ © 
فيكونٌُ هبة المُشاع فيما يَّْسِمُ اله أفرَد تمليكَ كل نصف من کل واحدٍ مئهما بعقدٍ على 
جدة وعندّهما هي تمليك الكل منهما إلا تمليكَ النُضْفِ من هذا والنّضْفٍ من ذلك فلا 
يكونٌ تمليك الشائع فيجورٌ. 

ا ا القينة هر الأ و ق 
هذه الَارَ لكما هبةٌ كل الذار جُمْلةَ منهما إلا هبة الصف من أحدهما والنّضْففِ من الآخر؛ 
لا ذلك تَوزِيمٌ وتفريقٌ وال لا يذل عليه ولا بجو العُدولُ عن موججب الل عة إلا 
إضرورة الصَّحَةٍ وفي العُدولٍ عن ظاهر الصَّيعْةٍ ههنا فسادُ العقدٍ بسبب الشيوع فوّجَبَ 
العمل بظاهر الصَّيعْةٍ وهو تمليك الكل منهما وموجبٌُ التَملِيكِ منها ثُبوتُ المِلْكِ لهما في 
)١(‏ في المخطوط : «كالمفرز» . 


(۲) في المخطوط : «في إحداهما دون الأخرى وجواز». 
(۳) في المخطوط : «فعنده أنها تمليك النصف من كل واحد». 


الكل وإتما يَمْيُتُ المِلْكُ لِكُلَّ واحدٍ منهما في النّضْفِ عند الانقسام ضرورةٌ المُزاحمةٍ 
واستوائهما في الاستحقاق إِذْ ليس كَل واحدٍ منهما أولى من الآخَرٍ لِدُخولٍ كُلَّ واحدٍ ْ 
منهما في العقدٍ على السّواءِ كالأحْوَيْنٍ في الميراثِ عند الاستّواء : في الدَّرّجةٍ أنْ الميراتٌ 
كود ينهم نصفيْنٍ وإ كان سيب الاستحقات في ق َل واحا منهما على الما حتى 
لو انفَّرَدَ أحدُهما يَسْتَحِق كَل الما وإذا جاءتٍ المُزاحمة مع المُساواةٍ في الاستحقاق يبت 
عند انقسام الميراثِ في الصف . 

وا ودا أذ نصف الدَارٍ بالشُفُعة إضرورة المُرَاحَمةٍ 
والاستواء ذ في الاستحقاتي وإنْ كان السب في حَقٌ كل واحدٍ منهما صالخا لإثباتٍ حَق 
اا خو أحدُهما يكونٌ الكل للآخر. 

وعلى هذا مَسائلَ فلم يَكن الانقسامٌ على التناصُفِ موجب الصيغة بل لَعَضَايّي المَحَل 
لهذا جار ارهن من رجلل فكان ذلك رَهْئًا من كل احا منهما على الكمال إذ لو كان رَهَنَ 
الضف من هذا الضف من ذلك (لّما جاز) ”' لأله يكونٌ رَهَنَ المُشاع لهذا لو قُضَى 
اراهن دَيْنَ أحدهما كان لخر حق حَبْس الكل دَلّ أنْ ذلك رَهْنْ الكل من كَل واحدٍ منهما 
[/931١أ]‏ كذا هذا. 

(وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله أنّ هذا تمليك مُضافٌ إلى الشائع فلا يجوز كما إذا 
ملك نصف الدَارٍ من أحيهما والتُصْفَ من الآخَرٍ بعقدٍ على جِدةٍ والدّلِيلُ على أن هذا 
تمليك مُضافٌ إلى الشائع أ وف اال ا ا أن بکون تملك كل الذار 
الواحدة من كَل واحدٍ منهما وإمًا أن يكونٌ تمليك الضف من أحدهما والنْضْفِ من الآخَرِ 
eb‏ الاو 0 ااه يشتخير ا کون مما لكر واتعو ناغل 
الك الو الال لا كر همالعد ت الاي وهو ان بكرن تمليك الي 
أحدهما والنّضْفٍ من الآخر لهذا لم يَمْلِكْ كَل واحدٍ منهما التَصَرُفَ في كل الدَارٍ بل في 
ولو كان كَل الدَارٍ مملوكا لِكُلَّ واحدٍ منهما لَمَّلك وكذا كل واحدٍ منهما يَمْلِكُ مُطالَبة 
صاحبه بالتَهايُ أو بالقسمة وهذا آيةٌ ثبوتِ المِلْكِ له في النضْفِ وإذا كان هذا تمليك الدَارٍ 
)١(‏ في المخطوط : «لا يجوز». 


لماعل امف كان تمليكا مفانا | إلى الشّائع كأنّه أفرَد لكل واحدٍ منهما العقدَ في 
النُصْفِ والشيوع يوئر ر في القبض المُمَكُن من التَصَّرُفٍ على ما مر وقد خَرَجٌ الجوابٌ عن 
قولهما أن موجِبَ الصيغة ثُبوتُ المِلْكِ في كَل الدَارٍ لكل واحدٍ منهما على الكمالِ لِما 
دكؤن أن هذا جال وال جال لا يود موحت العقد ول الماد يعفد ص اا فا 
أيضًا فكان موجبٌ العقدٍ التّمليكٌ منهما على التناصّف ؛ لأنّ هذا تمليك الدَارٍ منهما فكان 
عملا بموجب الصَّيِغْةٍ من + غير إحالةٍ فكان أولى بخلافي الرَّمْنٍ فن ”'' الدَارَ الواحدة 
و سي ادف عو الح راجيا هما على mR‏ 
مُتَصُوّرٌ أن يَخبساه مَعَّا أو يَضعاه جميعًا على يَدَيْ عَدْلِ فتكو ن الدَّارُ مَحبو بوسةً اکا ۳ 
عند كل واحدلٍ منهما وهذا ممّا لا يُمْكِنُ تَحُقيقّه في المِلْكِ فهو الفْرْقٌ وعند أبي حنيفةً 
رحمه الله إذا وهَبٌ من رجلينٍ فقس ذلك وسل إلى كل واخومتهما جاز؛ لأنّ المانِمَ هو 
الشِيوعٌ عند القبض وقد زالَ . 

هذا إذا وهب من رجلين شيئًا مِمَا ية سم فن كان ا لا ُفْسَمْ جار بالإجماع ليما كرا 
فيما تَقَدَمَ ثم على أصلهما إذا قال إرجلين وهَبْتٌ كما هذه الدّارَ لهذا نصفُها ولهذا نصمّها 
جاه لال لول لوا تسيا رھت ی شرع فک بی باد ا 
جَعْلّه تفسيرًا نفس العقدٍ (لأنّ العقد) ”" وقّمَ (تمليك الدَارِ) "© جُمْلةً منهما على ما ّا 
فَجَعِلَ تفسيرًا لِحُكيه فلا يوجبٌ ذلك إشاعة في العقدٍ . 

ولو قال وَهَبْتُ [لّك نصمّها ولِهذا نصمّها لم يجُرْ؛ لان الشيوعَ دَحَلَ على نفس العقدٍ 
فمَتَعَ الجوارٌ . 

ولو قال وهَبْتٌ] ” لَكما هذه الدَارَ ثُلُنْها لهذا وتُلّئاها لهذا لم يجُرٌ عند أبي يوسفٌ 
وجار عند محمد . 

(وجه) قول محمَّدٍ أنَ العقدّ متى جار لاثنيْن يَسْنَوي فيه التساوي والتّفاضل كعقدٍ 


ل 


م 





() في المخطوط: «لأن». © ليست ف الميخطاويل. 
(۳) في المخطوط : «بل» . )٤(‏ في المخطوط : «تمليكا». 
(6) ليست في المخطوط . ظ 


(وجه) قول أبي يوسفّ أن الجوارٌ عند التساوي بطريتي التفسير للحُكم الاب بالعقل . 
وذلك لا يوجبٌ شيوعًا في العقدٍ ولّمَا فضّلَ أحدَ النَصيبيْنِ عن الآحَرِ تَعَذَّرَ جَعْله تفسيرًا؛ 
لأنّ مُطَلَقَ العقدِ لا يحتمل التَفاضْلَ فكان تفضيل أحدٍ التصيبَيْن في معنى إِفْرادٍ العقدٍ لكل 
واحدٍ منهما فكان هبةً المُشاع والشيوع يُوْرُ في الهبةٍ ولا يُؤَثْرُ في البيع . 

ولو رَّمَنَ من رجلين لأحيهما تُلّنُه وللآخِرٍ ثلا أو تفه لااو ت فة لذلك علي 
موسي a e‏ يه 

ولو وهّبّ من فقيرَيْنِ شيئًا نة يْقَسِمٌ فالهبةٌ من فقيرَيْن بمنزلة التَصَدّقِ عليهما؛ ؛ لأ الهبة 

من الفقير صَدَقة فد لأنّه يبْتَمَى بها وجه الله تعالى وسَنَذْكدُ حُكمّها إِنُ شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يخر هبة الشجر دود الثَمَرٍ والثّمَرِ دونَ الشجر والأرض دون الرَرْع والرّرْع 
دون الأرض أنها غير جائزة؛ لآ الموهوب فر عا ليس رغرب الصال ج 3 
ا N EOE FE‏ 
على رجلين فان كانا غ: عَنيَيْن لم يجُز عند أبي حنيفة ويجوزٌ عندهما ؛ لأنّ التَصَدّقِّ على 
الك هبةٌ في الحقيقة والهبة من اثنيْن لا تجورٌ وعندّهما جائزةٌ وإنْ كانا فقيرَيْنِ فعندهما 
تجوز كما تجوز في الهبة من رجلين [۳/ ۱۹۱ب] وعن ¿ أبي حنيفة رحمه الله فيه رِوايْتانٍ 
في كتاب الهبة لا يجوز وفي الجايع الصّغيرٍ [أنه] "'' يجوز . 

(وجه) رواية كناب الهبةٍ ان الشّياءَ كما يَمْتَعُ جوا الهبةِيمْتَعُ جوارٌ الصَدَقةٍ على ما 
َكَرْنا فيما تَقَدَّمَ وههنا يَتَحَقّقُ الشيوعٌ في القبض . 

(وجه) رواية الجايع وهي الضحيحة أن معنى الشيوع في القبض لا يَتَحَقُُ في ال 
على فقيرَيْن ؛ لان المُتَصَدّقَ يتك التق إلى اللا وجل ؟ ثم الفقيرٌ يَفُبض من الله 
تفال فاك الل بار ك وتال E «٠‏ لهك ê‏ تفيل (Î Ê slo e E‏ 
العرة ٠١4:‏ وقال إل : «الصَدَقة تي ي الحم قبل انع في يد الفقير» ”" واللّه تعالى 
واحدٌ لا شريكٌ له فلا يَتَحَقّقُ معنى الشيوع كما لو تَصَدّقَ على فقيرٍ واحدٍ ثم كل بقبضِها 
)١(‏ في المخطوط : «الجزء». 0 اقفن الميخطوط: 

(۳) أخرجه أحمدء برقم »)4۱٤١(‏ وابن حبان /١(‏ 005)» برقم (۲۷۰). والحميدي في مسنده (؟/ 
)») برقم .)١١55(‏ والحكيم الترمذي في نوادره (۲/ /ا4) من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 


د سس سح 
وكيلين وبخلاك ]لت نعل 6 غَنِيّيْن ؛ لأن الصدَقة على العّنِيٌ (يُبْتَعَى بها وجه العَنٌ) ١”‏ 
فكانت هَديَةٌ في الحقيقة لا صَدَة قال #ل#: «الضدةة يى بها وجه الله تعالى والذارُ الآخجرة 
والهدية عى بها وجه الرُسولٍ وُضاء الحاجة؛ والهّديّةُ هبة فيحن معنى السيوع في القبض 
وأنه مانع من الجواز عنذه . 

-(ومنها): القبض وهو أنْ يكونّ الموهوبٌ مقبوضًا وإِنْ شِئْت رَدَدْتَ هذا الشّرطً إلى 
الموهوب [له] ؛ لأنّ القابضٌ والمقبوض من الأسْماءِ الإضافيّةٍ فالعلة ”" التي تَدورُ 
عليها الإضافةٌ من الجائيئن هي القبفل فيصل هه إلى كل واحلٍ منهما في صناعة ازتيب 

والكّلامُ في هذا الشرط في موضِعَيْن في بيان أصل القبض أنه شرط أم لا ؟ وفي بيان 
شرائط صِحَةٍ القبض . 

(أا) الأول فقد اختّلِفَ فيه قال عامّةٌ العُلَماءِ »: شرط والموهوبُ قبل القبض على 
مِلْكِ الواهب يَتَصَرَفٌ فيه كيُْفَ شاء. وقال مالك رحمه الله: ليس بشرط ويَمْلِكه 
الموهوبٌ له من غير قبض ”” . 

[(وجه)] ''' قوله : أن هذا عقد تَبَرُع بتمليك العَيْنِ فيُفِيدُ المِلّكَ قبل القبض كالوصبَة 
ولناإجماع الصحابة رضي e al‏ اقم ابا بكر وسَيدَنَاعُمم 
رضي الله عنهما اعتَبَرا القسمة والقبض لجواز النُخلى بِحَضْرةٍ الصحابةء ولم يُنْقَلَ أنه 
أنْكرَ عليهما مُنْكِرٌ فيكونٌ إجماعًا 


وروي عن سينا أبي بكر وسَيّدِنا عْمَرَ وسَيّدِنا عُفْمانَ وسَيّوِنا علي وابن ني عباس 


)١(‏ في المخطوط: ١لا‏ يبغى بها وجه الله». 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المطبوع : «والعَلّقة؛. 

00 يت الحنفية: شرح فتح القدير »)١9/9(‏ الاختيار (۳/ 58)» البناية (9/ ۱۹۸). 
ومذهب الشافعية: أن الهبة لا تفيد الملك إلا بعد القبض» انظر: روضة الطالبين (5/ ١۳۷)ء‏ مغني 

. المحتاج (7/ »)5٠٠١‏ نهاية المحتاج (0/ 5715). 

(0) ومذهب المالكية: أنه يثبت الملك في الهبة قبل القبض» انظر: الكافي ص (۲۸٥)ء‏ القوانين الفقهية 

.(V( 

(1) ليست في المخطوط . 


E ا‎ GD 


رضي الله عنهم أنّهم قالوا: لا تَجورٌ الهبة إلا مقبوضة مَحوزة ”“ ولم يَرِدْ عن غيرهم 
خلاقه ولأنّها عقدُ برع فلو ضحت بدونٍ القبض لَكَبَتَ للموهوب له ولاية مُطالبةٍ الواهب 
التَسُليم فتَصيرُ عقدَ ضَمانٍ وهذا تَغْيِيرٌ المشروع بخلاف الوصبّةٍ لأنه ليس في إيجاب 
المِلْكِ فيها قبل القبض تَفْيِيدئُها عن موضعها (" إِذْ لا مُطَالَةَ [من] *" قِبَل المُتَبرْع وهو 
الموصي لأنّه مَبّتٌ وكذلك القبض شرطٌ جواز الصَّدََةٍ لا يّمْلّكَ قبل القبضٍ عند عامَةٍ 
العلماء . < ْ 

| وقال ابن أبي ليلى وغيده من أهل الكوفة ليس بشرطٍ وتّجورٌ الصَدَقة إذا أَعْلِمَثْ ©) 
وإِنْ لم تُفْبَضُ ولا تَجورُ الهبةٌ ولا ال إلآمقبوضة ‏ واحتّجّوا بماروي عن سَيّدنا 
عَمَرَ وسّيّدنا عَليّ رضي الله عنهما قالا إذا عُلِمَتِ الصَّدَّقَةُ جازّثْ من غير شرط القبض . 

(ولنا) ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يكل أنّه قال حبرا عن الله سبحانه وتعالى «يا ابن آدَمَ تقول 

مالي مالى وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفتيت أو لبت فأبليت أو تَصَدَفْت فأبقيت AD‏ 
اعت الله سبحانه وتعالى الإمضاء في الصَدَقةٍ والإمضاءً هو التَسْلِيمُ دل أنه شرط . 





وروي عن سَيّدنا أبي بكر وسَيّدنا عَمَرَ وابنٍ عباس ومعاذٍ بن جَبَل رضي الله عنهم أنّهم 
قالوا: لا نَيِمُ الصَدَقَة إلا بالقبض ولان التَصَدِّقَ عقدٌ نبرع فلا يُفِيدُ الحُكمَ بنفسه 
كالهبة . ) 





)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد (۷/ ۲۳۹) من قول أبي بكر وعمر وعثمان اتفاقّاء وانظر كتاب : الآثار 
لأبي يوسف (1/ 11۳( برقم (۷۹› (V0‏ . 


(۲) في المخطوط : «موضوعها»ه. / (۳) زيادة من المخطوط . 
(:) في المخطوط : «أعلمه؛ . (4) في المخطوط : «مقسومة). 


)١(‏ فى المخطوط : «فأمضيت؟. 

(۷) أخرجه مسلمء كتاب: الزهد والرقائق» برقم (2904)» والترمذي» كتاب: تفسير القرآن» باب : 
ومن سورة ألهاكم التكاثر» برقم (2)77014 والنسائي» كتاب : الوصاياء باب: الكراهية في تأخير 
الوصية» برقم (۱۳٦۳)ء‏ وأحمدء برقم »)۱٥۸۷۰(‏ وابن حبان (۸/ ۱۲۰)» برقم (۳۳۲۷)» والحاكم في 
المستدرك (2)7”*68/5 برقم «((Y41۳(‏ والبيهقي في الكبرى /٤(‏ 71( برقم c(A41)‏ والطبراي في 
الأوسط (۱۸۹/۳)» برقم (5884)» والطيالسي في مسنده 4)١67/١(‏ برقم 2»)١١54(‏ وعبد بن حميد 
بنحوه في مسنده (۱/ ۱۸۳)» برقم (01) من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ »)١7١‏ وأورده ابن حجر في الفتح /٥(‏ ١۳۸)ء‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (۷/ 1٠١‏ ؟). 


س ہہ D9‏ 


وما روي عن سَيّدنا عَمَرٌ وسَيّد سَيّدنا عَليّ رضي الله عنهما مَحُمول على صَدَقةٍ ة الأب على 
ابه الصَّغيرٍ وبه تقول لا حاجةً هناك | إلى القبض حَمَلْناه ه على هذا تَؤْفيقًا بين الدلائل صيانة 
لها عن التنافض . 

والقاني شرائط صِحَةٍ القبض فأنُواعٌ : 

منهاء أنْ يكو القبض بإِذنٍ المالِكِ؛ لأنّ الإذنَ بالقبض شرط لِصِحَةٍ القبض في باب 
ابيع حتى لو قَبَض المُشتري من غير إذنٍ البائع قبل تَْدِ لمن كان للبائع حَقُّ [/ ١١۹۲‏ 
الاستِرْدادٍ فلأنْ يكو في الهبة أولى ؛ لن البيع يَصِح بدونٍ القبض والهبةٌ لا صِحَةً لها 
(بدون القبض) ”' فلّمًا كان الإذنُ بالقبض شرطًا لَصِحتِه فيما لا يرقف قف صِحنُّه على 
القبضٍ فلآنْ يكونٌ شرطا فيما يرقف صِحُنّه على القبض أولى ؛ ولأنَ القبض في باب 
الهبةٍ ييه الركنَ وإن لم ب يكن ركنا على الحقيقة فيْشْبه اقول في باب البيع ولا يجوز 
ابول من غير إذنٍ البائع ورضاه فلا يجوز القبض من غير إذن الواهب أيضًا والإذن 
نوعانٍ : صَريحٌ ودلالة . 

أمَا الصَرِيحٌ فنحو أنْ يقول افيض أو أذِنْتُ لك بالقبض أو رَضيتٌ وما يُجُرَى هذا 
المجرّى فيجوز قبضه سَواءٌ قَبَصّه بِحَضْرةٍ الواهب أو بغير حَضّرَتِه استحسائًا والقياسٌ أنْ لا 
يجورٌ قبضّه بعد الافتِراقٍ عن المجلس وهو قول زُكَرَ رحمه الله؛ أن القبض عنده رُكُنٌ 
بمنزلة القَبولٍ على أحدٍ قوليه فلا يَصِحُ بعدَ الامْيراق عن المجلِس كما لا يَصِحٌ القَبول 
عنده بعد الاقتراتي وإنْ كان بإذنٍ الواهب كالقَّبولٍ في باب البيع . 

اوعد لاان مارو أن تون ال ا ب ا انتا 
يَرْدَلِفْنَ " إليه فقام عليه الصلاة والسلام فكَكَرَهُنَ بي بِيّدِه الشريفةٍ وقال: «مَنْ شاء 
فَليَقْطغ» ”" وانصّرَفٌ فقد اذ لهم رول الله اة بالقبض بعد الافْتِراق حيث أذِنَّ لهم 
ِالقَطع فدَّلٌ على جواز القبضٍ واعتبارٌه بعد الامِراق ولان الإذنَ بقبضٍ الموهوب صَريجحا 





)١( .‏ فى المخطوط : «بدونه» . (۲) فى المخطوط: (يردهن) . 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الناسك» باب: في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» برقم 
(17/75)؛ وأحد» برقم (18697)» وابن خزيمة (5/ 544)» برقم (59117)» والحاكم في المستدرك /٤(‏ 
«(٦‏ برقم )۷٥۲۲(‏ من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألباني (۱۹۵۸). 





GD‏ و ا 


بمنزلة إذنٍ البائع بق بقبض المّبيع وذلك يعمل بعد الافراتي كذا هذا. 

(وأنا) اللا نهي أن يفيض الموهوبٌ له العَيْنَ في المجيس ولا يهاه الواهبٌ فيجوز 
قيضّه استحسانًا والقياسٌ أن لا يجورٌ كما لا يجو بعد الافهراقي وهو قول زُكَرَ وقد ذَّكَرْنا 
القياسّ والاستحسانً في الرّياداتٍ . 

ولو فيض بض المُشتري المَبيعَ بيا جائرًا بحضرة البائع قبل تد القن (لم يجز قيض قبضّه) ٩‏ 
فياسًا واستحسانًا حتى كان له أن يُسْترَةٌ ”" وفي البيع لفاس اخيلافٌ ر وايتّي ' الكرخيّ 
والطّحاويٌ رحمهما الله ذَكَرْناهما في البيوع . 

(وجه) القياس أن القبض رَُكْنٌ في الهبةٍ كالقَبولٍ فيها فلا يجوز من غير إِذنٍ كالقبولٍ من 
باب البيع . 

ا الاستحسانٍ أن الإذنَ بالقبض وُجِدٌ من طريتي الدّلالة؛ لأن الإقدامٌ على إيجاب 
الهبة إذنٌ بالقبض لاه دَلِيلُ قَضْدٍ التمليكٍ ولا ثبوت للملْكٍ إلا بالقبضٍ فكان الإقدامٌ على 
الإيجاب إِذنا بالقبض دلالةً والقابتٌ دَلالةَ كالئابتٍ نصا بخلافي ما بعد الافتيراقي؛ لأنَّ 
الإقدام دلا الإذن 5 في ال لا بعد لاتراق ولأنْ للقبض في باب الهبة شبَهًا 
بالركن فيُشْبه به القبولَ في باب البيع وإيجابُ البيع يكوث إذنًا بالقولٍ في المجيس لا بعة 
الافيراق فكذا | إيجابُ الهبة يكونٌ إِذنًا بالقبض في المجلس لا بعد الافتراتي . 

ولوقت اف يسلا بغيره (يِمًا لا تَقَمُ) © عليه الهبةٌ كالقَمَرٍ المُعَليِ على الشجر 
و انتج ا ارو ارقو أو جِلية السَّيْفِ دونَ السَّيْفِ أو القَفيز من الصبْرة أو 
الضَّوفٍ على طهر المّتم وغيرٌ ذلك مِمّا لا جوازٌ للهبةٍ فيه إلا بالفصل والقبضٍ فصل 

فان قَبَض بغير إِذنٍ الواهب لم ي يج القبضل سواء كان الفصل والقبضل بِحَضْرةٍ الواهب 
أو بغير حَضْرَتِه ولان الجوازً : في المُْفّصِلٍ عند حَضْرةٍ الواهب للإذنٍ القَابتِ دَلالةَ الإيجاب 
ولم يوجَدْ ههنا؛ الس ام وُجوده فلا يَصِحٌ الاستذلال '') 





. في المخطوط : «يجوز. (۲) في المخطوط : ايسترده؛‎ )١( 
في المخطوط : «لم يقع»‎ )٤( في المخطوط : «رواية».‎ )۳( 
في المخطوط : «عند». (5) في المخطوط : «للاستدلال».‎ )5( 





CD 
على الإذنٍ بالقبض وان قَبَض بإِذنه ذه يجورٌ استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يجورٌ وهو قول زُفَرَ بناء‎ 
على أن العقدَ إذا وقَعٌ فاسدًا من حين وُجوده لا يحتمل الجوارٌ عندّه بحالٍ لاستحالة‎ 
انلاب الفاسدٍ جائرًا وعندّنا يحتمل الجوازٌ بإسقاط المُفْسِدٍ مقصورًا على الحال أو من‎ 
1١ حين وُجود العقدٍ بطري البيانٍ على اخلاف الطَريقيْنٍ الذي كناهما في تاب البيع‎ 
وكذلك إذا ومّبّ دَيْنَا له على إنسانٍ لاخر أنّه | له إنْ قَبَضَ الموهوبٌ له بإذنٍ الواهب صَريحا‎ 
جازٌ قبضه استحسائًا والقياسسٌ أن لا يجوز وقد ذَكَرْنا وجة القياس والاستحسانٍ فيما تقد‎ 
ب] لا يجوز قياسًا واستحسانًا فرق بين‎ ١97 /۳[ وإِنْ قَبَضْه بِحَضَرَتِه ولم يَنْهّه عن ذلك‎ 
. العَيْنِ و[بين] ' '' الدَيْنِ‎ 

(ووجه) الفرْق أن الجوازً في هبة العَيْنِ عند عَدَمِ التَصْريح بالإذنٍ لكو الإيجاب فيها 
دَلالةً الإذنٍ بالقبض لِكَوْنٍ دَلالةِ قَصْدِه تمليك ما هو يِلّكه من الموهوب له وإيجابٌ الهبة 
في الديْن " لِغير من عليه الدَيْنُ مُ لا صح لاله الإذن إلا بقبضه؛ لأنّ دلالّه بواسطة 
دلالة مَصْدٍ التمليكِ وتمليك الدَيْنِ من غير مَنْ عليه ادن لا حفن | إلأ بالتّضريح بالإذنٍ 
بالقبض لاه | إذا أذ له بالقبض صَريسًا مضه مع قبض الواهب فيَصيرُ بقبض العَيْنٍ 
قابضا للواهب ألا ويَصيرٌ المقبوض مِلْكًا له أوَلاً ثم يَصيرٌُ قايضًا لنفسه من الواهب فصي 
ارام ماق هذا التكدير الذي 55ز باهيا ولك تفده والموغو” لاتإيضا ولك الرافت 

فصَحّتٍ الهبةٌ والقبض وإذا لم يُصَرّحْ بالإذنٍ بالقبض بَقيّ المقبوض من الما العَيْن على 

يلك مَنْ عليه الدين فلم تَصِحّ الهبةٌ * ' فيه فلا يجورٌ قبض الموهوب له فهو " الفرْقٌ 
بين الفصلين . 

ومنها أن لا يكونَ الموهوبٌُ مشغولاً بما ليس بموهوب؛ لأنَّ معنى القبض وهو 
لمكن من القصَرُفٍ في المقبوض لا يَتَحَمنُ مع الشّغْلِ وعلى هذا يخر ما إذا وهب دارا 
بات 9 ا ر لأنّ 





. زيادة من المخطوط‎ )۲( ETT 
في المخطوط : «تصلح».‎ )٤( في المخطوط : «العين».‎ )۳( 


(۵) في المخطوط : ١هبته؟‏ . )١(‏ في المخطوط : «فهذا». 


(قِيلَ الحيلة) ” في صِحَةٍ القشليم أن يوع الواهبٌ الماع عند الموهوب له (أوَلا 
و ل e LL‏ 
[هو] ”" في يَدِ الموهوب له وفي هذه الحيلة إشكال وهو أن يَدَ المودع يد المودّع معنئ 
فكانت يذه قائمة على المّتاع فتمنّع صِحَّة التسليم . 

ولوا أخرّج المَماءٌ من الذار ثم لم فارعا جار ويَنظُ إلى حال القبض لا إلى حال 
العقد ؛ لان الماع من التفاز قد زا قفد كما في هبة المُشاع . 

ولو وهب ما فيها من المتاع دون الَارٍوحَلَى بينه وبين الماع جات الهية. ؛ لأن المتاعَ 
لا يكونُ مشغولاً بالدَارٍ والدّارُ تكونُ مشغولة بالمّتاع لهذا افْتَرَقا فيِصِحٌ تسليمٌ المّتاع ولا 
يَصِحٌ تسليمٌُ الذَارٍ . 

ولو جمع في الهبة بين المتاع وبين لار الذي فيها هما جميعًا صَفَْة واحدةٌ وحَلَى 
بينه وبينهما جارّتٍ الهبةٌ فيهما جميعًا؛ لأ التَسْلِيمَ قد صح فيهما جميعًا فإِنْ فرق بينهما 
فى الهبة بأنْ وهب أحدّهما ثم ومَبّ الآخَرٌَ فهذا لا يخلو إمًا أن ججمع بينهما في التَسْليمٍ 
وإ إن فرق فان جمع جارّتٍ الهبةٌ فيهما جميمًا ون فرق بان وهَبَ أحدّهما وَسَلَمَ ثم 
وب لأر وشم طرفي ذلك وروعي فيه التَرْتِيبُ إِنْ قَدَّمَ هبة الدّارٍ فالهبة في الدَّارٍ لم 

نج لأنها مشغولة بالمَتاع فلم يَصِحّ تسليمٌ الذارٍ وجارّث في الماع لاله غير مشخول بالدار 
فيَصِحٌ تسليمٌه ولو قَدّمْ هبة الماع جارّت الهبةٌ فيهما جميعًا . 

أمَا في المَتاع فلأنه غيرُ مشغول بالدَارِ فيَصح تسليمه وأما في الدار فلأنها وقت التسليم 
CS “E‏ 

وعلى هذا الأصل أيضًا يخرجٌ ما إذا وهب جارية واستذتى کی ما في بَطيِها أو حَيَوانا 
واس ستذتى ما في بَطَنه أله لا يجوز لاله لو جارٌ لكان ذلك هبد ما هو مشغول بغيره وإنها غير 
جائزةٍ لأنه لا جوازٌ لها بدونٍ القبض وكَوْنُ الموهوب مشغولاً بغيره يَمْنَعُ صِحَةٌ القبض . 
ولو أعبَّقٌ [بعض] ”*' ما في طن جاريته ”*' ثم وهب الاه يجوز وذْكَرَ في العَتاق أنه لو 





)١(‏ في المخطوط : «قبل والحيلة؟ . (۲) في المخطوط : «أي». 
(؟) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «جارية». 


ةي ساس ا ہہ 7D‏ 
بر ما في بَطْنٍ جاريته لا يجورٌ منهم مَنْ قال في المسألةٍ ايان وجه رواية عََ عدم الجواز أنّ 
الموهوبٌ مشغول بما ليس بموهوب فأشبَة هب دار فيها ماع الواهب . 

(وجه) روابة الجواز وهي رواية الكَرْخيّ أن حر ية الجنين تَجعَلّهِ مَس مَسْتَفْنَى من العقد؛ 
لان كم العقدٍ لم ب ب باب ا 
جارّتٍ الهبةٌ في الأمّ فكذا إذا كان منتى في “ المعنى . 

ومنهم مَنْ قال في المسألةٍ روايةً واحدةٌ وقَرّقَ بين الإعتاقي والتذبير . 

(ووجه) [۳/ 197 أ] الفرّق أن المَدَبَّرَ مال الجواتى ا وت الا فقن رومت ماهر 
مشغول بمالٍ الواهب فلم يج كهبةٍ دار فيها ماع الواهب وأمّا الْحُرُ فليس بمالي فصارَ كما 
لو وهّبٌ دارًا فيها حر جالِس وذا لا يَمْتَعْ جوارً الهبة كذا هذا . 

ومنها أنْ لا يكونَ الموهوبٌ مُتّصِلا بما ليس بموهوب اثّصال الأجزاء؛ لأ قبض 
الموهوب وخده لا يَتَصَوَّرٌ وغيره ليس بموهوب فكان هذا في معنى المشاع وعلى هذا 
يخرجٌ ما إذا وهب أرضًا فيها َر دود ارذع أو شَجرًا عليه تمر دود القمَرٍ أو وهب الع 
دوً الأرض أو القَمَرَ دونٌ الشجر وخَلَّى بينه وبين الموهوب [له] ‏ آنه لا يجوز ؛ لأن 
الموهو ب ین بای موردوب اال( ن 7" وك حة القبض . 

ولو جَذٌ الدَمَرَ وحَصّدَ الرَّرْعَّ ثم سَلَّمَهِ فارِعًا جارّ؛ لأنّ المانِعَ من التَفاذ وهو ثبو © 
الملك قد زال. 

ولو جَّمع بينهما في الهبة فوَهَبّهما جميمًا وسَدَّمَ مُتَمَرُهَا جازّ ولو فرق بينهما في الهبة: 
فَوَهَبَ كَل واحدٍ منهما بعقدٍ على حِدةٍ بأنْ وهب الأرض ثم الرّرْعَ أو الدع ثم الأرض فان 
جمع بينهما في التَْلِيمٍ جارَتٍ الهبة فيهما جميعًا وإ فرق لا تجو الهبة فيهما جميعًا قَدَم 
أو أخرَسّواءٌ بخلافٍ الفصل الأرَّلٍ؛ لان الماع من صِحَةٍ القبضٍ هنا الاصال وأنّه لا 
يختَلِف والمانِعٌ هناك الشَّغْلُ وأنّه يختَلِف . 

ل يي ل يي 
الباقي منه وسَلّمَ الكل أنه يجوز 


. في المخطوط: «من حيث». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تفويت».‎ )٤( في المخطوط : «فيمنع».‎ )۳( 


ولووكت ا وهَبَ الباقي وسَلّمٌ لا يجو كذا هذا وعلى هذا يخرجُ ما 
إذا ومَبَ صوفا على ظَهْرٍ عَم آنه لا يجوز ؛ لأنّ الموهوبَ مُتّصِلَ بما ليس بموهوب وهذا 
يَمْتَعٌ صِحَة صِحَةَ القبضٍ ولو جَرّه وسَلَّمَ جار لِرّوالٍ الماع واللّه عر وجل أعلم . 

وعلى هذا إذا وهب دابٌَ وعليها حمل بدونٍ لحمل لا تجوز ولو رَكَمَ لحمل عنها ”" 
وسَلَّمَها فارِعًا جار لما قُلّنا بخلافٍ هبة ما في بَطْنٍ جاريّتِه يته أو ما في بَطن غَنَمِه أو ما في 
ضرْعِها أو هبةٍ سَمْنِ في لَبَنِ أو دُهْنِ في سيم أو زَّيْتٍ في زَيْتونٍ أو دقيتي في حِنْطَةٍ أنه 

إن سَلَّطَّه على قبضه عند الولادة أو عند استِخُراج ذلك؛ لأنّ الموهوب هناك ليس 
مَحَلَّ العقدٍ لِكَوِِْ مَمْدومًا على ما ذكرنا فيما تقدم لهذا لم يِجُرْ بيعُها فلا تجو هَتّها وهنا 
بخلافِه على ما ذكرناه فيما تدم . 

ومنها أهليّةُ القبض وهي العَقْل فلا يجورٌ قر بض المجنونٍ والصّبِيّ الذي لا غل وأما 
البلوغ فليس بشرط لِصِحَةٍ القبضٍ استحسائًا فيجوز قبض قبض الصّبِيٌ العاقِلٍ ما وهّبّ له 
والقياسٌ أنْ یون شرطا ولا يجوز قبض الصَّبىٌ وإِنْ كان عاقلا . 

(وجه) القياس أنَّ القبض من باب الولايةٍ ولا ولاية له على نفسه فلا يجوز قبضه في 
الهبةٍ كما لا يجوز في البيع . 

(وجه) الاستحسان أنّ قيض الهبة من التصَرفاتِ التافعة المَحضة فيْلِكه الصَبِي العافِل 
مو اي ري NE‏ 

وكذلك الحُرَيّةٌ ليست بشرط فيجورٌ قبض العبدٍ المَحجور [عليه] (" إذا وهب له هبه 
ولايجوزق, الع هه كاد على له 011 د لا) ”” فالقبض إلى العبدٍ 
الك للمولى في المقبوض ؛ لأنْ القبضّ من حقو العقدٍ والعقدٌ وع لعب فكان 
القبضل إليه ولأنّ الأصلّ في بّني آدَمَ هو الحُرَيَةُ والرّقّ لعارض فكان الأصل فيهم 
إطلاق ‏ التَصَّرُفٍ لهم والانحججارٌ لعارض الرّقٌ عن التَصَرْفٍِ يَتَضْمّنُ الصُرّرٌ بالمولى 
)١(‏ في المخطوط : «منها» . (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «المولى دين أو لم يكن». 
)٤(‏ في المخطوط : «أهلية» . 
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ولم يوجَذ فقي فيه على أصلٍ الحُرَيْةٍ والمقبوض من كسب [العبي] وكشت لدا 
للمولى وكذلك المكائّبٌ إذا وُهبَّ له هبة فالقبض | ليه ولا يجوز قبض المولى عنه لما قُلْنا 
في القِنْ فإذا قَبَضّ المُكائّبٌ فهو أحَقٌ به فلا يَمْلِكَه المولى؛ لأنّ الهبةَ كه والجُكاتّتُ 
احق باكتسابه (" . 

ومنها الولاية في أحل نوعي القبضي وجُنلة الكلام فيه ان القيض نوعان : 

قبض بطريت الأصالة وقبض بطريق التيابة . 

(أما) القبضل بطريتي الأصالة فهو أن فيض بنفسه لغيه وشرطٌ جوازه العَقْلَ فقط على 
E‏ 

(وأما) القبض بطريق التيابة فالتيابة في القبض نوعانٍ نوعٌ يرجم إلى القابض ونوعٌ 
يرجع إلى نفس [۳/ ١97‏ ب] القبض . 

اتا الأول الذي يرجم إلى القابضٍ فهو القبض لِلصَّبيّ وشرطٌ جوازه الولاية بالحجر 5 
ر م الولاية فيض لِلصَّبِيّ وليه أو من كان الصّبي في جره وعياله عند عَدَم 
الول ”' فيقبض ا و سي a‏ 
ابطر كن الح a‏ و لم يَكنْ فيجورُ قبضهم على هذا الترتيب 
حال حَضْرَتِهم ؛ لأ لهَؤُلاءِ ولايةٌ عليهم ‏ فيجودٌ قبضهم له وإذا غاب أحدهم غَيْبةً 
مُنْقَطعة جار قبض الذي يلوه ه في الولايةٍ؛ لأ التاخيرَ إلى قدو الغائب تفويتُ المَنْمَعةٍ 
على الصغير فتنتقٍل الولاية إلى مَنْ يلوه وإنْ كان دوه كما في ولابة الإلكاح ولا يجو 
قبض غير هَولاء الأربَعةٍ مع وُجودٍ واحد منهم سَواءٌ كان الصّبِيُ في عيالٍ القابض أو لم 
يكن وسوا كان ذا رم مَحْرَمٍ منه كالأخ والعَمٌ والأمّ ونحوهم أو أجبيا لاله ليس لِغيرٍ 
َؤُلاءِ ولاية التصَرُف في مال الصَبيّ فقيامُ ولاية اصرف لهم تمت ؛ تُبوتَ حى القبض 
لغيرهم فإنْ لم يَكَنْ أحدٌ من هَؤُْلاء الأربَعةٍ جار قبضٌ من كان الصَّبييٌ في جره وعياله 
استحسانًا والقياسٌ أن لا يجوز لِعَدَم ”" الولاية . 





٠‏ () ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بأكسابه». 
Sal‏ «والحجر» . () في المخطوط : «الولاية». 
(4) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «عليه» . 


(۷) في 0 : الفقد) . 





ولا يجوز قبضٌ مَنْ لم يَكُنْ في عياله أجتبيًا كان أو ذا رَحِم مَخْرَم منه قياسًا واستحسانا 
رإتما كان كذلك؛ لأ الذي [هو] ”“ في عياله له عليه ضرْبٌُ ولايق' 

الا رى أنه يدب ويْسَلْمُهِ في الصّنائع التي لِلصّبِيٌ فيها مَنْمَعة وبي في قبضٍ الهبة 
مَدنَعةٌ مَحْضةٌ فقيام هذا القدرٍ من الولابة يفي لِتَصَّرُفٍ فيه مَنْفَعةٌ مَخضة لِلصّبي . 

وأمّا م مَنْ ليس في عياله فلا وٍلايةٌ له عليه أصلاً فلا يجوز قبضه له كالأجتبي و ال 
لضي ذا عقت ولا وج ندل بها جه اا استحسائا انها ني ميا كن هذا لذ 
لم يكن أحدٌ 9 من هَؤُلاءِ فما عند وُجود واحدٍ منهم فلا يجوز قبض الرَّوْجٍ كذا ذَكَرَه 
الحاكِمٌ الجليل في مُخْتَصَرِه . 

وأا الثاني الذي برجع إلى نفس القبض فهو أن لقب الموجوة في مي نم ينوب عن 

قبض الهبة سّواءٌ كان الموجودٌ وقتَ العقدٍ مثل قم قبض الهبة أو أقرّى منه لأنّه إذا كان مثله 
امک قي قي التَناوب إِذْ (المُتَماثْلانِ غيرانٍ يَنوبٌ) 67 راحو معي 2 ای 
وة مَسَدَه فيُْبِتُ المُناوبةُُفْمَضَى المُمائَلةٍ وإذا كان أقوّى منه يوجُد فيه المُسْتَحَقٌ 
[فيه] ۷ وزيادة . 

وبال هذا في مسائل إذا كان الموهوبٌ في ي الموهوب له وديعة أو عارية فوب من 
جارّتٍ الهبٌ وصارَ قابضًا بنفس العقدٍ ورَقَعَ العقدٌ والقبضٌ مَعًا ولا يَحْتاجٌُ إلى ديد 
لقيش بعة العقد استحساتا والقياس أن لا تصير قايشا ما لم يدد القبش وهو نيحي 
بين نفسه وبين ¿ الموهوب بعد العقدٍ . 


و 
سے 


وجه القياس: انب المووع إن كانت يد صورةٌ فهي يَدُالموقع معتى فكان | لمال في يَدِه 
j‏ مع فضا رَكأنّه ومَبٌ له ما في يَّدِه فلا بُدّ من القبض بِالتَحْليةِ . 

وجه الاستحسان: أن القبضين متَمائلانٍ؛ اا وار تهاقف فر مون ن إذ الهبة 
عقدٌ تَبَمُ وكذا عقَدٌ الوديعةٍ والعاريّة (فتمائل القايضانٍ) “" فيتََارَبانِ ضرورة بخلافب بيع 





(1) زيادة من المخطوط. (0) فى المخطوط : «ويقبض؟ . 
(۳) في المخطوط : «واحد . (4) فى المخطوط: «وقت». 

(5) فى المخطوط : «الممائلات يضرب». (1) فى المخطوط : «مناب». 

(80) زيادة فخ المتخطوظ 2 - (8):زيادة افق المخطوط: 


(9) في المخطوط : «فيتمائل القبضان؟ . 





م کتاب الھب > 51 


الوديعة والعاربة من المودع والمشتعير لا قَبَصهما لايّنوبُ عن قبض البيع لان ٩‏ 
قبض [الهبة] ‏ أمانة وق قبض البيع قبض ضمانِ فلم يَتَمائلٍ القيقنان بل المووة أَذْنَى من 
المِسْتَحَقٌ فلم يَتَناويا . 

ولو كان الموهوب في يده مَعْصوبًا أو مقبوضًا ببيع فاسدٍ أو مقبوضًا على سَوْم الشّراء 
فكذا ينوب ذلك عن قبض الهبة جود المُسْمَحَقٌ بالعقلد وهو صل القبض وزياد؛ 
ضمانٍ . 

ولو كان الموهوب مَرْهونًا في يِه كر في الجايع آنه يَصيرٌ قابضًا وينوبٌُ قبض الرَّهْنٍ 
عن قبض الهبة ؛ لأ قيض الهبة قب أمانق وقبض الرّْنٍ في حَق العيْن قيض أمانقٍ أيضًا 
فيتَمائلانٍ فناب ”*' أحذهما عن الْآخَرِ ولَينْ كان قبض الرَهْنِ قبض ضَمانٍ فقبض الضَّمانٍ 
انر من فيض ا افر و فو اى وو ا وا ورات 
الهبة بالقبض [۳/ ١14‏ أ] بَطَلَ الرَهْنُ ويرجم المُرْتهِنُ بدَيْيِهِ على الراهن. 

وذكَرَ الكرْخيّ آنه لا يَصِيرٌ قايضًا حتى يُجَدَدَ القبض بعد عقدٍ الهبة؛ لان قبض الرّمْنٍ 
ون كان قبض ضَمانٍ لَكِنْ هذا ضَمانٌ لا نصح البَراءةُ منه فلا يحتملٌ الإبْراء بالهبة لِيَصيدَ 
قبض أمانة فيتجانس القبضانٍ فيَبْقَى قبض ضَمانٍ فاختلف القبضان فلا يَتَناوَبانِ بخلافٍ 
المَعْصوبٍ والمقبوض على سوم الشراء ؛ لأنْ ذلك الصّمانَ يما تَصِح البَراءءٌ عنه يبرا عنه 
بالهبةٍ ويَبْقَى قبض بغيرٍ ضَمانٍ فتمائّل القايضانٍ فيتناوًبانِ ”" 

ولو كان مَبيعًا قبل القبض فوهَبَ من البائع [جارٌ ولَكِنْ] “ لا يكو هبد بل يكو إقالة 





حتى لا تَصِحٌ بدونٍ قول البائع . 
ولو باعه من البائ ع قبل القبض لا يُجْعَل إقالةً بل يطل أصلا ورَأسًا والفَرْقٌ بينهما ما 
ذَكَرْنا في تاب البيوع . 
ولو حل ابه الصّغيرَ شيا جار ويَصِيرٌ قايضًا له مع العقدٍ كما إذا باع ماله 03 
)١(‏ في المخطوط : «أن». (۲) في المخطوط : «لأنه». ظ 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «فكذلك». 
(5) في المخطوط : «فينوب» . (5) في المخطوط : «والأعلى؟ . 
(۷) في المخطوط : «فتناويا» . (۸) ليست في المخطوط . 


(9) في | لملخطوط : «ملكه» . 
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لو هلك عَقيبَ البيع يَهْلَّكُ من مال الابن ”"“ لِصَيْرورَتِه قابضًا للصَّغيرٍ مع العقدٍ ويَنبغي 
يلجل أن يَمْدِلَ بين أولاده في التخلى لِقولِه سبحانه وتعالى: إن أله بم مدل 
اخسن [النحل :40] . 

وأمًا كيْفيةٌ العَدْلٍ بينهم فقد قال أبو يوس : العَذل في ذلك أن يُسَوَيّ بينهم في العَطبَةٍ 
ولا يُمَضُلَ الذّكَرَ على الأنتى . 

وقال محفذ: العَدْلُ بينهم أن يُعْطيّهم على سَبيلٍ اتيب في] ”" المَواريثِ لِلذَّكرٍ مثل 

كذا ذَكَرَ القاضي الاختلافٌ بينهما في شرح مُخْمَصَرٍ الطحاويّ . 

وذكر محفذ في الموَطً: ينغي لِلرّجل أن يُسَّوَيَ بين وده في انحل "ولا يُمَصْل بعضّهم 
على بعض وظاهرٌ هذا يَقْمَضي أنْ يكو قوله مع قول أبي يوسف وهو الصحيح لما روي 
ان ^ بَشِيرًا أبا النْعْمانِ أنَى بِالنّعْمانٍ إلى رَسولٍ الله يل فقال : إِنَي نَحَلْتٌ ابني هذاغُلامًا 
كان لي فقال له رَسولٌ الله يه : «أكل ولَدِكَ تَحَلقَه مغل هذا؟» فقال : لا. فقال التبي يك : 
«فأرجعه» ©" وهذا إشارةٌ أن إلى العَدْلِ بين الأولادٍ في النَّحْلةٍ وهو التَسُوية بينهم ولأنَ في 
النَسُويةٍ تَأليف القلوب والتَمُضيل يورت الوخشة بينهم فكانت التَسُويةٌ أولى . 

ولو نَحَلَّ بعضًا وحَرّمْ بعضًا جار من طريتي الحم لأنه تصرف في خالص مِلكه لا حو 
لأحد فيه إلا أله لا يكونٌ عَدْلاً سَواءٌ كان المَحْرومٌ فقيهًا نبا أو جاهلا فاسقًا على قولٍ 
المُتَقَدّمِينَ من مَشابخنا وأا على قول المُتَآخْرِينَ منهم لا باس أن يُغْطيّ المُتَأذْبِينَ 
[منهم] 7" وَالمُتَمْقَّهِينَ دون الفسَّقةٍ الفجرة . 
)١(‏ في المخطوط : «الصغير؟ . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «المحلة» . (:) في المخطوط : «لأن». 
(ه) أخرجه البخاري» كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: الهبة للولدء برقم (5087)؛ 
ومسلمء كتاب : الهبات» باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» برقم »)١177(‏ وأبو داود» 
كتاب: البيوع» باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل» برقم (١٤١۳)ء‏ والنسائي» كتاب : 
النحل» برقم (۳۹۷۳)» وأحمد (بنحوه) برقم (۱۷۹۱۱)» ومالك كتاب : الأقضية» باب : ما لا يجوز من 
النحل» برقم (۷۳٤۱)ء‏ وابن حبان /1١1(‏ 444): برقم »)010٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (1/1/5١)؛‏ برقم 
(111777)»: والطبراني في الأوسط (1/١؟١)»‏ والشافعي في مسنده /١(‏ ١۷١)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه 


بنحوه (45/9) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
(0) زيادة من المخطوط . 


١ 
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رَأمَّا حُكمٌ الهبة فالكلامُ فيه في ثلاثة مَوَاضِعٌ : 

في بيانٍ أصل الحم . 

وفي بيان صِمْتِه | 

وفي بيان ما برقع الحم . 

انا اصل الخڪم, :فهو ثبوتٌ المِلْكِ للموهوب له في الموهوب من غير عرض ؛ لأن الهبة 
تمليك العَيْنِ من غير عِوَض فكان حُكْمُها مِلّكَ الموهوب ٠١‏ ' من غيرٍ عِوَضٍ . 

واكا وي فته إختاف نيه ال أصحابّنا هي بوث مِلْكِ غير لازم في الأصلٍ وللواهب 
أن يرجم في هبيه وإِنّما يكبْتُ اللزومُ ويَمْتَيم الرُجِوعٌ بأسْباب عارضةٍ . 

وقال الشافعي رحمه الله: الات بالهبةٍ مِلْكَ لازِمٌ في الأصل ولا يَنْبْثُ المُجوعٌ إل في 
هبةٍ [الولَ] ‏ خاصّة وهي هبةٌ الوالِدٍ لِوَلَدِه. 

فتقول: 

َقَعُ الكلامُ في هذا الفصل في مَواضِعَ : 

في بيانِ ثبوتِ حى الرُجوع في ”" الهبة . 

وفي بيان شَرائط صِحَةٍ الرُجوع بعد يوت الحق. 

وفي بيانٍ العوارض المانعة من الرّجوع في الهبة . 

في با ماهي اجو ويه شرطا. 

اما (ثُبوثُ حَقّ الرمُجوع) ٩‏ فحَق الرُجوع في الهبة ثايتٌ عندّنا خلانًا لِلشافعيّ 
ر الله احتَجٌ [الشافعى] 2 ماري عن وَسُولٍ الله ڳا أنه قال : «لا جل لواهب أن 
يرع في هبيه إلا فيما يَهَبُ الوالِدُ لِوَلَدِه) ''' وهذا نص في مسألة هبة الأجتّبي والوالِد. 


)١1(- :‏ فى المخطوط : «العين». (۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «و». )٤(‏ في المخطوط : «الأول». 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( 

(1) انظر كلام ابن حجر في الفتح (5/ .)۲٠٠‏ وكلام المباركفوري في تحفة الأحوذي /٤(‏ ١٠٤)ء‏ 
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وروي عن رَسول الله كل أنه قال : «العائد فِي هبه كالعائدٍ في قَيبِه» ”'' والعَوْدُ في القَيْءِ‎ 
حَرامٌ كذا في الهبة ولآن الأصلّ في العُقودِ هو اللَّزُومُ والامتّناع بعارض حَلَلَ في المقصود‎ 
ولم يوجَد؛ لأنّ المقصود من الهبة اكتِسابٌ الصَيتِ بإظهارٍ الجودٍ والسَّخاء لا طَلْبٌّ‎ 
ب] ما لم يوضع له فلا‎ ١15 /۳[ عرض فمَنْ طَلّبَ منهما ”" العِوَضٌ فقد طُلّبَّ من العقدٍ‎ 
. ولّنا الكتابُ والسُّنَةٌ وإجماعٌ الصّحابَةٍ رضي الله عنهم‎ 





٠‏ أمَا الكتاتُ العَرْيْدُ فقونه تعالى : لدا حُيَيمُ بحي حيو باحس نبا أو رذوهاً € [النساء 

م : 5 0 7 1 ت )۳( 1 س اص 78 
:۸ والتّحيّة وإن كانت تَسْتَعْمّل في مَعانٍ من السلام والثناء والهّديّة بالمال قال 
القائل 40 : ) 


كن القَالِثُ تفسيرٌ ”مراد بين (من نفس) ”" الآية الكريمة وهي قوله تعالى : «أق 


ع6 
ر4 رک رع م دير 


ردوها 4 [النساء :85] ؛ لأن الرَد إنْما يَتَحَمَق فى الأعيان لا فی الأعراض لأنّه عبار عن 
إعادة ”" الشَّىءِ وذا لا يُتَصَوْرُ في الأعراض والمُشترك يَتَعَيّمُ أحدُ وُجوهه بالدليل . 
واا الشنة: فما رُوِيّ عن أبي هُرَيْرةَ رضي اللة غه أت فال: قال رَسول الله صلى الله 


ت 

والحديث أخر جه البيهقي في الكبرى (7/ 1۷۹( برقم (11۷40()› والشافعي في مسنده (۱/ ›»)۱۷٤‏ 
والحديث إسناده منقطع 

)١(‏ أخرجه البخاري بلحوه» كتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب : لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته» برقم (570)). ومسلمء كتاب : الهبات» باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض › برقم )11۲( وأبو داود» كتاب: البيوع› باب : الرجوع في الهبة» برقم c«(FoA)‏ 
والترمڏذي› کثات: البيوع › باب : ما جاء في الرجوع في الهبة› برقم (۱۲۹۸)» والنسائي› كتاب : الهبة» 
برقم ال وابن مأجه» کات الأحكام» باب : الرجوع في الهبة› برقم «(YTA0)‏ وأحمدء برقم 
.)۱۸۷٥(‏ وابن حبان )۱1/ «(o‏ برقم »)٥۱۲۱(‏ والدارقطني (9/ «(4Y‏ برقم )1¥( والبيهقي في 
الكبرى (3/ ١۱۸)ء‏ برقم (111/61)» والطبراني في الكبير /1١(‏ ١۲۹)ء‏ برقم »)1١195(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (1/ ١١٠)ء‏ برقم 42417 والطيالسي في مسنده /١(‏ 744): برقم (5144)» والحميدي في 
فنسنده (۱/ ٤۲‏ 0)۲ برقم »)٥۳١(‏ وابن الجعد في مسنده ))١14/8//١(‏ برقم (؟85)غ, وأبو يعلى في مسنده 
C474)‏ 6 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


(۲) في المخطوط : «منها. (۳) في المخطوط : «التسليم؟. 
)٤(‏ فى المخطوط : «قائلهم». )٥(‏ فى المخطوط : «يكون» . 


(1) في المخطوط : «في نفس». (۷) في المخطوط : «إعارة». 





م كتب ليغ > هينه 


عليه وسّلَّمَ : «الواهبُ احق بهبَيه مالم يب منهاه ”' [أي برض جعل عليه الصلاة والسلام 
الواهبّ أَحَقٌّ بهبتِهِ ما لم يَصل إليه العِرّضٌ] ”" وهذا ص في الباب . 

وأمًا إجماع الصحابة فاته روي عن سَيّدنا عَمَرَ وسَيّدنا عَثْمانَ وسَيّدنا على وعبدٍ الله 
ابنٍ سَمّدنا عمَرَ وأبي الدزداء وفضالة بن عُبَيٍّ وغيرهم رضي الله عنهم أنْهم قالوا مل 
مذهّبنا ولم يَردْ عن غيرهم خلافه فيكونٌ إجماعا ولأنّ العِوّض الماليّ قد يكونٌ مقصودًا 
من (هبةٍ الأجانِب) ”" فإنَ الإنسانَ قد يَهَبُ من الأجتبىّ إحسانًا إليه وإِنُعامًا عليه وقد يّهَبُ 
له طَمَمًا في المُكاَأةٍ والمُجازاة عُرًْا وعادة فالموهوبٌ له مدوب إلى ذلك شرعًا قال الله 
تبارك وتعالى : هل جرا لسن إلا اخسن [الرحدن ]٠0:‏ وقال ية : «مَن اصْطَئَة © 
الیم مَعْرُوئًا فكافِئُوه فن لم تَحِدُوا ما تکاؤوته ‏ فاذعُوا ل حنى بعلم ٩‏ انم قد 
کافأتموه» "2 وقال کل : «تهادؤا تحابوا» ” والتّهادي تفال من الهديَة فيَقْتّضى الفعل من 

ين وقد لا يَحْصُلُ هذا المقصوةٌ في الأجتبي وقُواتُ المقصود من عقل مختولي للخ 
يُمتَعُ أزومُه كالبيع لأنّه يَْدمُ لضا والرّضا في هذا الباب كما هو شرطٌ الصّحَةٍ فهو شرطً 
اروم كما في [باب] ‏ البيع إذا وجَدَ المُشتري بالمبيععَيًْا ٠”‏ لم يرن ا ا 
يعدم الرضا عند عَدَم حصول المقصود وهو السّلامة كذا هذا. 

وأمًا الحديتٌ الأوّل فلّه تَأويلان: 

ال و E‏ 0 

هَبَ الوالدُ لِوَلّدِه فإنه جل له أخدَّه من غير رضا الولّدِ ولا قضاء القاضي إذا احتاجٌ إليه 





»)۲۳۸۷( ضعيف: أخرجه ابن ماجه» كتاب: الأحكام» باب: من وهب هبة رجاء ثوابهاء برقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ )١١18٠05( والبيهقي في الكبرى (181/5). برقم‎ ء)١48‎ ١( والدارقطني (6/ €(« برقم‎ 
هريرة رضي الله عنهء وأورده الزيلعي في نصب الراية (5/ 75 1)» انظر ضعيف الجامع الصغير للالبانيء‎ 


,.)5١61١( رقم‎ 

(۲) ليست فى المخطوط . (*) فى المخطوط : «الهبة للأجانب» . 
(4) في المخطوط : «استصنع؟. (5) في المخطوط : «تكافثوه». 

() في المخطوط : «تعلموا) . 


(۷) صحيح : أخرجه أبو داود كتاب: الزكاة» باب : : عطية من سأل بالله › برقم )1۷1 والنسائي› 
برقم (/5051)., من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما؛ وانظر صحيح أب داود. 

(40) سبق تخريجه . (4) زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط : «المبيع معيبًا» . (١١)ؤ في المخطوط : «يلزم»‎ )١١( 





GD 


للائفاقي على نفيه . 

الثاني أله مول على نمي لحل من حيث المُروءةٍ والخلق لا من حيث الحُكم؛ ؛ لأن 
َه لي الل يحتملٌ ذلك قال الله تعالى عر وجل في رَسونا 4: لايل آك السا ينا 
بد وآ أن دل ًن أدج [الأحزاب ]٠۲:‏ قي في بعض التأويلاتِ : ليجل لك من حيث 
: الُروءة والختي أن زوج عليون بعدّما حمر ياك والدار الآخرة على الذليا وما فبها من 
الرّينة لا من حيث الحكم | إذا كان يحل له التَرَرّحُ بغيرِهِنَ وهذا تأويل الحديث . 

و الآحَُ أن لمر منه التشبيه من حيث ظاهر الج روء (وطبيعة ل شريعة» ٠‏ 


آلا تر أله قال يك في رواية أخرى ووو و وده لم يخود بي نب 9 


ا دول على أشي مال بي عند الحاجق إله لكت شتا 
رُجوعًا لِمَصَوُرِه بصورة الأجوع مَجارًا وان لم يَكُنْ رُجوعًا حَقيقة على ما تَذكُرُه في تلك 
المسألة إِنْ شاء الله تعالى . 

وَأمَا شرط صحة الرجوع بعد ثُبوتٍ الحقٌّ بقضاء ء القاضي أو التراضي حتى لا عع 
بدونٍ القضاء والرّضا؛ ؛ لأ المُجوعَ فسح العقدٍ بعد مايه وقَسْحُ العقدٍ بعد تَمايِه لا يَصِح 
بدونٍ القّضاء والرّضا كالرّدٌ بالعَيْب في البيع بعد القبض . 

واا المَوارضٌ المانِعةٌ من الُجوع فأنُواغٌ منها مَلاكُ الموهوب لاله لاسَمِيلَ إلى 
الأجوع في الهالِكِ ولا سبي إلى الأجوع في قيمَيه لأنها ليسث بموهوبة لانهدام ودود 
العقد عليها . 

زمنها خوج الموهوب من 7 لْكِ الواهب باي سببٍ كان من الب والهبة والموت 
ونحوها؛ ؛ لأنّ الملّكَ يخْتَلِفٌ بهذه الأشياء © ما بالبيع والهبة ونحوهما فظاهرٌ وكذا 
بالموت؛ ؛ لأ الات للوارثِ غير ما كان اا للمرّرثِ حَقيقة ؛ لان الك عَرَضٌ يَتَجَدَه 





. في المخطوط : «وخلقًا لا شرعًا»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب : الهبة» باب : هبة الرجل» برقم )9۸4(« ومسلم») كتاب : الهبات» باب : 
تحريم الرجوع في الصدقة. برقم (۱۲۲) من حديث عبد الله بن بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في المخطوط : «حاجته) . )٤(‏ في المخطوط : «عن) . 

. فى المخطوط : : «الأسباب»‎ )٥( 


عبس #ل احج 
211111111111119 
يرد الوارثُ بِالعَيْبٍ ويرّدٌ عليه فيجبٌ العمل بالحقيقةٍ في حَقَّ المالِكِ فاختلّفَ المِلْكانٍ 
واختلاف الوكين بمنزلةٍ اختلافي العَْئيْن . 

ثم لو وهب يتا لم يكن له ان يرجعٌ في عبن أخرى فكذا إذا أوجبه (' مِلْكا لم يكن له 
ان مَس مِلْکا آحَرَ بخلاف ما إذا و aS‏ 
فيها؛ لأنَ الِلّكَ هناك لم يخْتَلِف ؛ ؛ لأنَ الهبة انعَمَدَ نَعَقَدَتْ موجبة للمِلْكِ للمولى ابْتِداء فلم 
يختَلِف الملك وكذا المُكاتَبُ '' إذا وهب له هبة وقَبَضّها فللواهب أنْ يرجم لما قُلنا . 

وكذلك إن أعمّقّ المُكاتبّ؛ لأنّ اليلك الذي أو جَبّه بالهبةٍ "قد اسَتَقَرَ بالعِئٍ ° 
فكأنّه وهب له بعد الق ”°“ فإن عجر المُكائبٌ ورد في الرّقٌ فللواهب أن يرجع عند أبي 
يوسف وعند محمَّدٍ ليس له أنْ يرجع وهذا بناء على أن المُكاتّبَ إذا عَجَرَ عن أداء بَدَل 
الكتابة فالمولى يَمْلِكِ أكسابه بُكم الملك الأوّل أو يَمْلِكها ملكا مُبْتَد نذا نمه ابي يريف 
لها بحم الك الال فلم يختلف الملك فكان له أن يرجع وعند محمد يَمليكها يلكا 
مُبْتَدَأْ فاخيلف المِلّك فَمَنَعَ الرّجوع . 

(وجه) قول محمّدٍ أن يلك الكَسْب للمولى قد بَطْلَّ بالكتابة؛ لأنّ المُكاتبَ صار أحَقّ 
بأكسابه بالكتابة فبَطلّ مِلْك المولى بالكسْب ”2 والباطل لا يحتمل العَؤد فكان هذا لكا 
مبكدأ فيم فِيّمْئَم المُجوع كمِلْكِ الوارث . 1 

(وجه) قول أبي بوس ان سيب بوت يأك الكشب هو يلك الأب ويلك الوب قا 
بعد الكتابة إلا أنه امع ظهورٌ 9" يلك الكش للمولى لضرورة الر صل إلى المقصرد من 
الكتابة في جاب المكاتب وهو شرف الخرّيّة بأداء بَدَل الكتابة فإذا عَ'جَرّ زالْتِ الضرورة 
وظَهَرَ ملك الكسب تَبَعَا لِمِلِكِ الرَقّبة فلم يكن هذا ملكا مُبْتَدَا والله أعلم . 

[ؤمنهاء موت الواهب؛ لأنْ الوارث لم يوجب المِلّك للموهوب له فكيفٌ يرجع في 





. في المخطوط : «أوجب» . (۲) في المخطوط : «الهبة»‎ )١( 


(9) في المخطوط : «الهبة». (5) في المخطوط : «بالقبض» . 
(5) في المخطوط : «العين». (1) في المخطوط : «في الكسب». 


(۷) في المخطوط : «ظهوره في؟. 


C2 


يلك لم يوجبه] ”'. 

ومنهاء الرّيادة فى الموهوب زيادة مُتّصِلة فتقول ‏ : جمْلة الكلام في زيادة الهبة أنّها لا 
تكنو رقا ان انت ت بالأصل بوتا أن كانت مُنْمَصِلة عنه فإ كانت مُتّصِلة بالأصلٍ 
فإنّها تمتع الوُجوع سّواء كانت الرّيادة بفعل الموهوب له أو ندل امسر كانه در ند 
أو غير مُتَوَلّدةِ] ”" نحو ما إذا كان الموهوب جارية مّزيلة فسّمنث أو دارًا فبّئَى فيها أو 
أرضًا فَكَّرسَ فيها غَرْسًا أو نَّصَّبٌ دولابًا وغير ذلك (يِمًا يُسْتَقَى) ”*' به وهو مُنَبّت في 
الأرض مَبنيٌ عليها على وجه يدخل في بيع الأرض من غير تسمية قليلا كان أو كثيرًا أو 
كان الموهوب ثوا فصَبَعٌه بعُضْفُرِ أو زَعْمَّران أو قَطَّعَهِ قَميصًا وخاطه أو جب وحشاه أو 
باء؛ لأنه لا سبل إلى الوُجوع في الأصل مع زيادة؛ لأ الزّيادة ليست بموهوبة إذا لم يرد 
عليها العقد فلا يجوز أن يرد عليها الفسخ ولا سَبيل إلى الرّجوع في الأصل بدونٍ الزيادة؛ 
لأنّه غير مُمْكِن فامَتَعَ الرّجوع أصلا 

وإِنْ صَبّعَ الوب بِصِبْغْ لا يزيد فيه أو يَنْمْصه فله أن يرجع؛ لأنْ المانع من الرجوع هو 
الزّيادة فإذا لم يذه الصبغ في القيمة التُحفّتِ الرّيادة بالعَدمٍ وإنْ كانت الزّيادة مُتْمَصِلة فإنها 
لاتمئع الدُجوع سّواء كانت مُكَوَلّدة من الأصل كالولَدٍ واللَبّن والقَمَر أو غير مُعَوَلَدة 
كالأرش والعْقّْر والكسْب والغّلة ؛ لأنَ هذه الزّوائد لم يرد عليها العقد فلا يرد عليها الفسخ 
وإنّما ورَدَ على الأصل ويُمْكِن فسخ العقد في الأصل دون الزيادة بخلاف المُتّصِلة 
وبخلافي ولد المبيع أنه أنه يَمْتَعٌ الرّدْ بالعَيْب ؛ لأنّ الماع هناك وهو الرّبا؛ لأنّه يَبْقَى الولد 
دونبلا كل ونيا مسرا كارا بدن py‏ 

ومعنى الرّبا لا يُتَصَّوّر فى الهبة؛ لأنّ جَرَيان الرّبا يخ بسي O‏ 
الود موهويًا مقصوةًا بلا عرض بخلاف البيع وكذا الزيادة في " “ سِعْر لا تمئّع الرُجوع ؛ 
لاله لا َعَلَنَ لها بالموهوب وإتما هي رَغْبة يُحِْنُها الله تعالى في القلوب فلا تمتع الرجوع 
ولهذا لم تَغْتَبّر هذه الرّيادة : في أصول الشّرع فلا : تعتبر ضّمان الرَّهْن ولا العْضْب ولا تمنّع 





الرّدْ بالعيب . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: لو؟. ( 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ليستقى» . 


(4) فى المخطوط : (من؟ . 
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َأمَا نُفْصان الموهوب فلا يَمْنَع المُجوع؛ لأنّ ذلك رُجوع في [8/ 145١ب]‏ بعض 
الموهوب وله أن يرجع في بعض الموهوب مع بّقائه بكمالِه فكذا إذا نَقَّص ولا يَضْمَن 
الموهوب له النُقُصان؛ لأنّ قبض الهبة ليس بقبض مضمون . 

ومنهاء العِوّض لما رَوَيْنا عن رَسُول الله كل آنه قال: «الواهبٌ أحَقُ بهبَيه مالم يُثِبْ 
منها » 7" أي ما لم يُعَوّض ولأنَّ النويض لیل على أن مقصود الواهب هو الوصول 
إلى العِوّض فإذا وصّلّ فقد حَصَلَ مقصوده فَيمْئَع المُجوع وسّواء كَل العوّض أو كثُرَ لِما 
رَوَيْنا من الحديث من غير فصل فتّقول ": العِوّض نوعانٍ: مُتَأْحْر عن العقد ومشروط 
في العقد . 

أمّا العِوّض المُتَاخر عن العقد فالكلام فيه يَقّع في موضِعَيْن : 

احدهما: في بيان شرط جواز هذا التَعُويض وصّيّرورة الثاني عِوَضًا . 

والثاني: في بيان ماهيّة هذا التغويض . 

اا الأؤل: فلّه شرائط ثلاثة الأول مُقابّلة العِوّض بالهبة وهو أنْ يكو التَغويض بافظ يذل 
على المُقابّلة نحو أن يقول: هذا عِوَّض من هبتك أو بَدَل عن هبتك أو مَكان هبّتك أو 
نَحَلْتُكَ هذا عن هبتك أو تَصَدَّفْت بهذا بدلا عن ”© هبتك أو كاقائك أو جارَيْتّك أو اتك 
وما يجري هذا المجرّى؛ لان العوّض اسم لما يقابل المُعَوَضٌ فلا بُ من لَمْظ يدل على 
المقابّلة حتى لو وهّبّ لإنسانٍ شيئًا وقبّضْه الموهوب له . 

ثم إن الموهوب له أيضًا وهّبَ شيئًا للواهب ولم يقل هذا عِوّض من هبتك ونحو ذلك 
يما ذَكرْنا لم يَكَنْ عِوَضًا بل كان هبة مدا ولِكلٌ واحد منهما حَقّ المُجوع ؛ لاله لم يجْمَل 
الثاني مُقابَلاً بالأوّلٍ ”2 لانعدام ما يَدْلَ على المُقابّلة فكانت هبة مُبْتَدَأة يقبت فيها 
الأجوع. ۰ 0 





. في المخطوط : «عنها)‎ )١( 

(۲) ضعيف: رواه ابن ماجه» كتاب: الأحکام» باب: من وهب هبة رجاء ثوابهاء برقم (۲۳۸۷) من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) في المخطوط : «و». )٤(‏ في المخطوط : «من». 

) في المخطوط : «للأول».‎ )٥( 


والثاني: “ لا يكون العِرّض في العقد مملوكا بذلك العقد حتى لو عَوّضٌ الموهوب له 
الواهبٌّ بالموهوب لا يَصِحَ (ولا يكون) ''' عِوَضًا 

إن عَوَضَه ببعض الموهوب عن باقيه فإِنْ كان الموهوب على حاله التي وقح عليها 
العقد لم يَكُنْ عِرَضًا؛ لأنّ التَمُويض ببعض الموهوب لا يكون مقصود الواهب عادة إِذْ لو 
كان مقصوده لأمسَكه ولم يبه فلم يَحْصّل مقصوهه بغويض بعض ما دحل حت العقد 
فلا ّل حَقٌ الُجوع» وإِنْ كان الموهوب قد عير عن حاله تََيُرَا يه يمع جوع فإنّ بعض 
الموهوب يكون عِوَضًا عن الباقي ؛ لأنّه بِالتَمَيْرٍ صارَ بمنزلة عَيْنٍ أخرى فصَلُّحَ عِرَضَاء هذا 
إذا وهب شيئًا واحذا أو شِيئَيُنِ في عقد واحد . 

فأمّا إذا وهّبَ شيَيْنَ في عقَدَيْن فعَوّضٌ أحدهما عن الآخر فقد اخ نلف فيه: قال أبو 
حدق مه الل و تمد كو ف اة وتال :أب و و لا يكؤن عوضا : 

-(وجه) قول ابي يوسف: إِنْ حَقّ الرُجوع ثابت في غير ”" ما عوّض ؛ لأنّه موهوب وحَقٌ 
الرُجوع في الهبة ثابت شرعًا فإذا عوّض يَقَع عن الحقّ المَسْتَحَقٌ شرعا فلا يَمَع موقع 
العِرّض بخلافي ما إذا تعر الموهوب فجعل بعضه عِرَضًا عن الباقي "أنه يجوز وكان 
يلكا عِرَضًاءٍ لأنَّ حَقَ الرُجوع قد بَطْلَ بِالتَعْيّرٍ فجازّ أن يَقع موقِع العِوّض . 

-(وجه) قولهما: أنهما ملكا بعقدَيْنٍ متَبِايئَيْنِ فجارً أن يَجْعَل أحدهما عِرَضًا عن الآخر 
وهذا؛ لأنه يجوز أن كو کید الى ھی من حه القائية ع ال ا ن لاان 
ف تتب ا ندر له جنا © فسان امروب اعا الان رك ن حرق 
بخلافي ما إذا عرّضٌ بعض الموهوب عن الباقي وهو على حاله التي وقَمَ عليها العقد؛ 
اا بن الموسرب ل رة متضودالزافي انان الان لا ف د ا لي 
عضا عن باقيه . 

وقوله: احَقَ الرُجوع ثابت شرعًاء نَعَمْ لَكِنَ الرّجِوعَ في الهبة ليس بواجب فلا يسيع وقوعه 
عن جهة أخرى كما لو باعه منه . 





)١(‏ زاد في المخطوط: «أن». (۲) في المخطوط: «ولم يكن». 
(۳) في المخطوط : «عين؟. )٤(‏ زاد في المخطوط : «في». 
(4) ليست في المخطوط . 





CD 

ولو وهَبَ له شيئًا وتَصَدّقَ عليه بشيء فعَوّضّه الصّدّقة من الهبة كانت عِرّضًا بالإجماع 
على اختلاف الأصلين . 

(أمَا) على أصل أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله فلا يَشْكل لأنهما لو ملكا بعقديْن 
مُتَقِقَيْنِ لجاز أن يكونَ أحدهما عِرَضًا عن الآخَر فعند اختلاف العقدَيْنٍ أولى . 

(وأمًا) على أصل أبي يوسفٌ رحمه الله فلأنَ الصّدّقة لا ينبت فيها حَقَ الرُجوع فوَقَعَتُ 
موقِع العوض . 

والثالث: سّلامة العِرّض [7/ ١97‏ أ] للواهب فان لم يَسْلم بأنِ استّحِنٌّ من يده لم يكن 
عِوَضًا وله أن يرجع في الهبة ؛ لأنْ بالاستحقاقي تَبَيّنَ أن النتغويض لم يصح فكأنّه لم يُعَوَضِ 
أصلا فلّه أن يرجع إِنْ كان الموهوب قائمًا بِعَيِْه لم يَهْلِكِ ولم يَرْدَدْ خَيْرًا ولم يَحْدُث فيه ما 
يَمْنَعْ الرُجوع فإنْ كان قد هّلك أو استّهْلكه الموهوب له لم يَضْمَئْه كما لو هّلك أو استهْلكه 
قبل التَغويض وكذا إذا اداد خَيْرًا لم يَضْمّن كما قبل التَعْويض . 

ونِ اسبّحِقٌ بعض العِوّض وبَقيَ البعض فالباقي عِرَض عن كَل الموهوب وإِنْ شاء رَد 
ما بَقيّ من العِوّض ويرجع في كُلّ الموهوب إن كان قائمًا في يّده [ولم يَحْدُتْ فيه ما يمع 
الرجوع] "“ وهذا " قول أصحابنا القّلاثة . 

وقال رر يرجع في الهبة بقدرٍ المُسْتَحَقٌ من العوّض . 

(وجه) قوله أن معنى المُعاوّضة نَبَتَ "من الجانِبَيْنِ جميعًا فكما أن الاي عرض عن 
الأول فالأوّل يصير عِرّضًا عن الثّاني ثم لو اسبّحِق بعض الهبة الأولى كان للموهوب له أنْ 
يرجع في بعض العِوّض فكذا إذا استّحِقٌ بعض العِوّض كان للواهب أن يرجع في بعض 
الهبة تَحْقِيقًا للمُعاوَضِةَ . 

(ولّنا) أن الباقي يَصْلّْح عِرَضًا عن كَل الهبة ألا تَرَى أنه لو لم يُحَوّضه إلا به في الابْتِداء 
كان عِوَضًا مانِعًا عن الرُجوع فكذا في الانتهاء بل أولى ؛ لأنّ البّقاء أسْهَلُ إلا أن للواهب 

أن يره ويرجع في الهبة؛ لأنَ الموهوب له غَرَّه حيث عَوََضَه لإسقاطٍ الرُجوع بشيءٍ لم 


(1) ليست في المخطوط . )١(‏ زاد في المخطوط : «على». 
(۳) في المخطوط : «تثبت»؟ . ظ 


كله نقتت الا 

(وأمًا) سَلامة المُعَرّضِ وهو الموهوب للموهوب له فشرطه زوم التعويض حتى لو 
اسبّحِقَّ الموهوب كان للموهوب له أن يرجع فيما عوّض ؛ لاه إِنْما عوّض ليُسْقِط حى 
الرّجوع في الهبة فإذا اسيّحِنٌ الموهوب تَيَيّنَ أن حَقّ الوُجوع لم يَكنْ اتا فصارٌ كمَنْ صالَحَ 
عن دَيْن ثم تَبَبّنَ آنه لا دَيْن عليه وكذلك لو استُّحِقَّ نصف الموهوب فللموهوب له أن 
يرجع في نصف العِوّض إن كان الموهوب مِمّا يحتمل القسمة؛ لأنّه إِنّما جيل عِوَضًا عن 
حى الرُجوع في جميع الهبة فإذا لم يَسْلَّمِ له بعضه يرجع في العِرّض بقدره سّواء زا 
العِرّض أو نَقّصّ في السّعْر أو زا في البَدَن أو نَقّصّ في البّدَن كان له أن يَأَحَْدْ نصفه 
ونصف التُّقُصان كذا روي عن محمَّدٍ في الإملاء . 

وإنّما لم تمئّع الزّيادةٌ عن الرُجوع في العِوّض ؛ لأنه تَبَيِّنَ له أنه قَبَضْه بغيرٍ حَقْ فصار 
كالمقبوضٍ بعقدٍ فاسد فينْبّت الفسخ في الزوائد وإن قال الموهوب له أَرُدّ ما بَقي من الهبة 
وأرجع في العِوّض كُلّه لم يكن له ذلك ؛ ؛ لأنّ العِرّض لم يَكَنْ مشروطا في العقد بل هو 
مُتَأخُر عنه والعِرّض المُتَأخْر ليس بعِوّض عن العَيْن حَقيقة حَقيقة بل هو لإسقاطٍ الرّجوع وقد 
حَصّل له سقوط الرّجوع فيما بَقي ين الها فك يكن له أن برجم فى اة فان كان امرض 
مُسْتَهْلَّكَا ضَمِن قابض العِوّض بقدرٍ ما وجب الرُجوع للموهوب له فيه من العِوّض وإِنٍ 
اسّحِقٌّ كل الهبة» واليوّض مُسْتَهْلّك يَضْمَن كَل قيمة العرّض 

طون اسل وير اك رد SS‏ شعن أب برت عد ابر 
حنيفة رحمهم الله وروی شر رواية أخرى عن 55 يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يضمن 
شيئًا وهو قول أبي يوسف . 

(وجه) رواية الأصل أن القبض في العِرّض ما وقَعَ مَجَانًا وإنما وقَعَ مُبْطِلا حَقْ الرُجوع 
في الأوّل فإِنْ لم يَسْلَّم المقصود منه بَّقيّ القبض مضمونًا فكما يرجع بِعَيْنِهِ لو كان قائمًا 
يرجع بقيمَتِه إذا هّلك . 

الو الرّواية الأخرى أن العِوّض المُتَأخُر عن العقدٍ في حُكم الهبة المُبْتَدَأَة حتى 

ا باعي عد ااا ال ا د لفن 


سكن 


ةي س لبح 

(فأمًا) إذا كان مِمًا يحتمل القسمة فاسبّحَقٌ تَحَقَّ بعض أحدهما بَطْلّ العِرّض إِنْ كان هو 
المُسْتَحَقٌ وكذا تَبَطل الهبة إن كانت هي المُسْتَحَقّة فإذا بَطَلَ الِوّض رجع في الهبة وإذا 
َطْلَتِ الهبة يرجع في العِوّض ؛ لأ بالاستحقاق تَبيّنَ أن الهبة والتَعْويض وقح في مَشاع 
يحتمل القسمة وذلك باطل . 

الثاني: بيان ماهيّته فالتَُويض المُتأخر عن الهبة هبة مُبْتَدَأة بلا خلاف من أصحابنا يَصِحٌ 
بما تَصِحَ به الهبة ويَبْطل بما تَبْطْل به الهبة لا يُخالفها إلا في إسقاط الرُجوع؛ على معنى 
أنه يبت حَقَ الرُجوع في الأولى ولا يَنْبّت في القّانية فأمًا فيما وراء ذلك فهو في حُكم هبةٍ 
مَبْتَدَأة ؛ ؛ لأنه برع بتمليك العَيْن للحال وهذا ۰ معنى الهبة إلا أنه برح به لِيُسْقِط حَقّ الرُجوع 
عن نفسه في الهبة الأولى فكانت هبة دة مُسْقِطة لِحَقّ الذجوع في الهبة الأولى . 

ولو وججد الموهوب له بالموهوب عَيْبًا فاحشًا لم يَكَنْ له أن رده ويرجع في العِوض 
وكذلك الواهب إذا وجَدَ بالعِوّض عَيْبًا لم يَكنْ له أن يَرُدَ العرّض ويرجع في الهبة؛ لأنّ 
الود بالعَيْب من خَواصٌ المُعارّضات والعِوّض إذا لم يَكَنْ مشروطا في العقد لم يَكُنْ 
وشاع ا بل کا 11117 رلا كور بض ای في إلأ في إسقاط الرُجوع 
خاصة فإذا ق فقن ازا الو ف فلن لك راخدا أن يرجم على صاحبه فيما 

(أمَا) الواهبُ فلاله قد سَّلَّمَ له العِوّض عن الهبة وإِنّه يَمْنّع الُجوع وآمّا الموهوب له 
فلأنه قد سَلّمَ له ما هو في معنى العِوّض في حَقّه وهو سُقوط حَقّ الرُجوع فيَمْئعه من 
الرُجوع لِقوله عليه الصلاة والسلام : «الواهبٌ أحَقُ بهبَته مالم يُئِبْ منها» ‏ وسّواء عَوَضْه 
الموهوب له أو أجتّبِيَ بأمر الموهوب له أو بغير أمره لم يَكنْ للواهب أن يرجع في هبته 
ولا للمَعَوّضٍ أن يرجع في العِوّض على الواهب ولا على الموهوب له . 

(أمَا) الواهب فإِنّما لم يرجع في هبّته ؛ لأنّ الأجئّبيّ إنّما عَوَض بأمر الموهوب له قامَ 
تَْويضه مَقام تَغويضه بنفسه ولو عَوّض بنفسه لم يرجع فكذا إذا عَوْض الأجتّبِيَ بأمره ون 
.. عَوَضٌ بغير أمره فقد تَبَرّعَ بإسقاطٍ الحقّ عنه والتَّبرُّع بإسقاط الحقّ عن الغير جائز كما لو 


. سبق تخريجه قريبّا» وهو حديث ضعيف‎ )١( 





سبي با سح بال الصنائع ۲> 
برع بال ة امرأة من رَؤْجها. 

(وأمًا) المعَوّض فإِنّه لايرجع على الواهب؛ لأنّ مقصوده من التَعْويض سَّلامة 
الموهوب للموهوب له وإسقاط حَق التَبَرّع وقد سَّلِمَ له ذلك وإنّما لم يرجع على 
الموهوب له. 


(أَمَا) إذا كان بغير أمره فلأنّه تبَرّع بإسقاط الحقّ عنه فلا يَمْلِكِ أن يجعَل ذلك مضموتا 
عليه . 


| (وأمًا) إذا عَوَض بأمره لا يرجع عليه أيضًا إلا إذا قال له عَوْضُ عَٽي على ٽي ضامن ؛ 
لأنّه إذا أمَرَه بالتغويض ولم يَضْمّن له فقد أمَرّه بما ليس بواجب عليه بل هو مُتَبرّع به فلم 
يوجَب ذلك الضّمان على الآمر إلا بشرط الضّمان . 

وعلى هذا قالوا فيمَنْ قال لغيه أَطعِمْ عن كقّارة يّميني أو أذ زّكاتي فَفَعَلَ لا يرجم بذلك 
على الآمِر إلا أنْ يقول له على أي ضاين ؛ لأنّه أمَرَهِ بما ليس بمضمونٍ عليه بخلافي ما إذا 
مره غيره بقَضاءِ الدَيْن فقّضاه أنه يرجع على الآمِر وإِنْ لم يَقُلُ على ياسر أي ضامن تَصا؛ 
لأنّ قَضاء الدَّيّْن مضمون على الآمر فإذا أَمَرّهِ به فقد ضمن له . 

ولو عَوّض الموهوب له الواهب عن نصف الهبة كان عِوَضًا عن نصفها وكان للواهب 
أن يرجع في الصف الآخر ولا يرجع فيما عوّض عنه؛ لأنّ حَقَ الرُجوع في الهبة مما 
ا 

ألا تَرّى أنه لو رجع في نصف الهبة ابْيّداء دون الصف جار فجارٌ أن يَنْبْت حى المُجوع 

في الصف بدونٍ النُضف بخلافي العَفُو عن القصاص والطلاق؛ لأ ذلك ينا لا يَتَجَرَا 
فكان إسقاط الح عن البعض إسقاطا عن الكل . 

(وأمًا) العوّض المشروط في العقد فإنْ قال وهَبْتٌ لَك هذا الشَّىءَ على أن تَعَوّضَني هذا 
التَوْبَ فقد اختلِف في ماهية هيّة هذا العقد قال أصحابنا الثّلاثة رضي الله عنهم : إن عقده عقد 
هبة وجوازه جواز بيع وربّما عَبّروا أنّه هبة ابْتِداء بِيعٌ انتهاء حتى لا يجوز في المّشاع الذي 
ْنِّم ولا يقت الك في كَل واحد منهما ما قبل القبض ولِكلّ واحد منهما أن يرجع في 
سِلْعَته ما لم يفيضا وكذا إذا قَبَهْ قَبَض أحدهما ولم يفيض الآخَر لكل واحد منهما أن يرجع 
القايض وغيرُ القابض فيه سّواء حتى يَتَقابَضا جميمًا ولو تفاضا كان ذلك بمنزلة البيع ب 


< سياس )ر( 


كل واحد منهما بالعَيْب وعَدَم الرُؤية ويرجع في الاستحقاق وتجب الشْفُعة إذا كان غير 
مَنْقَول . 

وقال زر رمه اللمعتد سدع وجرا جراديي ادام وانقهاء رديت فيه أخكام 
البيع فلا يَبْطّل بالشّيوع ويُفيد الهلك بنفيه من غير شريطة القبض ولا يَمْلِكانٍ المُجوع . 

(وجه) قوله أن معنى البيع موجود في هذا العقد؛ لأن البيع تمليك العَيْن بعِوَض وقد 
وُجِدَ إلا أنه اختَلَفَْتٍِ العبارة واختلافها لا يوجب اختلاف الحكم كلَفْظٍ البيع مع لَفْظ 
التملك. 

(ولنا) انهو جد في هذا العقد لظ الهبة ومعتى البيع > فَيُعْطى شب العقديْن ن فَيَعّْبّر فيه 
القبض والحيازة عملا يشبه الهبة ويَنْبت فيه حى الرَّدْ بالعَيْب وعدم الؤؤية في حَقّ الشفْعة 
عملا يُشْبه البيع عملا بالدًليلين بقدرٍ الإمكان؛ واللَّه عَرَّ وجل أعلّم . 

-(ومنها): ما هو في معنى العِوّض» وهو ثلاثة أنواع : 

الأؤل: صلة الرّحِم المَخْرَم فلا رُجوع في الهبة لذي رَحِم مََحْرَمٍ من الواهب وهذا 
عندّنا 000 

وقال الشافعي رحمه الله: يرجع الوالد فيما يهب لِوَلَدِه " احتّج بما رَوَيْنا عن النّبِيَ عليه 
الصلاة والسلام أنّه قال : «لا جل لواهب أن يرجم في هبه إلا الوالِدَ فيما يَهَبُ ولَدَّه؛ وهذا نص 
في الباب . 

مار تامعن رشول الله اد «الواهبٌُ أحَقُ بهبته ما لم يُئِبْ منها» 7" أ أي لم 
يُعَوّض» وصلة الحم عِرَض م مَعْئى ؛ لأنّ التواصّل سبب التّناصٌّر والتّعاوٌن في الَدَنْيا 
فيكون وسيلة إلى استيفاء النُضّْرة وسبب النّواب في الدّار الآخِرة فكان أقوّى من المال» 
وقد رُوِيَ عن رَسُّول الله كل أنه قال : «انْقُوا الله وصِلُوا الأرحامَ فإنه أبقى لَكُمْ فِي الدّنْيا وخر 
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (08/15): رؤوس المسائل ص »)٥٥۰٩(‏ شرح فتح القدير (4/ 
49"). الاختيار (۳/ ١‏ 5)» البناية (۹/ ۲۲۷). 
.. (۲) ومذهب الشافعية: أن الهبة تلزم بنفس القبض» ولا رجوع فيها إلا للوالد فإنه يجوز له أن يرجع فيما 
وهبه لولده. انظر: الأم »)5١/5(‏ مختصر المزني ص »)١11(‏ الوسيط /٤(‏ 777 : 7377)» روضة الطالبين 


)ھە / «(TVA‏ المنهاج ص «((AY)‏ مغني المحتاج (۲/ 4*1( بهاية المحتاج (6/؟١5).‏ 
(۳) سبق تخريجه وهو حديث ضعيف . 





كم فى الذار الآخرة» ١”‏ فذحل تحت النّص . 
لكم في الدار الاجر خل 


وروي عن سَيِّدنا عمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: مَنْ وهّبّ هبة لِصِلةٍ رَحِم أو على وجه 


, فة فإنّه لا يرجع فيها وهذا ص في الباب . 

والحديث مَحُمول على النَهّْي عن شراء الموهوب لَكِنّه سَمَاه رُجوعًا مَجارًا لِعَصَوْرِه 
بصورة الأجوع كما هنا روي أذ سينا عمرَ رضي الله عنه تَصَدَّقَ بقَرّس له على رجل ثم 
وجََدّه يُباع فِي السّوق فأراد أنْ يَشْترِيّه فسَأل رَسُول الله 4ل عن ذلك فقال: «لا تعد في 
صَدََيكَ ° وسَيّدنا عم رضي الله عنه قَصَدَ الشراء لا اعد في الصَدَقة لكِنْ سَمَا عد 
لتَصَّوُرِه بصورة العَوْوِء وهو نَهْىُ نَدْبٍ؛ لأنّ الموهوب له يَسْتنّحي فيُسايحه في ثُمَنه فيصير 
كالرّاجع في بعضه والأجوع مرو وهذا المعنى لا يوجد في هبة الوالد َيه 0-5 
لا يحي عن المُضايقة في استيفاء ء التَمَّن لِمُبِاسَطةٍ بينهما عادةً فلم يُكرّه الشراك» حَمَلنا حَمَلنا 
على هذا تَوْفيقَا بين الدّليلين صيانة لهما عن التنافض . 

ولو وهّبّ لذي رَحِمِ غير مَحْرّمٍ فله أن يرجح لِفُصورٍ معنى الصّلة في هذه القرابة فلا 
يكون في معنى العِرّض وكذا إذا وهّبَ لذي مَحرَم لا رم له لانهدام معنى الصّلة أصلا . 

ولو وهب لِعبدٍ ذي رَحِم ومولاه أجنّبيًا فإمًا أن كان المولى ذا رَحِم مَحْرَمٍ من الواهب 
والعبد أجِنّبيًا وإمًا أن كان المولى والعبدٌ جميمًا دوي رَجِم من الواهب فان كان العبد ذا 
0 أجتبيًا فله أن يرجع بلا خلاف بين أصحابنا؛ لأ حكم 

a‏ وانةل دمع الغعلة 

9 معنى العِوّض أصلا 

وإذ كان المولى ذا رم حرم من الواهب والعبد أجمي فوا فب قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه يرجع وقال أبو يوست ومحمّدٌ رحمهما الله لا يرجع . 

(وجه) قولهما أن يُطْلانَ حَقّْ الُجوع بحُخصولٍ الصّلة ؛ لأنها في معنى العِوّض على ما 





ا : أخرجه عبد بن حميد في مسنده (۱/ 207٠١‏ برقم )٥۷۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء انظر السلسلة الصحيحة للألباني» رقم (819). 

د كتاب : الزكاة» باب: هل يشتري الرجل صدقته› برقم »)۱٤۸۹(‏ ومسلم› کات 

الهبات» باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق بهء برقم .)١111(‏ 


اوفع ال اة يَتَحَقَّق لِؤُقوع الحُكم للقريب» والحُكم و قَمَ للمولی فصارٌ كأنّ 
الواهب أو ماديا انرا بك ا 

(وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله أن الملك لم ينبت للمولى بالهبة ؛ ؛ لأنها وقَعَتْ للعبدٍ 
الا رى أن القبض إليه لا إلى المولى وإثما َك ضرورة تعَذّد الإثبات للعبدٍ فأقيم مقا 
وإذا لم يثبت يثبت المِلّْك له بالهبة لم يَخْصّل معنى الصّلة بالعقدٍ فلا يَمْنَع الرُجوع مع ما أن 
اليك يَنْبّت له بالهبةء لَكِنَ الهبة وفعت للمولى من وجوء وللعبدٍ من وجه؛ لأن الإيجاب 
أضيف إلى العبد» والملك وقّعَ للمولى إذا لم يكن دَيْن فلم يَتَكامّل معنى الصّلة في الهبة 
تضازت كالهنة لذي رع تخرم إن كاذا جعيةا دارع لخر من الواغت ققد ددر 
الا عن معتل أن قياس قول آي فة آذ يرجم ة لآن قراب الد ُوْرُ في إسقاط 
الرُجوع ؛ لأنّ اليك لم يَقَع له وقرابة المولى أيضًا لا نُوَئْرُ فيه ؛ لأنَ الإيجاب لم يَقَع له 
وحَقٌّ المُجوع هو الأصل في الهبة» والامتناع مُعارِض المُسْقِطٍ ولم يوجّد فلا يَسْقط . 

وذْكْرَ الفقيه أبو جَعْمَر الهئدوانيٌ أنه ليس له أن يرجع في هذه المسألة في قولهم: ؛ لان 
الهبة إمّا أن يُعْتَبَرَ فيها حال العبد أو حال المولى» وأيهما كان فرَّحْمة كاملة» والصّلة 
الكاملة تمع الرّجوع . 

والجواب أنه لا يُعْتَبَر ههنا حال العبد وحُدّه ولا حال المولى وحُده بل يَعْتَبّر حالهما 
جميعًا واعتبار حالهما لا ْنَم الُجوع واللّه عَرَّ وجل أعلّم . 

وعلى هذا التَمْريع إذا وهّبّ لِمُكائبٍ شيئًا وهو ذو رَجم مَحْرَمٍ من الواهب أو مولاه ذو 
رَحِم مَحْرّم من الواهب أنه | إن أدّى المكاتب فَعَتَقٌ يعبر حاله في القرابة وعَدّمها إِنْ كان 
أجتبيًا يرجع وإِنْ كان قَريبًا لا يرجم ؛ لأنّه لَمَا أدّى فعََقَ استَفّرَ كه فصارٌ كأنّ الهبة وقَّعَتُ 
له وهو حر ولو كان كذلك يرجع إِنْ كان أجِتَبيّا ون كان قريبًا لا يرجع كذا هذا . 

وإِنْ عَجَرَّ ورد في الرّقٌ فقياس قول أبي حنيفة رحمه الله أنّه يُعْتَبَر حال المولى في 
القّرابة وعَدّمها إِنْ كان أجِدَّبيّا فللواهب أنْ يرجم وإنّ كان قريبًا فليس له أن يرجح بناء على 
.. أن الهبة عنده أوجَبَتْ يلكا موقوًا على المُكائّب وعلى مولاه على معنى آنه إِنْ أَذّى فعَتَقَ 
َبَيّنَ أن الملك وقَّعَ له من حين وُجوده» وإِنْ عَجَرَّ ورد في الرّقٌ يَظِهَرُ أنه وقَمَ للمولى من 
وقت وُجوده كأنّ الهبة وقَعَّتْ له من الابْتِداء وعلى قول محمَّدٍ لا يرجع في الأخوال كلها؛ 





@ و ا 


لان عنده كشب المُكائبٍ يكون للمُكائبٍ من غير تَوَقُف ثم يلقل إلى المولى بالعَجْزِ كأنه 
وهب لِحَيّ فمات وانتَمّلَ الموهوب إلى ورثته. ۰ 

القاني؛ الرَّؤْجيّة فلا يرجم كَل واحد من الرَّوْجَيْنِ فيما وهّبّه صاحبه؛ لأنّ صِلة الرَوْجية 
تَجري مجرّى صلة القرابة الكايلة بِدَلِيلٍ أنه يَتَعَلّقَ بها التوارُث في جميع الأخوال فلا 
يدخلها حَجَبُ الجرمان» والقرابة الكاملة مانْعة من الرّجوع فكذا ما يجري مجراها . 

الثَايِتُ التَوادُث فلا رُجوع في الهبة من الفقير بعد قبضها؛ لأنَّ الهبة من الفقير صَدقة ؛ 
لاه يَطْلُّب بها القّواب كالصَّدَقَةٍ ولا رُجوع في الصَّدّقة على الفقير بعد قبضها لِحْصولٍ 
التواب الذي هو في معنى العِوّض بِرَّعْدٍ الله تعالى وإِنْ لم يَكَنْ عِوّضًا في الحقيقة إِذ العبد 
لا يَسْتَحِقّ على مولاه عِوَضًا . 

ولو تَصَدَّقّ على غَنِنٌ فالقياس أنْ يکود له حَقَ اليُجوع؛ لان المَصَدَّق على العَنيّ يَطلْب 
منه العِرّض عادة فكان هبة في الحقيقة فيوجب الرُجوع إلا أنهم استَحْسَنوا وقالوا ليس له 
أن يرجم ؛ لأنّ الوا قد يُطَلَّبٌ بالصَدَفة على الأغنياء . 

الا ری أنّ مَنْ له صاب تَجب فيه الزّكاة وله عيال لا يفيه ما في يّده ففي ففى الصّدقة عليه 
كواب وإذا كان القّواب مَطلوبًا من ذلك في الجمْلة فإذا أتى بلَفْظةٍ الصَدّقة لَه أراة به 
الّواب وأنه يَمَْعْ الرّجوع لما بِينًا . 

(وأمًا) الشُيوع فتقول لا يَمْتَعُ اليُجوع في الهبة فللواهب أن يرجع في نصف الهبة 
مَشْاعَاء وَإِنْ كان مُحْتَمِلاٌ للقسمة بأنْ ومّبَ دارًا فباع الموهوب له نصفها مَشاعًا كان 
للواهب أن يرجم في الباقي وكذا لو لم يَبِعْ نصفها وهي قائمة في يّد الموهوب له فله آل 
يرجع في بعضها دون البعض بخلاف الهبة المُسْتقلة أنها لا تجوز في المشاع الذي يحتمل 
القسمة ؛ ؛ لأ القبض شرط جواز العقدء والشياع يُخْل في القبض الممَكنٍ من التّصَرّف ء 
والرّجوع فسخ› والقبض ليس بشرط لجوازٍ الفسخ فلا يكون الشيوع مانِعًا من الرُجوع . 

(رأتا يان ماه الأجوع وحځکمه شرمًا فقول وبال اقيق لاخلاف في أذ اجو 

فى الهبة بقّضاءِ القاضي فسخ » واختلِف في الرّجوع فيها بالتراضي فمسائل أضعدابنا ندل 
اه أيضًا كالرٌجوع بالقضاء ء فإنّهم قالوا يصح الرُجوع في المّشاع الذي يحتمل 
القسمة ولو كان هبة مبْتَدَأة ال ف مد الشباع وركذا نيف ب عار اا 


CD 

ولو كانت هبة مُبْتَدَأة لَوَقَفَ صِحّته على القبض وكذا لو وهب لإنسانٍ شيئًا ووَهَبَه 
الروت 0ے ترج ای ف ی كان الال ا برج ولو که اال 
له حَقّ الرُجوع» فهذه المّسائل تذل على أنّ الرُجوع بغير قَضاء فسخ وقال زُفَرُ أنّه هبة 
ميتدأة . 

(وجه) قوله إن مِلْك الموهوب عاد إلى الواهب بتّراضيهما فأشبَة الرّد بِالعَيْبٍ فَيُعْتَبر 
عقدا جَديدا في حَقّ ثالث كالرّدٌ بِالعَيْبٍ بعد القبض» والدليل على أنه هبة مُبْتَدَأة ما ذَكَرَ 
محمّدٌ في كتاب الهبة أن الموهوب له إذا زا الهبة في مَرَض موته أنّها تكون من الُّلْتْ 
وهذا حكم الهبة المبْتَدَأة . 

لع لي لع O E‏ على قَضاء 
القاضي» والدّليل على أنه مُسْتَوْفٍ حَقٌ نفسه بالفسخ أن الهبة عقد جائز موجَب حَقٌّ 
الفسخ فكان بالفسخ مستَوة فيا ئابنًا له فلا يِف على القضاءِ بخلاف الرَّدٌ بالعَيْبٍ بعد القبض 
بغيرٍ قَضاء القاضي أنه ُعْتَبَرُ بيعًا جَدِيدًا في حَقّ ثالث ؛ ؛ لاه لا حى للمُشتري في الفسخ . 
نما حَه في صضفة السّلامة فإذا لم يَسْلّم ادل رضاه فيَنبْت حَقّ الفسخ ضرورة فتَوَقفَ 
زوم موجَب الفسخ في حَقْ ثالث على قضاء القاضي . 

(وأمًا) ما ذَّكّره محمّدٌ فمن أصحابنا مّنِ الثَّرّمَ وقال: هذا يَدُلَ على أن الرُجوع بغير 
قضاء هبة مُبْتَدَأَة وما دَكَرْنا من المَسائل يَدَلَ على أنه فسخ فكان في المسألة رِوايّتانِ ومنهم 
من قال هذا لا يذل على اختلاف الرّوايَيْن ؛ لأنّه ِنّما اعمِيِرَ الود من الل لِكَوْنِ المّريض . 
مهما في الرّدَ في حَقّ ورَنّته فكان فسخا فيما بين الواهب والموهوب له هبة مُبْتَدَأَة في حى 
الوورئة ة وهذا ليس بِمُمْتَيعِ أن يكون للعقدٍ الواحد حكمانِ مُخْتَلَِانٍ كالإقالةٍ فإنّها فسخ في 
حَقَ العاقِدَيْنِ بيع جديد في حَقّ غيرهما وإذا انفْسَح العقد بالرُجوع عاد الموهوب إلى 
ديم مِلْك الواهب ويَمْلكه الواهب وإِنْ لم يَفّبضه؛ لان القبض إِنّما يُعْتبَر في انتقال الوك 
لا في عَوْدٍ قَدِيم الملك كالفسخ في باب البيع» والموهوبٌُ بعد الرّجوع يكون أمانة في يّد 
. الموهوب له حتى لو هّلك في يده لا يَضْمَن؛ لأن قبض الهبة قبض غير مضمون فإذا 
انفَسَحَ عندها بق القبض على ما كان قبل ذلك أمانة غير موجب لِلضَّمانٍ فلا يَصير 
مضمونًا عليه إلا ا كسائر الأمانات . ) 





ولو لم يَتَراضيا على الرٌجوع ولا قَضَى القاضي به ولَكِنٍ الموهوب له وهّبّء | 
والموهوب للواهب وقَبِلَه الواهب الأوّل لا يَمْلِكه حتى يَفْيِضه وإذا قَبَضَّه كان بمنزلةٍ 
الوُجوع بالتراضي أو بِقَّضاءِ القاضي وليس للموهوب له أن يرجم فيه وكذا الصَدقة . 

(أنَا) وُقوف المِلّك فيه على القبض؛ فلأنّ الموجود لَفْظ الهبة لا لَفْظ الفسخ ويلك 
لواهب لا زول إلا بالقبضٍ بخلافي ما إذا تَراضَيا على الرُجوع | وي 
اي ااعيا ia‏ اق 
ثم إذا قَبَصْه الواهب قامَ ذلك مُقام الرّجوع ؛ ؛ لأنْ الرُجوع مُسْبَحَقٌّ فتَقَع الهبة عن 0 جوع 
لمحن ولا َع موقع الهبة المبقدّأة فلا يصح الؤجوع فيها . 

فضل [في بيان ما يرفع عقد الهبة] 

وَأمّا بيان ما يرْفع عقد الهبة . 

فالذي يَرْفَعه هو الفسخ إمّا بالإقالة أو الدُجوع بقّضاءٍ القاضي أو التراضي على ما بيتاء 
وإذا انمْسَحٌ العقد يَعود الموهوب إلى قديم مِلِكِ الواهب بنفس الفسخ من غير الحاجة إلى 
القبض لما ذَكَرْنا فيما تَقَدمْ . 
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TO‏ ليبج 
كك ررض 


الكلامُ في هذا الكتاب يَقعْ في مَوَاضِعَ: 

في بيانِ ركن عقدٍ الرَّهْنٍ . 

وفي بيانِ شرائط الركن . 

رفي [*/ ۱۹۸ ب] بيان كم الرَّهْنٍ . 

وفي بيانٍ ما يخرجٌ به الرّهْنُ عن كونه مَرْهونّاء وما يبْطل به الوّكنُ وما لا يَبْطل . 

وفي بيانٍ حُكم اختِلافِ الرّاهن والمُرْتَهِنِ والعَذُلٍ . 

اتا (دُكُنُ عقدٍ الدَمُْن) ”') فهو الإيجات والقَّبولٌ وهو أن يقول الاه ٠‏ : رَهَئْتَّكَ هذا 
الا 
المجرّى» ويقول المُرْتَهِنُ: ارتَهَنْتُ أو قَبلْثُ أورّضيتٌ» وما يجري مجراه. 

فافا لَفْظ الرْهْنِ؛ فليس بشرطٍ» حتى لو اشترى شيئًا بدراهم و "'أدَقَمَ | إلى البائع ثوبًا 
وقال له ؟ اميك هذا التزك هس اتا ول نوف ای بم الا 
والعِبْرةُ في [باب] ”" العقودٍ للمَعاني» والله أعلم . 

فصل [في تفصيل الشرائط] 

وَاما الشرائط: فأنواع بعضها يرجع إلى نفس الرّهْنِء وبعضها يرجغ م إلى الرّاهِنٍ: 
والمُرْتَهِنِء [وبعضها يرجعٌ إلى المَرْهونٍ] ”*'» وبعضها يرجعٌ إلى المَرْهونٍ به . 

(أما) الذي يرجعٌ إلى نفس الرَهْن فهو : أنْ لا يكودٌ مُعَلَفّا بشرطٍ ولا مُضائًا إلى وقتٍ ؛ 
لأنَ في الرَهْن والاريِهانٍ معنى الإيفاء والاستيفاءء فيُشْبه البيعَ وأنّه لا يحتمل التَعْلِيقَ 
بشرط» والإضافة إلى وقتٍ كذا هذا . 

(وأمًا) الذي يرجع إلى الرّاهن والمُرْتَهِنِ فعَفُلُهماء حتى لا يجوز الرَهْنُ والإرتِهانٌ من 


)١(‏ فى المخطوط : «ركنه». (۲) فى المخطوط : «أو». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 
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المجنونِ والصّبيّ الذي لا يَعْقَل . 

(فأمًا) البلوعٌ فليس بشرط» وكذا الحْرَيَةٌ حتى يجوز من الصّبيٌ المَأذونٍِ والعبدٍ 
المَاذُون؛ لأنّ ذلك من توابع التّجارة فِيَمْلِكُه مَنْ يَمْلِكُ التُجارةً؛ ولان الرّهْنَ والاريهانٌ 
من باب إيفاء الدّيْنِ واستيفائه وهما يَمْلِكانٍ ذلك وكذا السَّمْرُ ليس بشرط لجواز الرَّمْنٍ 
فيجوز ارهن في السّفرِ والحضر جميمًا؛ لما روي أن سول الله بل استقرَض بالمديئة 
من يَهوديٌ طعامًا ورَهَنه به درعه '» وكان ذلك رَهْنَا في الحضر ؛ ولأنَ ما شرعَ له الرَهْنْ 
وهو الحاجة إلى تَوْثيتي الدّيْن يوجَدُ في الحالين وهو الأمن من تواء الح بالجحود 
الإلكار ودره عند الهو والئشيان» والتْصيصٌ على لر في كعاب الله تعالى عر 
وجَلٌ ليس (لِتَخْصِيص الجواز) (" بل (هو إخراجٌ) ” الكلام مَخْرَّجّ العادة» كقولِه 
تعالى : اتوه هم إن عنم في را 4 [النور e‏ 

(وأمَا) الذي يرجم إلى المَرْهونٍ فأنواع : 

-(منها): أن يکود محلا قابلاً للبيع» وهو أنْ يكونَ موجودًا وقتّ العمدٍ مالا مُطْلَّمَا 
مُتَقَرّمَا مملوكًا مَعْلومًا مقدور التسليم» ونحوٌ ذلك فلا يجوز رَهْن ما ليس بموجودٍ عند 
القد .ولا رف © لايستمل الو رالد كما إذا وفع ها نيز تخيله * العا 
أو ما تلد أغنامه السَّنةَ أو ما في بَطْن هذه الجارية» ونحوؤٌ ذلك . 

ولا رَهْنُ المَيَْةٍ والدّم ؛ DT‏ 6 صَيْدٍ الحرم والإحرام ؛ لأنّه من“ 

لون انك لاله لسن يمال أا »ولا وخر م الولّدِ والمُدَبّرِ المُطْلّي والمُكائب؛ 
لأنّهم أخرارٌ من وجو فلا يكونونَ أموالا مُطلَقَةٌ. 

ولارَهُنُ الخمْرٍ والخِئْزِيرٍ من المسلم سَّواءٌ كان العاقِدانٍ مسلمَيْنٍ أ أو أحذهما 

مسلءٌ ؛ لانعدام ماليّةٍ ‏ الخمْر والخِنْزيرٍ في حَقٌ المسلم ؛ وهذا؛ لأن الرّهْنَ إيفاء 


: ومسلمء كتاب‎ »)۲٠٦۸( أخرجه البخاري» كتاب : البيوع» باب : شراء النبي يفلد بالنسيئة» برقم‎ )١( 
المساقاة» باب : الرهن وجوازه في الحضر كالسفر› برقم )17°( من حديثث عائشة رضى الله عنهما.‎ 


(۲) في المخطوط : «للتقييد به». (۳) في المخطوط : «أخرج؟». 
(:) زاد في المخطوط : «هو؟. (5) في المخطوط : «محتمل للوجود». 
() في المخطوط : «نخله». (۷) في المخطوط : «مسلما» . 


(۸) في المخطوط : «تقو 


اديْنِ والارتِهانَ استيفاؤه» ولا يجودٌ للمسلم إيغاء الدَيْنِ من الخمْرٍ واستيفاؤه إلا أن 
الرَاهنَ إذا كان ميا كانت الخمْرٌ مضمونةٌ على المسلم المُرْتِّنٍ ؛ لان الرهنَ إذا لم يصح 
كانت ال مدا اقرب ف وو السا و او الان ضير على اا 
بالقَضب» وإذا كان الرَاهنٌ مسلمًا والمُرْئِنُ ذمَيا لا تكودُ مضمونةٌ على [الذمي لأن 
در لمك كوه بمو علي اجن 

(واتا) في حن أهل الدَّمَةفيجوثٌ رَهْنُ الخمر والخئزير وارتهاثهما منهم ؛ لان ذلك مال 
قوم في حَمّهِم بمنزلةٍ الخل والشَّاةٍ عندّنا ا ا 
والحشيش ونحوها؛ لأتها ليست بمملوكة في أَنْمْسِها . 

(فأمًا) كوه مملوكًا لِلرّاهن فليس بشرط لجواز الرَّهْنِ حتى يجوز رَهْنُ مال الغيرٍ بغيرٍ 
إذنِه بولاية "“ شر مسرن الاو ا صي يَرْهَنُ مال الصَبيٌ بِدَيْئِه و بِدَيْن نفسِه ؛ 
ANS‏ مسجو الإبدا ونا آل Ne‏ نويات 
يا يي حيو دا ع يد و او 
مال الصغير فإِنْ مَلك الرَهْنُ في يَدِ المُرْتَهِنِ قبل أن يَفْتَكّه الأبُ» هَلك بالأقل من 
ويا "رحن بها لالش وكسيس وهنا لخ القن الشسيح ومن الاب قد 
ما سقط من الدَيْنِ بِهَلاكِ الرَهْنٍ؛ لأنّه قَضَى دَيْنَّ نيه بمالٍ وليه © فيَضْمَنٌ» فلو أذرَك 
الولّد والرّهْنٌ قائ م عند المُرْتهِن» فليس له أن يَسْتَرِدٌه قبل قَضاءِ القاضي ”؛ لما ذَكَرْنا أن 
الوَهْنَّ ع يا َوه عن ولاب شرعية» فلا ينك الود شه ولكن و مر الأب 
بقَضاء الديْن ورد الرَهْن على ولَدِه ؛ زوا ولايتّه بالبلوع . 

ولو قَضَى الولَدُ دَيْنَ أبيه وافتّكٌ الرّهْنَّء لم يكن م مُتبرَعَاء ويرجعٌ بجميع ما قَضَى على 
أبيه ؛ لأنّه مُضْطَْدٌ إلى قَضاءِ هذا الدَّيْنء إذْ لا يُْمْكِنْهِ الؤُصول إلى مله | إلا بقضاء الدَيْنِ 
کله فكان تُصْطدًا فيه: فلم يَكُنْ مدعا بل يکود مَأمورًا بالقضاء من قبل الأب ذَلالة: 





. في المخطوط : «في حكم» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

٠٠‏ (۳) في المخطوط : «في حقنا؛. )٤(‏ في المخطوط: «لولاية». 
(5) في المخطوط : «أو». (5) فى المخطوط: «أو». 
(۷) في المخطوط : «وبما». () في المخطوط : : «في يده . 


0( في المخطوط : «الدين» . 





@ بدائع الصنائع ج۸ ' 
FT OEE PGS EN‏ 
لمشتعير؛ لما قُلناكذا هذا. ٠‏ 


ركذلك حُكُمٌ الوصيّ في جميع ما ذَكَرْنا حُكُمْ الأب» وإنّما يَمْتَرِقَانٍ في فصل خر 
وهو آنه يجورٌ للأب أن يَرْتَهِنَ “مال الصَغير بدَيْنِ نَبَتَ على الصّغيرٍء وإذا هّلك يَهْلِكُ 
بالأكنٌ من قيميِه ومن الدَيْنِء وإذا أذْرَكَ الولّدُ ليس له أن يَسْتَرِده؛ إذا كان الأبُ يَشْهَدُ ا 
على الاريّهانٍء وإِنْ كان لم يَشْهَدُ على (ذلك» لم) ”" يُصَدَّْ عليه بعد الإذراكِ إلا 
دیق الولِء ويجودٌ له أنَيَدمَ ماله عند وليه الضغير بدن ¿ للصغیر “ عليه ويَحيِسَه 
لأجل الول وإذا ملك بعد ذلك نهلك © بالأقل من قيمَيه ومن الدَّيْنِ؛ 0 
عليه قبلَّ الهَلاكِء ون كان لم يَشْهَدْ عليه قبل الهلاك» > لم ”"' يُصَدَقْ إلا أن يُصَدَقَهِ الولد 
بعدَ الإذراكِء والوصييٌ لو فعَلَ هذا من اليتيم» لا يجوز رَهْنْهِ ولا ارتهائه . 

أمّا على أصل محمَّدٍ فلا يُشْكِل ؛ لأنه لا يرَى بيع مال التيم من نفسه ولا شراء ماله 
لنفسه أصلاء فكذلك الدَّهْنُء وعلى قولهما ؛ إِنْ كان يجوز البيعُ الشرام لَكِنْ إذا كان 
خَيْرًا لليتيم ولا حََيْرَ له في الدَّهْن ؛ لأنّه يَهْلِكْ بدا بالأقل من قر قيمَتِه ومن الديْنِ» فلم يكن 
فيه حَيْرٌ لليتيم فلم ُز والله أعلم . 

PR‏ الالو 
المستعير ؛ لما ذْكَرنا أن الرَهْنّ : إيفاء الدَيْنِ وقضاوه» والإنسان بسَبِيل من آن يَقْضىَ دين 
نفيه بمالٍ غيره باذڼه» ثم إذا أذنَ الماك بان فإذثه بلرَنٍ لا يخلو إما أن كان مُطَلقاء 


وإما أنْ كان مُقَيِّدَاء إن كان مُطلّقًا فللمُسْتَعيرٍ أن يَرْمَئه بالقليل والكثيرٍ وبأيٌ جنس شاء» 
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وفي أي مُكان كان ومن أي إنسانٍ آراد؛ ولأ العمل بإطلاقي اللّفْظٍِ أصل . 
وإنْ كان مُقَبَدَا بان سی قدرًا أو جنسًا أو مَكانًا أو إنسانًا يميد به تي ار دك له اد 
يَرْهَئَه بِعَشْروَء لم يڄڙ له أن يَرْهَنَه هه بأكثرٌ منها ولا بأقَلّ؛ لأنّ المُتَصَرف بِإِذْنٍ يَتَقَمَد يَتَقَمَدُ تَصَدُفْه 





. في المخطوط : «يرهن» . (۲) في المخطوط : «أشهد»‎ )١( 
. في المخطوط : «الصغير»‎ )٤( . فى المخطوط : «العقد لا»‎ )۳( 
فى المخطوط : «يهلك». (5) في المخطوط : «لا».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «بغير إذنه . 


سس س( 
بقدرٍ الإذن» والإذنُ لم يَتَناوَلٍ الرّيادة» فلم يكن له أن يَرْمَنَ بالأكثر ولا بالل أيضًا؛ لأنّ 
الكرهرة مقس و الخاللك ‏ كذا جوله هيمر لسار ركه عون له فى ذلا شرو 
صَحيحٌ فكان التَقْييدٌ به مُفيدًا . 

وكذلك لو أذِنَ أن يَرْهَئَه بجنسء لم يجُڙ له أنْ يَرْهَتَهِ بجنس آخَرَ؛ٍ لأنّ قضاء الدَيْنِ 
ا شود وو داو العو وي 

يره هته بالكوفة. لم يز له أن يَرْهَنَه بالتصرة؛ لأنْ التَّقِيِيدَ بمَكانٍ دون مَكان مُفيد: 


و 


2 يك بالمكان المذكور . 

٠‏ وكذا ذا د له أن زه من إنسان بعَيه لم جز له أن ركه من غيرء؛ لأ التاس 
مُتفاوتونَ في المُعامَلاتِ فكان التَعْيِينُ مُفِيدّاء فان حالف في شيء مما ذَّكَرْناء فهو ضامِنٌ 
لقيمَيّه إذا مَلك؛ لأنّه تَصَرَفَ في مِلْكِ الغير بغير إذنه فصارَ غاصِبًاء وللمالِكِ أن يَأَخدَ 
الرّهْنَ من يَّدِ المُرْتَهِنِ؛ لأنّ الرَّهْنَ لم يصح فبّقيّ المَرْهون في يده بمنزلةٍ المَعْصوب 
فكان له [۳/ ۱۹۹ س] أن يأخذه منه» وليس لهذا المُسْتَعيرٍ أن يَنْتَفِمَ بالمَرْهونِ لا قبل 
الرّمْنَ ولا بعد الانفكاكِ فإنْ فعَلَ م ضَمن ؛ لأنه لم يُؤدَّنْ [له] إلا بِالرّهْنء فإِنِ انتَمَعَ به 
قبل أن يَرْهَئَهء ثم رَهَنَه بمثلٍ قيمّتِه بَرِىَ من الضّمانٍ حينَ رَهَنَّ ذَكَرّه في الأصل ؛ ؛ لاله 
لما انتَمَعَ به فقد خالّفء ثم لَمَا رَهَنَه فقد عاد إلى الوفاق فيبْرًا يبرا عن الضمانِ» كالمووع | إذا 
عاد إلى الفاق بعدّما خالف في في الوديعة» بخلافي ما إذا استّعارَ العيْنَ لينَْقِمَ بها فخالت. 
م عاة إلى الوفاق إنه لا يَأ عن الشمان؛ لان لمر للانفاع ليسث بذ بد الماك بل 
يد نفسِه ؛ حيث تَعودُ المَنْمَعةٌ إليه فلم تَكنْ بالعَوْدٍ إلى الوفاقٍ رادا للمالٍ إلى يَدٍ المالكِ» 
فلا يرا عن الضَّمان . 

(فأمَا) المُسْتَعيرُ لِلرَهْنِ فيّذه قبل الرّهْنِ يد المالِكِ» فإذا عاد إلى الوفاتي» فقد رَدٌَ المال 
إلى د فاكو عن اروا 2 ان رة فلك في ټډه قبل أذ 
يَرْمَئَه ٠“‏ فلا ضَمانَ عليه؛ لأنّه هلك في قبض العاريَةٍ لا في قبض الرَهْن» وقبض 
. العارية قيضل أمانة لا قبل ضَمانٍء وكذلك إذا َلك في بده بعدّما فتك من بد المُرْتَهن ؛ 


. زاد في المخطوط : «له». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فهلكت». (4) في المخطوط : «يرهنها»‎ )۳( 





دنه حت لساك ع > 
لاله بالاميكاك من يَدِ المُرْتّهِنَ عاد عاريّةٌ فكان اللاك في قبض العارية . 

ولو كَل الرَاهنٌ - [يَعْني المُسْتَعيرُ] “ بقبض الرَّهْنِ من المُرْنَهنِ - أحذا فَقَبَضَه فم 
في يد القابض » فإِنْ كان القابض في عيالِهء E‏ لان يده كيّذِهء والمالك رَضيّ 
يِه » إن لم يَكُنْ في عيالِه ضَمِن ؛ لان يَدَه ليسث كيّدِه فلم يكن المالِك راضيًا بيَدِه» وإن 
هّلك في يَدِ المَرْتهن» وقد رَهَنَ على الوجه الذي أن فيه» ضمن الرَاهنْ للمعير قدرّ ما 
سَقَط عنه من الدَيْنٍ بهَلاِ الرَهْنِ ن ؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ نفسه من مال الغير بِإِذيه بِالرَّهْنٍء إذ 
الرَهْنْ قَضاء الدَيْن ويتَعذَ يعد القَضاءٌ عند اللاك . 

وكذلك لو دَخَلّه عَيْبٌ فسَقَطَ بعض الدَيْن» ضَمن الرَاهنْ ذلك القدرَ ؛ لأنه قضّى ذلك 
القدرٌ من دَيْيِْه بمالٍ الغير فِيَضْمَنْ ذلك القدرّء فكان المُسْتَعِيرُ بمنزلة رجل عنده وديعة 
لإنسانٍ فقَّضى دَيْنَ نفسِه بمالٍ ”" الوديعةٍ بإذنِ صاحبهاء فما قَضَى يكونُ مضمونًا عليه 
وما لم قص يکود أمانةٌ في ينه والله أعلم . 

فان عَجَرَ الرَاهنُ عن الانْيَكاك فافتكه الماليك» ؛ لايكونٌمُمَبَرُعَا وير جع بجميع ما قُضَى 
على المستعير بوكو الگا أنه يرع بقدر ما كان يَمْلِك الذَّيْنَ به ولايرجعٌ بالزيادة عليه 
ویکو ن مُتَبَرُعًَا فيها؛ حتى لو كان المسْتَعيرٌرَ هَنَ بألمَيْن وقيمة الرَهْنِ اتنا 
ألقَيْنِء فته يرجم على المُسْتَعيرٍبألَْنِ وعلى ما ذَكرَهالكَرْيُ يرجم عليه بالألفٍ 0 

(وجه) قول الك خي أن المضمونٌ على المُسْتَعيرٍ قد الديْنِ» بدَليلٍ أله لا : يضمن عند 
الهّلاك إلا قدرَ الدَيْنْء فإذا قَضَى المالك الدّ إيادةً على المقدر » كان متَبرعا فيها . 

(وجه) القول الآخَر أن المالِكٌ مُضْطَرٌ إلى ”') قَضاءٍ كل الدَّيّْن الذي رَهْنَ به ماله ؛ لأنه 
على ماله عند المُرْتَهن بحيث لا فكاك له إلا بقّضاءِ كُلَ الديْنِء فكان مُضْطُوًا في قَضاء 
الكل فكان مَأذونًا فيه 5 قبل اراهن دَلالةَ كأنّه وكّلّه بقَضاءِ دَيْنه فقّضاه المعيرُ من مال 
نفيه ولو كان كذلك» لرجع عليه بما َضَّى كذا هذاء وليس للحُرْتَهِنٍ أن يَمْتَِعَ من قبض 
الدّيْنِ من المُعيرِء ويُّجْبَرُ على القبض ويُِسَلُمْ ‏ الرَّهْنَ إليه؛ لأنَ له ولاية قضاء الدَيْنٍ 





 .؟نم« ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط:‎ )١( 
في المخطوط : «في؟.‎ )٤( ٠ في المخطوط : «بألف».‎ )۳( 
. في المخطوط : ااوتسليم»‎ (060 





< بان (mm‏ 
تَخَلّصٍ مِلْكه وإزالة العَلّي ” عنه» فلا يكونٌ للمُْتَهِنِ ولاية الاميناع من القبض 
والتَسْليم . 

فإنٍ اخبَلفٌ الرَاهنٌ والمُعيرٌ وقد هّلك الرَهُنٌ فقال المُعيث : هّلك في يَدِ المَرْتَهِنء وقال 
المُسْتَعيدُ : هلك قبل أن أرهَه او بعدما اتيت ”"' فالقول ”قول الرَاهنٍ مع يَمينِه ؛ لان 
الضمادً نما وجب على المُستَعير ؛ لِكَوْنِهِ قاضيًا دَيْنَ نفيه من مال الغير بإذنه وهو يُدْكرُ 
القَضاءَ فكان القول قول المُنكر والله أعلم . 

ولا يجوز رَهْنُ المجهولٍ ولا يجو التَسْلِيمُ ونحؤُ ذلك مِمّا لا يجوز بِيعْهء والأصل فيه 
أن كَل ما لا يجوز بيعُه لا يجورٌ رَهْنُه © وقد ذَكَرْنا مجُمْلةَ ذلك في تاب البيوع والله 
أعلم . 

-(ومنها): أن يكونَ مقبوض المُرْتَهِنِ أو مَنْ يقومٌ مَقَامّه والكلامٌ في القبض في موَاضِمٌ 
[*/ ١٠٠اأ]:‏ 

في بيانِ أنه شرط جواز الرّهْنِ. 


وفى بيانٍ شرائط صِحَته . 


وفي تفسير القبض وماهييه 
وفي بيان أنواعه . 


(أمَا) الأوّل فقد اختَلّفٌ العُلَّماءُ فيه قال عامَةٌ العُلّماءِ : إِنّه شرط وقياسٌ قول رق 
رحمه الله في الهبةٍ أنْ يکود رُكْنَا كالقبولٍ حتى إن مَنْ حَلّفَ لا يِن فلاا شيًا هته ولم 
يمضه يَحْنَتُ لمح ا كيار في الهبة› والصّحيحٌ قولنا ؛ لقولٍ الله 
تبارك وتعالى : رمم م 4 ارا ولو كان القبض رُکئاء لَصارَ مذكورًا بر 





الرّمْن فلم يَكنْ لقوله تعالى عر شانه: « مقبو ب البقر: :] مَعنّی ) فدَل ذِكُرُ القبض 
)١(‏ في المخطوط : «المعلق». (۲) في المخطوط : «افتككته» . 
. () زاد في المخطوط : «في ذلك». (1) في المخطوط : «تمليكه؟ . 


(5) انظر في مذهب الأحناف: الهداية .)٠١١١ /٤(‏ 
() ومذهب الشافعية : أن من شروط صحة الرهن القبض فلا يلزم الرهن إلا بقبضهء انظر : رحمة الأمة ص 
(5896). 





GD 
. مقرونًا بذكر الرَهْنِ على أنه شرط وليس بِرُكْنٍ‎ 
وقال مالك رحمه الله: ليس بِرْكنٍ ولا شرطٍ ”“ والضّحيحٌ قول العامَة؛ لِقولِه تبارك‎ 
زو ستيرنا‎ E وتعالى : #فهان مضه € [البقرة‎ 
فيَقْئَضي أن يكو القبض فيه شرطًا؛ صيانةً لِخَبّرِهِ تعالى عن الخُلْفٍ؛ ولأنّه عقد تَبَرْع‎ 
. للحالٍ فلا يُفِيدٌ الحكمٌ بنفسه كسائر التَبَرّععاتٍ‎ 
ولو تَعافّدا على أنْ يكو الرَّهْنُ في يد صاحبه» لا يجوز الرَّهْنْء حتى لو هّلك في‎ 
او سد يد اي اوسا‎ er با‎ 
شرط فاسدٌ أَدْحَلاه في الرَهْن فلم ''' يَصِحّ م الرَّهْنُ» ولو تعاقدا على أن يكونَ في يد‎ 

يودي يتم ن» وهذا قول عامّة العلماء . 

| وهال ابن ابي ليلى. لا ص الم إلا بقبض اتون والضحيح قول العامة؛ لقوله تبار رك 
وتعالى : #درهان َة 4 [البقرة :۲ ] من غيرٍ فصل بين قبض المُرْتَهِنٍ والعَذلِ؛ ولان 
قبض العَدَّلِ برضا المرْتَهنِ : قبض المُرْتَنِ مَعْنَى ولو قبضه العَدْلُ ثم تَراضَيا على أن یکودً 
ا توعان و ه في يده جاز؛ ؛ لأنه جار وضعُه في يل الأول 
يتراضيهما » فيجورٌ وضَّعْه في ب اقاني بتراضبهماء وكذا إذابضه اذل ثم تراضيا 
على أنْ يكونّ في يَّدِ المُرْتَهِنِء ووَضعاه ' “' في يِه [جار؛ ؛ لأنه جار وضعه في يَدٍ الأول 
لتراضيهماء فيجورٌ وضْعُهُ في يد الثاني بتراضيهماء وكذا إذا قَبَضَه قَبَضّه العَذْلَ ثم تَراضَيا على 
أن يكون في يَدٍ يد المُرْنَهن» ووَضعا في يدِه] “۽ لأته جارٌ وضعه في يَدِه في الابتداء» فكذا 
في الانتيهاء . 

وكذا إذا ق بَضّه المُرْتهِنُ أو العَذْل ثم تَراضَيا على أنْ يكونَ في يد الرَاهنٍ ووَضعه في يه 
جاز؛ ؛ لن القبض الصَحيحٌ للعقدٍ قد ود وقد خََرَجَ الرّهْنُ من يده فبعد ذلك يده ويه 
الأجتّبيٌ سَواءٌ 





)١(‏ وفي بيان مذهب المالكية : يصح عقد الرهن من غير قبض لكن القبض شرط في صحته . انظر : المعونة 
(؟/ (AT‏ . 

(۲) في المخطوط : «فلا؟. (۳) في المخطوط : «بتراضيهما» . 

(4) في المطبوع: «ووضعا» . (5) ليست في المخطوط . 





ولو رَهَنَ رَهْنَا وسَلّطَ عَذْلاً على بيه عند المَحَل فلم يَفْبِضُ حتى حَلَّ الأجَل فالدَهْرُ 
باطل؛ لان ته بالقبضء والبيعٌ صَحيمٌ؛ لان صِحَةً التؤكيل لا تَقِفُ صِحَّنّه على 
القبضٍ فصَح البيعُ وإنْ لم يَصِح الرّهْنُ وكذلك لو رَهَنَ مُشاعًا وسَلطَه “على بيه 
فالرَهُنٌ باظِلٌ والوكالةٌ صَحيحةٌ؛ يما َكرْنَا ولو جعل َذَلاً في الامساكك وعَدْلاًآخر في 
البيع جار ؛ لأن كل واا ا ا يصح إفراده بالتؤكيل . 

واتا) بيان شراط صحة الرهن فأنواعٌ منه : أن يكونّ بإذنٍ الرّاهن؛ لِما ذَكَرْنا في 
كتاب الهبة أن الإذنَ بالقبضٍ شرط صِحَتِه فيما له صِحَةٌ بدونٍ القبض وهو البيمُ فلآ يكونٌ 
شرطا فيما لا صِحَة له بدونٍ القبضٍ أولى ؛ ولأنّ القبض في هذا الباب يُشْبِه الرُكُنَ كما في 
كتاب الهبة فيُشْبِه القبول. وذا لا يجوز من غير رضا الرّاهن كذا هذا . 





فالاؤل: نحو أن يقول: أَؤِنْتُ له بالقبض أو رَضيت به أو ابض » وما يجري هذا 
المجرّى؛ فيجورٌ قبضّه سء كان قيض في المجيس أو بعد الافتراقي استحساناء وقياسٌ 
قول زَُقْرَ في الهبةٍ أن لا يجوز بعد الافتِراقٍ . 

والثاني: نحو أنْ يَفْيِض المُرْتَهِنُ بحَضْرةٍ الرَاهنِ فِيَسْكُتُ ولا يهاه فيَصِح قبضّه 
ااا 

وقياسٌ قول رَقرَ في الهبةٍ أن لا يَصِح ٠‏ [كما لا يصح] " بعد الافّْراق؛ لأنّ القبض 
a a E‏ 
لأنّ القبض ليس بشرط لصحيه وأنه شرط لِصِحَةٍ الرَهْن . 

(وجه) الاستحسان أنه وَجَدَ الإذنَّ ههنا دَلالةَ الإقدام على إيجاب الرَهْن؛ لأنّ ذلك 
دلالة القَضْدٍ إلى إ إيجاب حُكيِهء ولا ثبوت لِحُكْمِه إل بالقبض» ولام صِحّة للقبض بدون 
الإذنِء فكان الإقدام على الإيجاب لاله الإذنٍ بالقبضء والإقدامٌ لال الإذنٍ بالقبض في 
المجلس لا بعد الايراق» فلم يوجَدٍ الإذنُ هناك نضا ودلالةً وبخلاف البيع ؛ لان البيعَ 
الضحيح بدون القبض فلم يَحنٍ الإقدامٌ على إيجابه ليل [۳/ ١٠۲ب]‏ القبض فلا يكودٌ 


)١(‏ في المخطوط : «وسلط». (۲) في المخطوط : «لك». 
(۳) ليست فى المخطوط . 





GD 
. دَليلَ الإذنِ فهو الفرْق‎ 

ولو رَهْنَ شيئًا مُتَصِلا بما لم يَمَعْ قَمْ عليه الدَهُْ» كالتَمَر المُعَلَّيِ على الشجر ونحوه مِما لا 
يجو الرّمْنُ فيه إل بالفصل والقبض ؛ ٠‏ فمُصِلَ وض فإنْ قيض بغير إِذنٍ الرَاهنٍ لم يجز 
قبضّه سَّواءٌ كان الفصل والقبض ف في المجلس أو في غيره؛ لأنَّ الإيجابٌ ههنا لم يَمَعْ 
صَحيحًا فلا دل به على الإذنٍ بالقبض » وان بض بإذنه فالقياس أن لا يجورٌ وهو 
ول قر وفي الاستحسانٍ جائ ناء على أصلي كنا في فى الوق والله الد 

-(ومنها): الحيازةٌ عندّنا (فلا يَصِح) " قبض المُشاء ا" 

وعند الشَافعيٌ رحمه لله ليس © بشرطء وقبضٌ المُشاع صَحِيعٌ و" 

وجه قول د القباع ل دځ ني هم ال ولا في شرطه فلا مذ جوا ال 
ودَلالةٌ ذلك أن حُكم الرَهْن عنده : :کون المرتهن ودع E‏ ۽ الدَيْنِ من 
َل على ماتَذْكُرُ يوع لا ْح جوا ابيع : طهر او بإ ي 
لضف الشّائع بِتَخْليةٍ الكل . 

(ولنا) أن قبضّ الضف القائم وده لا كصَرَر الضف الآ ليس بكزهون فلا يمح 
قبضّه» وسَواء كان مُشاعًا يحتملٌ القسمة أو لا يحتملها؛ ؛ لأنّ الشيوعَ يَمْتَع َع َحَقَقَ قبض 
الشائع في النَوْعَيْنِ جميعاء ؛ بخلانٍ الهبةٍ فإنْ ”" الشيوعَ فيها لا يَمْئَعُ الجوازٌ فيما لا 
يحتمل القسمة؛ لأ اماف هناك صَمانٌالقسمة على ما أكزنا في كتاب الهبة وله يحص 
المقسومً» وسَّواءٌ رَهَنَّ من أجئّبيّ أو من شريكه على ما تَذْكْرُ إِنْ شاء الله تعالى وسَّواءٌ 
كان مُقارتًا للعقدٍ أو طْرَّأ عليه في ظاهر الرُواية . 


ر بدائع الصنائع > 








. في المخطوط : «والقبض). (۲) و امار لافى؟‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ص »)٤۱(‏ غتضر الطحاوي ص (4۲› ۳) المبمسوط 
(14/۲۱)ء رؤوس المسائل ص (۳۷۰)ء تحفة الفقهاء (۳۸/۳). 

)٤(‏ فى المخطوط: اليست»2. 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية: أنه يجوز رهن المشاع سواء كان الرهن لشريك أو لغيره» قبل القسمة أو لم 
يقبلهاء انظر : الأم (۳/ ۱۹۸)ء الحاوي الكبير (7 »)١5 21١1‏ الوسيط (5/ 475»» الوجيز (194/1)؛ 
روضة الطالبين /٤(‏ ۳۸)» المنهاج ص (1 5)؛ المجموع FTES‏ 

)١(‏ في المخطوط : «القبض؟ . (۷) في المخطوط : : «لأن». 

(۸) في المخطوط : «الأجنبي» . 


u سس‎ 


وروي عن أبي يوسف أن الشُيوعَ الطارِئ على العقد لا ْنَع بقا الد فل ا 
وصورّتّه : إذا رَهَنَ شيئًا وسَلْطٌ *'" المُرْتَهنَ نَّ أو العَّذْل على بيه كيِفَ شاء مُجْتَمِعًا أو 
تدا فاع تقد شا ارات يعض الوقن اق 

(وجه) روايةٍ أبي يوسفٌ أنّ حال البّقاء لا يقاس على حال الابْتداءِ؛ لأنّ البَقاءَ 
أسْهَلُ من حُكم الابْتداء ؛ لهذا فرق الشرعٌ بين الطارئ والمُقارَنِ في كثيرٍ من الأخكام. 
كالعِدَةٍ الطارئةٍ والإباق الطارئ ونحو اهكرتن 217 السدتازة شرظ في ابْتِداءٍ العقَدٍ لا 
يذل قل كو ها قوط لكاو علي السك 

(وجه) ظاهر الرّواية أنّ المانِعَ في المّقارَنِ كود الشيوع مانعًا عن ” (* تَحَقّقٍ القبض في 
الضف الشّائع » وهذا المعنى موجوةٌ في الطَارِي فيم البقاء على الصّحَةٍ ولو هَن 
رجلانٍ رجلا عبدًا بدَيْنِ له عليهما رَهْنَا واحدّاء جار وكان كله رَهْنًا بكُلٌ الدَيْنِء حتى أن 
كرابن انا ليق علي - يُسْتَوْنَى کل الدَّيْنَء وإذا قَضَى أحدهما دَيْنَهء لم يَكُنْ له أن 
أحُدََصيبه من الرهنٍ؛ لان كل واحد منهما هَل لعب بما عليه من الدَينِ لا نصقه؛ 
ون كان الحا مك لكز واس مدا لتويك ؟ لما كفنا أن كنال عون نل 
الرّاهنٍ ليس بشرط لِصِحَةٍ الرّمْنِء فإنّه يجوز رَهْنُ مال الغير (بِإِذنِه؛ لِمابَيَِا) ^ 
ااا ر لادوم كر ر ا 
بكل الدين ولا اسبحالة في ذلك لاد الومن خب ولیس بحن أن يكوة العب؛ 
ا مَخبوسًا بل الدَيْنِء فلم يَكُنْ هذا رَهْنَ الشائع فجارٌء وليس لأحدهما أن . 
يخ نُصيبّه من العبد إذا قَضَّى ما عليه من الذَّيْنِ؛ لان كُلّهِ مَرْهونٌ بل الدَيْنْء فما بَقيّ 
شيءٌ من الدين ن بَقَيَ استحقاق الحبْس . 

وكذلك إذا رَهَنَ رجل من رجلين عبدًا بدَيْنِ لهما عليه وهما شريكانٍ فيه أو لا شَرِكةٌ 
بينهما جارٌ» وإذا تَضَى الرَّاهنُ دَيْنَ أحيهماء لم يَكُنْ له أن فض شيا من الوهْن؛ لال 





)١(‏ في المخطوط : «وسلطه». (۲) في المخطوط : «مفترقا». 
٠‏ (7) في المخطوط : «حالة». )٤(‏ في المخطوط : «فتكون». 
)٥(‏ في المخطوط : «من» . (6) في المخطوط : «المشاع؟ . 
(۷) فى المخطوط : «١يمسك‏ كله». (۸) في المخطوط : «بغير إذنه على ما بينا» . 


(۹) في المخطوط : «للواحد». 





رَمَنَ كُلَّ العبدٍ بديْن كُلَّ واحدٍ منهماء وكُلٌ العبدٍ يَضْلّْحُ رَهْنا بدَيْنِ كل واحدٍ منهما على . 
الكمالٍ > كان ليس معه غيرُه؛ لما كنا وهذا بخلافِ الهبةٍ من رجلينٍ على أصلٍ أبي 
حنيفةً رحمه الله أنّها غير جائزة ؛ لان الهبة تملك وتمليكُ شيء واحلد من ائنيْنٍ من كل 
واحدٍ منهما على الكمال مُحال» والعاقِل لا يَقُصِدْ يَفْصِدُ بِتَصَرَّفِه المُحال . 

اما ال ف ٠‏ سء ولا استحالة في كونٍ الشيء وال الخد قوسا بكر بو ادن 
الد فهو الفرْقُ بين الفصلين» غير أنّه وإ كان مَحْبوسًا بكل واحدٍ من الدَيْنَيْنٍ 
فقن 77الأ ا محف ۰]» حتى لو هّلك تَنْقَسِمْ قيمَتّه 
لز اجققط من كل Re‏ ار عير ا 
اك © لايق اسا دنه ولیس أحدّهما بأولى من 
الآَخَر فيِقْسَمُ © عليهماء فِيَسْقْطٌ من كل واحلٍ منهما بِقِدْرِه. 

وعلى هذا [يخرجٌ ] 07 حَبِْسُ المَببع بان ان شترى رجلانٍ من رجلٍ شيئًا فأدّى أحذهما 
حِصّبَّه من الَمَن لم يَكَنْ له أن فض شيعا من المبيع وكان للبائع أن بحس كل حتى 
شتفي ما على الآخَر؛ لان كل المَبيع مَحبوس بل القمَنِ فما َي جز من من النمَن بي 
استحقاق حَبْسٍ كل المبيع . 

ولو رَهَنَّ بَيْنَا بعَيِْه من دار أو رَهَنَ طائفة مُعيِّنةَ من دارٍ جاز؛ لانجدام الشيوع» وعلى 
هذا الأصلٍ تَخُرُجٌ زيادة الدّيْنِ على الرّهْنٍ من أنها لا تجوز عند أبي حديفة ومحمّد 
رحمهما الله وجُمْلة الكلام في الرٌياداتٍ أن نها أنواع ري : زيادة الرَّهْنٍ : وهي نَماؤٌه 
كالولَدِ واللَّبنِ والتَمرٍ والصّوفٍ وکل ما هو مُتَوَلَدٌ من الرّهْنٍ أو في حُکُم المُتوَلّدِ منه» بن 
كان بَدَلَ جَُرْءِ فائت ب أو بَدَلَ ما هو في حم ”" الجُزْءِ كالأرش والعُقْرٍ وزيادةٌ الرَهْنِ على 
أصلٍ الرّهْنِء كما إذا رَهَنّ بالدَّْنِ جارية» ثم زا عبدًا أوغيرَ ذلك رَهْنًا بذلك الدَيْنِءٍ 
وزيادة اليَهْن على نّماء اليّهْنْء كما إذا رَهَنَ بالدَّيْنِ جارية فوَلَدَت ولَدّاء ثم ماتتٍ الجارية 
ثم زا رَهْنّا على الولّدِء وزيادةٌ الدَّيْنِ على الرَهْنٍ كما إذا رَمَنَ عبدًا بألفي» ثم إن (الرَاهنَ 





. في المخطوط : «الراهن» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أنها»‎ )٤( في المخطوط : «للدين».‎ )۳( 
. في المخطوط : «فينقسم؟ . ظ (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «معنى» . 





م کتاب الرهن > aD‏ 
استَفْرَضٌ من المُرْتّهن) ‏ ألقًا أخرى على أنْ يكود العبدٌ رَهْنَا بالأرَلٍ والريادة جميعًا 
تا زياد ان فمزهونة عندنا على معنى أله يبْتُ(حُهُمْ الأصلي للرهن فيها) »وهو 
استحقاق الحبْس على طريقٍ اللزوم . 

وعند الشّافعيٌ رحمه الله ليس بمَرْهونةٍ أصلاء والمسالة تأتي في بيانِ حُكُم الرَهْن إِنْ 
شاء الله تعالى . 

(وأمًا) زيادةٌ الرَهْن على أصل الرهن فجائزةٌ استحسانًاء والقياسٌ أن لا يجورٌ وهو قولٌ 
قر رحمه الله وهو على اختيلافي الزيادةٍ في النَمَنِ والمتَمُنء وقد مَرَّتٍ المسألة في كتاب 
(وأتا) زيادة الرَمْنٍ على نماء الرّهْنِ بعد خلال الأصلٍ فهي موقوفة إن قي الولّدُ إلى 
وقتٍ الفكاك» جارَّتٍ الرّيادة» وإِنْ مَلكء لم تَجرْ؛ لأنّها إذا مَلكث تَبَيّنَ أنها حَصَلَّتْ بعد 
سوط الدّيْنِء وقيامٌ الدّيْنِ شرط صِحَةٍ الزيادة. 

(وأتا) زياد اين على الرهْنٍ فهي على الاختلاٍ الذي كنا آله لا يجوز عند ابي 
حنيفة ومحمّلء وعند أبي يوسف جائرة 

(وجه) قولِه ”أذ الي ني باب لضن كالقمن في باب الي بقلي الك لاص 
الرَّهْنْ | إلا بالدّيْنِ كما لا يصح البيمٌ إلا بِالئَمَنِء > ثم هناك جازّتٍ الريادة في الشّمَنِ والمدّمنٍ 
ميا فكذا هتا ڄو اليا في ان وان جميماء والجايع بين الان أذ الا 
عندنا تُلْتَحَقُ بأاصل العقَدٍ + كان العقد وزدعتي ا فيصير كأنّه رَهَنّ 
بِالدَيْنِ عبدَيْنٍ ابْتِداءَ وذا جائرٌ» كذا هذا . 

(وجه) قولهما أن هزه الرّيادةَ لو صَحََتْ لأوجَبَتِ الشيوعَ في الوّهن وأله يَمْتَمُ صخ 
لرَْنِء ودلالة ذلك أنها لو صَحتْ لَصارٌ بعض العبد بمُقابليها فلا يخلو إما أن يصيرَ ذلك 
البعض بِمُقَابَلةٍ الرّيادة مع بَقائه مشغولاً بالأوّلٍ وإما أن يَمُرُءْ من الأول ويصيرٌ مشغولاً 
بالزيادة ولا سَبِيل إلى الأول ؛ ؛ ال المشغول بشيء لايحتمل الشْغْل بغيره» ولا سل إلى 
(1) في المخطوط : «المرتهن استقرض من الراهن» . 


(۲) في المخطوط : «الحكم الأصلي فيهما». 
(۳) في المخطوط : «قول أبي يوسف». 





> بائع الصنائع‎ < GD 


قانى ؛ لائ رَهَنَ بعضّ العبد بالدّيْنِ وهذا رَهْنُ المُشاع فلا يجورٌ» كما إذا رَهَنّ عبد 
اسن بين شتفي لواحو منهما بعشّه؛ بخلان زيادة اَن على أصل لون 
لأنْ الرّيادةَ هناك لا : نودي إلى شيوع الَهْنٍ بل إلى شيوع الديْن؛ ؛ لأنّ قبل الرّيادةٍ كان العبد 
بمُقابَلةِ كل الدَيْنٍ وبعد الّيادة صارَ [كُلّه] ”© بِمُقَابَلة بعض الذَيْنٍِ» والعبدٌ والرّيادةٌ بِمُقابَلةٍ 
البعض الح فيرجعٌ الوح إلى الدَّيْنِ لا إلى اَن والشيوعٌ في ادن لا بتع صِحة 
جيه ب 

تَرّى لو رَهَنَ عبد بنصني الدَّيْنْ جارّ» ولو رَمَنَ نصفٌ العبه بِالدَيْنِ لم يَجِرْ؛ 

لذلك امْتَرَقَ يم 
ظ ولرئكة قفا عفشت o‏ »> جار ؛ ؛ لأنَ الق في الحقيقة موقوف على القسمة والتَسْليمٍ 
بعد القسمة» فإذا ود 06 وت ن["7/ ١‏ ٠٠'ب]‏ زالَ الماِمُ من التفاذٍ فينم والله أعلم . 





«(ومنها). أن يكونَ ارهن فارعًا نا ليس بمَرْهونِ» فان كان مشغولاً به بان رَهَنَ 
دارا فيها مَتَاعٌ الرَاهنٍ وسل الدَانَ أو سَلَّمَ الدّار مع ما فيها من المّتاع» أو رَهَنَ جوالقًا 
00 أو سَلَّمَه مع مافيه» لم يجُزْ؛ لأنّ معنى القبض هو التَخْلية 

من التَصَّدْفِء ولا يَتَحَقَّقُ مع الشّغْلٍ . 

ولو ول شوج اتا من الام لها ارضة جا يل إلى حال لضي لا إلى حال 
لعقدٍ؛ لأ الماع هو الشّعْلُء وقد زالَ فينقُذُ» كما في رَهْنِ المُشاع . 

ولو َنَ الماع الذي فيها دون الدَارِ» وخَلَى بينه وبين الدَارٍ جازء بخلافي ما إذا رَمنْ 
الدارَ دون المَتاع ؛ ؛ لأ الدّارَ تكونُ مشغولة بالمَتاع» فأمًا الماع فلا يكون مشغولا بالدار؛ 
فيَصِحٌّ قبض الماع ولم يَصِحّ قبض الذَارٍ . 

ولو رَهَنَ الدَارَ والمَتاع والذي فيها صَمْقَةٌ واحدة» ET‏ وهو خارج 
الذارِ جار الرَهْنُ فيهما جميعا ؛ ؛ لأنه رهن ن الكل وسَلَمَ الكلّ» وضع تسليمُهما جميعا واو 

رق افق فيهما بأنرَهنَ ادما ثم عر فإ مجمع بينهما في ۳٠‏ ؛ صح الرّهْنْ 


ص | 
)١(‏ في المخطوط : «لأن» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وجدا). 


< سس ہہ 7 
اتا في الماع فلا شَاَّ فيه؛ لما ذَكَرْن ن المع لايكونٌ مشغولاً بلدا وأا في 
الذار؛ فلأنَ المانِعَ وهو الشَّغْل قد زالَء ٠‏ وإ فرق بأنْ رَهَنَّ أحدّهما وسَلَّمَ > ثم رَهَنَ الآخر 
له ٠‏ لم يجز الرّهْنْ في الذارٍ وجاز : في المتاع› ا احم بخلافي الهبة فَإِنْ 
هناك يراعى فيه الترتيبٌ» ! إن قَدَمَ هبة الڌار لم جز الهبة في الدَارٍ وجارّتْ في المَتاع» كما 
في الرهنِ› ٠‏ وَإِنْ قَدَمَ هبة الماع خارف الينة يما جه 

(أمَا) في المَتاع ؛ فلأنه غير مشغول بالدَارٍ وأمّا في الذار ؛ ؛ فلأتها وإِنْ كانت مشغولة 
وقتَ القبضٍ لَكِنْ باع هو يِلْكُ الموهوب له اكلم يمع ويح القيضن» وهنا الذار 
مشغولةٌ بتاع هو يلك الرَاهنٍ ٠‏ فيَمْتَعُ صِحَةَ القبض فهو الفرق . 

رلو َهنَّ دارا اراهن والمُْتونُ في جَؤْف الدَارٍ فقال الزائ : سَلَنها إليك لم صح 
التَسْلِيمْء حتى يخرجٌ من الذَارٍ ثم يُسَلُم ؛ لأنّ معنى القسليم وهو التخلية لا يَتَحَقَُ مع 
كوه في الدّارِء فلا بُ من تسليم جَدِيدٍ بعد الحُروج منها . 

ولو رَهَنَ دابَةَ عليها حِمْل دود الحمْلء لم يَيِمَ الرَهْنُ؛ حتى يُلْقيَ الحِمُْلَ عنها ثم 
يُسَلّمَها إلى المُرْتَهِنِ 

ولو رَمَنَ الحِمْل دون الدَابَةٍ ودَقَعَها إليه كان رَهْنّا [تامًا فى الحِمْل] ”؛ لأنّ الدَابَة 
مشغولة بالجِمْل» ما الجِمْل فليس مشغولا بالدَابَة» كما في رَهْنْ الدَارٍ التي فيها المّتاعٌ 
يدرو سدع ورهن المَحاع الذي في الذار بدونٍ الدارٍ ولو رَهَنَ سَرْجًا على دابَةٍ أو 
جانا فی ايها أو ريا فى راجيا دَق إليه الدَبَةَ مع اللجام والسّرْج والمّسَنِ لم 
كن رَهْنَا حتى يَنْزِعَه من رَأس الذَابَةِ ثم يُسَلّمَ > بخلافي ما إذا رَمَنَّ مَتاعًا في الذار؛ لأنّ 
السَّرْجَ ونحوّه من توابع الدَابَةٍ» فلم يَصِحّ رَهْنْها ”" بدون الدَابَِ» كما لا يَصِح رَهْنُ الثّمَرِ 
بدونٍ الشّجرٍء بخلاف المّتاع فإنّه ليس تبَعَا لِلدَارٍ ولهذا قالوا: لو رَمَنَّ داب عليها سرح أو 
لِجامٌ» دَحَلَ ذلك في الرّهْنٍ بحكم التبعية . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا رَمَنَ جارية وَاسََدْئى ما في بَطْيْها > أو بَهِيمةَ واسبَْنَى ما في 
'- بَطيها أنّه لا يجوز الاسيثناء ولا العقدٌ. 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لجامها». 
(۳) في المخطوط : «رهنًا . 





> __ بائ الصنائع ع1‎ Mm 


أا الاستثناء؟؛ نلاه لو جارّ» لكان المَرْهونُ مشغولاً بما ليس بِمَرْهونٍ وتا العقد؛ 
فلأل استِثناة ما في البَطْن بمنزلة الشَرطٍ الفاسدء الوه تبه الشُروط الفاسدةٌ» كالبيع 
بخلافي الهبة . 

ولو أعتَقَ َنّ ما في طن جاريّته ثم رَهَنَ الأ أو دير ما في بَطَنهاء ٠‏ ثم رَهَنَ الأ فالكَلام 
فيه کالکلام في 9 ' الهبةء وقد مر الكَلامُ في <" الهبةٍ والله أعلم . 

«(ومنها). ان یکوت المَرْهونُ منصلا مرا َا ليس بمَرْهونٍ» فان كان مصلا به غير 
تمي عنه» لم صح قبضه ؛ لان قبضيّ المَدْهونٍ وخْدّه غير مُمْكِنِء والمُتَّصِلَ به (غيرُ 
مَرهون) E‏ هْنَّ المشاع . 

على هذا الال يخر ماإذا كي الارض بدون اين أو بدون الأنع والشجرء ؛ أو 
اع الجر بدون الأرض» أو الجر بدون القمر و القع يدون الشجر له ل جو 

سواء سَلُمَ المَرْهونَ بعلي الكل أو لا؛ ؛ لأنَ المَرْهونَ [7/ ٠7‏ ف بها لسن 
تهون (وهذا نگ ©) صخ صِخة القبض . ظ 
ولق جر © اقم وَحْصَد الور و ملم فصا جار لأ الما من التفافٍِ قد 
زل ولو مع بينهما في عق ”" لون فرّقتهما جميعً َم مقا جاه وان فرق 
الصَّمْقةً بان رَهَنَ الرّرْعَ ثم الأرض أو الأرض ثم الرَرْعَ؛ يُنْظرُ إن جَمع بينهما في التسليم» 
جار الَهْنٌْ فيهما جميعًا؛ ٠‏ وان فرق لا بجو فيهما جميعًا سَواء قد آو أخرّء بخلافٍ 
الفصل الأوّلٍ؛ لأن المانِع ف فى الفصلين مُحْتَلِف » فالمانِعُ من صِحة القبضٍ في هذا الفصلٍ 
الصا وال لا يختلفك؛ والمانمُ من صِحة لقب في الفصل الأول هو الل وال 
© اف : 


مِثالٌ هذا؛ 9 إارَمَنَ نصف داره مُشاعًا من رجل ولم يُسَلَمْ إليه حتى رَهَنّه الضف 








0غ 


. زاد فى المخطوط : «حق». (۲) زاد فى المخطوط : «كتاب؟‎ )١( 
في المخطوط : و‎ )٤( فى المخطوط : «ليس بمرهون».‎ )۳( 
في المخطوط : «ثم‎ )١( (ه) فى المخطوط : «أجذا.‎ 

(۷) في المخطوط : «صفقة) . E‏ 


(9) زاد فى المخطوط : «ما). 





الباقي وسَلّمَ الكل آله يجودٌ ولو رَمَنَ الضف ''' وسَلْمَ ثم رَهَنَ النُضْفَ الباقي ' 9 
و > لا يجوزرٌ كذا هذا . 

وعلى هذا إذا رَمَنَ صوفًا على ظَهْرٍ عَم ''" بدونٍ العّنَم؛ آله لا يجوز؛ لان المَرْهونٌ 
E‏ ا ؛ لأنْ المايِعَ قد 
زالَ وعلى هذا أيضًا إذا رَهَنَّ دابَة عليها حِمْلَ بدونٍ الجِمْل» بين 

ولو رَقَمَ الحِمْلَ عنها © وسَلَّمَها فارِغةٌ» جارٌ؛ لِما قُلّنا e‏ 

طن جاريّته أو ما في بَطنٍ غَنَمِه أو ما في ضرْعِهاء و لوس يس 
شيم أو ريا في ريون أو قينا في جنطة أن َه يطل ون سَلْطَه على قبضه عند الولادة أو 
- عند استخراج ذلك فقَبَض ا عاك لم جنر يَنْعَقِدُ أصلاً؛ لِعَدَ م المَحَل الكل 
مُضافًا إلى المَعْدوم ؛ ؛ ولهذا لم يَنْعَقِدٍ البيع المُضاف إليها فكذا الدَعْنٌّ أن هنا فالعقد متمق 
موقوف تََادُه على صِحَةٍ التّسْليم بالفصل والتمييز » ٠‏ فإذا ود فقد زال المانِع . 

ولو رَمَنَ الشّجرَ بمَواضِعِه من الأرض» جار؛ أن قبضّه مُمْكِنْ ولو رَمَنَ شجَرًا 
IP ROT‏ في الرْنِء بخلافي البع أله “ لا يدل لمر في 

بيع الشجر من غير تسمية ؛ لاله قَصَدَ تضحيح الرّهْنِء ولا صِحْة . '' بدونٍ القبض ولا 
ا لاه فى ينون اغرل مار كيل بد يدل تش الو شتاب لان 
البيع فإنه يَصِحٌ في الشّجر بدونٍ الكَمَرٍ ولا ضرورة إلى إذخال الثم لِلتَضْحيح . 

ولو قال: رَمَئْتّكَ هذه الدَارَ أو هذه الأرض أو هذا الكرُ مء وأطلَقَ القول ولم يَخْصٌ شيئًا 
دَخَلَ فيه كل ما كان مُنّصِلا به من البناءِ والّرْسِ ؛ لأ ذلك يدخل في البيع مع أن القبض 
ليس من شرطٍ صِحَتِه فلن يدخلّ في الرَّمْنِ أولى» إلا أله يدخل فيه الزّرْعُ والكَمَرُ ولا 
يدخل في البيع ؛ لما ذكَرناء بخلافي المتاع أنه لا يدخل في رَهُن الدارِ» ويدخل الْمَرْ في 
رهن الشجر ؛ لان القمَر تابح ِلشّحِرٍ والمَتاعَ ليس بتابع لِلدَارٍ. 





. فى المخطوط : «منه نصفها) . (۲) في المخطوط : «الثاني»‎ )١( 
فى المخطوط : «غنمه». (4) زاد في المخطوط : «أنه».‎ )۳( 
في المخطوط : «منها». (1) في المخطوط : «وهب».‎ )5( 
في المخطوط : «يقبض» . (۸) في المخطوط : «وفيها».‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «لأنه». )٠١(‏ زاد في المخطوط : «له؛ . 


a هيب‎ 


ولو اسبّحَقٌ بعض المَرْهونٍ بعد صِخة الرّهْنِ يُنْظْرُ إلى الباقي إن كان الباقي يعد 


الاستحقاق مِمّا يجوز رَهئه ابْتِداء لا سد الرَّهْنُ فيه وإنْ كان مِمّا لا يجوز رَهْنه ائُتداءً: 
فِسّدَ الرَهْنٌ في الكل ؛ لأنّه لما اسبّحِنّ بعضّه ”" تَبَيّنَ أن العقدَ لم يَصِحَّ في القدرٍ 
ل ل ل ل ل انتِداء» فَيّئْظرُ فيه إِنْ كان 
مَحَلاٌ لابتداء الرَهْنء يَبْقَى الدَْنُ فيه وإلآ فيَمْسّدُ في الكل كما لو رَهَنَ هذا القدرَ ابْتِداء 


إلا أنه إذا بَقي الرَهْنْ فيه يَبّْقَى بحِصّتِهِ حتى لو هّلك الباقي يهلك بحِصَّيِه من الدَيْن» وإِنْ 
كان في قيمَِه وفاء بجميع الدَيْنٍ ولا يَذْحَب جميع الديْنِء وإذا رَهَنَ الباقي ابتّداءَ وفيه وفاءٌ 
بِالدَيْن فمّلك» » يَهْلك بجميع الدَيْنِء وإن شنت أن ت الان رطا داو وخَرّجتٌ 


المُشْاعَ على هذا الأصل 1ك أنهو هون متها هذا انين دن كقيقة : فكان ا 


عليه مُسْتَقِيمًا فافْهمْ . 
ومتهاة أهلنة القشض وهى العَقُل ؛ نه يعبت به أهلبّة الركن وهو الإيجابٌ والقبول فلآنْ 


و ل عن التَخَلّ : وهو التَمَكَنُ من إِنْباتٍ أليّدِ وذلك 
بارتفاع المَوانع» وإنه يَخْصل به بتَخْلِيةٍ الرَاهِنٍ بين المَرْهونٍ ولبين] ”" المُرْتَهِنِء فإذا حَصَل 
ذلك. صا َالرَاهنُ مسلمًا والمُرْتَهِنُ م قابضًاء وهذا [5/ ٠7٠١7‏ ب] جوابٌ ظاهر الرّواية 
وروي عن أبي يوسف أنه ي به ال والتغويل سا لميركةة 9 ا 

وجه هه الرّوايةٍ أن القبض شرط صِحَة الرَمْنِء قال الله تبارك وتعالى : #هرهان 
فة [البقر: ومُطْلَُ القبض يَنْصَرِفٌ إلى القبضٍ الحقيقيّ ولا يَتَحَقُ ذلك إلا 
اتل فأمًا التكلي *) فقبفل فقبض حُكُمًا لا حَقِيقَة» فلا يُكتَمّى به . 

وجه ظاهر الرؤاية: أن التَخَلَيَ "“' بدون التَقْلٍ والتَخويلٍ قبض في العْرْفٍ والشرع . 

افا الغزف: فإنّ القبض يرد على ما لا يحتملٌ التَقْلَ والتحويل من الدّار والعقارء يُقال : 





هزه الأرض أو هزه القَّرِيةٌ أو هذه الولايةٌ فى يَّدِ فلانٍ فلا يُفْهَمُ منه إلا التَخَلَيَ و 
)١(‏ في المخطوط : «نصفه». (۲) في المخطوط : «الفصل». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «التخلية؛. 


. فى المخطوط : «التخلية) . (") في المخطوط : «التخلية‎ )٥( 


لمكن اف 

وأمًا الشرغ:؛ فان الَخَليَ ” في باب البيع قبضل بالإجماع من غير نَل ووي َل أن 
التَخَلَيَ بدونِ التَقْلٍ والتَحويلٍ قبض حَقيقةٌ وشريعة فيُكتَقَى به . 

َأمَا بيانُ أنُواع القبض فتقول وباللّه الَؤفيق: القبض نوعانٍ: نوعٌ بطريتي الأصالةء 
ونوعٌ بطريق النّيابةٍ أمَا القبض بطريتي الأصالة : فهو أن يفيض الإنسان بنفسه لنفسه . 

وأمًا القبض بطري التّيابةٍ فنوعانٍ: نوعٌ يرجعٌ إلى القابض» ونوع يرجعٌ إلى نفس 
القبض . 

افا الذي يرجم إلى القابض؛ فنحرٌ قبض الأب والوصيٌ عن الصّبيٌ؛ كذا قبض العَدْلٍ يقوم 
تق فب ارو حنى لو هلك ارقن في ده كا الهلا على زهو لن ف 
القبض مِمّا يحتمل التيابةً ولأ قبض الرَّمْنِ قبض استيفاءٍ الدَّيْنِء واستيفاءٌ الذَّيْنِ يما 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى نفس القبض : فهو أنّ المَرْهونَ إذا كان مقبوضًا عند العقدٍ فهّل 
ينوب ذلك عن ق قبض الرَهْنِ ؟ فالأصل فيه ما ذَكَرْنا في كتا البيوع والهبة أن القابِضَيْنٍ ""' 
إذا اا ات اهيا فيا رر اداه نات الاعلى عن ا ن ».وله ا 
هذا الأصل وقُروعه فيما تَقَدّم» وإِنْ شِئْتَ عَدَدْتَ الحيازة والفراغ والتمييرٌ من شرائط نفس 
العقدٍ فقَلْتَ O RE‏ مالا E‏ 
عليه» وإن شِنْتَ قُلْتَ ومنها: دوا م القبض عندنا ”" . | 

رھد کان سعد اه لب يقن شرط ‏ وبي تيت " عليه المُشاعَ ونا في | إنْاتِ هذا 
الشرط دَليلانِ: 

احذهما: قوله تعالى: فرهان ¢ [البقرة :۲۸۳] اح الله سبحانه وتعالى أنْ 
المَرْهونَ مقبوض» فيَقْئَضي كونّه مقبوضًا ما دامَ مَرْهونًا؛ لأ إخباره سبحانه وتعالى لا 


(۱) و فى المخطوط : «التخلية) . (۲) في المخطوط : «القبضين) . 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (۲/ ۳۸)» الهداية مع البناية )¥/ (OA! «oA:‏ 


)٤(‏ ومذهب الشافعية ا الي e‏ : الأم (۳/ ١٤٠)ء‏ المجموع مع المهذب 
.)١195(‏ حلية العلماء (5/ .)٤١١‏ 


(6) فى المخطوط : «(ويثئبست؟. 





يحتملٌ [الخُلْفَ] © والشّيوع يمت وا القبض فيَمْتَعٌ صِحَة الرَهْنِ . 

ولثاني أن الله تبارك وتعالى سَمّاه راء وكذا يمى رها في عاف اللٍّ والشرع ء 
والرَهن ل ف الف قال الله تبارك وتعالى : # كل نشی د بمَا کسبت ره هيك [المدثر :۳۸] أي 
حَبيسة بكسْبهاء فيَقْئَضي أنْ يکود مَحْبوسًا ما دام مَرْهونًاء والشّياع يَمَْعُ دَوامٌ الحبّس 
فِيَمَْع جوا الرّهْنِ . 

روا كان فا يعمل القمدحة أو قيما ايله 47 لان الشيوع يمع إدانة 
التي فيهما جميمّاء وسواء كان الشيوع ما أو طارا في ظاهر الرواية؛ لان ر ذلك 
مح درام م القبض » وسّواءٌ كان الرَّعْنُ من أجتبيٌ أو من شريكه؛ لأنّه لو جارًء لأمسّكه 
الشويك يو ما بحُكُمٍ الملْكِ ويومًا بحم الرّهْنِء فتختلف جهة القبض والحبْسٍ فلا يددم 
القبض والحبْسٌ من حيث المعنى» ويصِيرٌ كأنه رَهَنَهِ يومّاء ويومًا لاء وذا لا يجوز كذا 
هذا وعلى هذا أيضًا يخرجُ رَهُنُ ماهو مُتَّصِلْ بِعَيْنِ “ ليس بِمَرْهِونٍ؛ لان اتصاله 
بعَيْن "© المَرْهونٍ يَمْنَع من إدامةٍ القبض عليه وأنّه شرط جواز الرَّهْنٍ . 

' ومنهاء أنْ يكو فارِغًا عما ليس بِمَرْهونٍ . 

ومنهاء أنْ يکود مُنْمَصِلاٌ مُمَيَرَاعَمَا ليس بِمَرْهِونِء وخَرَجَتْ على كل وجا 
مَسائله التي ذَّكَرْنا فافْهُمْ . 

(وأما) الذي يرجم إلى المَرْهونٍ به فأثواعٌ أيضا: 

منهاء أنْ يكونَ مضمونًاء والكلامٌ في هذا الشرط يَفَعٌ في موضِعَيْن : 

احدهماء في أصل اشْتِراطٍ الضمانِ . 

والثاني: في صِفة المضمون . 

الارن فاس الان حر كر ال هرن د مي اقرط عراز الكخن؛ لن 
القاهو هتنا يصموة يمد ربز زر جی ‏ الاك ليعش يتقان الوا ج 


ولَسْنا تعن بالمضمونٍ سوئ أنْ يکود واجب [/ 7 17] التَسْليم على الرَاهن. 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «مما». 
(۳) في المخطوط : «يحتمل القسمة». )٤(‏ فى المخطوط: «بغير ما». 


(5) في المخطوط : «بغير» . (7) في المخطوط : «عن». 
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جواح و e‏ 1 م E E E‏ ااا E‏ سس ةي 


والمضمونٌ نوعان: دَيْنّ » وعَيْنٌ . 

اقا اليْن: فيجورٌ الوَهْنُ ”" بأيّ سبب وجب من الإنْلافٍ وَالعَضْبٍ والبيع ونحوها؛ 
لأنّ الدُيونَ كُلّها واجبةٌ على اختِلافٍ أسْباب وُجوبهاء فكان الرَّهْنْ بها رَهُئا بمضمونٍ 
ِيَصِخٌ وسّواءٌ كان مما يحتمل الاستِبْدالَ قبل القبض أو لا يحتملّه» كرّأسٍ مال السَّلَم 
ودل الصَّرْفٍ والمُسَلّم فيه» وهذا عند أصحابنا القلاثةٍ 

وهال قز لا يجوز الرَهْنُ بهذِه الذيونٍ . 

رجا فرك الاشقرط ن مط 0 ن یی اا على على ا بن 
الدّيْن ”" تَصِيرٌ بدلا عن الدَّيْنِ لا بطريقٍ الاستيفاء ء؛ لأنّ الاستيفاءً لا يَتَحَفَقُ إلأعند 
الُجائسة» والّهن مع ادن يكونان كلقي الجنس عادة» فلا يمكن الق باقر 
بطري الاستيفاءء فتَعَيِّنَ أن يکود بطريق الاستِبْدالٍ فيختّصٌ جوازٌ الرّمْنِ بما يحتمل 
الاسيئدال» وهذه الدّيونٌ كما لا يجوز استَيْدالُها فلا يجوز الرَهْنُ بها . 
«ولّنا) أن السّقوطً بطريق الاستيفاء ؛ ليما تَذْكُرُ في حُكُم الرَهْنِ إن شاء اللستفالن 
وانضفاء هله الديزن مك : 

وافا قوله: الاستيفاءٌ يَسْتَدُعي المُجانّسةَ ة قلا : المُجانَّسة ثابتةٌ من وجه؛ لأنّ الاستيفاء 
َع بماليةِ الرّْنٍ لا بصورته» والأموال كلها فيما يرع إلى معنى المالية جنس واحدّ 
وقد يق اعتيرٌ المُجائَسةٍ من حيث الصّورة» ويُكتمَى مطل المالية للحاجة والضرورة. 


د 


كما في إثلافِ ما لا مثل له من جنسه» وقد تَحَقَقَتٍ تَحَقَّمَّتِ الصّرورة في باب الرَّمْنِ ؛ لِحاجة 
الاس إلى تَوْثِيقٍ دُيونْهم في جاب الاستيفاء. فأمكَنّ القول بالاستيفاء» وإذا جار الوَّهْنّ 
بهذِه الديونٍ فإ هّلك الَّمُنُ في المجلِس› َم الصَرْفٌ والسَّلَّمُ ؛ ؛ لأنّه صارَ مستوفيًا عَيّنٌ 
حَقّه في المجلس لا مُسْتَبْدِلاء وإنْ لم يَمْلِكْ ى حتى افْتَرَقاء بَطلا؛ لِقَواتِ شرط البّقاء على 
الصحَةٍ وهو القبض في المجلِس . ) 

وأا الغيْنُ فئقول: لا حلاف في أنه لا يجوز الرّهْنُ بالعَيْنِ التي هي أمانة في يَدِ المرتهن» 
. كالوديعة والعاريّة ومالٍ المُضارَبةٍ والإضاعة والشّرِكةٍ والمُسْتَاجَرٍ ونحوهاء فإنها ©" 





)١(‏ زاد في المخطوط : «به». (۲) في المخطوط : «الرهن». 
(۳) في المخطوط : «لأنها» . 


وأمًا العَيْنُ المضمونةٌ فنوعانٍ: نوعٌ هو مضمونٌ بنفسه» وهو الذي يجب مثلّه عند 
مَلاكه إِنْ كان له مثلٌ» وقيمَتُه إن لم يَكَنْ له مثلّء كالمَغْصوب في يد الغاصب. والمَهْرٍ 
في يد الرَؤج» وبَدَلِ الحْلْع في يَدِ المَرْاوَ» وبَدَلٍ الصَلْح عن دم العَمْدِ في يَدِ العاقِلةء ولا 
خلافٌ في آنه يجوز الرَهْنُ به وللمُرْتَِنٍ أن يخس الرَّهْنَ حتى يسْتَرِدٌ العَيْنَ» فإِن هّلك 
[المَوْهونُ] ”" في يَدِه قبل استِرْدادٍ العَيْن والعَيْنُ قائمةٌ يقال لِلرَاهِنٍ: سَلُّم العَيْنَ إلى 
المُرْتَهِنِء وحُذْ منه الأقَلَّ من قيمةٍ الرَهْنِ ومن الدَّيْنٍِ؛ لأنّ المَرْهونَ عندّنا مضمونٌ بذلكء 
اذاو إل ال .بجت غل د ندر التفسوق الى اراهن فان ملكت ا را 
يي ٠ E‏ يَهْلِكُ مضمونًا 
بالأقل من قِيمّتِه و "'' قيمة العَيْن؛ لال قيمة العيْنِ بَدلّهاء وبَدَل الشيء قائم مَقامّه كأنّه 
هو. 

وأما الذي هو مضمونٌ بغيره لا بنفسيه. كالمَبيع في بد البائع ليس هو مضموتًا بنفيه. 
الات ری أله لو هّلك في يده لا يَضْمَنُ شيئّاء بل هو مضمونٌ بغيره وهو القّمَن حتى سمط 
الْثّمَنْ عن المي القت الازريسرة رفز ككرتي a E‏ 
الي ا ا ٠ N‏ يَهْلِكُ بالأقّل من قَيمَتِه قيمتِه ومن 

بمة المبيع» ولا بصي قابضًا للمبيع بهلاکه» وله أ ل فض المَبيعَ إذا أوفى ثُمَنَه؛ وعليه 
ايشا صما الأمنٌ ملاك الرَهْن في يده ولو هلك المَِيمٌ قبل القبض والوهْنُ قائمٌ؛ ٠‏ بطل 
البيع ؛ لان إملاك المَبيع قبل القبضٍ يوجِبٌُ بُطلانَ البيع » وعلى المُشتري أن يرد الرَهْنَ 
على البائع . 

ولو هلك في اده قبل ارد لك بضَمانه وهو الأقَل من قيمَيه ومَنْ قيمة المَبيع للبائع؛ 
ولا يَبْطْلُ ضَمانُه بلا المَبيع وبُطْلانِ البيع ؛ ؛ لأنّه وإِنْ هّلك المَبِيع» فقد ب E‏ 
ِمُقابَلَتِهِ فكان بُطْلائُه بعرَض» فلا ” يَبْطُلْ ضَمائه ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنّه لا 
يصح الرَّهْنُ Eas‏ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «من». 
(۳) في المخطوط : «فلم) . 





م کتاب الرھن > GD‏ 


وجه رواية الحسَن ۲/۳1 °[ أن قبض الرَّهْنِ قبض استيفاءٍ المَرْهونِ» ولا يتحفق کک 

معنى الاستيفاء OE‏ يَصِيرٌ مُسْتَوْفيًا شيئًا بهلاكٍ الرّمْنء 
RET‏ 

(وجه) ظاهر الرٌوايةٍ أن الأتغيناء هونا خضل من خيث المعتى ؛ لا المبيع قبل 
دح اي و 

ألا رى أنه لو مَلكء يَسْقُطٌ اللَمَنُ عن المُشتري» فكان سُقوطٌ الكَمَنِ عنه كالِرّضٍ عن 
هلال المَبيع فيَحْصّل مُسْتَوْفيًا ماليّة المَبيع من الرَّهْنِ من حيث المعنى > فكان في معنى 
المضمون بنفسه فيَصِحٌ الرَّهْنُ به 

ولو تزوّجٌ امرأة ة على دراهم بِعَيْيِهاء أو اشترى شيئًا بدراهمَ يھا فأعطى بها رَهْنَا لم 
جر عند أصحابنا القلاثة رضي الله عنهم» وعند رُقَرَ يجورٌ؛ بناءً على أن الذراهم 
والدّنانيرٌ لا تَتََيّنُ في مُقودٍ المُعاوَّضاتِ» وَإنْ عُيَتْ فكان الواجبٌُ على الرّاهِنٍ مثلّها لا 
عَيْنّها ؛ فلم يَكَنِ المُعَيِّنُ مضمونًا؛ فلم يجُز الرَهْنُ به» وعنده يُتَعيّنُ بِالمَعْيينٍ بمنزلة 
العِرّض ''' فكان اناق 19 مينر 4 قحا ا مهولا جور الكفن بالكفالة 
بِالنَمس ؛ ؛ لأنّ المَكفُولَ به ليس بمضمونٍ على الكفيل» ؛ ألاتوّى أنّه لو هّلك لا يجب 
(على الرّاهن) ”© شي ولا يَْمُط عن المُرتَونٍ [بِمُعَابَليهِ ولا يجوز ر الرَهْنُ بالشُفعة؛ لال 
الثم بست معيو على اللشقريه ا يقابل أنه نه لو هّلك»› لا يجب عليه شيء ولا يَسْقُطٌ 

عن المُرْتَهن] ''' شي ۽ بمُقابَلَيِه» فكان رَهْنَا بما ليس بمضمونِ؛ فلم يجرُ . 

ولا يجوز ارهن بالعدد الجاني والعبد الَذبون؛ لله لو لك» لا يجب على المولى 
شية» ولا مط عن المُْئَهنٍ شيء بمُقابَلي » فلم يکن مضمونًا أصلا فلا يَصِحٌ الرَّعْنُ به 
ولا يجوز الوه بأجر التائحةٍ والمُعََية » بانِ استَآجَرَ مُكَنِيةَ أو ناكد آر ‏ أضطاهها 
بالأجرة رَهْنَا؛ و ا فكان رَهْنَا بما ليس بمضمونٍء 





)١(‏ في المخطوط : «العروض». (۲) في المخطوط : «العين». 
(۳) في المخطوط : «عليه» . (4) ليست في المخطوط . 


)٥(‏ في المخطوط : و). 


ولو دَفَعَ إلى رجل رَمَْا ليقْرضًّه فهّلك الرَّهْنُ قبل أن يُفْرِضَه يَهْلِكُ مضمونًا بالل من . 
يميه وما سَمّى في ''' القّرْضٍء وإِنْ حَصّلَ الارتِهان بما ليس بمضمون لَكِنْه في كم 
و و د a‏ 
على جهةٍ شيءٍ كالمقبوض على حَقَيقَتِهِ في الشرع» كالمقبوضٍ على سَوْم الشراءِ والله 
أعلم . 

-(وأا) صفة المضمون فنوعان: 

-(أحذهما): متمق عليه . 

-(والتاني) ‏ : مُخْتَلّف فيه . 

افا المَتّمَقُ عليه؛ هو أنْ يكونَ مضمونًا في الحالٍ» فلا يصح الرَهْنُ مِمّا يَصيرُ مضمونًا 
في الثّاني» کالرَهْنِ بالدّرَكِ بان باع شيئ e‏ وسَلَمَ المَبيحَ إلى المُشتري؛ فخافٌ 
المُشتري الاستحقاق فأخذ بالقَمَن ”" من E‏ ختى لا يَمْلِكَ 
الخ سوا و عي ا سَواءٌ وُجِدَ الدَرَكٌ أولم 
يوجَدء وكذا لو ارتَهَنَ بما يَنْبْتُ له على الرّاهن في المُسْتَقْبَلٍ لا يجورٌء بخلاف الكفالة 
إن اا يها م مضو في الان جا ,كلما اکر ماوت 4 غلل ونر 
ذلك ؛ ؛ لأنَ الاريّهانَ استيفاءٌ من وجو للحالٍ» ولا شيءَ للحالٍ يُسْتَوْقَى» واستيفاء ر 
محال بخلافي الكفالة؛ ولأنّ الدَهْنَّ والارتّهانً لَمّا كان من باب الإيفاء والاستيفاء أشبَه 
ابيع فلا يحتمل الإضافة إلى المُسْتَفبَلِ كالبيع ؛ ؛ ولان القياس بای جوارّهما جميمًا؛ لاز 
كل اوھ ب دعي مضمونًاء إلا أ الجوارٌ في الكَفالةٍ؛ لِتَعامُل التاس» ولا تَعَامُلَ 

في الرَّهْنء فَيَبْقَى الأمرُ فيه على أصل القياس» وبخلافي ما إذا دَقَعَ إلى إنسانٍ رَمْنًا 

لنترقه ان الزقة کو ا ذلك ف عونا لئس پو ن العا ا 
ل يا ا ام N‏ 
والمقبوض على جهةٍ شيءٍ بمنزلةٍ المقبوض على حقيقته *“» E‏ 
الشراو ولع يوعد ار فا ج ف لك مالك على او عرز اه 





)١(‏ في المخطوط : من . (۲) فى المخطوط : ا 
(۳) في المخطوط : «الثمن». )٤(‏ في المطبوع : «حقيقة» 


< بس ہس 7۷« 
(الكفيل الرّهْنَ) ”'' به 

ولوفال: ١‏ إذاقَدِم فلا فأنا ضامِنْ مالك عليه» لم يِجُرْ اذ اومن به. ویجو اخ 
الكفيل» والفرق أي العا الأولى الال وال على كل واجدميها أ ضيف إلى 
مضمونِ في الحال؛ لأنَ الدَيْنَ المُوَجَلَ واجبٌ قبل حُلولٍ الأجَلٍ على طريتيٍ لتر 
وإنّما تَأثِيرُ (التأجيل في تأخير) ”" المُطالَبة» بخلافي الرَهْن بِضَمانٍ الدَّرَكِ ؛ لأنّه لا 
مجر نالك تقحلو لان لمتكم التصعروه ف رذا قال رقا كوه ن ان 
[*/ 04"أ] ضامِنٌ مالك عليه ؛ لأنّ ذلك تَعْليق الضَّمانٍ (بقُدوم قُلانِ) 7" , فكان عَدَمًا 
قبل جود الشرط» فلم توجَدِ الإضافةٌ إلى مضمونٍ للحال؛ فْبَطْلَ الرَهْنُ وصَحَتٍ 
الكفالة ؛ لأتها لا تستذعي مضمونًا (في الحال) ”*2 بل في الجُمْلة على ما مَرَ. 

وأا ال لت فة فهو أن الط كو هعضيو نا اها ارا أو كو امم ات 
حيث الظاهرٌ يفي لِجوازِ ‏ الرّهْنٍ . 

كر محمّدٌ في الجايع ما يدل على أن كونّه مضمونًا في الظَاهِرٍ كافي» ولا يُشترَطٌ كوه 
مضمونًا حَقيقةء فإنّه قال: إذا اذّعَى على رجل (القًا وهي قَرْضٌ عليه) ده 
المُدَعَى عليه» ثم إِنّه صالّمَ المُدَّعَى من ذلك على خمسِيائةٍ وأعطاه بها رَهْنَا يُساوي 
خمسّمِائةٍ» ثم تصادّقا على أن ذلك المالَ كان باطِلاً» وأنّه لم يَكَنْ للمُدَّعَى عليه 
بشيءٍ ٠”‏ ثم هّلك الرَّهْنُ في يَدِه كان على المُرْتّهِنٍ أن يَرْدَ على الرّاهن خمسَّمائةٍ؛ لأنّ 
الدَيْنَ كان ثابتا على الرّاهن من حيث الظاهر . 

ألا تَرّى أنّهما لو اختّصّما إلى القاضي قبل أن يَتَصادّقاء أن القاضي يُجبِرُ المُذَّعَى عليه 
فآ إرفاء اللكذتيوانة» لكان هاا O e‏ زتعت » يلل هليذ 
الرّمْنَ بجهة الضَّمَانٍ جائرٌ على ما ذُكِرَ؛ فلن يجورٌ بالضَّمانٍ النَابتِ من حيث الظاهر 
ال 


و 


. في المخطوط : «الرهن والكفيل». (۲) في المخطوط : «الأجل في تاخر»‎ )١( 
في المخطوط : «للحال».‎ )٤( في ا «بشرط القدوم».‎ 
في المخطوط : الصحة» . (5) في المخطوط : «ألف درهم قرضا».‎ )0( 


(۷) في المخطوط : #شيء». (۸) في المخطوط : «ظاهرًا» . 





5 ت 


وروي عن أبي يوسف أنه لا يَضْمَنُ شيمًا؛ لأنّهما لما تصادقا على أنه لم يكن عليه شيء 
تَبَيّنَّ أن الَهْنَ حَصَلَ بما ليس بمضمونٍ أصلاء فلم ”" يَصِمَّء وكذا ذَكَرَ في الجامع إذا 
| شترى من رجلي عبدًا بألفٍ درهم» وض العبد وأعطاء بالالف رتا يُساوي القاء ٠‏ فهّلك 
الوَهْنُ عند المرتهن ثم قامَتِ قف الكثنة على أن العيد ةذ واستّحِنّ العبد من يده يَهُلِك 
مضمونًا؛ لأنّ الألفٌ (كانت مضمونة) ”" على الرّاهن ظاهرًا فقد حَصّلَ الارتِهان بِدَيْنٍ 
مضمون عليه من حيث الظاهر فجارًء وكذا لوا E‏ 
اشترى دَنّا من حل أ و أعطه بالفَمَنِ رَهْنَا فلك الرَّهْن ‏ ثم عَلِمَ أن الشَاةً دوالك حذة 
فَالكَمُنٌ مَضَمِونٌ ؛ لما فنا وكذا لو قتل عبد | إنسان حَطاً» وأعطاه بقيمّتِه رَهْنَاء ثم عَلِمَ أن 
العبدَ حُدٌ كان المَرْهونُ مضمونًا بالأقلٌ من قيميِه ومن قيمة العبدٍ؛ لما ذَكَرْنا. 

وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف ينبي أنْ لا يَضْمَنَ في هزه المّسائلٍ أيضا؛ لأنه 
ن أنّ الارتِهانَ حَصّلَ بما ليس بمضمونٍ حَقيقة فلم يَصِحّ . 

ولو ادَّعَى المُسْتَوْدَعٌ أو المُضارِبٌ هلاك الوديعة أو المُضارَبةء وَاذَّعَى َب المالٍ 
عليهما الاستِهُلاك» وتصالّحا على مال وأخذ رَبٌ Ss‏ فهّلك 
عندّه» ثم تّصادقا [على] "" أن الوديعة مّلكت عنده يَضْمَنُ المَرْتّهِنَ عند محمّدٍ»ء وعند 
أبي يوسفّ لا يَضْمَُء وهذا الاختلافٌ بناء على اختلافهما في صِحَةٍ الصلح» فعند محمد 
َا صَحَّ © الصَّلْحُ كان رَهْنَا بمضمونٍ من حيث الظاهر فيَصِحُ» وعند أبي يوسف لما لم 
يصح فقد حَصَلَ الرَهْنُ بما ليس بمضمونٍ حَقيقة فلم يَصِحّ 


-(ومنها): أنْ يكونّ مُحْتَّمّلاً يلاستيفاءِ من الرَّمْن فإِنْ لم يحتملء لم يَصِعٌ الرَّهْنْ به؛ 


لأنّ الارتهانَ استيفاءً . 


وعلى هذا يخرجٌ الرَّمْنُ بالقصاص في النَمْسٍ وما دونّها أنه لا يجوزٌ؛ لأنّه لا يمْكِنْ 
استيفاء القصاص من الرهُنِ› ويجورٌ الرَّهْنُ بأرش الجناية ؛ لأنْ الاستيفاء و من الرَّهْنِ 





مُمْكِنْ فصَّحٌ الرَّهْنْ به. 
)١(‏ في المخطوط : «فلا». (۲) في المخطوط : «كان مضمونًا». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) فر المخملوط: الم يصح . 


(5) فى المخطوط : «استيفاءه» 


ا ااال ا ا ا E‏ اياي 


فل هذا ليسا يعر ا ا حى الشفْعةٍ لا يحتمل الاستيفاءً 
من الرَّهْنِ ؛ فلم يصح الرّهْنْ به . 

وعلى هذا أيضًا يخرحٌ الرَّهْنٌ بالكفالةٍ بالنَفْس فإنّه لا يجورُ؛ لأنّ المَكفولَ به مِما لا 
يحتمل الاستيفاء من الرَّهْن . 

فصل [في حكم الرهن] 

وَأمَا حُكُمُ الرَهْن فقول وباللّه التوْفيق: الرَهْنٌ نوعانٍ: صَحيحٌ وفاسدٌء أما الأول 7 
فله أخكامٌ بعضها يَتَعَلّنُ بحال قيام المَرْهونِ وبعضها يَتَعَلَّنُ بحالٍ هَلاكِه . 
< (أمَا) الذي يَتَعَلّىُ بحال قيامه ”© فعندّنا ثلاثةٌ : 

“وء يك حَبْسٍ المَرْونٍ على سَبيلٍ اددام ”" إلى وقت الفكاك أو مِلْكِ العَيْنِ 

حَق الحبْسٍ على سبيلي الذوا م إلى وقت الفكالء و گن ارهن حن بس 

اعون جلي غيل الزن إلى رلك ای وارد ھا مَتَفْقَةُ از الان 
مُتَعَارَفٍ الفقّهاء . 

(والثاني)؛ اختصاص المَرْتَهِنٍ ببيع المَرْهونٍ أو اختصاصّه بِكَمَنِهِ "» وهذانٍ [؟/ 
٤ب‏ ] الحُكمان أصليّانٍ لِلرَهُن عندنا . 

-(والثالت)؛ وجوت تسليم المَرْهونٍ عند الافتكاك 1 

وقال الشافعي رحمه الله: الحَكُمٌ الأصلىٌّ لِلِرّمْنِ واحدٌ وهو كود المُرْتَهِنِ أ حَقَّ ببيع 
لتزهون وحص مي من ن سائر ارما فا حن حي المَرْهونٍ فليس بهم لاز 

حتى إن المَرْهونَ إِنْ كان شيئًا يُمْكِنُ الانتِفاعٌ به بدونٍ استَهْلاكه» كان لِلرَاهِن أن يَسْتَرِدٌه 

من يَدِ المرْتهن فيَنْتَفِعْ به٬‏ فإذا فرَعٌ من الانتفاع » رده | ليه؛ وإ كان شيئًا لا يُمْكِنُ الانيفاع 

به ” باستهْلاكه كالمَكيلٍ والموزونٍ» فليس لِلرّاهن أن يَسْتَرِدّهِ من يَدِه احمّجّ بما رو وی 





)١( ..‏ في المخطوط : «الرهن الصحيح». () في المخطوط : «قيام المرهون» . 
() في المخطوط : «اللزوم». (4) في المخطوط : «اللزوم» . 
)٥(‏ في المخطوط : «أو». (7) في المخطوط : «والمعاني الثلاثة متقاربة» . 


(۷) في المخطوط : ١بعينه؛‏ . (۸) زاد في المخطوط : «إلا». 





عن رَسول الله اة أنه قال : «لا يَغْلَنُ الرَهْنْء لا يَغْلَقُ الرَهِنُ» لا يَغْلَقُ الرَهْنُ؛ هْوَ يصاحبه الذي 
تفقو اله له علي 7 ظ 
أخبَرَ عليه الصلاة والسلام أن الرّهْنَ لا يَعْلَقُ أي لا يُحْبَسَ وک اجس 0 
لكان يه عليكمْ» وكذا أضافّ عليه الصلاة والسلام ال إلى اراهن هن «بلام» التمليكِ» 
وتاه صاحبًا له على الإطلاقي» فيفقضي أنْ يكو هو الماك لرن مُطْلََ َب تيفاع 
وم ؛ ولان الرّهنَ شرع تَؤثيقا ِلدَينِء ويلك الحبْسٍ على سبل الذوام زاف قباد معن 
الوثيقة؛ لأله يكو في يِه دائماء وعَسَى هلك ؛ ا كان هع للد لا 
تَوْئِيقًا له؛ ولأنّ فيما فُلْتهْ تَعْطيل تَعْطيلٌ العَيْنِ المُْتَفِعِ بها في نفسها من "* الانقفاع ؛ ؛ لأنّ 
المردهين لا يجوز له الانتفاحٌ بالرَهْن أصلاء والرَاهنُ لا يَمْلِكُ الانتفاعَ به عندَكُم ؛ ؛ فكان 
ا وَالتَعْطيلٌ تسييبٌ وأنّه من أعمالٍ الجاهليّة» وقد فاه الله تبارك وتعالى بقوله : : ¥ 
جَعَلَ آله من حير ولا سَإِبَةَ © [المائدة ]٠٠۴:‏ . 

-(ولنا) قوله تعالى: لون كسم عل سه سَمَر وَل دوا كيبا فرهان فة [البقر: [YAY:‏ 
أخ بر الله تعالى بكَْنٍ اَن مقبوضًا وإخباده سبحانه وتعالى لا يحتملٌ الخكل؛ ؛ فَاقْتَضى 
اذ كوة الهو مقبركا الوا لزع ناولا لفن في O‏ : عبار عن الحبئس 
قال الله عر وجل : کل انی با كب رَهُِ4 [الطور: ١؟]‏ أي حَبيسٌ » فيضي أن يکود 
امون 9" مَحْبوسًا ما دام مَرْهونًا ولو لم يَقْيْتْ 2 يك لك الحبي على الوا لم ين 
مَحْبِوسًا على الدَّوامِ فلم يَكَنْ مهوبًا؛ ولان الله تعالى لما سَكّى العَيْنَ التي ورد العقة 
عليها رَهْنًا وأنه ينب عن الحبْسٍ لُغْةٌ كان ما َل عليه اللَفْظ لَه حُكمًا له شرعًا؛ لال 
للأسُماء الشّرعبّةِ دَلالاتِ على أخكايها ٠‏ كلَّفْظٍ الطّلاق و ا 


ونحوها؛ ولأنّ الَهْنَ شرعَ وثيقةً بالدَيْنِء فيَلْرْم أنْ يکود حَُكمّه ما يَقَعٌ به التَوثِيقٌ للد 


)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن ماجه بنحوه» كتاب : الأحكامء باب: لا يغلق الرهن» برقم (١٤٤۲)ء‏ وابن 
حبان (۲۵۸/۱۳) برقم (۵۹۳4)ء والحاكم في المستدرك (۲/ ۸)» برقم (۲۳۱۵) من حديث آي هريرة 
رضي الله عنه . انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني › رقم (/19:ه57). 

(۲) فى المخطوط : (يحتبس) . (۳) في المخطوط : ايحتبس» . 

)٤(‏ في المخطوط : «اللزوم؟. ٠‏ (0) في المخطوط: «عن.. 

() في المخطوط : «الرهن» . 


UK‏ التزقيق اذاكان تقرف 20 بجنت حَبْسَه على الدّوام لا تعن 
الانتفاع . فيَحْوِلُه " ذلك على قَضاءٍ الدَّيْنِ في أَسْرّع الأوقاتٍ. وكذا يَمَُ e‏ 
تواءِ حَقَه بِالجُحودٍ والإنكار على ما عَرِفٌ . 

ولاخ د لجنيا ا فو تر SSE‏ 
لَك بالدَيْنِء كذا قاله أل ال : غْلِقَ الرّهْنُ أي کا ا ا ا و 
فرَدّه رَسول الله اة . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «هُوَ لصاحبه الذِي رَهَنه؛ تفسيرٌ لِقوله ي : «لا يَغْلْقُ الرّهْنُ؛ 
وقوله عليه الصلاة والسلام :لَه عُنْمُه» أي روائده «وَعليه قُرْمُه؛ أي مته وتفه . 

NN AN es‏ بام ؛ لأنه يوی حَفّه بهلاك الرَهْن فلن كل 
أحدٍ الطريقين لا يُنْوَى بل يَصِيرٌ مُسْتَوْفيًا» والاستيفاءً ليس بهلاك الدين . 

(وأمًا) على الطّريق الآخَرِ فالهّلاكُ ليس بغالِب بل قد يكونٌ» وقد لا يكودٌء وإذا 
ملك الهلا ليس يضاف إلى هم الرْنِ؛ لان حه يك الح لا نفس الحْس . 
وقوله : فيه تسييبٌ ممنوعٌ ٠‏ فإ بعقدٍ الرَهْنٍ مع التسليم يَصيرٌ الرا هن ”*' موفيا ديه في حى 
الحبْس» والمُرْتَهِنُ يَصيرُ مُسْتَوْفِيًا في حَنْ الحبْس » والإيفاء والاستيفاء 4 من منافع الرَهْنِء 
وإذا عُرفَ حُكُمُ الوَهْنَ في حال قيامهء فيخرجُ عليه المَسائل المُتَعَلَقَةُ به . 

ال ل يب يي 

بنفس الحُكُم وبعضّها يتَعَلّنُ بكيفييه . 

تا الذي تعلق بنفس الحم فقول وباللّه التَؤفِيقٌ : 

ليس لِلرَاهن أن يَف بالمَْهونٍ اسیځداما ودكوبا وما وسُعتَى وغير ذلك؛ لان حن 
الحبْس ابت للمُرْتَهِنِ على سبل الدّوام "" وهذا يَمَْعٌ الاستّزدادَ [*/ ٠5‏ ؟أ] والانتفاعَ . 
وليس له أن يبِيعَه "غير المُرْنَهِنِ بغير إذه ؛ لما فيه من إبطالٍ حَفّه من غير رضاه ولو 





)١( . -‏ في المخطوط : «في». (۲) في المخطوط: «سبيل الدوام». 
(۳) في المخطوط : «فيحمل) . )٤(‏ في المخطوط : «وقع». 
)٥(‏ في المخطوط : «الرهن» . (5) في المخطوط : «اللزوم» . 


(۷) زاد في المخطوط: «من») . 





>€ بدائع الصنائع‎ < MD 


ل ل او تَهنء إِنْ أجارً «" جار ؛ لأنّ عَدَمّ التفاذِ لِمَكانِ ”" 

عه فإذا َي لان حه زا الماع ؛ د وكا القن فتاه سواة شر لحن كروي 
لجاز کوت ا أو لافي جواب ظاهر الرواية وروي عن أبي يوست أنه لا يكون رهن 
إل بالشَرطٍ؛ لان الَمَنَ ليس بِمَرْهونٍ حَقيقةً بل المَرْهونُ هو المَبِيمٌ؛ وقد زالَ حَقه عنه 
مي 
وإذا لم يوجَدٍ الشّرطٌ زالَ حَقّه 72" ا 

. (وجه) ظاهر الرّواية أ الع هون فبقوم تغاه وب َّال اذا َف 
بالبيع ؛ ؛ لأته زالَ إلى حلفي والرّائل إلى خَلْفِ قائم م مَعْنَى يام الخلفٌ مام الأصل» 
0 القَمَنَ من المُشتري أو لم يَفْيِضْه ؛ لأنّه يقومٌ مَقامَ ما كان مقبوضاء > وان رده 
بَطَلَ؛ لما قُلناء وليس له أ ل به من غيره أو يدق به على غيره بغي إذيه ؛ لمن ررر 
فِعَلَ تَوَقْفَ *“ على إجازة المَرْتَهِنٍ | إن رده بطل وله أن يُعيدَه رَهْنَاء وإ جار جات 
الاجازةٌ؛ لما قُلْناء وبَطْلَ عقد الرَّمْنِ ؛ لأنّه زالَ عن مِلْكه لا إلى خَلْفِء »> بخلافي البيع 
ولسين لله ! أن يُواجرّه من أجتبيٌ بغير إذن المُرْتهنٍ؛ لان قيام ك الحبْسٍ له بن 
الإجازة؛ ولأنْ الإجازة بعقدٍ الانتفاع, وهو لا يَمْلِكٌ الانتفاعَ به بنفسه فكيف يَمْلِكه غير 
؟ ولو فعَلَ وق على إجارته فان رَذه» بَطل» وإن أ إن أجارّء جارّتٍ الإجازةٌ؛ لما قُلْناء بطل 

اله ؛ لأنّ الإجازةً إذا جارّث وأنّها عقدٌ لازِمٌ لا يَبْقَى ا عرو ا 
إلراهن؛ لأتها َل عة مملوكة لهء وولا قب الأخروله أيشا؛ لله هو العاف ولا 
تكو الجر رَهًْا؛ لان الأجرة بَدَلُ المَنْقَعةء والمَنمَعةٌ ليست بِمَرْهونةٍ فلا يكون بدَلها 
مَرْهونًا . 

(فاتا) الم في باب البيع فبَدَلُ المببع؛ واه مَرْهونٌ فجار أن يكو دل مَرهوناء 
وكذلك لو جره من المُرْتَهِن صَحّتٍ الإجارةٌوبَطْلَ الرَّهْنُ إذا جَدَدَ المُرْتَهِنُ القبض 


للوجارة . 

اسمس 
)١(‏ في المخطوط : «أجازه؟ . (۲) في المخطوط : «كان؟ . 
(۳) زاد في المخطوط : لاعنه) . )٤(‏ في المخطوط : «وقف) . 


(6) زاد في المخطوط : : «أن». 


2م ° * 0331 eee" oe oOo‏ 
مود الع ا O N‏ ا يد و ال ل ةعيدب حور اا و هميد ويا اق كو ا قا NT‏ عليه 








(أمَا) صِحَةُ الإجارة ويُطَلانُ الرَهْن ؛ فما ”'' ذَكَرْنا وأمًا الحاجة إلى تَجُديدِ القبض ؛ 
فلأنَ قبض الرَّهْن دون قبض الإجارة» فلا ينوب عنه . 1 

ولو هّلك في يَّدِه قبل انقِضاء مُدَةٍ الإجارة أو بعد انقضائها يَهْلِكُ أمانة؛ إِنْ لم يوجَدْ منه 
ملع من الراهن› وإِنْ مَنْعّه ‏ الرَّاهنُ ثم ّلك بعد انقضاء مُدَةٍ الإجارة» ضَمن كَل قِيمَتِه ؛ 
لأنّه صارٌ غاصِبًا بالمَئْع وليس له أن عير من أجتّبيٌ بغير إذنٍ المُرْتَهِن؛ لما ذْكرْناء فلو 
اغار ول فللمُرتهن أن يُبْطِلَ الإعارة "و : فيك وهنا [وان سات ا و 
يطل الرَهْنُ ولكن يطل ضَمائه» وكذا إذا أعارّه بإذنِ المُرْتنِء بخلافي ما إذا آجَرَه فأجارٌ 
المُرْتَهِنُ» أو آجَرَه بإذه آنه يَبْطلُ الرّهْنُ؛ لأنَ الإجارةً عقد لازِمٌ ألا تَرَى أن أحد العاقِديْن 
لا يَْمرِهُ بالفسخ من غير عُذّرِء فكان من ضرورة جوازها بُطْلان الرّهْنِ فأمًا الإعارة فليسث 
بلازمة ؛ لأنّ للمُعير ولايةَ الاستَرْدادٍ في أي وقتٍ شاءء فجوازُها لا يوجبٌ يُطْلانَ عقدٍ 
الدَهْن إلا أنه يبْطِل ضَمانَ الرّهْنِ ؛ لما نَذْكرُ في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

وكذاليس للمُرْتَهِنٍ أن يَنْتَفِعَ بِالمَرْهُونِء حتى لو كان الرَاهِنُ عبدًا ليس له أنْ 
دمه ون کان داه لبس :له أن يذكبياءوإن كان ترا لبس له أن تله إن كان دارا 
ليس له أنْيَسْكُئَهاء وإِنْ كان مُضْحَمًا ليس له أن يَفْرَأ فيه؛ لأنَّ عقدَ الرَهْن يُفِيدٌ مِلْكَ 
الحبْسٍ لا ملك الانيفاع» فإنٍ انتََعَ به فيلك في حال الاستِغْمالٍ يَضْمَنُ كل قيمَيه؛ لاله 
صاز غاصبًا وليس له أن يميم الرّهنَ بغير إن الرَاهنٍ؛ لأ لتاب له ليس إل ِلك الحبس ؛ 
فما مِلْكُ العَيْن فللرّاهن» والبِيعُ تمليك العَيْنِ فلا يَمْلِكه المرتهن من غير إِذنٍ الرّاهِنِ ولو 
باع من غير إذيه» وف على ايه فان أجارّه» جار وكان اقم رَها. 

ا GE‏ 2 قَبَضْه من المُشتري أو لم يَفُبِضْه ولو 

هلك» كان اللاك على المُرتَهن» وهذا يُشْكِلُ على /١[‏ ه ٠ب]‏ الشرط الذي ذَكَرْنا؛ 

وي ع لوا كا ني ذْمَةِ المشتري» فكيف 
صلخ "' رَهْنًا . 
)١1(‏ في المخطوط : «فما». (۲) زاد في المخطوط : «من» . 


(۳) في المخطوط : «الإجازة؛ . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «دين؟ . )١(‏ في المخطوط : «يكون». 





CD 


والجواب: أن الدّيْنَ يَصْلّحُ رَهْنَا في حال البَقاء وإنْ كان لا يَصْلُحُ ابيداء؛ لأنّه في حالةٍ 
لبَقاءِ بَدَلُ المَرْهونِ» وبَدَلُ المَرْونٍ مَرْهِونٌ؛ لاه قائمٌ مام المَرْهونٍ كانه هو بخلافي 
حالة الايداء وَإِنْ رَد بَطْلَ وعاد المَبيع رَهْنَا كما كان ولو مهّلك في يَدِ المُشتري قبل 
الإجازة» (فلم جز الإجاز ؛ لأن قبام الَغقود عليه شرط صِحَةٍ الإجازة» والرَاهُ 
٠ i‏ وإنّ شاء ضمُنَ ا PO‏ 

نَهِنٍ بالٽشليم والمُشتري بالقبض » فإِنْ ضَمِّنَ المُرْتَهِنَ جار البيع والثّمَنُ للمرتهنِ 

EN‏ بود مسد و4 ع2 يبع بيه نجاز ان لتم ل لان 
كه والشما يكوث و لال الزهون فيكوث مزهوق. 

وفقيل: نما يجوز البيع بده بِتَضْمين المُرْتَهِنِ إذا سَلّمَ الرَهْنَ | إلى المُشتري أوّلاًء ثم باعه 
فيه نأا ]1 باع ةكم سلمةة لفان 1719 ب لاناسيت لوت الات هرا 
لأنّه سببُ وُجوب الضمانِ» ويلك الم مرن بولك الضمان: َالتَسْلِيمُ ود بعد البيع ؛ 
فلا يجو البيعٌ» كما إذا باع مال غيره بغير إذنِه ثم اشتر شتراه منه» أنّه لا يجوز بِيعُه كذا هذا 
وليس في ظاهر الرّوايةٍ هذا التقصيل . 

لوسك المقشري» بطل البيم ؛ ؛ لأنْ بتضمين المشتري لم يسين أن المرْتهنّ باع مال 
OR Ng‏ لأنّه بَدَلَ المَرْهون» ويرجمٌ المُشتري على البائع بِالثّمَنِ؛ 
لأنّ البيعَ لم يَصِحَّ وليس له ا ولیس له أن هبه أو يدق به بغير 
إذنٍ الرَاهِنٍ؛ لان الهبة والعَصَدّقَ ¿ تمليك ”" العَيْنِء والقَابثُ للمُرْتَهِنٍ ن مِلْكُ الحبْس لا مِلْكُ 
العيْنٍ > فلا يَمْلِكُها كما لا يَمْلِكُ ابيع اة افع وقت على إجازة الؤافن» إن اجا جار 
وبَطْلّ الرَهْنُء وإِنْ رَد عاد رَهْنَا كما كان . 

ولو ملك في يَدِ الموهوب له أو المُتَصَدَّقٍ عليه قبل الإجازةً» فالرَاهنُ بالخيارٍ إِنْ شاء 
ضَمَّنَ المُرْئهنَ ون شاء ضَّمّنَ الموهوبٌ له والمُمَصَدّقَ عليه؛ لما ذَكَرْناء وأيُهما ضَمّنَ لا 
يرجمٌ بالضمانِ على صاحبه ؛ أمَا المرتهن ٠‏ فلا شك فيه ؛ لأنّه مَلك المَذهونَ بالضمان فَتَبِيّنَ 
أنه وهب أو تَصَدْقَ بيلك نَفْسِه . 








. في المخطوط : «لم يجر بالإجارة»‎ )١( 
. في المخطوط : «فلا» . (۳) في المخطوط : «بملك»‎ )۲( 








حر کتاب الرھن > 27 

(وأمًا) الموهوبٌُ له والمُتَصَدَّقُ عليه ؛ فلأنّ الرُجوعَ بالصّمانِ بحُكم الضّرَرِء وأنّه لا 
يتَحَقّقُ في الهبةٍ والصّدَقَةٍ بخلافٍ البيع والإجارة وليس له أن يُؤاجرّه من غير الرَاهِنِ بغير 
إذنِه ؛ لأنْ الإجار تمليك المَْفّعةٍ والتَابِتُ له مِنْكُ الحبْسٍ لا مِلْكُ المَنْفَعةِ فكيف يُمَلْكها 
من غيره ؟ فان فعَل» وقف على | إجازة الرّاهن» فن اجار جار وبَطَلَ الرَهْنُ؛ لما ذْكَرنا 
نيما تدم وكانت الأجْرةٌللرَاهنٍ ولا تكونُرَهْنَا؛ ما مر وولاية قبضها للمُرتَونٍ تهن ؛ لان 
اقب من حُقوق العقلدء والعاقدٌ هو ارهن ولا يَعودرَهْنا إذا انقضَتْ مده الإجارة؛ 
لان العقدَ قد َل فلا يعودُ إلا بالاستئنافي» وإ رَد بتطل و وأعادّه رَهْنَا كما كان . 

ولو أجَرّه بغير إذنٍ الرَاهِنٍ وسَلّمَه | إلى المستأجر فّلك في يليه فالرَاه بالخبار إل شاء 
ضمن المرتين يمه وق القليم إلى المُسْعَاجرِء وإن شاء : ر لوجود 
سبب وُجوب الضَّمانٍ من كل واحَدٍ منهما وهو القَسْلِيمُ والقبض» غير أ ٽه إن ضْمَنَّ 
المَرْتَهِنَ ِء لا يرجم بالضّمانٍ على المُسْتَاجِرِ» نه يرجح عليه بأجرة قدر المُسْتَْفَى من 
المناع إلى وقت الهَلاك؛ ؛ لأّه مَلكه بالضّمان فتََئّنَ أنه آجَرَ مِلْكَ نَفَسِه؛ فصَّحّ ”"“ وكانت 
الأجرةٌ له ؛ لأنّها بدل مَتْمَعةٍ مَتْفَعةِ [مملوكة] (" له إلا أنّها لانَطيبٌ له» وإِنْ ضَمَّنَ المَسْتَأَجِرٌ» 
َالمُسْتأجَرُ يرجمٌ بما ضَمن على المُرْئِنِ؛ لأنه صار مَغْرورًا من جهّتِه؛ فيرجع عليه 
بشمان الرور وهو شما الكفالة ولا أجرة عليه؛ لان الأجرة ر الشمان لا 


ا عاد رَهْنًا كما کان ؛ لأنّه لما اسَرَدّه فقد عاد | إلى الوفاق 
بعدّما خالَّفَ؛ فأشبّهَ المودعَ [إذا] (©» حالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاقيء والأجر 


للمرتهن لَك © لا يَطيبُ له» كالغاصِب إذا آجَرَ المَخْصوبٌ وليس له أن يُيرَ الرَهْنَ من 
ENE‏ ۰ لما دكرنا ة فى الإعارة فإن غار و اة إلى ال رة 
فلِلرَاهنٍ اذ رالاعا اذ فلك فى كد ا ير > فالرَاهنٌ بالخيار إن شاء ضَمَنَّ 
المرْتَهِنَ؛ ون شاء ضَمّنَ المُسْتَعيرَ وأيُهما ضَمّنَ لا يرجعٌ بما ضمن على صاحبه» ويكون 


الْضْمانٌ رَهُنًا . 

ا 01212121212520 >>*>02 1 هال 022211 2525252953 لل و3 لم0 
)١(‏ و فى المخطوط : (فصحت». (0) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط: «مع (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : 0 


(أمَا) عَدَمُ الرُجوع على " “ المُرْتَهِن؛ فلأنه (مَلكه بالضَّمانٍ) “' فتَبَيّنَ أنه أعارّ . 
ينكد راتا ؛ فلأن الرُجوعَ بالعَرَرٍ» ولم يوجَدْ بخلافٍ الإجارة وأمًا كونٌ 
الضَّمانٍ رَعْنَاء فلاته بَدَلُ المَدْهونٍ فيكو د مَرُهونًا: إن سَلّمَ واسَتَرَدٌه من المُسْتَعِيرِء غاد 
رَهْنَا كما كان؛ لأنّه عاد إلى الوفاقي فَالتَحَقَ الخلاف فيه بالعَدّم . 

وای اشير رقمو اجا عاق زلا وطن انلقن لكن وطن ما 
الرّهْن ؛ نينا اف الأخار ها ر ا ر القذق» را لدان ت 
بغير إِذنِ الرّاهن ؛ لأنّه لم يَرْض بِحَبْس غيره فإ فمّل» فللراهن N‏ 
الثاني ويُعيدّه إلى يَدِ المَرْتَهِن الأوّلٍ؛ لان الزن الثاني لم يصح فلو هلك في يد امون 
ااي قبل الإعادع () إلى [يد] ‏ الأوَّلٍِء فالرَاهنٌ الأوَّلُ بالخيار إن شاء ضَمَّنَ المُرْتّهنَ 
الأوَّلَء وَإنْ شاء ضَمَّنَ المُرْتَهِنَ الٿاني» فان ضَمَّنَ الرهن الأوّلء جار الرّهْنُ الثاني ؛ لأت 
مله المُرْتَهنَ : الأول بالضَّمانء فين أنّه رَهَنَ ملك تَمْسِه . 

ولو هلك في يد ارهن القاني يهك بالديْن فكان صماله رَهئا؛ لاله يدل المَرهون: 
وإِنْ ضَمَّنَ المُرْتَهِنَ الثاني ل ال لقني ديكو لشاف ها على الخرزثون ْ 
الأول ؛ لِكونه دل المَرْهونٍ ويرجع المُرْتَهِنْ الثاني على المُرْتَهِنِ الأول بما ضمن ويدينِه 

(أمَا) المُجوع بالضمانِ؛ فلأنه صارَ مَعْرورًا من جِهّتِه فيرجع عليه وأا الشجوع بتي ؛ 
فلأنَ الرّمْنَ الثاني لم يَصِعّ فيَبْقَى ”" دَيْنه عليه كما كان وإِنْ رَهَنَ عند الثاني بإِذْنٍ الراهن 
الأوَلِء جار الوَهْنُ الثاني وَبَطّلَ الرَهْنُ الأوَل . 

(أما) جوارٌ الرَهْن الثاني ؛ فلأنَ المانِعَ من الجواز قد زال بِإِذنٍ الرّاهِنٍ الأوَلٍِء فإذا أجارً 
ي بَطَلَ الأول ضرورةء وصار كأنّ المُرْتَهنّ الأول استّعارَ مال الرّاهن الأول ؛ يته 
بدينه CC‏ لحن لاله لأنْ الرّاهنَ لم يَرْض إلا بِيَدِه 
أو بِيَِ مَنْ يده في معنى يِه ويد الأجتّبيٌ الذي ليس في عياله ليست في معنى يَدِه فإ 





)١(‏ في المخطوط : «أما». . (۲) في المخطوط : «ملك الضمان». 
(۳) في المخطوط : «ملك نفسه» . )٤6(‏ في المخطوط : «الإعارة» . 
(4) زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط: «عندا. 


(۷) في أ لملخطوط: «فبقى) 


فعَلّ ملك في يد المووع ؛ ضَمِّنَ كل قِيمته ؛ لأنه صارَ غاصِبًا بالإيداع . وله أن يَدْفَعَه إلى 
مَنْ هو في عياله ؛ كرَّوْجَتِه وخاديه وأجيره الذي يَتَصَرَفُْ في ماله ؛ لأنّ يَدَ مَؤُلاء كيده ألا 


ری أنه يَسْفَظْ مال نمه بيهم » فكان (الهالك في أيديهم كالهالِكِ) 0 ني يه والأصل 
في هذا أنّ للمُرْتَهِن أن يَفْعَلَ في الرّهْنِ ما يُعَدٌ حِفْظًا لهء وليس له أن يقَعَل ما يعد تكد E‏ 


وعلى هذا يخرجُ ما إذا ارتّهّنَ خائمًا فجعله في خِنْصَرِه فهّلك ضَمن كَل قِيمَتِه؛ لأن 
التَخَتّمَ بِالخِنْصَر يما يُتَجَمَلُ به عادةً» فكان استغمالاً له وهو مَأذونٌ في الحِفْظٍ لا في 
الاستِعغمالٍ» ويَسْتَوي فيه اليُمنَى واليَسْرَى؛ لأنْ التاسّ يخْتَلِفون ذ في التَجَمُلٍ '" بهذا 
التؤع, ٠‏ منهم مَنْ يَتَجَمل بالتَحتمٍ ف في اليُمْنَى ومنهم من يَتَجَمّل به " ف في ان 
ذلك استغمالا . 

٠‏ ولو جعله في عن > يَهْلِكُ هلاك الرّهْن ؛ لأن التَحَتْمَ بها غير مُْتادٍء 

لي خاتتافزق خائم فلك يرجع فيه ! إلى العُرْفِ والعادة فن كان اللايس مِمّنْ 
يَتَجَمّلَ بخانَمَيْن ' O‏ 3 + لكنه ميل له ران گان يكز لا تحمل به تيهنا 
فيه ؛ لأنّه حافظ إياه . 

ولو رهه يلين اا یمان شش رار کات اليف اد ل بها > لم يَضْمَنْ ؛ 
لان التَعَلدَ , ِسَيْمَيْنِ مُعْتادٌ في الْجَمْلةَء فكان من باب الاستِغْمالٍ . 

oT‏ فليس بمُعْتَادٍ فكان حِفْظًَا لا استِمُمالاً وإِنْ كان الجَهْنُ طَيْلساتًا 
فة ا ا > ون عله على عائقه فيلك نهلك رها لآن الأول امال 
والقاني حِفْظ: وله أن يَبِيمَ ما يُخافٌ الفسادٌ عليه بإِذنِ القاضي ؛ لأنّ بِيعَ ما يُخافٌ عليه 
الفسادٌ من باب الحِفْظٍ» فلّه أن يَبِيعَه لَكِنْ بإِذنِ (القاضي له) ”؛ لأن له ولاية في مال 





)١(‏ في المخطوط : «الهلاك في يدهم كالهلاك). 

لاني الم «العمل». (۳) في المخطوط : «بالتختم» . 

. فى المخطوط : «بهلاك؟ . (4) فى المخطوط : «بلبس خاتمين)‎ )٤( 
0 . في المخطوط : «الحاكم»‎ )1( 


دحج ب سد 


في الجمْلة» فإنْ باع بغير إذنِه ”» ضمن؛ لأنّه لا ولاية له عليه [۳/٠٠۲ب]ء‏ وإذا 


ام بابر الحاكم کان له تُمَنْه رَهْنَا في يِه ؛ ادل ال عون فون رف 2 
E E A E‏ شرع 
يق الدَيْن وليس من الوثيقة يق قوط الطاب إيفاء لين 

ولو طالب المُرْتَهِنٌ الرَاهنَّ بحَّه فقال [له] "*' الرَاهنُ به واستؤف تك فقال 
[له] ”” المُرْتَهِنُ لاأريدالبيع ولك أريد حَفَيء فلّه ذلك ؛ E‏ 
يخرجٌ عن كونه رَهْنَا فيَنْطلٌ معنى الوثيقةٍ» فلّه أن يَتَوَنَنَ باستيفائه إلى استيفاء الدَيْنِ . 

ولو قال الرَاهنُ للمزتهن: إِنْ جِنْتّكَ بحَقَكٌ إلى وقت كذاء وإلاً فهو لك بِدَيْتِكَ أو بيع 9 
بِحَنْكَ لم يجُر وهو رَهْنٌ على حاله؛ لأنّ هذا تَعْلِيقُ التَمليكِ بالشرط وأنّه لا يَتَعَلّىُ 
بالشرط» وليس للقاضي أن بيع الرَهْنَ بدَيْنِ المُرْتَهِنِ من غير رضا الرّاهِنٍ» لَكِنْهِ يَحْبِسٌ 
ادي ع ی ا أي ا ر ا 
الحجر على الحُرٌّء وقد ذكزناها في كتاب الحجر . 

وَكذلك ليس للعَدُلٍ أن يَبِيمَ الرَهْنَء كما ليس لِلرَاِن ولا للمُرْتَهِنِ ذلك» والكلامٌ في 
العَدلٍ في ثلاثة مَواضِعٌ : 

احذها: في بيانِ ما للعَدْلٍ أن يَفْعَلَه في الرّهْنِ وما ليس له أن يَفْعَلَهِ فيه . 

والذاني: في بيان مَنْ يَصْلّحُ عَذْلاً في الرَهْنِ ومَنْ لا يَصْلْحُ . 

والثايت: في بيانٍ ما يَنْعَزِلُ به العَدْلُ يخرجٌ عن الوكالة وما لا يَنْعَزِلَ . 

(أما) الأول فتقول وباللّه التوْفي : للعَدْلٍ أن يُمْسِكٌ الرَهْنَ بيده وبيدٍ مَنْ يَحْفَظ ماله ” 
بيده وليس له أن يَذْفَعَهِ إلى المُرْنَهِنِ بغير إذنٍ الرّاهنِ» ولا إلى الرّاهن بغير إذنِ المُرْتَهِنٍ 
قن قوط لدتو أذ را ا لاني بد 


العَدْلٍ. 


. في المخطوط : «أمرها. (۲) في المخطوط : «القاضي»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «مرهونًا؛.‎ )۳( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «بع؟‎ )٥( 
في المخطوط : «مال نفسه». (۸) في المخطوط : «جعله».‎ )۷( 


SP OER: BE عد يتات روت عاو‎ TR E ا ل‎ a کے کا پک وه ر 9 ي‎ EH 


EES EO O PR n O E e SR E 


ولو دَقَعَه إلى أحدهما من غير ضا صاحبه» فلصاحبه أن يَسْتَرِدّه ويُعِيدّه إلى يَدِ العَدْلٍ 
كما كان» ولو هّلك قبل الاستزدادء من العَذْلَ قيمَتّه؛ لأنّه صارّ غاصِبًا بالدَفع» وليس 
له أن يَََِ ان ولا أن يعصَرْفَ فيه بالإجارة والإعارة والّهْنٍ وغير ذلك؛ لان الات له 
بالوضع في يِه هو حى الإمساك لا الانتفاع والتَصَرُفِه وليس له كنك لما نلناء إلا 
ذا كان مُسَلا على بيه في عقا ال أو متا عنه ذل أن ييه لأ صا وکیل بالبيع 
إلا أن التَسليط لتَسْليطً إذا كان في العقدء لا يَمْلِكُ عَرْلَّه من غير رضا المُرْتَِنِء وإذا كان مُتَأخرَ حرا 
و ا 
وله ان يمي الرّيادةً المُتَوَلّدةَ من الرَهْنِ؛ ؛ لِكَوْنِها مَرْهونة تَبَعَا للأصل وكذا له أن يَبِيعَ ما 
يك ب مسري عو وبا لي عبدًا فقَعَلّه عبدٌ [فدفع به] ” " أو فَمَأْ عَيْلّه ؛ 
لأنّه إذا قامّ مَقامّهء جُعِلَ كأنّ الأول “قا تم ثم إذا سَلْطْه على البيع مُطْلَقَاء لَه أن بيه 
بي جنس كان من الّراهم والدنائر وغيرهماء وباي تدر كان بمئل قيمه أو بال مه قد 
ما يغاب الاس فيه وبِالتَقّدِ والنسيئةٍ عند أبي حنيفة» وله أن يَبِيعَ قبل خلولٍ الأجَل ؛ لان 
الأمر بالبيع مُطلَقّء وإذا باع؛ كان امن رها عنده إلى أن جل الأجَل ؛ لان تمن المَْهونٍ 
موده ناذاخل الال أونّى دَيْنَ المُرْتِنِ إن كان من جنسيه» وإنْ سط ”*» على البيع 
عبد الما + كن له اذ E‏ 

ولو كان الَّهْنُ بالمُسْلَم فيه فسَأَطّه على البيع عند المَحَلَ فلّه أن يَبِيعَه بجنس المُسْلَم 
فيه وغيره عند أبي حنيفة » وعندّهما يَبِيعُه بالدّراهم والدَّنانِيرٍ ويجنس المُسْلّمٍ فيه وهي 
مسألةٌ الوكيلٍ بالبيع المُطْلَقٍ أنه يبع باي د ع سد رحا سا دك 
ومحمَدٍ ليس له أ بما لا يتاب اتا فيه ولا بالتسعة ولا بغير الُراهم والتائير. 
إلا أتهما E E‏ حي ا ء الدَيْنِ من 
مَنه» والجنس أقرّبٌ إلى القضاء منه . 

ولو نّهاه الرَاهنُ عن البيع درو ی 
)١(‏ في المخطوط : «يملكه» . (۲) في المخطوط : «قام مقامه بأن». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «الأصل». 
)٥(‏ في المخطوط : «سلطه» . (7) في المخطوط : «البائع؟ . 


بالتسيئة؛ لأنّ التؤكيل حَصّل مَقَيِّدا يل مُراعاةٌ القَيْدِ مُتَأْحْرَا ('' إذا كان اليد مُفيدَّاء 
وهذا النَوْعٌ من التَقِيِيدٍ مُفِيدٌ . ظ 
ولو هاه مُتَأَخْرَا عن العقدء لم يصح نَهْيّهِ؛ لأنْ [۳/ [۲٠۷‏ التَقيِيدَ المتراخي يَّ إبطال من 
راف ا مص آل اکن هن لثمل الا سعد ينكان مكنا بجنا وى ار 
فسحًا لا بياناء وإذا كان إبطالاً لا يَمْلِكّه الرّاهنٌ كما لا يَمْلِكُ إبطال الوكالة الثَّابِتَةٍ عند 
العقدٍ بالعَرْكِء ثم إذا باع العَدْلُ الدّهْنَ خَرَجّ عن كونه رَهْنَا؛ لأنه صارّ يلكا للمُشتري 
وصار تَمَنه هو الرَّهْنَّ؛ لأنّه قامٌ مَقَامّهِ سَواءٌ كان مقبوضا أو غير مقبوض» حتى لو توي 
بيغيو بيو وا HU‏ قدر ‏ القّمَنِ ومن الدَّيْنِء ولا يُنْظْرُ 
قيمة ابيع بل يُنْظر إلى القَمَنِ بعد البيع ؛ لأن الرّهْنَ انتقل إلى الثَّمَنْء وخرَج المَبيع 
ا لي سارت إن باعه بجنس الدَّيْنِء قَضَى دَيْنَ المرْنَهِنِ منه» وإن 


- 


2 


باعه بخلافي جنسه» باع القّمَنَ بجنس الدَيْنِ وقَضَى الدَّيْنَ منه؛ لأنّه مُسَلْط على بيع 
الرَّمْنْء وفضاء الدّيْنِ من تَّمَنِهِ وقضاء الدَّيْنِ من جنسه يكو . 

ولو باع اذل الزن ثم سجن في يد المُشعري» فللمُشتري أن يرجعٌ بالمَنِ على 
العَدْلٍ ؛ لان العا هو وحقوق العقدٍ في باب البيع ترح إلى العاقدء والعَذْل بالخيار إن 
شاء يَسْتَرِدُ " من المُرْتَهِنَ ما أوفاه من القَمَنِ وعاد ينه على “ الرًا هن كما كان» وإِن 
شاء رجع بما ضَمن على الرّاهن وسَلّمَ للمُرْتَهنِ ما قَبَض . 

(آما) ولايةٌ استِرْدادٍ التّمَنِ من المُرْنَهِنِ؛ فلأنَ البيعَ قد بل بالاستحقاقي تسن أن 

قبض التَمَّن من المُرْنَهِنِ لم يَصِحَّ» فله أن ن يَسْتَرِدَ منه» وإذا استَرَدّه» عاد الدَّيْنُ على حالِه . 

وات الرّجوعٌ بما ضمن على الرَاهنِ فلانه وكيل الراهن فله أن وح الخيد علي 
وإذا رجع عليه» سَلَّمَ للمُرْتَهِنِ ما قَبَضَه؛ لأنه صح قبضهء هذا إذاقلة E‏ 
المُرْتَهِنِء فإِنْ كان هّلك في يَدِه قبل التَسْلِيمٍ يا إلأعلى الرّاهن ؛ لأنه 
وكيل الرَاهنٍ بالبيع عامل له فكان عُهْدةُ عملِه عليه في الأصل لا على غيره» | إلا أن له أن 





)١(‏ في المخطوط : «فيه» . (۲) في المخطوط : «قيمة). 
(۳) في المخطوط : )٤(‏ في المخطوط : «إلى». 
(5) في المخطوط : «ترجع 


يرجعَ على المُرْتَِنٍ إذا قَبَض القَمَنَ ١‏ ليما كنا فإذا لم يفيف وجب العمل بالاصل 
سي مي E DE‏ '"' المُرْتَهِنْ بدَيْئِهِ على 
لرَاهنِ ولو لم يَسْتَحِقَ ارهن ون المُشتري وجدَ به عا كان له أن يرد على العدل؛ ؛ لأن 
لد باَيْبٍ من حُقوقي البيع وأنهاتَرِْعُ إلى العاِدِء والعاقدٌ هو العَدْل فيرَهُ عليه ويره 

منه التَّمَّنْ الذي أعطاه» والعَدْلُ بالخيار إِنْ كان رده عليه بقَضاءِ القاضي» إن شاء رجح 
على المُرْنّنٍ إن كان سل القمَنّ إلبه» ون شاء رجع على الرَاهنٍ أمَا على المَرْتَهِنِ؛ فلانه ‏ 
إذا رَد عليه بعَيْب بقَضاءِ القاضيء فقد ان نَفسَحَ البِيعٌ » فكان له أن يرجم بالتمَنِ وعاد 
دَيْنْ المتهن على الرَاهنِ› وعاد الَهْنُ المَرْدودُ رَهْنّا بالدَيْنِ . 

(وأتا) الوح على اراهن ؛ فلائه وله بابي فيرجع عليه بعد إن كان المَذل لم 

يعْطٍ المُْتهِنَ القَمَنَ فان رَد العَدْلَ ما قبض من النَمَّنْء فلا يرجع على أحدٍء وإِنْ كان مَلك 
واو يع او و OG‏ ن ؟ ليما ذَكَرْنا في 
الاستحقاق» ويكونٌ المَرْدودُ رَهْنَا كما كان. هذا إذا كان بيع العَدْلٍ بتسليطٍ مشروط في 
مطل لقي نان إلا بان وفساريط ويا ا الال ريع بدا لسن 
على الرّاهن لا على المُرْتَهِنِء سَّواء قَبَضى المُرْتَهِنُ القَمَنَ أو لم يَفْيِضْه؛ٍ لأنّه وكيل 
الرّاهن؛ وعهْدةٌ الوكيل فيما وُكَلَ به به على مله في الأصل؛ لاله ايل ل > فكان عهدة 
عمله عليه ِلآ أن التشليطً إذا كان مشروطا في العقد ا لا حى الرجوع على 
المرتهن ؛ تعلق حَقّه بهذِه الوكالةٍ على ما تَذْكُرُ إن شاء الله تعالى . 

اذاو لیخ َه جلا اذ برجت بالشان لی وإذا لين مشروطا فه» لمي 
املق 7 م حَقٌ الرُجوع بِالعْهْدةٍ على الموكلٍ على كم الأصلء وللعَذْل أ ن يبي 
الرّوائد امد الرس © ؛ لأنها مَرْهونة تَبَعَا للأصل ؛ لِتْبوتٍ حُكم الرَّهْنِ فيهاء 
وهو حَقٌّ الحبْس تَبَعّا فله أن يبِيعَها كما له أن يَبِيمَ الأصل . 

وكذا العبدٌ المَذْفوعٌ بالجناية على الرَّهْن بان قَتَلَ الرَّهْنِ أو فقأ عَيْنَِ فدَفِمَ به للعَذْلٍ أن 





)١(‏ في المخطوط : #رجع» . (۲) في المخطوط : «العقد؟. 
(۳) في المخطوط : «ثبت». )٤(‏ في المخطوط : «التعلق». 
(6) ليست في المخطوط . 


GD‏ د ا 


بيه ؛ لان القاني ائم مام الأ سما ودمَاء فصا كان الأول قائمٌ ۳1/ ۷. ۰ب[ 
وللعَدْلٍ أنْ يَمْتَيِعَ من البيع» | ؛ إذا امع لا يُجبَُ عليه» وإنْ كان التشليط على البيع بعد 
الرَهْن وإنْ كان في الرَهْنِ» لم يَكنْ له ديدح ف رار اس بر ليه عدن 
لم يَكُنْ مشروطًا في الرَهْنِ لم يَتَعَلَقْ به حى المُرنَهنِ وى كارت كه نما يالب ؛ فأشبه 
التؤكيل بالبيع في سائر المَواضِع » وإذا كان مشروطًا فيه كان حَقٌُ ارهن ته مُتَعَلّا به فله أن 
جره على البيع ؛ لاستيفاءِ حََّه والله أعلم . 

(وأمًا) بيان مَنْ يَصْلُّحُ عَدْلاً في الرَهُن ومَنْ لا يَصْلْحُ : : فالمولى لا يَصْلّحُ عَذْلاً في رَهْن 
عباده المَاذُونِء حتى لو رَهَنَ العبدٌ المَأذونٌ على أن يَضَعَ على يد مولاه» لم يجُزٍ الرَهْنء 
سَواءٌ كان على العبدٍ دين أو لم يكُنْء والعبدٌ يَصْلْحُ عَذلا في رَهْنِ مولاه» حتى لو رَهَنَ 
إنسانٌ شيئًا على أنْ يَضْمّ في يد عبده المَأدُونٍء يصح م الرّهْنُ؛ لأنّ قبض الرَّهْنِ قبض 
استيفاء و الديْنِ فيِصيرُ العَذلُ وكيا في استيفاء الديْنِء والمولى لا يَضْلْحُ وكيل الأجتبي 0 
في استيفاء الديْن من عبده ؛ لأنّ الوكيل م ن يعمل لِغيره» واستيفاء اين من باه عمل 
ونب" يعوا اوو او صو ال لز را ل 
الأجئبيئ) ”" في استيفاء الدَيْن من مولاه؛ ذلك افْتَرَ 

د بي رست ا لمر شاع لی رضي کان الاه َب يَصْلْحُ عَذْلاً في 
رهن مولاه؛ لا المُكابَ حر يداه فكان کل واحدٍ منهما أجتبيًا عَمّا في يَدِ الآخرء 
والمَكْفولٌ عنه لا يَصْلُحُ عَدْلاً في رَهْن الكفيل» وكذا الكفيلُ لا يَصْلْحُ عَذْلاً في رَهْنٍ 
لمَكُفولٍ عنه؛ لان كَل واحدٍ منهما لا يَصْلّحُ وكيا في استيفاء الدَْنِ من صاحبه؛ لأ 
يعمل نفيه» أمّا المَكفولَ عنه فيتفريغ ذم عن الذَيْنٍ . 

(وأمًا) الكَفيلُ فتَخْليص َيه عن الكفالة بالدَيْنِ وأحدُ شريكي المُفَاوَضةٍ لا يَصْلْحُ 

عَدْلاً في رَهْن صاحبه بِدَيْنِ التّجارةٍ؛ لأنَّيَدَ كل اح منهما يَدُ صاحبه» فكان ما في يَدٍ 
کُر واحلٍ منهما كأنّه في يَدِ صاحبه؛ فلم يَتَحَقَّنْ روج الرَهْنِ من يَدِ المرتهن» وإنّه شرط 
صِحَةٍ ارهن . 
)١(‏ في المخطوط : اللأجنبي» . (۲) في المخطوط : «له بنفسه» . 
(۳) في المخطوط : «وكيلا للأجنبي؟ . 








( سس ہب 7D‏ 

وكذا أحدُ شريكي العَنانٍ في التّجارة لا يَصْلّحُ عَدْلاً في رَهْن صاحبه بدَيْن التّجارَة؛ لما 
قُلناء فان كان من غير التَّجِارَةٍ فهو جائرٌ في الشّريكين ”“ جميعًا؛ لأنْ كَل واحدٍ منهما 
أجئّبيٌ عن صاحبه في غير دَيْنِ النّجَارةٍء فلم تكن يذه كيّدٍ صاحبه فوج روج الرّهْنِ من 
يَدِ الرّاهن ورب المالٍ لا يَصْلُحُ عَدْلاً في رَهْن المُضارِب ولا المُضارِبُ في رَهُن َب 
المالِ؛ حتى لو رَهَنَ المضارِبُ شيئًا من مال المُضَاربة بين في المَُارَية. على أن 
ةه عل يورت الال او رهن رت المال .على أن يمه يَضْعَه ”" على يَدِ المُضارِب لا 
يجودٌالوَمْنُ؛ لاذ َد المُضارب يد لِرَبٌ) “ساود بلاق 
المُضارٍب؛ فلم يُتَحَمَقْ روج الرّهْنِ من يَدِ الرَاهنٍ؛ فلم يجَزِ الرَّهْنُ والابُ لا يَصْلْحُ 
عَذْلاً في رَهْنِهِ بِكَمَنِ ما اشترى لِلصَّغِيرٍ أن اشترى الأبٌ لِلصَّغيرٍ شيئًاء ورَهَنٌ بكّمَّن ما 
a E a‏ باط + انلكا 6ط عق أن 
حه في يد نَمَسِهء فقد شَرَط على أن لا يخرج الرَّهْنُ من يَدِ الرّاهنء وإِلّه شرط فاسدٌ؛ 
فِيفُسد الْرَّهْنُ . 

وَل يَصْلّحُ الرَاهِنُ عَذْلاً في الرّهْنِ؟ 

قان کان الرّهْنُ لم يُقْبَض من يَدِه بعد لا يَصْلْحُ حتى لو ؛ شَرَط في عقدٍ الرَهْن على أن 
يكودً الرَْنُ في يَه» فسَدَ العقدُ؛ لأنْ قبضّ المُرْتَِنِ شرط صِحَةٍ العقدِء ولا يَتَحَقَُّ حقو 
القبض إلا بروج الرَّهْنِ من ب َدِ الرّاهن» فكان شرط كونه في يده شرطا فاسدًا فيَفْسُدُ فس 
الرَّهْنْ . 1 

وإِنْ كان قبَضْه المرتهن ثم وضَعّه على يده جار بيعه؛ لاأ العقد قد صح بالقبض » 
داليم ترُت من الرَاهن في لكهء فكان الأصلٌ فيه هو التفادً» القت [كان] ”لحن 
المُرْتَهِنَء فإذا رضي به فقد زال المانِعٌ فينم َم يتمذ والله أعلم . 

(وأتا) بيان ما نعل به العَدْلُ ويخرج عن الوكالة وما لا مزل فتقوُ وبالله التوفيق : 
التَسْلِيطُ على البيع لا يخلو إمَا أنْ يكو في عقدٍ الرّمْنَء وإمّا أنْ يكونّ محرا عنه فإِنْ كان 
)١( 0‏ في المخطوط : «الشركتين». (۲) في المخطوط : لايضع؛ . 


(۳) في المخطوط : «يضع» . )٤(‏ في المخطوط : «يد رب». 
(6) ليست فى المخطوط . 





ELIT GD 


في العقدٍ فعَزَّلَ الرَاهِنُ العَذل؛ لا ينْعَزِلُ من غير رضا المُرْتّهِنٍ : ؛ لأنَّ الوكالة إذا كانت في 


يغ فكانت لازمةً بالعقد» فلا يََْردُ اراهن بمَسْخِها كما 
يتقْرِدُ سخ العقدٍ . 

لوؤي أن الوكالة التابتة في العقدد 
من کرای العقد» والعقة لا ل الوت فكذا ماهو من تواوعه؛ وان ن الست م خدًا 
عن العقد فلِلراهن أن يَِْلهء ويَئََِْ بموتٍ الرَاهن أيضًاء ؛ لأنّ التَسَلِيط المُتَأْخَرَ عن العقدٍ 
تؤكيل يعدأ برل الوكيلٌ بِعَرْلٍ الموّكل وموته وسائرٍ ما يخرج به الوكيل عن الوكالةء 
وقد كنا جُمْلةَ ذلك في كتاب الوكالة» وهذا الذي ذَكَرْنا جوابٌ ظاهر الرّواية. 

وروي عن أبي يوسف أن التَسْلِيطٌ الطارِئّ على العقد والمُقارِنَ له سَواءٌ ؛ لأنه يَلْتَحِقٌ 
بالعقدٍ فيَصيرُ كالموجود عند العقلٍ» والصَحيحٌ جوابٌ ظاهر الرُوايةٍ؛ لان القشليط لم 
يو جد عند العقدٍ حَقيقة وجَعْلُ المَغْدوم حَقيقة موجودا تَفْديرًا لا يجوز إلا بدَلِيلٍ ولم 
جد وتَبْطّلُ الوكالةٌ بمو العَدْلِ سَواءٌ كانت بعد العقَدٍ أو في العقدِء ولا يقومٌ وارثه 
ولاوصئه مَقامّه؛ لأنْ الوكالةً لا تورّثُ؛ ولأنّ الرَاهنَ رضي به ولم يَرْضْ بغيرِه» فإذا مات 
ْلَب الو كالة لَكِنْ لا يَبْطُلُ العقدُء ويوضَّمٌ الرَهْنُ في يد عَذْلِ آحَرَ عن تَراضٍ منهما؛ لاه 
جار الوضعٌ في يَدِ الأول في الابْتداء بتراضيهماء > فكذا ('' في يَدِ التّاني في الانتهاء» فإِنِ 


اخمَلّفا في ذلك نَصَّبَ القاضي عَذْلاً ووَضْعَ الوَهْنَّ على يده قَطعًا للمُنارعةٍء وليس للعَدلٍ 


الثاني أن يَبِيعَ إلا أن يموت الرَاهِنْ هن ؛ لان الرَاهنَ سَلَّطَ الأول لا الثاني . 

وعلى هذا تَخْدْجُ َمَقَةٌ الرهن أنّها على الرّاهنٍ لا على المَرْتَهِنٍ تهن» والأصل [فيه] ”" أن 
ماكان من حُقوقٍ المِلّكِ فهو على الرّاهن؛ لان المِنْكَ له» وما كان من حُقوقٍ اليد فهو 
على 0 ۰ 

إذا غرف هذاء فتقول: : اهن إذا كان رَقيقًا فطَعامُه وشرابه وكِسْوَئُه على الراهن» [وكفه 
عليه] 7 وأ وأَجْرةُ ظِفْرٍ ولَّدِ الدَمْنِ عليه ل ام لا د 
كان بُمْتانًا فسَفْيُه وتَلْقِيحُ تَخْلِهِ وجدادٌه والقيامٌ بمَصالِحه عليه» سَّواءٌ كان في قيمة الرَهْنِ 





. في المخطوط : «فيجوز». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 





ر سس ورو 
فصل أو لم يَكَنْ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ من حُقوقٍ المِلْكِء ومُؤناث المِلْكِ (على 
المالِكِ) " والمِلك لِلرَاهِنِ فكانت المُوْنةٌ عليه والخراج على الرّاهن؛ لأنّه مُوْنةُ 
الملّك . 

-(وامًا) الغشز: ففي الخارج يَأخُذه الإمامُ ولا يَبْطلٌ الرَّهْنُّ في الباقي» بخلافي ما إذا 
استّحِقٌ بعض الرَهْن شائعاء أنه يَبْطْلُ الرّهْنُ في الباقي . 

(ووجه) الفرْقٍ أن الفسادَ في الاستحقاق لِمَكانٍ الشيوع» ولم يوجدْ ههنا؛ لأنَّ 
بالاستحقاق تَبَيّنَ أذ الدَهْنَ في القدر المُسْتَحَنٌّ لم يَصِحٌ» والباقي شائعٌ والشياع يَمْتمُ 

صِحَةٌ الرَعْنِ بخلافِ العٌشْرِ ؛ لان وُجويّه في الخارج لا يُخْرِجُه عن مِلكه» بدَليلٍ آنه يجوز 
بت رحر ا إلى الإمام بمنزلة إخراج الشيء ء عن مِلْكهء فلا 
حمق فيه معنى الشيوع فهو الفرْق . 

ولو كان في الرَّمْنِ نَماءٌ فأراد الرَاهنْ أن يجْعّل التَمْقهَ - التي ذَكَرْنا أنّها عليه - في نّماء 
الرَهْنِ ليس له ذلك؛ لأنّ وائ المَرْهونِ مَرْهونة عندّنا تَبَعَا للأصل كلايتزك ا 
منها > كما لا يَمْلِك الإنفاقَ من الأصلء والحِفْظٌ على المُرْتّهِنَء حتى لو د شَرَط الرَاهنٌّ 
لمُرتَونٍ ع أجرًا على تعفؤله فخفظ لا كى شيا من الأجر + لان حفط ارهن غليه» قلا 

تحر ل TT‏ بخلافٍ المودع إذا 5 شَرَط للمودّع أجرًا على حِمْظٍ 
الوديعة ا له الأجر؛ لأ حفط الوديعة ليس بواجب عليه؛ فجاز شرط الأجرء وأجر؛ 
الحافظ عليه ؛ لأنّها مؤ ا رال علو ةا ال وهاي فا 


وروي عن أبي يوسف أن كراء المَأوَى على الرّاهنء وجُعْلّه بمنزلة التَمَّقَةّ» وججعْل 
الآب على المُرْتهِنٍ بقدر الدَّيْنِ والفضل على ذلك على المالِكِ حتى لو كانت قيمة الرّهْنٍ 
والدَّيْن سَّواءً أو قيمة الرَّهْن ن أقَلَّ فالجُعْل كُلّه على المُرْتَهِنَء وإِنْ كانت قيمَيُه أكثر فبقدر 
الذَيْن على المُرْتّهِنِ ووا ال الزلسن + الأن وجوت ال غل ا ر 
ِكَْذِ المَرْهِونٍ مضموثًا وإنّه مضمودٌ بقدر اين والفضلٌ أمانةٌ انقّسَم الجُمْلُ عليهما 
على قذي الأمائة والكيان كلاق ا المسكنٍ ٠۸/۳1‏ ٠ب‏ ] أنّها على المرتهن 
E‏ ؛ لان الأجرةإتما وججبث على المُرَونٍ ؛ لِكَونِها 
)١(‏ في المخطوط : «ومؤناته». 





GD‏ د ناح لمات ےک 
و و ا ا 

فاقا الجُعْلُ فإئما لَرِمّه؛ لِكَوْنِ المَودودٍ مضموئًا والمضمود بعضه لا كلهء ف َِتَقَدَرُ بقدر 
الضَّمانٍ والفداء من الجناية» والدَّيْنُ الذي يَلْحَمَه الرَهْنُ , بمنزلة جُمْل الآبي يَنْقّسِمُ على 
المضمون والأمانة . 

وكذلك الجروح والقروح والأمراض َنْقَسِمْ عليهما على قدرٍ الضَّمانٍ والأمانة 
كذا ذَكَرَ الک ر خی 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويّ أن المُداواةَ على المُرْنَهِنٍ من باب إحياء 
حَقَّه وهو الدَيّنُ والله أعلم . 

وكُلُ ما وجب على الرّاهن فأدّاه المُرْتَهِنُ بغير إذيْه أو وجب على المُرْتَهِنِ فأدّاه 
اي ا ب PATON‏ 
يرجمٌُ على صاحبه؛ لأنّ القاضي له ولاية حِفْظٍ أموالٍ التاس وصيائَتِها عن الهّلاكِء والإذن 
بالإئفاق على وجو يرجمٌ على صاحبه بما أَنْمَنَ طريقٌ صيانةٍ المالين» وكذا إذا فعّل 
أحدّهما بأمر صاحبه يرجمٌ عليه ؛ لأنّه صارَ وكيلاً عنه بالإثفاقي . 

ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أن الرَاهنَ إِنْ كان غائبًا فأنْفقَ المَرْتَهِنْ 
بأمر القاضي» يرجمٌ عليه» وإِنْ كان حاضِرًاء لم يرج عليه . ظ 
وقال ابو يوسف ومحفذ: يرجعٌ في الحالين جميعاء بناءً على أن القاضيّ لا يلي على 
الحاضِر عندّه؛ وعندهما يلي عليه» وهي مسألةٌ الحجرٍ على الحُرٌ وسَتَأتي "في تاب 
الحجر . ظ ا 
وعلى هذا يخرج زَوائدُ الرَْنٍ أنّها مَزْهونة عندّنا وجُمْلة الكلام في زّوائدٍ الرّمْنٍ آنه 
على متربين : زيادة غير مُتَوَلّدةِ من الأصل. [ولا] ”” في حم المُتَوَلدِ منه» كالكسْبٍ 
والهبة والصَدَقوَء وزيادةٍ مُتوَلْدةِ من الأصل» كالولَدٍ والكَمَرٍ واللَبنِ والضّوفٍِء أو في حُكُم 
المَُوَنّدِ من الأصل» كالأرش والعُقْرِء ولا حلاف في أن الرّيادةَ الأولى أنها ليسث 





. في المخطوط : «الراهن». (۲) في المخطوط : «وقد مرت»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 








فا ولاه ا ر نة ولا جُڙء منه ولا دل جُرْءِ منه» فلا بْب فيها 
حكم الرَهْن. 

واختَلِف في الرّيادة التانية قال أصحابنا رحمهم الله : إِنّها مَرْهونة ”. 

وقال الشافعيٰ رحمه الله: ليست بمَرْهونة 7“ ؛ بناءً ء على أن الحُكمَ الأصليّ لِلرَهْن عندّه 
هو كول المُرْنَهِنِ أحق ببيع المَرْهونِ» ET‏ فقبل البيع لا حَقّ 
له في الرّهْنِ حتى يَسْري إلى الولدٍ؛ ؛ فأشبة ولَدَ الجارية إذا جَنَتْ ثم ولَدّث» أن ”©“ حُكمَ 
الجناية لا ثبت بْب في ولّيها؛ لما أنّ حَُكُمَ جناية الأمّ هو رُجوبٌ الدَفْع إلى المجنيّ عليه 

زات لس ب نات في ا قم ر إلى او اعا راا على أن الريادة ليست 
مَرْهونة تھا ليسث بمضمونةٍ [ولو كانت مَرْهونةٌ كانت مضمو: نة] ”” كالأصل . وعندنا: 
حى الحببس حُكُمٌ أصليٌ لِلرَمنِ أيضًا وهذا الحقٌ ثابثٌ في الام فت في الول نبا للام 
إلا نها ليست بمضمونة؛ بوت حُكم الرّهْنٍ فيها تَبَعَا للأصل ”" فكانت مَرْهونة ّا لا 
صلا ٠‏ كوَلّدٍ المبيع آنه مَبِعٌ على أصلٍ أصحابنا رضي الله عنهم لَكِنْ تَبَعَا لا أصلاً > فلك 
يكونٌ له حِصَّة من الَمّن؛ إلا إذا صارَ مقصودًا بالقبض»› فكذا المَرْهو ن تَبَعَا لا يكو ن له 
خِصّه من الضمان؛ إلا إذا ضار مقضردا بالفكاله. 

وإذا كانت الريادة مَرْهونة عنذناء كانت مَحبوسة مع الأصلٍ بكل الدَبْنِ وليس لِلراهن 
ان َك أحدّهما إلا بقضاء ادبن كله ا E aS‏ 

کله بكل جُرْءِ من أجزاءٍ الدَيْنِ ؛ لِما نَذْكُرُه في موضهه إن شاء الله تعالى . 

بايا ا لوو ا ار 
قِمتهها: لكر تدده قيمة الأصل يوم العقدٍء وقيمة الرّيادة يومَ الفكاك وبين ذلك في 
)١(‏ في المخطوط : «المرهون». 
() انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص٤۹»‏ 40). اللباب (۲/١١)ء‏ متن القدوري 
(ص ١‏ )0 تحفة الفقهاء (۳/ 57)» الهداية مع البناية (؟5١/‏ 19) . < 
(۳) ومذهب الشافعية: لا يدخل الولد واللبن والصوف. والثمر من نماء في الرهن» انظر: التنبيه 
(ص۷۱)› المهذب بع المجموع فر ال ل 00 حلية العلماء )6/ £ «(To‏ رهه الأمة 
(ص۹۱١۱)‏ . ) 
(6) في المخطوط : «لأن». )١(‏ ليست فئ المخطوط . 
(3) في المخطوط : «لا أصلا فلا يكون». (۷) في المخطوط : «وبيان» . 








mM 


موضعه إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يُخْرّجَ ا وریا ا 
للمَرْتَهِنِ أن شما جميعا بلي ولا سيل لزاه على احډهما مالم يفيض جم 
الدَيْن ؛ ؛ لأنَ كر واحلٍ منهما مَرْهونٌ» وَيُفْسَمُ الدَيْنُ بينهما على قدر قيمَتهما » إلا أنه تحبر 
قيمةٌ الرَهْن الأصليّ وقتَ العقدء وقيمةٌ الزّيادةٍ وقتَ ٠١ ١1/51‏ الريادقء وأثهما هلك 
يوْلِكُ بحِصَّيِهِ من الدَيْن بخلان [زيادة الرّهْنِ] ”" والفرق بين الزيادئينٍ بتي في موضهه . 
إِنْ شاء الله تعالى . 

(وأما) الذي يَتَعَلّنُ بكيفيّة هذا الحُكم فنوعانٍ : 

ان أ اب اشرو ع عنس الأ بل لذ قن به ولي له نيك 
بدَيْنٍ وجَبَ له على الرَاهنِ قبل الرّهْنٍ ¿ أو بعدّه؛ لأنّه مَرْهونٌ ‏ بهذا الدَيْن لا بِدَيْنٍ آخرّء 
فلا يَملِكُ حَبْسَه بدن َر ؛ 5 ۰ ْ 


الثاني أن الزهود مَخبوسٌ بجميع ادن الذي ركن به راء كانت قب ان 
)۳( 

تومن الدَيْن أ و أقَلّ) » حتى لو قَضَى الرَاهنُ بعض الدَيْنِء كان للمُْتّونٍ أن يَحْبِسَ 
ف چون حنى يتفي ما يقي قل الباق أو كر ؛ لأنَّ الدَهْنَ في حَقّ مِلْكِ الحبْس يما 
فما ٻقي شيءٌ من الدَّيْنَ بق مَحبوسًا به كالمّبيع قبل القبضٍ لما كان مَحْبِوسا 
ا شر ميت دشري فرت ام 

تة الرَهُن واحدة 5 فاسير داد شيءِ من المَرْهونٍ بقضاء بعض الدَيْنٍ ينه يضم تفريق 
E‏ هذا لا تحور وسواء كان المَرْهونُ شيا واحدًا أو أشياءَ» 
ن أن يَسْتَرَدّ شيئًا من ذلك بقّضاء ء بعض الَدَّيْنِ ؛ E AT‏ 
0 َال الذي رَهَنَ به أو لم يسم في روايةٍ الأصل . 

ير الزياداتِ فيمَنْ رَمَنَّ ماثةٌ شاق بالف درهم: على أنّ كَل شاةٍ منهم بعَشّرة 
نای 













4. 

ل 

® 3 
ا‎ ۱ 
CC. . 


رة [دراهم] ٠‏ '؛ كان له أن فض شاة . 
(۳) في المخطوط : «أقل من الفك أو أكثر. 
)٤(‏ في المخطوط : «الدين يكون». (0 يضفي و 


ذَكَرَ الحاكمٌ الشَّهِيدُ أن ما ذُكِرّ في الأصل قول أبي يوسفء وما ذُكِرَ في الرّياداتِ قول 


محمد . 


2 س ت 


وذكرٌ الجصّاصٌ أن في المسألةٍ رِوايئَيْنِ عن محمَّدٍ وجه رواية الرياداتٍ آنه لما سَمّى 
لكر واحن منينا د مته مُتَمَدُقَا ؛ أوجَبٌ ذلك تفريم الصّفْقق فضار كانه 7 من ٣‏ کل واحد 
منهما بعقلٍ على حِدةٍ . 

وجه رواية الأصل: أن الصَمقَةَ واحدةٌ حقيقة ؛ لأتها أ ات إلى الكل إضافة واحدة إلا 
أنه رتال هة وتفريق التَسْمِيةٍ لا يوجبٌ تفريقٌ الصَّفْقَة ٠‏ كما في باب البيع إذا 
ا أشياءً كان للبائع ق حبس كلها إلى أن يَسْتَوْفيَ جميمٌ النَمَنِء وإنْ 


یی لكل واعلدهنيما ا على خد کا ها 
واا الخكم الثّاني: وهو اختصاصٌ المُرْتَهِن ببيع المَرْهونِ له واختصاصّه بِكَمَنِهء فتقول 
وباللّه الترْفیق 


إذا بيع الرَهْنُ في حال حياة اراهن وعليه دُيونٌ حر فالمرتهن احق بَمَيِه من بين سائر 
العْرّماء ؛ لأ بعقدٍ الرَّهْنِ ثبَتَ له الاحيهاس بالمزهونه فيَنْيْتَ له الاختصاص بِبَدَلِهِ وهو 
التمردة ٠‏ ثم إنْ كان ادبن حالاً والقَمَنُ من جنه فقد استّؤفاه ا 
بالديْن» وإِنْ كان فيه فضضل. رده على الرَّاهِنء وإِنْ كان أَنْقَّص من الدَيْنِء يرجع المرتهن 
بِمَضْلٍ الدَّيْنِ على الرَّاهِنء وإ وإنْ كان الدَّيُْ مُوَجُلاً حبس القَمَنُ إلى وقتِ حُلولٍ الأجَل ؛ 
لاله يدل المَرْهون فيكو د مهوبا فإذا حل الأجَل فإِنْ كان الكَمَنُ من جنس الذَيْنِء صاز 


م وما سمه 


مستَوْفيًا ديه » وإِنْ كان من خلافٍ جنسه»› يَحْبِسَه إلى أن يَسْتَوْفيَ دیته كُلّه وكذلك إذا بيع 
الرّهْنُ بعد وفاة الرَاهِنٍ وعليه ديون ولم يلف مالا خر سى الرَّهْنء كان المُرْتَهِنُ أحَقّ 
ر العُرّماء؛ ليما ذَكَرْناء فان فصل منه شيء» يُضَمٌ الفضل إلى مال الراهن 
ق بين ا ا ف أل قدر الفضل لم يَتَعلَنْ به حى المُرتّهن» وإنْ فص عن 
الت يرع ارون ساقي من ننه في مال ادنوه وکا يرنه وبين ارما 
: بالحصّص ؛ لأنَ قدرَ الفضل من الدَيْن دَيْنُ لا رَهْنَ به فِيَسْتَوي فيه العُرَماءُ . 





)١(‏ في المخطوط : «جعل). 


€ 
| وكذلك لو كان على الرَاهنٍ ديْنآحَرُ كان المُرْتهِنُ فيه أو المرَماِ» وليس له أن 
بشتزفيه من كَمنِ الوَْنٍ ؛ لان ذلك الدَيْنَ لا وَهنَّ به فيتضارَبُ فيه العُرّماء كلهم . 

وأمًا الخكم الثالث: ,وهو وُجوبُ تسليم المَرْهونِ عند الايكاكِ فِيتَعَلّقُ به معرفة وقتٍ 
وُجوب التسليم فتقول: : وقثُ وجو القشليم ما بعدّ قضاء الدَّينِء يفضي الدَيْنَأوَلا 
. ثم يُسَلُمُ الَهْنَ؛ لأنّ الرَهْنَ وثيقة ثبقةء وفي ديم تسليوه إبطال الوثيقة؛ ولأنه لو سَلَمَ لون 
۲٠١ ۰4/۳7‏ ب] أرَلاً فمن الجائز أنْ يَموتَ الرَاهِنُ قبل قَضاءٍ الدَّيْنِ فيَصيرٌ المُرْتَِنْ نهن كواحد 

من ارما قل حك فَزم تشيم قضاء لين على تسلمم اَن إل أذ لون تَهِنَ إذا 
منت [الكقة] "ا يوم بإحضار ا لن ادلا ويُقالٌ له: أخضر الرَّهْنَ إذا كان قادرًا على 
الإحضار من غير ضر زائد» ثم يُحاطبُ اراهن بقضاء الديْنِ؛ لله لو خوط بقّضائه من 


و رن7 


غير إحضار الرَّهْنٍ - ومن الجائز أن الرَهْنّ قد هلك وصارّ المُرْتَهِنُ مُسْتَوْفيًا دته من الرّهْنٍ 
- فيُوّدَي إلى الاستيفاء مَرَنَيْنِ . 

وكذلك المُشتري يُوْمَرُ بتسليم النَمَنِ ألا ؛ وساي E‏ سي 
لما دَكَدْنا في كتاب البيوع» إلا أن البائع إذا طاَبّه بتسليم النْمَنِء ٠‏ يقال له: أخضر المَبِيعَ ؛ 
ولعي اك ارا حي CT‏ 

ده بعدَ أنْ كان البَدَلُ من خلافٍ جنس الدَّيْنِء نحو ما إذا كان المُرْتهِنُ مُسَلَطا على بيع 

الرّهن فباعه بخلافٍ جنس الدّيْنِ أو قَتِلَ الرَهْنْ خَطَأْء وقُضيّ بالدّيةٍ من خلافٍ جنس 
الدَّيْنء فطالبّه المَوْتَهِنُ ن بديْنِه كان لِلرَاهِنِ أن لا يَدْنَعَ حتى يُحْضِرَه المُرْتَهِنُ؛ لان البَدَلَ 
امقام المُبدَلِ فكان المُبْدَلُ قائمًا ولو كان قائمّاء [كان] له أن يَمْتَعَما لم يِه 
المُْتهِنٌ م فكذلك إذا قامَ ادل مَقامّه . 





ولو كان الَهْنُ على يَدَيْ عَدْلِ وجمَلا لعَذلٍ أن يَضَعَه عند مَنْ اح وقد وضع عند 
رجل» لَب المُوْتَهِنٌ دَيْنَهِ يُجْبَرُ اراهن على قَضاءٍ الدَّيْنِ ولا يكلف المُرْتَهِنُ تهنْ بإحضار 
الرّهْن؛ لأنْ قَضاء الدَّيْنِ واجبٌ على الرَاهنِ على سَبِيلٍ التضييتيء إلآ أنه رخص له التّأخية 
إلى غاية © إحضار الدَّيْنِ عند المٌدْرةٍ على الإحضار» وهنا لا قُدْرةَ للمُرْتَهِن على 





. في المخطوط : «تسليمه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : #حال؟.‎ )۳( 


< عبس ہس( 
افا آذ الكل ان ر اعدمن و غاا و إلى ااال 
أشارٌ محمّدٌ في الكتاب فقال : كيف د ومر بإحضار شيء لو أخذهاكان عاضِبًا © وإذا سقط 
التكليف بالإحضارء زالّتِ الوّخصة فيُخاطبُ بمَضاءِ الدَيْنِ . 

وكذلك إذا وضع الرّهْنَ على يد عَذلِء فغاب العَْلُ بالرمْنٍ ولا يُذْرَى أينَ هوء لا 
يكلف المُرْتَهِنُ بإحضار الرَهْن» ويُجْبَرُ اراهن على قَضاء الدّيْنِ لِما دَكَرْنا. 

ولو كان الرَّهْنْ في يَدٍ المَرْتَهِن ع فالتقيا في بل آخَرَء فطالبَ المُرْتَهِنٌ الراهنّ بقَضاء 
وقيد400 وإلاكان الذة NEN oO‏ 
المرتهنْ على إحضار الرَّهْن ؛ لما ذَكٌرْنا أن قَضاء الدَّيْنِ واجبٌ عليه على سّبيل التَضْمِيقٍ 
والتاعير إلى وقتٍ الإأحضار للطرورة التي كزناها عند القُذرة على الإخضار من غير 
ضرًرٍ زائدٍ. وَالمُرْتَهِنُ هنا لا يَقَدٍ يَقَدِرُ على الإحضار إلا بالمُسافَرةٍ بالرَهْن» أو ببَقْلِهِ من مَكانٍ 
العقدٍ وفيه ضرَرٌ بِالمُرْتَهِنِ فسَقَطً التكليف بالإحضار . 

ولو اذّعَى الرَاهِنُ هَلاكَ الرَهْنٍ فقال المُرْهِنُ : لم يَهْلِكْ فالقول قول المُرْتهِنٍ مع يَمينه ؛ 
لأن الرَّهْنّ كان قائمّاء والأصل في النَّابتٍ بَقَاؤه» فالمُوْدَ نَهِنُ يَسْتَصْحِبٌ حالة القيام» 
والرَاهنٌ يدعي زَّوالَ تلك الحالة» والقول قول مَنْ يدعي الأصلّ؛ لأنّ الظَاهِرَ شاهدٌ له ؛ 
ولان الرَاهنّ بدَعْوَى الهّلاكِ يَدّعي على المُرْتَهْنِ استيفاء الدَيْنْء وهو مُتْكِرٌ؛ فكان القول 
كولة هم تبي و PE‏ الاك نه يُحَلْفْ على فعل تفه وهو القبض السَابِقُ قَ؛ لان 
المُرْتَهِنَ لا يَصِيرٌ مُسْتَوْفيًا بالهّلاكِ؛ لأنّه لا صنْعَّ له فيه بل بالقبض السَّابِقٍ وذلك فعلّه» 
بخلافي ما إذا كان الرَّمْنُ عند عَدْلِ فغابٌ بالرَهْن فاخبَلّف الرّاهنٌ وَالمُرْتَهِنُ في مَلاكُ 
الرْنٍ أن هناك ُحَلف المُرئونُ على اليم لا على البتاتِ؛ ؛ لأنَ ذلك تخليف على فعلٍ 
غيره وهو قبض العَذْلٍ فتَعَذْ ر المَحْلِيفُ على البَتاتِ فِيُحَلّْفُ على العِلّم؛ كما لو ادّعَى 
الرَاهنُ آنه أوقى الدَيْنَ وكيل المُْتِنِء والمُرْتَهنُ يُكرُ أنه يُحَلَْتُ على العِلّم ؛ ' لما ذَكرْنا 
كذا هذا. 

وإِنْ كان الرَّهْنُ مِمًا لا حَمْلَ له ولا مُؤنةء فالقياسٌ أنه يُجْبَرُ على فَضاءٍ الدَيْنِء وفي 
تعس ادت حلت ج ي الَرَّهْنّ ؛ ؛ لأله ليس في إحضاره ضرَرٌ زائدٌ وعلى 


هذا الأصل مُسائل في الرّياداتِ . 1 

ولو اشترى شیا ولم يَفِْضْه [/ ۲۱۰[] ولم يُسَلُم القَمَنَّ حتى لَقيّه البائ في غير مره 
الذي وقَحَ البيعٌ فيهء فطالبّه بالقَمَنِ وأبى المشتري حتى يُحْضِرٌ المَبِيعَ لا يُجْبْرُ المشتري 
على تسليم الثَّمَنِ حتى يُحَُضِرٌ البائع المَبيع ‏ سَواءٌ كان له حَمْلٌ ومُؤنةٌ أو لم يَكَنْء فُرَقَ 
بين البيع والرَهْنِ . 

ووجه الفزق: أنّ البيعَ مُعاوَضةٌ مُطْلّقَةٌء والمُساواةٌ في المُعارّضاتٍ المُطْلَقَةٍ مَطلوبة عادة 
وشريعة» ولا تَتَحَقَقُ المُساواةٌ من غير إحضار المَبيع بخلاف الرَّهْن؛ لأنّه ليس بِمَعاوَضةَ 
مُطْلََةٍ وإ كان فيه معنى المُعاوّضوء فلا يَلْرَمُ اعبار المُساواة بين المَرْهونِ والمَرْهِونٍ به 
وهو الدَّيْنُ في هذا الحُكم والله أعلم . 

فصل [فيما يتعلق بحال هلاك المرهون] 

وَأمَا الذي يَتَعَلّنُ (بحالٍ مَلاكِ) ('2 المَرْهونٍ: فالمَرْهونٌ إذا هلك لا يخلو إمَا أن 
يَهْلِكَ بنفسيه وإمًا أن يَهْلِكَ بِالاستَهْلاكِ» فإِنْ هّلك بنفسه» يَهْلِكُ مضمونًا بالدَيْنِ عندّنا 
والكلامُ في هذا الحُكم في ثلاثةٍ مَواضِعَ : 

اھا بان أضل الضَّمانٍ أنه ثابتٌ أم لا . 

والثاني: في بيان شرائط الضمانٍ . 

والثَالِتُ: في بيانِ قدرٍ الضّمانٍِ وكيفيّيه . 

افا الأؤل: فقد اختلف فيه قال أصحابنا رضي الله عنهم : إن ال هون تولك شرن 
بالديُن 30 


م 


5 و 
وقال الشافعئْ رحمه الله: يَهْلِكَ أمانة " . 





)١(‏ فى المخطوط : (يبلاك»). 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص »)2557/١(‏ متن القدوري (ص٠4١١4)»‏ الكتاب 
مع اللباب (۲/ 0): طريقة الخلاف في الفقه ص .)٤١٤ -٤۳١(‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية: الرهن أمانة هلك من مال الراهن والدين بحالهء انظر: الأم (۳/ ۷١٤٠ء‏ 
٨۸‏ ))/) محتصر المزني (ص١١٠).‏ اخحتلاف العلماء ص -۲٦۷(‏ ۲۷۰). التنبيه (ص١7).‏ المهذب مع 
المجموع (۱۳/ 4۹٤۲ء )٠٠١‏ حلية العلماء ٤٥۸ /٤(‏ 5094)؛ رحة الأمة (ص١١٠).‏ 


FD.‏ لبح 
احتّحٌ بما رُوٍيَ عن رَسُولٍ الله له آنه قال : : «لايَعْلَق ‏ الرَهْنْء لا يَفْلَقُ (" لوحن لا 
يَئْلَنْ ”" ارهن هُوَ إصاحبه الذِي رَهَنّه له ُنْمُه» وعليه غُرْمُه 27 فقد فقد جعل النّبي يلل غُرْمَ 
الرَهْن على الراهن» وإثما يكوث ره عليه إذا ملك " أمانة؛ لأن عليه فضا كز 
الموتهية » فأمًا إذا هلك مضموتًاء كان عُرْمُه على المُرْتَهِنِ حيث سَقَطْ حَقّه لعل 
الرّاهن» وهذا حلاف التصٌ؛ ولان عق الدَهْنِ شُرِعَ وثيقةٌ بالَيْنِ ولو سَقَط الديْنُ بلا 
الذهون: لكان تَوَهِيَِا "© لا تَْثِيقَا؛ لأنه يَمَعُ تَعْريض الحق لِلئَلَِ على مدير هلال 
الرَّمْنْء فكان تَؤْهِيئًا للحَقٌّ لا ا 

(ولنا) ما روي عن النْبِىّ كلل أنه قال : «الرّهْنْ بما فيه » وفِي روايةٍ: «ذهب الرّهانُ بما فيها) 
وهذا صل [في الباب] ”"" لا يحتمل التأويل . 

دوق أذ ريعلا رهن بدن عند رجل قرسا بصق له علية «انتفق الفرس عة فطالت 
03 م بحَقّهء فاختّصّما إلى رَسُولٍ الله ية فقال عليه الصلاة والسلام: «ذ 

7 ؛ ولأ المُرْتّهِنَ جيل " مُسْتَوْفيًا لِلدَيْن عند هلاك الرّمْنِء فلا يَمْلِكُ الاستيفاء 
ا اليا ا يو 
الخلاف. ا ا 
وأما الحديثُ فيحتمل أنْ يكونّ معنى قوله ڳل : ١لا‏ غل اَن أي لا يَهلِك ؛ إِذ العَلَقُ 
يُسْتَعْمَلُ في الهّلاكِء كذا قال بعض أهل اللَّعْدِء وعلى هذا كان الحديثٌ نك ووه أنه 
يذعبُ بالدَيْنِ فلا يكونُ هالا مَْنَى ۰ 

وهيل ى ل الي هِنُ ولا يَمْلِكُه عند امتناع الرَّاهِن عن قَضاء الدَّيْنِ» 
وهل كان ا جاع فا لزعل ا 





. في المخطوط : يعلق . (۲) في المخطوط : «يعلق»‎ )١( 
. سبق تخريحه‎ )٤( . فى المخطوط : «يعلق»‎ )۳( 
. في المخطوط : «كان؟ . (5) في المخطوط : «توقيفًا»‎ )5( 


(۷) ليست في المخطوط . 


ا )۸( أخر جه ابن أبي شيبة فى مصنفه /٤(‏ 0114). برقم «(YYTYAo)‏ وأبو داود في مراسيله /1١(‏ ؟* )2 


برقم (۱۸۸) من حديث عطاء بن ¿ أبي رباح رضي الله عنه؛ والحديث مرسل › وفي إسناده مصعب بن 
ثابت» والأكثر على ضعفه. ) 
(9) في | لخطوط : «حصل». 





وفوله يل : «عليه غُرْمُه؛ أي نَفَمَنُه وكَتقُهء ونّحْنُ به قول وقوله : إلّه وثيقةٌ» قُلّنا: معنى 
التؤئيق في الدَهْن هو العْوَضّلُ ١”‏ إليه في أقرّب الأوقاتٍ؛ لأنّه "كان للمُرْتِنٍ ولايةٌ . 
مُطالبة الراهن بقَضاء الدَيْنِ من مُطَلَقٍ ماله 8 الرّمْنِ حَدَنَتْ له ولاية المُطالبة بالقّضاء 
من (مالِه المُّعيّنِ) (" وهو الرَّهْنُ بواسطة البيع فازدادَ طريق الؤُصولٍ إلى حَقَه ؛ فحَصَل 

فصل [شروط كون الرهن مضمونا عند الهلاك] 

(واما) شَرائطً كوه مضمونًا عند الهَلاكِ فأْواعٌ: منها قيا الدَْنِء حتى لو سَقَطَ الديُْ 
من غير عِوَض»ء ثم هّلك الرَّهْنُ في يَدِ المرْتَهنٍ ¿ هلك أمانة . 

وعلى هذا يخرج ما إذا أبرَأ المرْتَهِنُ ا > ثم هّلك الرَّهْنُ في يَدِ المَرْتَهِنٍ 
أنه ههلك بغير شيءٍ» ولا ضما على ارهن فيه إذا لم يوجَدْ منه َع الرَهْن من الرَاهنٍ 
E e‏ و وشو فول رد 

ولو استََْى يئه ثم لك الرَّهْنْ في يله لِك بالدَيْنِ وعليه دل ما اس متتو في 
ورُقَرُ سَّوّى بين الإِبْراءِ والاستيفاء» ونّحْنٌ تمر بينهما . 

وجه القياس: أن قبض الرَهْنِ قبض استيفاءء ويَتَقَرّرُ ذلك الاستيفاءً عند الهلاك فيَصيرٌ 
كانه سى الدَّيْنَ» ثم ابرا عنه ثم هلك الرَّهْنُ ولو كان كذلك يُضْمَنُ كذا هذا؛ ولان 
[/ ١۲ب‏ ] المَرْهوكً لَمَا صارٌ مضمونًا بالقبض» يَبْقَى الضّمانٌ ما قي القبض وقد بَقي ؛ 


0 0ك 


لانجدام ما ينقضه 
وجه الاستحسان: ب أن كود المْهونٍ مضموئً بدي بمشذعي قب اين ؛ لأنّ الصمانَ هو 
ضَمانٌ الدَّيْنْء وقد سط بِالإبْراء؛ فاستّحال أن يم يَبْقَى مضمونًا به» وقد خرّجٌ ج الجوابٌ عن 
قوله: إن الاستيفاء يَتَقَرَرُْ عند الهّلاك ؛ ؛ لاتا تقول : نَعَمْ إذا كان الدَيْنُ قائمّاء فإذا سَقَطَ 
بالإبراء» لا يُتَصَوَرُ الاستيفاء وهذا بخلافي ما إذا استَؤْقى الدَيْنَ ثم هّلك الرَّهْنُ في يَدٍ 





)١(‏ في المخطوط : «التوسل». (۲) في المخطوط : «أنه». 
(۳) في المخطوط : «مال الغير؟ . )٤(‏ في المخطوط : ردا . 
(4) في المخطوط : «ينتقصه 
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المرتهن ِن؛ لان قبض الرّهْنٍ قائمٌ والصَّمانَ مُتَعَلَقُ به» فيبقَى ما بَقىّ القبض » > مالم يوجَدٍ 
ال وا لو شفط الكتوان بل نزي أن ن ي مضعو )على 
المزتهن اف ا ا ا أذ الاتراة إستاط قاذ يمن امان ال 
هذا إذا لم يوذ من المُرْتنٍ مَنْعُالرّنٍ من اراهن بعد طبه فإ وُجدَ ثم هلك الرّْنُ في 
او شم كل ا سار ناب ا ا ی كل اليد يغلي 
هذا يخرحٌ ما إذا أخذت المَرْأة بصداقها رَهْنَاء ثم طَلّقّها رّذح قبل الذخولِ ثم ملك 
اهن في يدها آنه لا ضَمانَ عليها في نصف الصّداتٍ الذي سقط بالطّلاقٍ ؛ لأنها لم تَصِر 
مُسْتَوْفية ذلك الصف عند مَلاكِ الرَهْن ؛ لِسُقوطِه بالطلا فلم يَبْقَّ القبض مضمونًا . 
وكذلك لو أحذث بالصّداقٍ رَهْنًاء ثم ارنَدتُْ قبل الدّخولٍ بها حتى سقط الصداق "2 
ثم هلك الرَّهْنُ في يدها لا ضَمانَ عليها؛ لأنَّ الصّداقٌ لما سَقَط بِالرّدَةٍ لم يبق القبض 
مضمونّاء فصارٌ كما لو أبرّآنُه عن الصداق ثم هّلك الرَهْنُ في يدها ولو لم يكن المَهْرُ 
مُسَمّى حتى وجب مَهْرُ المئل» فأخذث بِمَهْرٍ المثلٍ رَهْنَاء ثم طَلَمّها قبل الدّخولٍ بها حتى 
وجَبَثْ عليه المُنْعةُ لم يَكَنْ لها أن تحبس الرَّهْنَ بالمُنْعةٍ ولو هّلك في يدها ولم يوجََدْ منها 
من لِك بغيرٍ شيءء والمُبْعةُ باقيةٌ على الرَّوْحء وهذا قول أبي يوسف . 

وقال محمذ: لها حَقٌُ الحبْس بالمُنعة [وإذا هلك يهلك بالمتعة] ” ولَقَّبٌ المسألة أنَّ 
الَهْنَ بمَهْرِ المثل هَل يكونُ رَهْنَا بالمُنعة ؟ عند أبي يوسفٌ لا يكونٌ» وعند محمَدٍ يون 
ولم يُذْكَرْ قول أبي حنيفةً في الأصل؛ وذَّكَرَ الكَرْخَيُ رحمه الله قوله مع [قول] '" أبي 
و 


و مى 


وجه قول محمد أن الرَّْنَّ بالشّيءِ رَهْنٌ ببَدَلِهِ في الشَرع ؛ لأنَ بَدَلَ الشيءِ يقومُ مَقامّه 
كأنّه هو؛ لهذا كان الرَّهْنُ بِالمَعْصوب رَهْنًا بِقِيمَتِه عند مَلاكِهء والرَّهْنْ بالمُسْلّم فيه رَهْنا 
اف مال السلم عند الإقالة» والمُثعة دل عن نصف مهر المثل؛ لأنه يجب بح “بلكب 
الذي يجبُ مَهْرُ المثل به وهو التكاح عند عَدَيه» وهذا حَدُ البَدَلِ في أصول الشّرع . 
ولأبي يوسف أن المُنْعة وجَبّتْ أصلاً بنفييها لا بدلا عن م مَهْرٍ المثل» والسَّبَبٌ انعفد 





. في المخطوط : «المهر؟ . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «يوجب».‎ )۳( 


ِرُجوبها ادا كما (أنَ العقد) ”' جوب مَهْرٍ المثلٍ بالطلاق زالَ في حَقٌّ أحد 
الحُكُمَيْنِ وبّقيّ في حَقّ الحُكم الآخَرِء | إلا أنه لا يُمْمَلُ فيه إلا بعد الطّلاق فكان الطَلاقٌ 
شرطً عمل السَّبَبِء وهذا لا يذل على كونها بدلا كما في سائر الأسْباب المُعَلَقَةٍ بالشروطٍ 
ولو اعنم ف طعام واخددية وجنات اهيا العهده ٠‏ كان له أن يَحْبِسَ الرَّهْنَّ برس المالٍ؛ 
نا الجال بدن عن المُسْلَّمٍ فيه فإ َلك الرَّهْنُ في يده يَهْلِكُ بالطعام؛ ؛ أن 
EOL aN aS a‏ رشبا ا i‏ 
في قدر ''' رَأس المال في تلق ا ج ا غل ا کان ات ا براه عن الديْن 
ثم هَلك الرَّهْنْ في يد المُرتَهن؛ أنه يَهْلِكُ بغير شيء؛ لأنّ الضَّمانَ هناك سَقَطَ أصلا 
ورَأسَاء فخَرّجٌ القبض من أن يكونَ مضمونًا . 

ولو اشترى عبدًا وتّقابّضا ثم تَفاسّخاء كان للمشتري أن يَحْبس المَبِيعٌ حتى يَسْتَوْفيَ 
TT‏ 
توف التكن فكذا المشترى ذلك لوان الات سل الع واعة با فام 
الف ياك اغا الهم أل بكرن لفن حت ابق الي كما فى الم إن ملك 
الرهن في يده يهلك بالثمن لأن القبض حين وجوده وقع مضمونا بالشمن فلا يتغير عما كان 
عليه كما في السلم والله أعلم [7/ ١١5أ].‏ ظ 

ومنها: أن يكونّ هَلاكُ المَرْهِونٍ في قبض الرَهْن فإِنْ لم يَكنْ لا يكونُ مضمونًا بالدَيْنِء 
وإِنْ بَقيَ عقدُ الرَهْن؛ لأ المَرْهونَ إِنْما صارَ مضمونًا بالقبض» فإذا خرّجٌ عن قبضٍ 
الرَهْنِء لم يَبْقّ مضموثا . 

وعلى هذا يخر ما إذا غَصَّبَ الرَهْنَ غاصِبٌ فهّلك في يَدِه اه لا يَسْقُطْ شيء من 
الدَيْن؛ لأنّ قبض العَضْبٍ أبطلّ قبض الرَّهْنٍ '*“» وإنْ لم يُبْطِل عقدّ الرَّمْنٍ حتى كان 
للمُرْتَهِنِ أن ينمض قبض الغاصِب فده إلى الرَّهْنٍ . 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا استعارَ المُرْتّهِنُ الرَهْنَ من الرَاهنٍ؛ ليَْتَقِمَ به فهلك› أنه إن 





)١(‏ في المخطوط : «أنعقد؛ . (۲) في المطبوع: «من قدرا. 


(۳) في المخطوط : «نزل». )٤(‏ في المخطوط : «للمشتري». 


ره في المخطوط : «الدين» . 


ا ا o‏ 





هلك قبلَ أن يَأحُدَ في الانتفاع أو بعدّما فرّعٌ عنه يَهْلِكُ بالدَيْنِء وإ ملك في حال ٩‏ 
حي ب ووو ب با ا ا 
ينه ينْقَصْه وهو قبض الانتفاع» وإذا أخذ في الانتفاع» فقد نَقَضه؛ لِوْجِودٍ قبضٍ 
لاما قيش العاة اي ق لو لل تبعل ابا وبل لشن شل شما 
فإذا جاءَ أحذهما انتَمَى الخ ثم إذا فرَعْ من الانتفاع › فقد انتهى قبض الإعارة فعادٌ قبض 
الرَهْن. ۰ 

وكذلك إذا أذِنَ الرَاهنُ للمُرْتَهِنِ في الانتفاع بِالمَرْهونِء فهو على هذا التتفصيلٍ ولو 
استَعارّه الرَاهنُ من المُرْتَهِن ؛ لِينَْفِعَ به فقبِضٌهء خَرَجَ عن ضَمانٍ الرَّهْنْء حتى لو هَلك في 
.يِه يَهْلِكُ أمانةً والدَّيْنُ على حاله ؛ لأ قبضّه قبض العاريّة وإلّه قبض أمانةٍ فيُنافي قبض 
الضَّمانِء وكذلك لو أذِنَ المَرْتَهِنُ لِلرَاهِنٍ بالانتفاع بالرّمْنْء وكذلك لو أعاره الرَاهنُ من 
أجِتّبيٌ بإذنٍ المُرْتهن أو أعاره المُرْتَهِنُ بإِذنِ الرّاهِنٍ من أجِنّبِيٌ وسَلْمَّه إلى المُسْتَعيرٍ 
فَالمَرْهونُ في هذه الوجوه كُلّها يخرجٌ عن ضَمانٍ الرّمْنٍ ولا يخرجُ عن عقدٍ الرَّهْنِء 
والخُّروجٌ عن الضَّمانٍِ لا يوجبُ الخُروجٌ عن العقدٍ كرّوائدٍ الرَهْنِ . 

ولو كان المَرْهونُ جارية فاستّعارّها الرَاهنُ فوّلَدَتْ في يِه لدا فالولد رَهُنّ؛ لأ 
الأصلّ مَرْهِونٌ لِقيام عقدٍ الرَهْنِ» حتى لو هَلكتٍ الجارية قبل أن يقبض المرْتَهِنْ م الولدَء 
الدَيْنُ قائمٌ والولَد رَهَّ بجميع المال؛ ر 
الضَّمانٍ لا يوجبٌ بُطلانَ العقدٍ على ما مَرٌ . 

وإذا د قي العقدٌ في الأ صار الود مزهو با للم كان له أن يخس بجميع المالء 
وكذا لو ولَدَثْ هذه الابنة دا فإنهما رَهْنّ بجميع الماليء ون ماتاء لم يَسْقُط شيء من 
الدَيْن ؛ لان الود ليس بمضمونٍء ألا تَرَى أن الأمّ لو كانت قائمة فج فوللك ال سقط 
شية من الدَيْنِء فكذا إذا كانت هالكةً ولا يَقْتَكُ الرَاهنُ واحدًا منهما حتى يُوَدَيّ المالَ © 
كُلَّه؛ لأنهما دخلا جميعًا في العقدٍ فلا يَمْلِكُ الرَاهنٌ التَمْرِيقَ 

ولو مات الرَاهنُ والرَّهْنُ قائمٌ في يَدِه قبل أن يَرْدّه إلى المَرْتَهِنٍ فالمرتهن احق به من 
سائر العُرّماء؛ لقيام عق الرَهْنِ وإن بَطل الضمانء كما في ولد الرَهْنِ أ المُرْتّنَ او 
)١(‏ في المخطوط : «حالة». (۲) في المخطوط : «الدين؟ . 





p(T‏ الصتقع ج48 
ون لم يكن فيه ضَمانٌ . 

ولو أعار اراهن الرَعْنَ من المُرْتَهنِ أو أن له بالانيفاع به فجاء يَفْتَكُ الرَهْنَ وهو ثوبٌ 
وبه حرق فاختلّفاء فقال الرَاهنٌ : حَدَتَ هذا في َك قبل اللي أو بعدّما لته ورَدَذته ' 0 
إلى الرَّمْنْء وقال المُرْتَهِنُ م لا بل حَدَتَ هذا في حال اللْبْس» [فالقول قول المُرْتَهِنِ؛ 
ااا ا و حورجم ا ا 
عَودّه إلى الضّمان» والمُرْتَهِنُ يُدْكرُ فكان القول قوله . 

هذا إذا اققا على اللَبْس واخكَلفا في وقيه» فأما إذا اخكَلفا في أصل اللْبْس فقال 
الرَاهنٌ: لم ألبَسْه ”" ولكِنه تَخَرّقَّء وقال المُرْتَهِنُ: لَبِسْتَه فتَخَرّقَء فالقول قول الرّاهن؛ 
لأنهما انمق على دُخولِه في الضَّمانِء فَالمُرْتهِنٌ وا 17 فى الس سر 
الضمان والتاهن ك فكان ‏ القول قوله : 

وإ أقامَّ اراهن البَيّنهَ أنه تَحْرَّقَ في ضَمانٍ المُرْتَهِنء وأقامَ المُرْتَهِنُ البيّنةَ أنه تَحَرقَ بعد 
خروجه من الضّمانٍ فالبينة بَيّنهُ الراهن ؛ لأنّ بيتته مُعْبِتةٌ ؟ لأنها تبت الاستيفاء» وبينة 
الم هن تَثْفي الاستيفاة» فالمُئْتةُ أولى . 

-(ومنها): أنْ يكو المَرْهونُ مقصودًا فلا تكونٌ الرّيادة المُتَولْدةُ من الرّهْنٍ - أو ما [5/ 
"١‏ ب] هو في حُكم المُتَولُدِ كالولَدٍ والمَمَرٍ والَّبّنِ والضّوفٍ والعُْرٍ ونحوها - مضموتا 
إلا الأرشَ خاضّة حتى لو هّلك شي من ذلك لا يَسْقُدُ شيء من الدَّيْنٍ إلا الأرش فاه إذا 
هّلك تسقّط حِصّّه من الدَبْن وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأنّ الولد ليس بِمَرْهونٍ مقصودًا بل تَبَعَا 
للأصلٍ كول المَبيع على GG CE Sl‏ عد 
له من الضَّمانٍ إلا إذا صارٌ محرا ابكار ا حِصَّةً له من التمَن إلا إذا 
صارٌَ مقصودًا بالقبض بخلافٍ الأرش ؛ لأنّه بَدَل المَرْهِونٍ؛ لأنّ كُلَّ جُرْءٍ من أجزاء 
الرَهْن ”" مَوْهونٌ» وبَدَل الشّيء ء قائمٌ مامه كأنّه هوء فكان حُكمّه حُكُمْ الأصل» والأصل 
0 ل ٠‏ بخلاف الولّدٍ ونحوه» وبخلاف الرّيادة على الرَهْن أنها مضمونة 





. في المخطوط : «ورددت». | (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «القبض؟.‎ )( ٠ في المخطوط : «تلبسه).‎ )9( 
في المخطوط : «فيكون». (5) في المخطوط : «فإنها».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «المرهون». (۸) في المخطوط : «كذلك». 





ةل کب س( 
لأنّها مَرْهونة مقصودًا لا تَبَعَا؛ لأنّ الرّيادةَ إذا صَحَتِ التَحَقََتْ بأصل العقدٍ كأنّ العقَدَ ورد 
على الرّيادةٍ والمَزيدِ عليه» على ما نَذَّكُرُ في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو هّلك [الأصل] ”' وبّقِيّتٍ الرّيادةٌ» يُقْسَمُ الدَّيْنُ على الأصل » والزيادة على قدر 
الم اب ا ا 
عبارةء والمعنى واحدٌ؛ لأنَ الإيجابٌ والقَبولَ لا َير عقدًا شرعًا إلا عند القبض» 
وتُعْتَبَدُ قيمة الرّيادة وقتّ الفكاك ؛ لن الأصل نما صاز مضمونًا بالقبض ؛ فعْتَبرُ قيمة يوم 
القبض» والزَّيادةٌ نما يَصِيرُ لها حِصّة من الضَّمانٍ بالفكاكِ » فَتُعَْبَرُ قِيمَتُها حيئَئِذٍ إلا 
أ هه القسمة للحالٍ ليسث قسمة حَقيقية بل من حيث الظاهرء حتى َكَّبَر قيمة 
اس ره ا ريام والقسمة الحقيقيّة وقتَ الفكاك ولا تَتَمَده 
القسمة بتي قيمةٍ الأصل بالرّيادة [إلى الزيادة] ”" والنُمْصانٍ في السَعْرٍ أو في البَدَنِ؛ لأنّ 
الاسر كر قي لمان اهف وا للم ا و لمان و 
قِسْطا من الضَّمانٍ بالفِكاكِ فتُعْتََرُ قيمَّه يوم الفكالٍ . 

وشرخ هذه الخجفلة: : إذا رَهَنَ جارية قيمَتُها ألفٌ بألفٍ فوَلَدَتْ ولَدًا يُساوي ألمّاء فإنّ الدَيْنَ 
ية يُفْسَمُ على قيمة الم والولّد نصفَيْنِ؛ فيكونٌ في کل واحدٍ منهما خمسُوائةٍ» حتى لو 
مَلكتٍ الام سَقَطَ نصف الدَيْن وبقيّ الولَدُ رَهْنَا بالنُضْفٍ الباقي» يَنْتَك الرَاهنٌ به إن بقيى 
إلى وقتٍ الافيكاكِ ٠“‏ وإن مَلك قبل ذلك ا 
حص من الدَيْنٍ إلى الم وبي أن الم كلكث بجميع ايء وإ لم يهك لَك تير 

يمه إلى اليادة فصا يُساوي الفَيْنٍ بَلَتْ قسمةٌ الإنْصافٍ وصارَتِ القسمةٌ أثلاماء 5 
َي في الولَّدِء والكُّلْتٌ ذ ا مّلكت بِدُلَْثِ الدَيْن وبّقيّ الولّدُ رَهْنَا 
تين ٠‏ فإنٍ ازدادث قيمَنْه وصار يُساوي ثلاثة آلافي بَطْلَتْ قسمة الأثلاثِ وصارّتٍ 
القسجة أرناعا» دة أرباع الدَيْنِ في الولّدء ورُبُعُ في الأ وتبيّنَ أن الأمّ لكث برع 
الذَيْنِء وبقيّ الول رَمْنَا بئلاثة أرباعِه ولو تَعَيّرَتْ قيمَمُه إلى التُفْصانٍ فصارَ يُساوي 
. خحمسهائة بَطَلَتْ قسمةٌ الأرباع وصارَّتٍ القسمةٌ أثلاناء ثا الدَّيْنَ في الأمُ والثُلْثُ في 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالهلاك». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الفكاك» . 


الولّدء وتَبيّنَ أن الأمّ لك بُِلُئَى الدَيْنِء وبّقي الولّدُ رَهْنَا بالدُنْثِ مَكذا على هذا 
الاعتِبار» وسّواءٌ كان الولد واحدا أو أكثرٌ وَلِدوا مّعَا أو مقا ترق ؛ يُْسَمْ الَْنُ على الأم 
وعلى الأولادٍ على قدرٍ قِيمَّتِهمء لَكِنْ تُعْتَبَرُ قيمة الام يوم العقَدٍء وقيمة الأولادٍ يوم 
ودع اب INEPT‏ 
وَلَدَتْ ”'" بنتُها ولّدَا فهما بمنزلة الولّدَيْنِ حتى يسم لذبن على الجارية وعليهما على 
NER‏ نْسَعُ على الجارية وعلى الول الأصلي» ثم يمسم باقيه عليه وعلى 
ولد ؛ لانو اهن لیس بمضمون حت بتته وُه فگاتهمافي الحم ولدان 

ولو ولَدَتِ الجارية ولَدَا ثم تقض قيمةٌ الأمْ في السعْرٍ أو في البَدَنِ فصارّث تُساوي 
حمسا أوازادث قبِمئها فضارت تتاو بء والولّدُ على حاله [۳/ ١١‏ 7أ] يُساوي 
ألا فالدَيْنُ بينهما نصفانٍ لا يعي عَمَا كان» وإ كانت الم على حالها وانمَقَصَتُ قيمة 
الولَدٍ بِعَيْبٍ دَخَلّه أو لِسِعْر فصارَ يُساوي خمسَّمائةٍ صا الذّيْنُ فيهما أثلانًاء القُلْئَانِ في 
الأ والقُنّتُ في الولّدٍ. 

ولو زادّث قيمة الولّدِ فصار يُساوي ألمَيْن فتُلئا الدّيْنِ : یار وا ی ا ی 
لو مّلكت [الأمُ] 7ع زيقى الول ا أن الأصلَ إتما دحل تَحْتَ 
الصّمانِ بالقبض» والقبض لم يَتَعَيّرْ فلا كاز 32 O O‏ له مض من 
الصّمانٍ بالفِكاك » فَتَعْتَبَرُ قيمَته يوم الفِكاك . 

ولو اغورفت الم بعد الولادةٍ أو كانت اعوَّرّتْ قبلّهاء ذهب من الدَيّن بعَوَرِها رَبُعه 
وذلك مِائَّتانِ وخمسونء وبقىّ الولد رَهْنَا بئلاثة أرباع الدَيْنِ وذلك سَبْعُوائةٍ وخمسونّ . 

وهذا الجوابٌ فيما إذا لدت ثم اعرّرث ظاهة؛ لان الذي قبل الاعررار كان فيهما 
نصمَيْن في كُلَّ واحدٍ منهما خمِسّمِائوَء فإذا اعوّرّتْ والعَيْنُ من الآدَمِيّ نصفه فذهب قدرٌ ما 
فيها من الدّيْن وهو نصفٌ نصف الدَّيْنِ وهو رب الكلّ» وبّقيّ الولَدٌ رَهْنًا بَقِيّةٍ الدَيْنِ وهو 
ثلاثة الأرباع . 

(فأمَا) إذا اعرّدّث ثم ولَّدَتْء ففيه إشْكالٌ من حيث الظاهر : وهو أن قبل الاعورارٍ كان 





)١(‏ في المخطوط : «ثم ولدت». (۲) في المخطوط : «الولد». 
(۳) ليست في المخطوط . 








ار م 


كأنّ كل الدّيْنِ فيهاء وبالاعورار ذهب الصف ور 0 من الصف اذاو لدت :ولداء فيَنْبَعْى أن 


يُفْسَمّ الصف الباقي من الدَيْنِ على الجارية العَرراء وعلى ولَدِها أثلاناء العُلّئانَ على ° 
لرل واف على ا 


(والجوابُ) ان اب نص الدَيْنِ ”" بالاعورار لم كن حَْمَا بل على طريق الترففب 
على تَقْدِيرٍ عَدَم الولادق» فإذا ولَدَتْء تَبَيّنَ أ ٽه لم (يَكَنْ ذهبّ) ”“' بالاعورار إلا ربع 
الذَبْنٍ؛ لأنّ الرّيادة تُجْعَلُ كأتها موجودةٌ لَدَى العقدٍ؛ »> فصارَ كأتها ولَدّث ثم اعوّرّتْ ولو 
كلك الولدُ وقد اعورّتٍ الام قبل الولادة أ و بعدّها ذهب نصف الدَيْنٍ بالاعورار ؛ لأنَ الولد 
نا َلك الَحَقّ بالعَدَم وجُعِلَ كان لم يَكَنْ» وعادث حِصّمَه إلى الأ ون أن الم كانت 
رَهْنًا بجميع الدَيْنٍ ‏ بمو وو عا واي بي 
ولكنّه | عور ولم يَسْقُط باعوراره شية من الدَيْن ؛ لأنه لو هّلك› و > فإذااعو 
أولى. 1 نال اف الى كانت دح سيت ااام الاو ایر کک ی 


رص ت 


الولَدِ إلى الرّيادةٍ وَالتّفْصانٍ ؛ يما ذَكَرْنا فيما تدم 

وعلى هذا تَخْرْحُ الرّيادةٌ في الرَهْن أنّها مضمونةٌ على أصل أصحابنا [الكلاثة] '' بأن 
رَهَنَ جارية ثم زاد عبدا؛ لان هزه زيادة مقصودة؛ رودل الْرَهْنٍ عليها مقصوذاء 
فكانت مَرْهونةٌ أصلاً لا تَبَعَا فكانت مضمونةً» وَيِفْسَمُ الدَيْنُ على المَزيدٍ عليه والرّيادة. 

وجُمْلة الكلام في كيْفيّةٍ الانقيسام أن الرّاهنَ لا يخلو (إم1) أنْ زاد في الرَّهْن وليس في 
الرَهْنِ نَماءٌء (وإمّا) أن كان فيه تَماءُء فان لم يكن فيه نما يُقْسَمُ الدَيْنُ على المَزِيدٍ عليه 
والرّيادة على قدر قيمَتِها حتى لو كانت قيمةٌ الجارية ألما وقيمةٌ العبدٍ ألفٌ والدَّيْنُ ألفُ 

كان ”" الذَّْنُ فيهما نصمَيْنٍ في كل واحدٍ منهما خحمسْهِائةٍ. 

ولو كانت قيمة العبدٍ الرّيادةِ مسَمِائةء كان الدَّيْنُ فيهما أثلانًاء الُلْئَانِ في العبدٍ 
وَالثُلْتُ في الجارية» وأيُهما هَلك يَهْلِكُ بحِصَّيِهِ من الدَيْنِ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما مَرْهودٌَ 
مقصودًا لا تَبَعّاء إلا أنه تُعْتَبَرُ قيمة المَرْيدِ عليه يوم ار وقيمة الرّيادة 





)١( - ٠‏ فى المخطوط : «في». (۲) في المخطوط : «في». 
(۳) في المخطوط : «العين». (4) في المخطوط : «يذهب». 
(45) في المخطوط : «لم؟. (5) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فإن؟ . 





يوم الزيادةٍ وهو 9 يوم قبضهاء ولا يعبر تَغْيّرُ قِيمَتّها بعد ذلك ؛ ؛ لأنّ الّيادة والتقْصان كُل ظ 


واحدٍ منهما إِنّما دَحَلَ في الضَّمانٍ بالقبض› > فتُعْتَبَرُ قِيمَنُه يوم القبض» والقبض لم يَتَغْيرْ 
بتَغّْر القيمة فلا تَتَعَيرُ القبيية ةتلات شير زيادة الرَهْن وهي تَماؤه أن القسمة كير ر 


ع م 


؛ لأنها O‏ الا أصلاء اله عقة من اسان إلا 
بالفكاك» فَتْتَبَُ قيمَمُها يومَ الفكاك فكانت ” القسمة قبلّه مُحْتَمِلة لِلتَغَيْرٍ. 


ا (" في يده حتى ذهب قدرُه من الدَّيْنِ ثم زاده الاه 
بعد ذلك رَهْنًا آخر يمسم ما بَقىّ من الدَيْن على قيمة الباقي وعلى قيمة الريادة يوم قِضَتْ » 
د ه81 الاب] إذا وهو جارية فیا ا بالف فاغوذ ته ی دهت اليك 
الدَيْنِ وبقيّ النَضفُ ثم زا الرَاهنُ عبدًا قِيمنه ألف؛ يقْسَمْ الضف الباقي على قيمة الجار 
عَوْراءَ رع تيبو E‏ أثلاناء فيكو لا هذا الضف وذلك لامائ وثلا: 


وثلاثونٌ وثُلْفٌ في العبدٍ الرّيادة والثُلْكُ وذلك مائةٌ وستَةٌ وسِتَونَ ولان في الجارية . 


3 يع 


فرق بين الرّيادة ذ في الرَهْنِ وبين زيادة الرَهْنِ وهي نماو بأنِ اعوَرَتِ الجارية ثم ولَدّتْ 
O OE‏ فيمة الجارية يوم القبضٍ صّحيحةٌ» وعلى قيمة الول 
وم افكالِ تيء فيكو في كل واحل منهما خحمشهائة ثم ما أصاب الأم وهو الضف 
ذهب بالاعورارٍ نصفُه وهو مِانَتانٍ وخمسود وبّقي ثلاث ل 
وخمسود في الأمّ والولٍَ ثا ذلك خمسيائة في الولء ولك ولف "ذلك مائتان وخمسود 
في الم وفي الرّيادةٍ على الرَهْن يَبْقَى الأصل والرّيادةٌ بنصفي الدَيْن . 

ووجه الفُرْقٍ بين الزيادََيْنِ : أن كم الرّهْنٍ في هذه الزّيادة وهي الرّيادةٌ على الرَّمْنٍ 

نَبَتَ بطريقٍ الأصالة لا بطريق التَبَعيّة؛ لِكوْنْها زيادة مقصودة؛ ورود قعل العفل عليه 
ع ريا و REK EES‏ 
فيقَسَمُ ذ ذلك النُضْفٌ عليهما على قدر قيمَيهماء ٠‏ بخلافي زيادة الرّهْنٍ؛ لآنها ليست بمزهونزٍ 
مقصودًا؛ لانعدام وجود الرَهْن فيها مقصودًا بل تبَعًا للأصل ؛ ؛ لِكَوْيْها مُتَوَلّدةٌ منه فينْبْتُ 





)١(‏ في المخطوط : «على». (۲) في المخطوط : «وكان». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «زاد؟. 
(4) في المخطوط : «سقط» . (5) في المخطوط : «وثلثا) . 





كم الرَّمْنٍ ¿ فيها تَبَعَا للأصل > كأنّها مُنَصِلةٌ به فتَصيرٌ كأنها كانت موجودة عند العقلٍ؛ 
فكان التَابثُ في الود غيرَ ما كان ثابثًا في الام فيُخْتَبدُ في القسمة قيمةٌ الم يوم القبض . 

وكذلك لو قَضَى الرَاهِنُ للمُرْتَهِنِ من الدَّيْنِ خمسَّمِائةٍ ثم زادّه في الرَهْنِ عبدًا قيمَتُه ألف 
أن هاه الزيادة تَلْحَقُ الخمْسَمِائةٍ الباقية فيُفْسَمْ على نصفه ١‏ نصفه ”2 قيمة الجاريةٍ وهي 
خمسيائة» وعلى قيمة العبدٍ الزيادة» وبقي ألفٌ أثلانًا تناها في العبدٍ وتُلَمُها في الجاريةٌء 
حتى لو هلك العبدٌء هّلك بني الخَمْسِمائة وذلك ثَلاثّمِائَةٍ وثلائةٌ وثلاثود وتُلْثتّ ولو 
هَلكتٍ الجاريةٌ مَلكتْ بِالئُنْثِء وذلك مِائةٌ وسِتّةٌ وسِنّونَ وتُلِانِ؛ لأنْ الرّيادةَ زيادةٌ على 
لرن را و او ا وا و التجاريز .لا كلياء 
ولم يَبْنَ نصفُ الدّيْن؛ لِصَيْرورَتِهِ مقضيًا فالرّيادةُ ذل في الباقي ويَنْقَسِمُ الباقي على قيمة 
نصفي الجاريةٍ وعلى قيمة الريادة أثلانًا . 

ولو قَضَّى خمسّهِائةِ ثم اعوَرَتٍ الجاريةٌ قبل أن يَزِيدَ (" الوَهْنَ ثم زادَ عبدًا قيمَنّه ألف 
درم قُسِمٌ مِانََانٍ وخمسونَ على نص نصف الجارية ية العوْراءٍ وعلى الزيادة على خمسة 
أشهمء أربَّعةٌ من ذلك في الريادةء وسَهُمْ في الجارية العَوراء لأنه لقا قصلى A‏ 
وات فرَعٌ نصف الجارية شائعًا من الديْنٍ وبَقي الصف الباقي في نصفها شائعًا 
وذلك خمسمائةٍ» فإذا اعوَرّث» فقد ذهب نصفُ ذلك الصف بما فيه من الدَّيْنِ وذلك 
وكاو مسو وروت واكان وک ن :الأ زو ليها لم ی ف ا 
هذه الرّيادة تَلْحَقُ هذا القدرَ فيِفْسَمُ هذا القدرٌ في الأصل والرّيادةٍ أخماسًا أربّعة أخماسه. 
وذلك يائتانِ في الرّيادةٍ وحَمّسّه وذلك حمسو في الأصل . 

بذ إنازاء ليس لي رقو لبازوانانا [زااراة ولي ان جا قا 
الف بألف فوّلَدَتْ ولَدًا يُساوي ألفاء ثم زادّه عبدا قيمَنه قِيمّنُه ألف فالراهنُ لا يخلو إمًا أن زاد 
والأمّ قائمةٌ وتا أنْ زا بعدّما لكت الأمّ إن كانت قائمةً فزاد» لا يخلو إما أن جعله زيادة 
على الولدِ ارا أو عليهما جميعًاء أو أطْلَقَ الزيادة ولم بُسَمٌ المَزيد عليه آنه الأمٌ أو 
اولك 11ل هله زود على الرلد EO A‏ ؛ لأنّ 





. في المخطوط : «نصف». (۲) في المخطوط : «يرتد؛‎ )١( 
فى المخطوط : «الرهن». (6) في المخطوط : «كان فيه».‎ )۳( 


الأصل وُقوع تَصَرّفٍ العاقِلٍ على الوجه الذي أوفَعَهء e E‏ ) 


رر ر رلا على الأمّ والولّدِ على قدر قيمّتهماء تحبر بر 
اا ر ا يوم الفكاكِء ثم ما أصاب الولد يَقْسَمُ net‏ 
الرّيادةٍ على قدر قيمَتِهما وتُعْتَبَرُ قيمة الولّدٍ يوم الففكاكِ ؛ لما بَيّنا 0 
وقت 7" الرّيادةِ وهي وقتٌ قبضِها؛ ؛ لأنها إِنْما جلت ”في الضمانِ بالقبض فتَعْتَبَرُ 
يمتها يوم القبض . 

ولو هّلك الولَّدُ بعد الرّيادق بَطَلَّتِ الرّيادةٌ؛ لأنّه إذا مَلكء جُعِلَ كأ لم يَكَنْ أصلاً 
ورامافلك و الرّيادةٌ عليه ؛ لأنّ الرّيادة لا بد لها من مَزِيدٍ عليه » فتَبَينَ أن الرّيادة لم 
تَقَعْ رَهْنا . 

إن عك رباد على الأ فيو على ما جا لما ذَكَرْنا أن الأصل اعبار تَصَرْفٍ 
العاققل على الوجه الذي باه شرّه؛ ولأنّه لو أطْلَّقَ الرّيادةً لَوَمَعَتْ على الأمٌّ فعندَ التَقْيِيدِ 
والتنصيص أولى . 

إن وق زياد على الأ جل كانه (كانت] ‏ موجوءة وفك امقر نيشت الي 
عليهما على قدرٍ قيمّيهما تَعْتَبر 1 قيمة الأصلٍ يومٌ العقدٍ وقيمة الريادة يوم القبض » ثم ما 
اا ف سلج وعان رلجقاملى سار N e‏ 
الفكاك . 

ولو مات الولد أو زاد ث قيمَّه أو ولَّدَتْ ولَدَاء فالحكم و في حََقٌ العبدٍ الزيادة لا عير 


ويسم دين ألا على الجارية والعبد نصمينِ؛ ثم ما أصاب الأم: َقْسَمُ عليها وعلى ولَدِها 


كار ناذا الرلو فى عن الا ولا ب عبر في (حَقٌّ ا FE‏ 
أو قبله ؛ لأنّ الود في حَقُّ الريادة وُجودُّه وعَدمه بمنزلةٍ واحدةٍ. 

ولو مَلكتٍ الم بعدَ زياد ذهب ما كان فيها من الدَْنِ وبّقيَ الولَدُ والرّيادةٌ بما 
فيهما > بخلافي ما إذا ملك الولد ها تَبْطلْ الريادة؛ ؛ لأنّ بهلاك الام لا يتين أنّ العقدَ لم 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إلى وقت»6. 
الات المح )٤( a‏ ليست في المخطوط. 2 
(5) في المخطوط : «العقد». 
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ة سين ہل 
كن ب تناه ود شك ابح رت رت ؛ لأنّه إذا 
كلك الق بلعم من الأصل وجل كان لم ن و فتَبيّنَ أن الرّيادة لم نَصِحّ رَهْنًا . 

ولو لك الود بعد الؤيادق» ذهب بغير شي ء؛ لأن الول غيرُ مضمون بالهَلاكِ فإذ 
هّلك > جيل كان لم يكن وجهل كأن الزيادة حَدَنْتْ "ولا بد للجاريةء كذلك واد جعله 
زيادةٌ على الأمٌ والولدِ جميعًا فالعبدُ زيادةٌ على الأمّخاضة» ولا عبر للود في > حى الرّيادةٍ 
ولا يدخلٌ في حِصّيِها وإنّما يُْتَبَم في حَقٌ الأ ويدخلٌ في حِصّة الأ والولّدِ في حَقٌ 
الزيادة حال وُجودٍ الأمّ كالعَدَمِ فلا تَصْلُحُْ (" الزيادةٌ عليه في حال قيام الأ يسم ادن 
على الأصل والعبدٍ الزٌيادة باعتِبار قيمَتِهما قيمة الأصل يوم العقادِء وقيمة الريادة يوم 
الزيادة ثم يُقْسَمْ ما أصاب الأمّ قسمة أخرى بينها وبين ولّدِها على اعبار قيمَتِهما يوم 
العقدٍ ويو انفكا كذلك وإنْ أطْلقَ الزّيادة ولم يسم الم ولا الود فالزيادةرَهْنّ مع الام 
خاصّة ؛ لأنّ الزّيادة لا بد لها من مَزِيدٍ عليه» وكُل واحدٍ منهما على الانفِراد يَصْلُحُ مَزِيدًا 
عليه» إلا ان الأمّ أصلٌ في الرَهْن والولّدَ تابعٌ» فعددَ الإطلاتي جَعْنُّها زيادةٌ على الأصل 
أولى» وإذا صارَتٍ الرّيادةٌ رَهْنَا مع الأم يُقْسَمُ الدَيْنُ قسمَيْن على نحو ما بنا . 

هذا إذا كانت الأمّ قائمةٌ وق الزّيادٍفأما إذا لكت الأمٌ (ثم زادوا العبة) 0 
CT O EEE ET‏ 10 ا ا 
وخمسينَ؛ لأنّ الرّيادة تستذعي مَزِيدًا عليه » والهالك خَرَجَ عن احيِمالٍ ذلك فتَعَيّنَ ال 
مَزيدًا عليه؛ وقد ذهب نصتُ الدَيْن بهَلاكِ الأمٌّ وبّقيَ النُضْفُ وذلك حمسّمائة 
مِم " ذلك على الريادة والولّدِ على قدرٍ قيمَتِهما ولو ملك الولّد أخذ الرَاهِنُ العبد 
بغير شيء؛ لأنّه لَمَا َلك فقد التَحَقّ بالعَدّم وجُعِلَ كأنّه لم يَكَنْ وعادّث حِصَّنه إلى الام 
تَيّنَ آتها مّلكت بجميع الدَيْنِ فتبَيّنَ أن الرّيادةَ حَصَلَتْ بعد سُقوطٍ الدَّيْنِ؛ فلم نَصِحّ . 

مضي مسيم سل مسا يي 


الطُلّب ؛ ؛ لانه تبي أله لم يَكنْ رَهْنّا في الحقيقة ؛ ؛ لما بيا فصار كما إذا رَهَنَ بديّن ثم تصادّقا 
)١(‏ في المخطوط : (وجدت) . (۲) في المخطوط : اتصح 
(۳) في المخطوط : «بعد زاد فالعبد كذا» . )٤(‏ في المخطوط : «الراهن». 


0( في المخطوط : «فيقسم)» . 





ب 
على أنَّه ”“ لا دَيْنَ» ثم َلك الرَّهْنُ أنه ته يَهْلِكُ آمانةً ؛ لما فُلْنا [۳/ ۲۱۳ب] كذا هذاء إلا 
ذا بعد الطب ؛ لاله صاز غاص بالمئعفرَئُه ضما الطب . 

(وأمًا) بيان كيفيّة الصّمانِ وقدره فاليّهْنُ لا يخلو إمَّا أنْ يكونَ من جنس حَق المُرْتَهنِء 
أو" ل سي عون امات اويا برو ل ريت 
واحداء وإما أنْ يكونَ أشياة» فإِنْ کان شیا واحدّاء يَهْلِكُ [مضموتًا] ‏ بالأقل من قيمَته 
ومن الذَيْنِ . 

وتفسيرّه إذا رَهَنَّ عبدا قيمته قيمَبُه ألفٌ بألف فهلك› ذهب الدَيُْ كله وإِنْ كانت قيمة العبدٍ 
لين فّلك ذهب كُلُ الدَّيْنِ أيضًاء ومَضْلُ لمن يَهْلِكُ أفانة ون كانت قيمته 
NES‏ على ا 
لعا الا وجماعة من الضحابة رضي الله عنهم. > مكل سَيّلِ سانا عه 
وعبدٍ الله بن مسعودٍ وهو رَواه (" عن سَيّدِنا عَلىُ رضي الله عنهم . 

ومنهم منقال: إِنّه مضمونٌ بِقيْمَتِه بالِغةٌ ما بَلَهَّتْء أي على المُرْتَهِن فضل قيمة الرّمْنٍ 
ومّكذا رويّ عن ابن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنهما . ) 

ومنهم مَنْ فال: : إنّه مضمونٌ بالدَّيْن بالِعًا ما بلع » أي يَذْهَبُ كُل الدَّيْنِ قَلْثْ قيمةٌ 

لديْنِ ‏ أو كثْرثْ وهو مذمَبٌ شَرَيْح رحمه الله من التابعين . 

رع رو ایا قال ا 


So 
فللمرتهن‎ ٠ أكثرٌ فلِلرّاهنٍ أن يرجح على المَرْتَهِنٍ ¿ بفَضْلٍ القيمة» وإن كانت قِمنّه يمه قل ؛‎ 





)١(‏ فى المخطوط : «أن» . (۲) فى المخطوط : «وإما أن يكون». 
(۳) في المخطوط : «لا يخلو إماه. )٤( ٠‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «اورجع». 
() انظر في مذهب الحنفية : الهداية (5/ .)٠١١۹‏ 
ومذهب الشافعية : الرهن أمانة في يد المرجمهن مضمون بالحق كله. حتى لو كان قيمة الرهن درهما والحق 
عشرة آلاف ثم تلف الرهن سقط الحق كله . . انظر: رحمة الأمة ص (۲۹۹). 
وفي مذهب المالكية : يضمن بقيمة الرهن ويقاص به من ديثه . انظر: المعونة (۲/ ۸۳۸) . 
(۷) في المخطوط : لارواية» . (۸) فى المخطوط : «الرهن». 
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ ۳٤)ء‏ برقم ١١١(‏ 1۰ وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ 0705). برقم 
(۲۲۷۹۲) من قول عل بن أبي طالب رضي الله عنه . 





يرجعَ على الرَاهنٍ بفَضْلٍ الديْنِ واختلاهم على هذا الوجه حُبةٌ على الشافعيّ رحمه الله 
في قوله : إن المَرْهونَ أمانةٌ؛ لأ اختلاقهم في كيْفية الضّمانٍ وقدره اغاق منهم على كوه 
قيفو نا وارشواهة ا ا ثم الرُجُحَانٌ في 
كيْفيَةٍ الصّمانِ؛ لِقول سينا عمّرَ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما 4 لان المَرْغْونَ مضمون 
عندنا بطريق الاستيفاء؛ [لأنَ قبض الرَّهْنِ قبض استيفاء يعقر الاستيفاء عند الهلاك 
فيتقَّرُ الضَّمانٌ فيه بقدر الاستيفاء] ''' . 

فان ” كانت قيمة الرَهْن مثل الدَّيْنِء أمكنّ تَحقيق الاستيفاء؛ لأنّ استيفاء ء الدَيْنِ مثله 
صورة وى أو تی لا صورةٌ؛ وإذا كانت تبه أكثز» لايح الاستيفاءً إلا في قدر 
الدَيْن ولا ي يَتَحَمَّقُ في الزيادة؛ لأن استيفاء الأكَلّ من الأكثر يكونٌ رِباء وإذا كانت قِيمَنْه 
أقَلَّ لا يُمْكِنْهِ تَحْقِيقٌ الاستيفاء إلا بقدر الدَّيْنِ؛ لأنْ استيفاء الأكثر من الأكل لا يُتَصَوَرُ . 
هذا إذا كان المَدُهونٌ " شيئًا واحدًا فأمًا إذا كان أشياءً بان رَمَنَ عبِدَيُن أو ثوبَيْن أو 
ديعن أو نحو ذلك فلا يخلو (إتا) ن أْلقَالرّْنَ ولم يسم ِل واحدٍ منهما شيئًا من 
ال وإمًا أن قد وسَّمَّى لِكُلَّ واحدٍ منهما قدرًا مَعْلومًا من الدَّيْنِ فإنْ أطلَقَ» يُفْسَمُ 2 
ال حيهس على تدر جیما وكا كل واحل منهما مضموث بالا من يم تيه وم 
حِصَّيِه من الديْن ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما مَرْهونٌ والمَرْهونٌ مضمونٌ بالدّيْنِ فلا بُ من قسمةٍ 
الدّيْنِ على قيمّتِهما؛ ؛ ليُعْرَفَ قدرُ ما في كَل واحلٍ منهما من الضمانِ» كما يَنْقَسِمْ النَمَنْ 
عليهما في باب البيع باعتيار قيمتِهما لمعرفة مقدار المي : ؛ لأنَ المَرْهونَ مضمونٌ بِالدَيْنٍ 
(كما أن البيمَ) © مضمونٌ بالتمَنِ . 

إن قد كان کل احا منهما مضموتا بالل من قيمنيه وما سني له؛ لاته لما سی 

َب اعبار القمية فينْظَرُ إلى القدرٍ المُسَمّى لِك واحدٍ منهما فأيّهما مَلك؛ يَهْلِكُ 

لئ س یه ومن درشت كمف با لی ناس لواحو الت 





تَمَنَاء أذ ينْقّسِمُ القَمَنُ عليهما بالقدرٍ المُسَمّى كذا هذاء إذا كان المَرْهونُ من خلافٍ جنس 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإذا» . 
(۳) في المخطوط : «الرهن» . (4) في المخطوط : «الثمن». 


(6) في المخطوط : «كالمبيع» . 





(طقة 
الدَيْنِ ومّلك في يد المُرْتَِنِء فأمًا إذا كان من جنه أن رَهَنَ موزونا بجنسه أو مكيلا 
بجنسه ومّلك في يَدِ المزتهن فقد اختَلّفٌ أصحابنا فيه قال أبو حنيفة : يَهْلِكُ مضموئًا 
بالدّْن باعتبار الوزن دود القيمةء حتى لو كان وزد الوَمْنِ بمثلٍ وزنٍ الدَّيْنِء وقيمَئه كَل 
عنوللك يدك كل الدين عندّه» وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ : يَضْمَنٌ القيمة من خلافٍ 
الجنس على ما نَذْكْرُ . 

تفن أصل ای أنه يُعْتَبَدْ الوزن دونَ (القيمة في الهالِكِ) ”''؛ ومن أصلهما أتهما 
يَعْتَبرانٍ الوزن فيما لا يَتَضْرٌ : رر به المُرْتَهِنُ » فأمًا فيما يضر سر به فيَضْمَّنانِ القيمة من خلافي 
الجنس . 

(وأمًا) في الانكسار فأبو حنيفة يُضْمّنُ القيمةة» وكذلك أبو يوسف عند الاستِواءِ [؟/ 
الع عرسي دي و OT‏ 
الإمكان بان لا يودي ذلك إلى الضرَرٍ بالرَاهنٍ ولا بالمرتون ن» ولا يودي إلى الرّبا فان اى 
إلى شيء مِمّا ذَكَرْناء فإنّه لا يجِعَلَ بالدَّيْنٍ أيضًا 

وإذا كانت قيمةٌ الجَهْنٌ أكثرٌ فأبو يوسف يجِْعّل النّمُصانَ الحاصل بالانكسارٍ شائعًا في 
قدر الأمانة والمضمونٍ» فما كان في الأمانة يَذْمَبُ بغيرٍ شيءٍ وما كان في المضمونٍ 
يَضْمَنُ المُرْتَهِنُ قيمَئّه ويَمْلِكُ من الرَّهْن بقدره» ومحمّدٌ رحمه الله يَضْرِفَ التُمْصانَ إلى 
الزيادةٍ . | | 

وإذا كثُرٌ التّفْصانُ حتى انتَقّص من الدَّيْنِء يُحَّرُ الرَاهِنُ بين :أن ونوا 
بِالدّيْنِء ومن أصل أبي حنيفة أنه يجوز استيفاءً ؛الرّيوفٍ من الجيادِ» حتى لو أخذ صاحبٌ 
الدَّيْنِ الرُيوفٌ عن الجيادٍ ولم يَعْلم به حتى ع ل عيذ شفط د محمد إل 
أن محمّذا ر رك أصلّه في الَهْنِء وعند أبي يوسفٌ لا يَسْقُطُ بل يَرُهُ مغل ما قيض وياځ 
ند كه كين ا ی ااا رفع التعاد» فت ابرا اا 
المَسائل. 

(واث) تر رشبا على هذه الاصولة فتقول وباللّه التوؤفيقٌ 


)١(‏ في المخطوط : «القدر في الهلاك؛. 
(۲) في المخطوط : «هلكت». (۳) ليست في المخطوط . 
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إذا كان الديْنُ عَشَرة دراهم فرَهَنَ به قُلْبَ فضَةٍ فهّلك أو انكس في يَدِ المُرْتِنِء فوَْنُ 
للب لا يخلو إمّا أنْ يكونَّ مثلّ وزنٍ الدَّيْنٍ بان كان عَشَرةء وما أن یکول قل من وزنه بن 
كان كُمانية » وإمًا أن يكونٌ أكثرٌ من وزنه بأنْ كان اثنئ ءَ ووو وك ا 
يدخلّه اللاك والاتكسارٌء فإِنْ كان وزد القُلْبٍ مثل وز الدَيْنِ عَشَرة فن كانت قيمَتّه مثل 
وزه فهّلك يَهْلِكُ بالدّيْنِ بلا حلاف ؛ لأ في وزنه وقيمَتِهِ وفاءً بِالدَيْنِ ولا ضرّرَ فيه بأحدٍ 
ولا فيه ربا فيَهْلِكُ بالدَّيْنِ على ما هو حُكُمٌ الرّهْنِ عندّنا . 
وإنِانكسّر وانتَقَصٌ لا يجْبَرُ * الرَاهنٌ على الانْيِكاكِ بلا خلاني؛ لأنّه لو انْتَكّه إِمّا أن 
يقتكه بجميع الدَيْنِء وإما ن يَسْقُطَ شيء من الذَيْنِ بمُقابَلة فصان لا سيل إلى الأوَلٍ ؛ 
لأنّ فيه ضرّرًا بالراهن لِقَواتِ حَقَّه عن الجؤدةٍ والصّناعةٍ من غير عِوّض» ولا سَبِيل إلى 
التاني؛ لأنّه يُوَدي إلى الرّبا؛ لأ الدَيْنَ والرَّهْنَ يَسَْويانِ في الوزنٍء والجؤدةٌ لا قيمة لها 
شرعًا عند مُقابَلَتها بجنسها فكانت مُلْحَقَة بالعَدَمِ شرعاء فيكونٌ | لامر دير كوه 
راء فَيَتَحَيْر ؛ إن شاء امتكه بجميع الدَيْنِ ورضي بالنْصانِء وإنْ شاء صَمّنَ من المَرْتَهِنَ قيمته 
باِغةٌ ما بَلَهَتْ فكانت رَهْنًا مَكانه» ويّصيرٌ القُلْبُ يلكا للمُرْتنٍ ¿ بالضَّمَانِء وهذا قول أبي 
صو : إن شاء فته بجميع الدَّيْنِ وان شاء جعله بِالدَّيْنِ 
ويصير م يلك المَرْتَهِن بذ 

E 1 10200‏ 
تَعَدٌ كقبض العَصب» وقبض الرَهْن مَأذونٌ فيه فلا يُناسبٌ ضَمانَ القيمة ويناسبه لذ 
بالدَيْن ؛ أنه ا وفي الجغل بِالدّيْنِ يقدر الاستيفاء . 

(وجه) قولهما أن جَعْلَ الرَّهْنِ بالدَّيْنِ حال قيامه من أعمالٍ الجاهليَةء جاءَ الإسلام 
وأبطله بقوله : «لايَغْلقُ الرْه» ”" والجمْلٌ بالدّيْن غَلْي الرَهْن فكان باطِلاً: وبه تَبِمّنَ أن 
ِلْكَ الرْنٍ بالديْنِ لا يجوز أن يكونّ حك هذا المصَرُفٍ وان كمه ِلك الي والحبْسٌ لا 
لك العَيْن وَالرّقَبةِ. 

(فأمًا) ضَمانٌ القيمة فيَصْلّحُ حُكُمًا له في الجمْلق ألا : ا ر 





)١(‏ في المخطوط : «واحده. (۲) سبق تخريجه. 





الجغل بالدَّيْن على ما تَذْكُرُ وإِنْ كانت فيمّتُه أقَلَ من وزن الدَّيْن بأنْ كانت تّمانيةً فهّلك. 

يهك بجميع الدَيْنِ عند أبي حنيفةً رحمه الله ؛ لأنّهِ يَعْتَبِرُ الوزنَ دود القيمة عند الهّلاكِ 
)1( 5 

وفي وزنه وفاءُ الديْن > وعندّهما لا يَهْلِك بالدّيْنِ ويَضْمَنٌُ المُرْتَهِنُ قيمَتّه من خلافٍ 


(وجه) قولهما آنه لو هّلك بالدَيّن (إِمَ) أنْ يَهْلِك بِوَرْيْهء (وإمًا) أن يَهْلِك بِقيمَتِف لا 
قل إلى الأول لذ انيه ف ابال تون »ولا وت إلى ای 6 يوذ إلى ا 
فِيُخَيّرُ المُرْتَهِنُ بين أنْ يَرْضَى بِسُقوطٍ الدّيْنْء وبين أن يَضْمَنَ قيمة الرَهْن من خلافٍ جنسه 
فيكونٌ رَهْنَا مُكانه . 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن قبض الرَهْن قبل الاستيفاء [۳/ ١4‏ 7"ب]» والجيّد 
والرّديءَ فى الاستيفاء على السَّواءِ؛ لان ا الزّبوفٍ عن الجيادٍ جائرٌ عندّه» وإن 
انكَسَرٌفالرَاهنٌ بالخيار إن شاء اكه بجميع الدَْنِ وإ شاء ضَمَنَ نّ المَرْتَّهِنَ قيمَتَه من 
خلافٍ جنسه بالإجماع» وليس له خيارٌ الجعْلٍ بالذَيْنِ هنا بلا خلافي. 

(أمَا) على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلاتهما لا ب يَرَيانٍ الجعل بالديْن أصلاء 
وا وعمة الله إن كان و ع a‏ لأنه لو جعل 
الدّْنَ باعقيار الوزن بُرذي إلى لر بالمُرْئَونٍ حيث يَصيرٌ ارهن الذي فهمئُه مانية بعَشرة 
ولو جيل باعتِبارٍ القيمة يُؤَّدَي إلى الرّبا فَمَسّتٍ فَمَسَّتِ الضّرورةٌ إلى ضَمانٍ القيمةٍ» واللّه تعالى 
أعلم . 

وإِنْ كانت قيمَته أكثرٌَ من وزنه بأنْ كانت اثنئ عَشَرَ فهلك› هلك بالدّيْن عند أبي حنيفة 
اعتبارًا للوَرْنِ وكذلك عند محمد ؛ لأنّ الجؤدةً هنا فضلٌ» فكان أمانة بمنزلة الفضل في 
ا 0 

(أما) على قول أبي يوسفّ فقيل : يَضْمَنٌُ المُرْتَهِنُ قيمة خمسة أشداس القُلْبٍ من 
الآهب» ويرجمٌ بِدَيِْهِ؛ لأنّ الجؤدةً عنده مضمونة . ۰ 
وقيل: يَهْلِكُ بالدَّيْنِ عنده أيضًا؛ لأنّه يَعْتَبِرُ الوزنَ في الهّلاكِ لا الجؤدةً وإثما يَعْتَبِر 





)١(‏ في المخطوط : «بالدين» . (۲) في المخطوط : «قبض». 
(۳) فى المخطوط : «الاتفاق»). 





الجؤدةً في الانكسارء وإِنِ انكَسّرٌ فالرَاهنٌ بالخيارٍ عند أبي حنيفة إِنْ شاء افتکه بالدَيْنِ مع 
النْقُصانء وإِنّْ شاء ضَمَِّئَهِ قِيمَئّه من خلا جنسه فيكونٌ رَهْنَا مَكانه ؛ لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ 
سَواءٌ كان النَقَصانٌ الحاصل بالانكسارٍ قدرّ درهّم بأ عادّثٌ قيمّتّه إلى أحد عَشْرَّ» أو قدرَ 
درهَمَيْن بأنْ عادَت قيمته عَشرة أو N‏ قِيمَنّه ّمانيةٌ . 

وعند أبي يوسف إِنْ شاء اكه بالدّيْن وإ شاء د ضَمَنَ المَرْتَهِنَ ا 
القَلْبِ من خلافِ جنسه» فتَصِيرٌ خمسة سداس ارهن مالل هر بالصّمانِ» وسدس 
الاخويي جمد الداس القيمة رَهْنًا بالدَيْنِ؛ لأنَ من أصله أن يُجْعَلَ قدرٌ التْفْصانٍ 
الحاصِلٍ بالانكسارٍ شائعا في قدر الأمانة» والمشيمون والقدرٌ الذي في الأمانة يذهب بغیر 
شيءء والقدرُ الذي في المضمون يَضْمَنُ قيمَتَهِ فتصيرُ ذلك القدرٌ من الرَهْنٍ مِلْكا له . 

وعند محمَدٍ يُنْظرٌ إلى القْصانٍ إن كان قدرٌ درهَم أو درهَميْنِ؛ لا ضمان على المرتهن : 
ويُجِبَرٌ الرّاهنُ على الفِكاك» وإن زاد على ذلك» يخير بين الفِكاك وبين الجل بالا 
كما لو كانت يمه ووَرْنُهِ سّواءَ ؛ لأنّ من أصله أنه يَصْرِفٌ النْقْصانَ الحاصِل بالانكسارٍ إلى 
الجؤدة الرّائدة إلا إذا كثُرٌ التّمُصانُ حتى عادَث قيمَّه إلى تَّمانية ء فلّه أن يجِعَلّه بالديْن إِنْ 
شاءء وإِنٌ شاء افتکه . ۰ 

وهيل: إِنَ [على] ”'' قوله له أن يُصَمَنَه» كما قال أبو حنيفة رحمه الله؛ لِما في الجعْل 
بالدّيْن من إسقاط حَقه عن الجؤدة. 

هذا إذا كان وزد القَلْبٍ مثلّ وزنِ الدَيْنٍ عَشرةً فأما إذا كان أقل قو وزنه مات نيةً فإنُ 
كانت ت قيمَّه مثل وزيه فهلك› َلك بمثلٍ وزنه من الدَيْنِ وهو تُمانية بالإجماع. وإن 
اک فالرَاهنٌ بالخيار إِنْ شاء افْتَكَه بالدَّيْنْء وإ شاء ضَمّنَ المُرْتهِنَ قيمتّه من خلافِ 
جنسيه فكانت رَهْنّاء والقَلْبٌ للمُرْتَهِن ¿ بالضمانِ عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمَّدٍ 
لقان التكدبوا شين وإ جاه عله حل وا ا وإِنْ كانت قيمته أقل 
مووز شلك نولك يذلاك ا الى درل الى ا + ارا للق أنه و وا ا 
... قيمَتّه من خلافٍ جنه ؛ لما بَيّنَاه وإنٍ انكسّرَء ضَمن القيمة بالإجماع . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 





ر ا 


(أمَا) على قول ابي فا زاي اوت 85 اوران السثل انان ا ليام 
الرَهْن أصلاً ورَأسَاء ومحمَّدٌ إِنْ كان يُجيرُه لَكِنْ شريطة انودام الضّرَرِ "وني ل 
بالدَّيْنِ هنا ضرَرٌ بِالمُرْتَهِنِء وإِنْ كانت قِيمَئُهِ أكثر من وزنه فكانت يَسْعة أو كانت مثلّ الدَيْن 
عر ل تولك روزن اد هده الى ةة وا ها تكن القدمة 4 وإن ار 
إن شاء افتكه بالدَيْن وإنْ شاء ضَمن القيمة بالإجماع؛ لِما دَكَرْنا. 

وإنْ كانت قيمته أ أكثرٌ من الدَّيْنِ ان عَشَرَ هّلك يَهْلِكُ بكمانية عند أبي حنيفةً وعند أبي 
يوسفٌ يَضْمَنُ خمسة أسُداس فَيمّتِهء وإِنٍ انكسَرَء ٠‏ فعندٌ أبي حنيفةً إِنْ شاء اكه بالدَيْنِ 
[*/715أ] وإ شاء ضَمِّئَه جميعَ القيمةٍ ''' وكانت ا ل 
ا ا 3210 الحليياي 
غيل اناس تلق وفك عند وبال ویو يضرت ا الساي ل ا 
بالأمانة إنْ قر الصا بان كان درهَمًا أو درهَمَيْن» ويجبَرٌ اراهن على الافْييكاك» وإِن 
كان أكثرَ من ذلك› يُحَيّدُ الرَاهنٌ بين الافْيِكاكِ وبين الجغل بالدَيْنِ . 

هذا إذا كان وزنُ القلْبٍ قل من وزنٍ الديْنِ تمانية؛ فأمّا إذا كان أكثرٌَ من وزنه اثنا عشرَ 
فان كانت قِيمّئه مثل وزنه اثنئ ء عَشَرَ فمّلك» سَقَط الدّيْنُ والرّيادةٌ على الديْن ٠‏ نهلك بلا أمانة 
وسو قن شو يقي و قزل اي طون ران برست سيد 
ل ا PO‏ 
ET‏ عَشَّرَ فلك سَمَّط | لار هة اة والريادة نَهْلِك أمانةَ عند أبي حنيفة 
ی 

ون انكسَرَ ضَمن خمسة أسْداس القَُلْبٍ عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لا يعت يَعْتَبِرُ الجؤدة ولا يَرَى 
الجعْل بالديْن» وعند أبي يوسف يجبٌ أنْ يكونّ مّكذا. 

وكذلك عند محمَّدٍ؛ لِتَعَذّرٍ التَمليكِ بِالدَّيْن؛ لِما فيه من الضَّرَّرِء وإنْ كانت قيمَّه مثل 
وزنٍ الدَّيْنَ عَشَرةٌ فلك يَهْلِكُ خمسةٌ أسُداس بِالدَّيْنِ عند أبي حنيفة؛ لأله يَعثَِرٌ الوزن 





)١(‏ في المخطوط : «الصحة». (۲) في المخطوط : اقيمته». 
(۳) فى المخطوط : «القيمة». )٤(‏ في المخطوط : «مكانه» : 
(٥)‏ في المخطوط : «السدس من». (5) في المخطوط : «إحدى». 





<« کبس 7 


وعندهما يَضْمَنُ خمسة أشداسه ويرجِع بِحقّه» إن انكَسّرَ ضَمن خمسة أسداسه عند أبي 
حنيفة» وعندّهما يَغْرَمُ جميعٌ القيمة ولا يُمْكِنٌ الجغلٌ بِالدَّيْنِ عند محمَّدِ؛ لأ يودي إلى 
ادبا . 

وإِنْ كانت قِيمَيُّه اقل من الدّيْنِ نّمانِيةَ فّلك ذهب خمسة أسداسه بِالدَّيْنِ في قول أبي 
حنيفةً وإِنٍ انكسّرٌ ضَمن خمسة أسُداسه. وعندهما د : يَغْرَمُ القيمة في الحالين» وإنْ كانت 
ب الاح الاب اولي ارال سيا واكم 
اموي ب بي 

فعلى جواب ظاهر الرٌوايةٍ ية يُقْطعٌ القَلْبُ فيكونٌ الباقي مع (القدر الذي) ” غرم رَهْنَا 
لا الشيوع يَْنَُ صِحَة ارهن مُقاِنا كان أو طارئًاء وعلى رواية أبي يوسف لا حاجة إلى 
القَطع ؛ لان الشيوعَ الطارِئ لا يَمْتَعُبقاء العقدٍ على الصَّحَةٍ . 

(وأمًا) الرَّهْنُ الفاسدٌ فلا حُكُمَ له حال قيام المَرْهونِء حتى لا ير يبت للمُرْتَهِنِ حى 
الحبْس ولِلرَاهنِ أن يَسْمَرِدّه منه» فان مَتعَه حتى هَلكء يَضْمَنْ مثلّه | إن کان له مثل» وقيمت 
إن لم يَكَنْ له مثل ؛ لأنه صارّ غاصِبًا بالمَنُعء والمَْصوبٌ مضمون على الغاصِب بالمثلٍ أو 
بالقيمةٍ وإ لم يوجَدٍ المَنمُ من المُْتنِ حتى هلك [الر: هُنُ] "في يَدِهء ذَكَرَ الكزخيٌ 
رح الله أنه تلك ا لأن الرَّهْنّ ن إذا لم يَصِحّ كان القبض قبض أمانة؛ لاه قب بإِذنِ 
المالِكِ فأشبه ة قبض الوديعة» وحَكى القاضي في شرحه مُخْقَصَرٌ الطُحاوي أنه كر في 
لجا الكَبير اذ كل ماهو محل لون الضحيح فإذا رَعَنَه ْنَا فاسذا فهّلك في يد 
المرْتّونِ» يَهْلِكُ بالألُ من قيمّيه ومن الذَّيْنِ وكُل ما ليس بِمَحَلٌ رهن ني الصحيح لا 
كن م اا فن انانف ا تور اء ا رما عل أن الفا وا كان 
لِمَعْنَى في نفس المَرْهونٍ لا يكونُ مضمونًا بل يكون أمانة» وإنْ كان الفسادُ لِمَعْنَى في غيره 





كن ا 
(ووجهه) أن المَرْهونَ مضمونٌ بالقبض ولا فسادً في القبضء إلا أن من شرط كونٍ 
)١(‏ في المخطوط : «القيمة التي؟. (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) زيادة من المخطوط . 


GP‏ ر ا 
المقبوض ”“ مضمونًا أنْ يكونٌ مالا مُطْلَمًا مُنَمَوّمَّا كالمقبوض بالبيع الفاسدء فإ وج 
الشَّرطّء يكونُ مضمونًا وإلآفلاء هذا الذي ذَكَرْنا حَُكمُ هَلاكٍ المَرْهِونٍ . ١‏ 

(وأمًا) حم استِهوُلاكه فتقول : المَرْهون لا يخلو (إِمَا) أنْ يكونٌ من بَني آدَمٌ كالعبدٍ 
والأمةّء (وإمًا) إن كان من غير بّني آدَمَ من سائر الأموالٍء فان كان من غير بني أدَم 
فاستهلكه جنب . ضَمن قیمته إنْ كان يما لا مل له» ومثله إنْ كان يما له مثل» كما إذا لم 
يكن مَرُهونًا والمُرْتَهِنُ هو الخْضْمُ في تَضْمِينِه وكان [۳/ ۲٠١‏ ب] الضَّمانَ رَهْنَا ؛ نهيدل 
المزهون. 
ثم إن كان الضَّمانُ من جنس الدَيْنِ والدَّيْنُ حال» استؤفاه بدَيِْهء وإنْ كان الدَّيْنُ لم 
قا كدق ونا تكانهه كلدك نو امتبلك الترتية اوناندزن] 9 اللتاهالا معلرى 
مُتقَوّمًا بغير إذنٍ مالكه فَيَضْمَنُ مثله أو قيمَته كما لو أنْلقَه أجتبيّ وكان رَهْنا مَكانه» وإ 
استَهْلكه الرَاهنٌ فن كان الدَّيُْنُ حالاً» يُطالّبُ بِالدَيْن [لأنه] ”" لا فائدةً في المُطالبةٍ 
بالصمانِ» فيُطالَبُ بالدَيْن وإ كان لم يَجل» أخذ المرتهن منه (بالصمانِ فأمسّكه) ”*' إلى 
أن يحل الدَيْنُ . 

وإذا كان في الرَّمْنْ نّم ا" ل والولَّدِ فاستهْلكه المُرْتَهِنُ أو الرَاهنُ أو أجتبيٌ بأن 
كان الرَّهْنَْ شاة ها َر بعشّرة؛ ليت أو ولَدَتْ فعليه ضَمائُه أنا جوت الضّمان 
على الأجتّبيٌ والمرتهن ۾ فظاهر؛ لأنّ الرّيادةَ مِلْكُ الرّاهن وإثلاف مال (مملوكِ للغير) ٠‏ 

شمر و ا وُجوبُه " على الرّاهن؛ فلأنَ المُنْلّفَ وإِنْ كان 
مملوًا له أن للمُرْتَهنِ فيه حن قوي فيلْحَقٌ بالِلكِ في حَقّ وُجوب الضَّمانِء وإذا وجَبَ 
الضَّمانُ على المُتْلِففِء كان الضمان مع الشَّاةٍ وَرَهْنًا عند المُرْتَهن ؛ لاه بَدَلُ المَرْهونٍ فيقومُ 
مَقامّه فن َلك الضَّمانُ» لا يَسْقُُ شي من الدَيْنِ؛ لأنه بَدَلُ ما ليس بمضمويٍ بِالدَيْنٍ 
فكان مُه حم الأصل» والأصلٌ لو ملك يَهْلِكُ بغيرٍ شيء كذا البَدَلُ وإنْ مَلكتٍ 








. في المخطوط : «القبض». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الضمان وأمسكه»‎ )٤(  .طوطخملا زيادة من‎ )۳( 
. في المخطوط : «وفاء؛ . (5) في المخطوط : «الغير»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «موجب للضمان» . (۸) في المخطوط : «وجوب الضمان" . 


ذا سس ہ7 
الشَامُّ سَقَطْث حِصَّئُها من الدَّيْن؛ لأنّها مَرْهونةٌ مقصودةٌ "2 فكانت مضمونة بالهلاك 
ويَفْتَكُ الرَاهنُ ضَمانَ الرّيادةٍ بقدرها من الدَيْنِ؛ٍ لان الرّيادةَ تَصِيرُ مقصودةً بالفكاكِ فيصيدُ 
لها حِصَّةٌ من الدَيْنٍ . 

هذا إذا كان الاستِهّلاك بغير إِذْنِء فأمًا إذا كان بإِذنٍ بأنْ قال الرَاهنُ للمُرْتَهِنَ : احلِب 
ا فاا فهو خلال لك ارال هذا الجدز (فغلت وكرت براك 0 
حل له ذلك ولا ضَمانَ عليه ؛ لأ الزيادة لك اراهن فيِصِحُ ”" إذنه بالأكلي والشرْبٍ ولا 
سمط شي من ين المُرْتَهِنِ ٠‏ حتى لو جاء الرَاهنُ يَْتَكُ الشَاة يَفْتَكها بجميع الدَيْنِ؛ لأ 
إتلاف المرتهن ¿ بإذنٍ الرّاهن مُضافٌ إلى الرّاهن كأنّه أَْلَمّهِ بنفسِه ولو كان كذلك لكان لا 
شق في ن ا یو الننلف و 

وإ لم-يفتكها حتى ملك ° ٠‏ تَهْلِك بحِصَّتِها من الدَيْنِ ؛ فْقَْسَمٌ الدَيْنُ عليها وعلى 
لبها (أو ولدها) ”*' على قدر قِيمَتِهماء قينا كان عت الكاة تغط وها كان الاه 
يَبْقَىء ويُخاطبٌُ الرَاهنُ بقّضائه؛ لأنَّ فعلّ المُرْتَّهِن لما كان مُضافا إلى الرّاهن كان 
n‏ تين لباقو جد Ng‏ اراد نان 
كان فيها خمسةٌ» كان فيها ثُلْتُ الذَيْن وفي الشَاو تاه فإذا ملكت الشَاءُ ذهب تما الدَيْن 
و ا وهلي لزاه تازه و اكه لو ا ا اج اد اهن و 
لرا فون ا تين ا ''' بإذنٍ الرَاهن سَواءٌ وقد ذَكَرْناه . ۰ 

ولو استهْلكه الراهنْ بإِذنِ المرتهن› لا شيءَ عليه TS‏ 
المُرْتَهِن للك شيم NLN‏ ی ف الاد ثلا ی 
العان ه.وخول أذ الكيادة لكت الل مار 2 ربقت الكاة وختاريجميم ل رجور ل عاذ 
المَرْهونُ من بني آدَمَ فجَتى عليه » فَجُمْلةٌ الكلام في جنايات الرَهْن أنّها ثلاثةٌ أقسام : جنايةٌ 
غير الرّْنِ على الرّهْنِء وجناية الرَهْنِ على غير الرَهْنٍ» وجنايةٌ الرّمْنِ على الرّهْنٍ © 

ما جناية غير الرَهْن على الرَّهْنِ فلا يخلو إما أن كانت الجناية في النَمْسِ وإمًا أنْ كانت 


)1١( ٠‏ في المخطوط : «مضمونة». (۲) في المخطوط : «واشرب وكل». 
() في المخطوط : «فصح» . (:) في المخطوط : «هلكت». 


(5) في المخطوط : «(وولدها» . (1) في المخطوط : «استهلك» . 
(۷) في المخطوط : «الراهن». 


فيما دود انس وك ذلك لا يخلو إما أن كان , عَمْدًا أو خَطأ أو في معنى الخطّاء 2 ٠‏ 
والجاني لا يخلو إمّا أن كان شر أو عبذاء فا كانت في الس عدا والجاني حل ٠‏ 
فللرًاهن أنْ يَفْمَصٌّ إذا اجتَمَعا على الافٍصاصٍ في قول أبي حنيفةٌ» وقال محمّد: لبس له 
الانْيِصاصٌ وإِنِ اجتَّمّعا عليه» وعن أبي يوسف رِوايّتَانِء كذا ذَكَرَ الكرْخيٌ رحمه الله 
الاختلات. 





وذَكرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرٌَ الطّحاويٌ آنه لا قصاص على قاتِلِه وإنِ اجتّمع عليه 
الرَاهنْ والمُرْتَهِنُ [۳/١٠۲]]ء‏ ولم يَذْكُرٍ الخلاف . 

(وجه) قول محمّدٍ أن استيفاء ء القصاص لا بد له من ولي والوليٌ هنا غير مَعْلوم؛ ؛ لأن 
ِلك العَيْنِ لاهن ملك الد والحيي للمزتونٍ» فكان اعبدُ ضا إلى الزامن 
من وجو وإلى ارون من وجو؛ فصار الوليُ بَا مجهولاًء وجَهالة الوليّ تمع استيفا ستيفا 
القصاص عكعبدٍ المُکاتّب إذا قُتِلَّ عَمْدَاء لَه لا تمل من قازله ون اجتمع عليه المولى 
والمُكائتُ؛ لما ُلناكذا هذاء بخلاف العبدٍ المُشْترَكِ بين ائنيْنٍ إذا فل عَمْدّاء أن لهما 
الافتصاص إذا اجتَمّعا عليه ؛ لأنّ هناك الولاية لهما لهما ثابتةٌ على الشركة بوت الملكِ لكل 
واحلٍ منهما في الضف من كل وجو فكان الوليُ مَْلومًا فامكنَ القول بؤجوب القصاص 
لهما على الشركة ؛ لاستوائهما في المِلْكِ . 

وجه قول أبي حنيفة: : أن المِلْكَ لِلرَاهن من كل وجدء وإتما للمُزْتّهن حَقُ الحبْسٍ فَقَطء 
والِلك سب بوت الولاية فكان الوليٌ مَعْلومًا. وكان يَنْبَغي أن لا تَتَوَقفَ ولاية الاستيفاء 
على رضا المُرْتهن» إلا آنه رقف لعل حَقَّه به فإذا رضي فقد زال المانِعٌ ؛ بخلاف عبد 
المكاتب ؛ لأ الملْكَ فيه للمولى من وجه وللمُكائبٍ من وجوء فلم يَكنٍ الولْك فيه ثاب 
للمولى مُطلَمًا ولا للمُكائب مُطْلََا فاشبة شه الول فامتتح الاستيفاء وإذا افص القايُ سعط 
الْدَيْنُ ؛ ؛ لان العبد إِنّما كان رَهْنَا من حيث إِنّهِ مالء وقد بَطْلّتْ ماله بالمَنْلِ لا إلى بَدَلِ إذ 
القصاصٌ لا يَصْلُحُ بدلا عن الماليّةِ فسَقَط القصاص 7 كي زو هلاغ سه 

هذا إذا اجتّمّعا على القصاصء (فأما) إذا الفا لا يُْئَصٌ القاتّل ؛ لأنّه لا سَبيل (إلى 





. في المخطوط : «يكون؟ . (۲) في المخطوط : «يكون؟‎ )١( 
فى المخطوط : «الدين).‎ )۳( 





ناكا الاوناض ا ة ولا لاهن ؛ لأنّ في استيفائه إبطال 

حَنَّ المُرْتَهِنِ وهو الذَّيْنُ من غيرٍ رضاه وهذا لا يجوزٌ» وعلى القاِلٍ قيمةٌ المقتولٍ في ماله 
في ثلاث سِنينَ وكانت القيمة رَهَنًا . 

ولو اخبّلّفا فأبطل القاضي القِصاصٌء ثم قَضَى الرَاهنٌ الدَّيْنَ فلا قصاص ؛ لأنّ حَنَّ 
المُرتَهِنِ وإن بَطل بالفِكاكِ لَكِنْ بعدّما حَكُمَّ القاضي ببْطْلانِ القصاص» فلا يحتمل العو 
إن كانت الجنايةٌ حَطَأُ أو شِبْة عَمْدِء فعلى عاقِلةٍ القاتل قيمُه في ثلاث سِنينَ يَفْيِضُها 
الاين تكد وكئاه UG‏ جيك إن اكير لمن سريف داعال 
على أصلٍ أصحابنا رحمهم الله حتى لا تراد دنه على ديةٍ الحُرّ» ولَكِنْهِ مَرْهونُ من حيث 
نه مال لا من حيث إِنّه آدَمِيّ ؛ فجازّ أن تقوم قيمَتُه مَقامّه وتكونّ رَهْنَا عند المُْتِن 

لم إن كان اهن *" موجه كانت في ده إلى حل لأجل» وإذا عل فان كانت الب 
من جنس الدَيْنٍ استَوْفَى الدَيْنَ منهاء وإنْ بي “ فيها فل رَدّه على الرَاهنِ» وَإِنْ كانت 
اقل من الدَيْنِ استَوْفّى منها من الدَّيْنِ بقدرها بالفضل أي يرجم بالبّقيّةِ على الرّاهن وان 
كانت من خلاف جنس الدَّيْنِ حَبَّسّها في يِه إلى وقتٍ الفِكاكٍ» وإِنُ كان الدَّيْنُ حالا 
فالحُكمُ فيه وفيما إذا كان مُوَّجَّلاً فحَل سَواءٌ وقد بَيّنَاه وتُعْتَبَرُ قيمة العبدٍ في ضَمانٍ 
الاستهلاك يو الاستهلال وني ضمان الرّْنِ يوم القبض ؛ لأنْ ضَمانَ الاستهلاك يجب 
بِالاستِهْلاكِ وضَمانَ الرَّهْنِ يجب بالقبض» فيع يتير حال وجو السب حتى لو كان الَّينُ 
الف درهَمٍ وقيمة العباد يوم الرَهْنِ أل فانتَقّصَتْ قيمَته فر اجَحَتْ ت إلى خمسِما ئة فقيل غَرِمَ 
لقال قيمته مسال وسَقط من ادن مسال وإذا رم حمسَهائةٍ بالاستهلاك» كانت 
هذه الدّراهمُ رَهْنَا بمثلها من الدَّيْنِ ويَسْقُطُ الباقي من الدَّيْن؛ لاه يَصِيرُ مُسْتَوْفيًا كَل الدَيْن 
بها ولا يجوز استيفاءٌ أكثرٌ من خمسمائةٍ بخمسمائة ؛ لما فيه من الرٌباء وهذا بخلافي ما إذا 
تله عبد كَل قيمةً منه فدّفِمَ به؛ لأ الدّفُمَ لا يُوَدي إلى الربا؛ لأنّه [لا] ”2 يجوز استيفاءً 
كل الدَيْنِ من هذا العبدٍ. 


)1١‏ في المخطوط: «لإثبات» . (۲) في المخطوط : «لعقد». 
(۳) في المخطوط : «الدين» . (:) في المخطوط : «كان». 
(4) ليست في المخطوط . 


GD 





ألا رى أنّهِ لو باعه جارٌ ون كان لا يُساويه فلم يَكَنْ فيه رِبّاء وكذلك لو قَتَلَهِ المَرْتَهِنُ ؛ 


يَغْرَمُ يمه والحُكُمُ فيه وفي الأجتّبيّ سَواء وقد دَكَرْناه ""“ ولو تله الرَاهِنُ فهذاء وما إذا 
كان الرَهْنُ من غير بني آدَمَ سَّواءٌ وقد ذَكَرْناه فيما تَقَدمَ . 

هذا إذا كان الجانى خلا اما إذا كان عبدًا أو [۳/ ١٠۲ب]‏ أمة» يُخاطبٌ مولى عر 
بالدّفع اد ف الل ٠‏ فن اختارَ الدَّهُمَ فن كانت قيمة المقتولٍ مثل قيمةٍ 
المّدفوع الع ربجم لن وخ لزاه على اليك بل خلا وذ 
كانت قيمَّه أقَلّ من قيمة المقتول بان كانت قيمة المقتول أ لا والدّيْنُ [بجميع] ”" ألف 
وقيمة المَدذفوع مِائةٌ فهو رَهْنٌّ بجميع الدَّيْنِ أيضًا وي يُجْبَرُ الرَاهنُ على الافيكاكِ بجميع 
ليْن» كما كان ُجْبَدُ على اكاك العبدٍ المقتولٍ لو كان حَمًا بجميع الذَّيْنِ في قول أبي 
عدف وأ بوتي 

وقال محمك: إن لم يكن بقيمة القاتلٍ وفاء بقيمة المقتول. فالرّاهنٌ بالخيارٍ إِنَّ شاء افتکه 
ONE SOO FS‏ ا 


- 


e 


لبي ناراي برست ال نات قي +0 عقا لول شتا رتك 


الثاني . 
وكذلك لو كان العبد المرْتهَن نص في السّمْرٍ حتى صار يُساوي يائةً درهم» فمََلَ عبد 


ارما درهَم َدَفِمَ به فهو على [هذا] 7 لاخلا 

هذا إذا كان اختارٌ مولى القاتِل الدع فأمّا إذا اختارَ الفِداء فإنه يديه بقيمة المقتولٍ» 
وكانت القيمة رَهْنَا عند المُرْتّهِن . 

ثم يُنْظَمُ إن كانت القيمة من جنب الدَيْنِ استَرْفى ديه منهاء وإنْ كانت من خلافي 
بيني کا ج ی ج ر ُجْبرُ الرَاهنُ على الافْيكاكٍ عند أبي حنيفة 





. فى المخطوط : «ذكرنا ذلك». (۲) زيادة من المخطوط.‎ )١( 
. زيادة من أ لخطوط‎ )۳( 


فلضق الاين يس ال ب لع اللي CADE‏ . 5 1 د ا 





وأبي يوسف. ٠‏ وعند محم يخي اراهن بين الافبيكاكِ بجميع الدَيْنِ وبين الك متهن 





هذا إذا كانت الجناية في النَمْس » فأمًا إذا كانت فيما دون التَمْس فإِنْ كان الجاني خُراء 
با ما لاسن ا كواة كانت لجنا قطنا أو نا 

(آما) الوؤجوبٌ في ماله ؛ فلأن العاقلة لا تَعْقِلَ فيما دود التفْس (وأمًا) المَسُْويةٌ بين ) 
الخطأ وَالعَمْدِ لان القصام لا يجري بين ال والعبد فيما دود الس ؛ فاسكوى في 
العَمدٌ والخطأ في جوب الأرش فكان الأرش رتا مع العبد؛ ال تهون وان 
كان الجاني عبدّاء يُحَاطبٌ مو لاه بالدفع أو الفداء بأرش الجنايةٍ» فإِنٍ اختارً الِداءَ بالأرش 
كان الأرش مع المجنيّ عليه راء وإنٍ اختار الدع يكونٌ الجاني مع المجنيٌّ عليه رَهْنَاء 
والخصومة في ذلك كله إلى المُرْتَهِن : ؛ لأ حَقَّ الحبّس له» والجاني فوت الحبْسَّ عن 


> 


بعض أجزاءٍ الرَّهْن فله أن يُقيمَ بَدَلَ الفائتٍ فيقيمَه مَقَامَه رَهْنًا. 

هذا الذي ذَكَرْنا كم ماوس وي O‏ 
الرّهْن هن : فجنايته لا تُخلو إِمَا أن كانت على بني آدَمَّ» وما أن كانت على غير بني آَم من 
سار الاموا فان كانت على بني آدمَ فلا تلو إتا أن كانت عَمدًاوإما أن كانت حَعأً او 
في مَعْناه فإ كانت عَمْدَاء يُْمَصٌ منه كما إذا لم تَكَنْ رَهْئا؛ لان مِلْكَ الرَاهنِ لايَمْئع 
وجوبٌ القٍصاص ۰ ألا ترَى أنه لا يَمَْعْ إذا لم يكنْ يَكنْ رَهْنَاء وإذا لم يكن المِلّكُ مانِعًا فحن 
المرتهن آولئ ؛ لأنه دون الملك سرا فل أجتبيًا أو الرَاهنَ أو المرْتَينَ ؟ لان القصاص 
ضمان الدّم» ولاحَقَّ للمولى في ديه بل وا غو ا يناري 90 اناري 
إذ التَابتُ له الح والحق دود المِلْكِ فصارّث جِنايَُه على الرّاهن والمُرْتّهِن في حَقَّ 1 
القصاص » وجنايئُه على الأجتبيٌ سَّواءً» وإذا قُتِلَ قصاصًا سَقَط الدَّيْنُ؛ لأنّ هَلاكّه حَصَلَ 
في ضَمانٍ المُرْتّون (فيسقط دينه) ‏ كما إذا ملك بنفيه . 

هذا [ذا كانت انه عد لافآنا) إذا كانت غطأ أ وخلخقة بالخطا فإ ذكانت دة 


عداو كانت عفدا لكِنَ القاتِل ليس من أهل وُجوب القِصاص عليه بأنْ كان صَبيّا أو 


مجنونا: أو كانت جتايئة فما دون التمس فإنه يدفْع أو يمدى ؛ لأنْ هذه الجنايات من العبيد 


. في المطبوع : «من طريق». (۲) في المطبوع: «فسَقَط دينُه؛‎ )١( 








والإماء توجبٌ الدع أو النفداء» ثم يُنَْرُ إنْ كان العبدُ كله مضموئًا بان كانت قيمنه مثلّ 
الدَيْنِ أو دولّه» نحوٌأنْ تكود قيمةٌ العبدٍ ألقًاء وَالدَيْنُ [511/5أ] ألفاء > أو كان 
الا ألا وق المد حم اة يخاطت الكزتين أولا بالنداء» لان بالفداء قى 
حَقَّ تَمّسِه في الرَّهْنِ بتَطْهِيرِه عن الجناية من ع غير أن يُسْقِط حَقَّ المُرْتَهِنِ . 

ولو بی بالرَاهن وخحوطب بالدَِْ أو الفداو على ما هو حم الشرع فربما يختار الف 
فطل > حى المرتهن e‏ دنه فکانت البداءة بخطاب المَرْتَمِنٍ بالفداء أولى وإذا فداه 
بالأرش» فقد استَخْلَصّه واستضفاه عن الج راوسا ركان كميدن أصلك ذ فيبلى فیبقی رَهُْنَا كما 
كان ولا يرجم بشيء مِمّا فدّى على الرّاهن ؛ لأنّه فدى مِلْكٌ الغير بغير ذه فكان مُتَبَرُعَا 
فيه فلا يَمْلِكُ المُجوعَ » كما لو فداه أجتّبِيٌ ولأنّه بالفِداءِ أصلّح الرَّهْنَ باختياره واستبقى 
حَقّ نفسه» فكان عايلاً ينفسه بالفداء فلا يرجعُ على غيره ولیس له أن بذع ؛ لأ الف 
وهو لا تلك رفت 

ہی المرتهن ان يمدي يُخاطبٌٍ الو اهن بالدفع أو الفداء ؛ لأ الأصل في الخطاب 

ا أن الملّك راا( ا ِالمُرْتَهِن 52 بخطاب الفداء صيانة e‏ 
1 ی عاد الام إلى الأصلٍ فان احتاة القع عل لَه وق ا 
وع Pee‏ و وب بي ل 
اختار الفداء؛ لأنّه صارَ قاضيًا بما فدّى [دين] ”* المُرْتَهِنُ ؛ لأنْ الفداءَ على المَرْتَهِنٍ 


لحصول 9 الجناية في ضمانه . إلا أته لما أبَى الفِداءً. ال ا الف استتخلاص ‏ 


عبده ولا يُمْكِنُه ذلك إلا بالفداء ؛ ؛ فكان مُصْطْرًا في النيداء فلم يكن مُبَرَعَا فکان له أن يرجم 
على المُرْتَهِنِ بما فدى»› وله على الرّاهن مثلّه فِيَصيرٌ قِصاصًا به . 


وإذا صارٌ قاضيا دَيْنَ المُرْتَهِن [مِمَا فذى] 0 يُنْظَرُ إلى ما فدّى وإلى قدر قيمة العبر 
[وإلى الدَيْنٍِ] 7" فإِنْ كان الفِداءٌ مثل الديْن وقيمةٌ العبدٍ مثل الدَيْنِ أ و أكثرَ سَقَط [الَدَيْنٌ 





. ليست في المخطوط. . (۲) في المخطوط : «لمن يملك»؟‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «يطالب المرتهن؟‎ )۳( 
. فى المخطوط : «بحصول؟» . (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


(0) ليست في المخطوط . 
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O O A NTT نت عزون وود انوا نينو قاضو ادا ا‎ ETO LM EOE EE RT DIE ET ep لوك ووو ماي‎ 


< سدس ہہ( 


كُنَهء ون كان الفِداء أقََّ من الدَيْن وقيمة العبدٍ مثلّ الدَيْن أو أكثرَ سَقَطَ ] “من الدَّيْن 
بقدر الفداء» و ٠‏ حبس حبس العبد رَهًْا بالباقي» وإنْ كان الفداءً قدر الدَيْنِ أ أو أكثر وقيمة العبد 
ل من الديْنَ يسْقطُ من لين قد قبمة ا الو تشفط اكد ا ل لك ال 
يفط من ال أكذة من قيميه ”" فكذا عند اليداء. 

وإِنُ كان العبد بعضه مضمونًا والبعض أمانة» بأنْ كانت قيمة العبدٍ ألقَيْن والدَيْن ألقًا 
فالفِداءً عليهما جميعًا؛ لأنّ نصفمّه مضمونٌ ونصمّه أمانة ادا نصف اهمون 
[منه] “على المُرْنَهِنِ وفداءُ نصف الأمانةٍ على الرّاهن فيُخاطبانِ جميعًا بالدّفُع أو 
بالنِداءِ؛ والمعنى من طا الدع في جاب المُْنّنِء الرضا الدع لا فمل الد ؛ 
لأنّ فعل الدفْع ليس إليه . 

ثم إذا خوطِبٌ بذلك. لا يخلو (إتا) أن اجتمّعا على الذَْم» (وإتا) أن اجتمعا على 
الفداءء (وإمًا) أن اختلّفاء فاختارَ أحذهما الدفْعَ وال القداء»: اال لأ ا إن أن 
يكونا حَاضِرَيْنٍ وإمًا ان كان أحدهما غائباء فإن كانا ارين واجتمّعا على الدع ودَقعا 
فقد سَقَط دين المُرْتَهن هن؛ لأن الدَّهْمَ بمنزلةٍ اللاك وإِنٍ اجتَمَعا على الفِداء» فدى كل واحدٍ 
منهما بنصفب الأرش» وإذا فيا طَهرَتُ رَكَبُالعبدٍ عن الجناية وبقى ” رَهْنَا كما كان 
وكان کل واحدٍ منهما مُتَبَرَعَا حتى لا يرجعٌ على صاحبه بما فدّى؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما 
أدّى ما عليه فكان مُوَدْيَا عن نَفْسِه لاعن صاحبه, وإِنٍ اختّلفا فأراد أحذهما الفداءًَ والأخر 
الدَفْمَ» فأيّهما اختارَ الفِداءَ فاختيارٌه أولى . 


(تا) لمرو ؛ فلاله باليداء شتفي حَق ليه ولا يُسْقط حن اراهن والراهن لدع 
يُسْقِطُ حَنَّ المُرْنّهن فكان اختيارٌ المُرْتهِنِ ¿ أولى . 

وأمّا الرَاهنٌ ؛ فلاله يسمي ِلك الركبة بالفداء والمُرَْوُ باختيار الدع يُريدُ إسقاط ديه 
وإبْطال مِلْكِ الرّاهن فلم يكن له في اختيارٍ الدَّفْع تَفْعّ بل كان سقّهًا مَحْضًا وتَعننا باردًا؛ 
فلا يُلتَمْتٌ إليه ٠‏ فكان لِلرَاهن أن يمدي : واا و لبا ببسي انيب 





7 :17 ال (۲) في المخطوط : «وجعل». 


(۳) في المخطوط : «قيمة العبد». (4) ليست في المخطوط . 
(6) و في المخطوط : : «لأنه». () و في المطبوع : «ويكون). 





ففنة اع ا 


يَمْلِكُ الآَخَرُ دَفْعّه» ثم يُنْظَرُ إِنْ كان الذي اختارَ الدَّفْمَ هو المُرْتَهِنَ فَقَدَى بجميع الأرش» 
2 العيدُ رَهْنَا كما كان؛ لأنّه طَهُوَتْ رَه عن الجناية بالفِداء فصار كأنّه لم يِجْنٍ» 
ويرجعٌ 7" المُرْتّهِنُ على الرَّاهنٍ بد َيِه وهل [7/ 17 اب] يرع عليه بحِصّةٍ الأمانة ' 
ذَكَرَ الكرْخيٌ فيه رِوَايَتَيْنِ : في رواية لا يرجم بل یکول مُتَبرُعاء وفي روايةٍ يرج وذَكَرَ 
القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويّ أنّه لا يرجم إلا بِدَيْنِه خاصّة» ولم يكر اختلاف 
ra)‏ 

وجه الرواية الأولى: أنه الترَمَ الفداء باختياره مع قُذْرَيَ أنه ”" لا يَْتَرِم ؛ لأه لو لم يَلْتَرِم 
خو طت الرَاهنٌ فكان مُتَبَجَعَا فيه فلا يَمْلِك الرُجوع . 

وجه الرواية الأخرى: أن المُرْتَهِنَ يتاج إلى إصلاح قدرٍ الق نة ولا يمكته ذلك 
إلا بإضلاح قدرٍ الأمانةء فكان مُضْطَرًا فلم يَكَنْ مُتَبَرَعَاء وإِنْ كان الذي اختار الِداء هو 
الرَاهنَ ففّداه بجميع الأرش» لا یکول مُتَبَرَعَا بل يكونُ قاضيًا بنصف الفداء دَيْنَ المرْتَهنٍ» 

ثم نر إن كان نص الفداء مغل كَل دين سقط لين كله وإِنْ كان أقَلَ منه سَقَطَ من 
اين بقدره ورجع بالفضل على الرَاهِنٍ ويخبسه رَهُْنَا به . 

هذا إذا كانا حَاضِرَيْن فأمًا إذا كان أحدّهما حاضِرًا فليس له ولاية الدَّفْع أيّهما كان 
سَوَاءٌ كان [هو] ““ المُرْتَهِنَ أو الرَاهنّ . ظ 

اما المُرْتَهِنُ فلا شك أنه * لا مِلْكَ له في العبدٍ أصلاً» والدَّفُعُ تمليك فلا يُتَصَوَرُ بدونٍ 


الملك. 

وأما الَاهِنٌ ؛ فلأن الدَّفْعَ إسقاط حَقّ المُرْتَهِنِ وله ولاية الفداء بجميع الأرش» فإِنْ کان 
الحاضِر هو المُرْتّهِنَ فمّداه بجميع الأرش» لا يكون ُ مُتَبَجَعَا في نصفي الفِداءِ عند أبي 
حنيفة» وله أن يرجم على الرَاهنٍ 57 ديه وبنصفي الففداءء کته يخس [العبدَ] ”" رَهْنَا 


اين ولیس له أنْ يَحْبِسَه رَهْنَا بنصفب الفداء بعدّ قَضاء الدَيْنٍ وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ 





)١(‏ في المخطوط : "ويبقى؟ . (۲) في المخطوط : #ورجع». 
(۳) في المطبوع : «على أن؟ . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(4) في المطبوع : افيه ؟ لأنّه) , (5) في المخطوط : «المرتهن». 


(۷) ليست فى المخطوط . 


ار على تصن ماق ا ی على ا اد ارد 

بحّضرة الرّاهِنٍ فهما سوا بين الغَيْبةٍ والحضرة وجَعَلاه ”'' مُتَبرَعَا في الحالين جميعًا وأبو 
خن وف الفافة وهال © ا AE‏ في الحضرة لا في 
العْة. 


وإن كان الحاضِرٌ هو الرّاهنَ ففّداه بجميع الأرشٍ لا يكو مُتَبَرَعَا في نصف النيداء 
بالإجماع بل يكونٌ قاضيًا بنصف الفِداء دَيْنَ المُرْتَهِنٍ» كما لو فداه الرَاهِنُ بحَضْرةٍ 
المزتهن . 

وجه قولهما أن المُرْتَهِنَ فدى مِلْكَ الغيرٍ بغير إِذْنْه فكان مُتَبَرَعَاء كما لو فداه أجتَبِيٌ ؛ 
ولهذا كان مُتَبَرَعَا في حالةٍ الحضرة كما في العَيْبةِ . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنّه في حال 7" الحضّرة التَرَمّ الفِداءَ باختياره مع إمكانٍ 
خطاب الرَاهنٍ فكان مُتَبَرَعَاء والخطابٌ لا يُمْكِنُ حالةً الَيْبِةِ وهو مُحْتَاجٌ “ إلى إضلاح 
قدرٍ المضمونء ولا يُمْكِنه ذلك إلآ بإصلاح قدرٍ الأمانة فكان مُضْطَرًا فلم يَكَنْ مُتَبَعًا . 

[هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمٌ جناية الرَهْنِ فأمًا حُكُمْ جناية ولَدِ الرَهْن بأنْ قَتَلَ إنسانًا حا 
فحُكمُّه (أنّه لافداء) ‏ على المُرْتَهِنِ ويُخْاطَبُ المولى بالدَفْع أو الفِداء [في 
مان 7 

أمًا عدم وُجوب الفداء على المَرْتَهِن ن؟ فلأنَ خطابّه بفِداء الرَهْن مع أنه ليس يِلكه 
لِحُصولٍ الجنايةٍ من الرَّهْنِ في ضَمانْهء ولم يوجَدْ في الولدٍ؛ لأنّه ليس بمضمون ألا تَرَى 
أنه لو هّلك يَهْلِكُ بغير شيءِ . 

وما خطابٌ المولى بالدفع أو الفيداء ؛ فلأنَ المِلّْكَ له فإنْ دَفَعَه خَرَجَ الولّدٌ عن الرَهْن 
ولم سمط شيءٌ من الدَيْنِ . 

أمّا خروجُه عن الرَّهْنٍ فلِرّوال مِلّْكِ الرّاهِنِ عنه فيخرجٌ عن الرَهْن كما لو هّلك . 

وما عَدَمُ سُقوطٍ شيءٍ من الدّيْنِ؛ فلن الولّدَ غيرُ مضمونٍ بالهّلاكِ بخلافِ الام وإ 


)١(‏ في المخطوط : «وجعلا». (۲) في المخطوط : «حالة». 


(۳) فى المخطوط : «احالة» . 62 في المخطوط : « 
(5) في المخطوط : «ألا يجب شيئًا؛ . من 


GD 





فدّى فهو رَهْنّ مع أنه ٽه على حالِه» فإِنٍ اختارَ الرَاهنٌ الدَفُمَ » فقال له المَرْتَهِنْ م أنا أفدي فله ٠‏ 


ذلك ؛ لأنّ الولّدَ مَرْهودٌ وإِنْ لم يَكُنْ مضموئاء ألا ئَرَى أن الحُكمَ الأصليّ صل لِلوَهْن ابت فيه 
وهو حَنٌ الحبْس» فكان الفِداءُ منه إضْلاحًا لِلرّمْنِ فكان له ذلك] "'" . 

هذا إذا جَنَى الوَّهْنُ على أجتبىٌّ» فأمًا إذا جتَى على الرَاهنٍِ أو على المُرْتِنٍ أمَا جنايته 
على نفس الراهن جنايةٌ موجبةٌ للمال أو على ماله فهدرٌ؛ ان لديلو لىل 
يجبُ له على عبد دَيْنّ بخلاف جناية العبد المَخْصوبٍ على المَخْصوبٍ منه أو على ماله ؛ 
على أصل أبي حنيفة رحمه الله آتها مُعَْبَرة؛ لان المضمونات تُمْلَكُ عند أداء الضّمانٍ من 
وقتٍ العَضْبٍء بين أنّ تلك الجناية لم تكن جناية العبدٍ على مولاه . 


وأا جنايثه على نفس المرْتهنٍ فدرٌ عند أبي حنيفة؛ وعند أبي يوس ومحدل مُعبَة 
يدقع أو يُفْدَى إِنْ رضي به المُرْتهِنُ ويَبطل الدَيْنُ وإنْ قال المُرْتهِنُ: : لا أطَلْبُ الجناية ؛ 
يما في الدع أو اليداء من سُقوط حَقّي» فلّه ذلك وبَطْلّتِ الجناية والعبد رَهْنْ على حاله 
هَكذا أطلَىَ الكرخيٌ . 

ودَكَرَ القاضي في شرجه محص الّحاويٌّ وفَصَّلَّ فقال: إن كان العبدُ كله مضمونًا 
ال فهو على الاخيلاي » وإ كان بعشه مضموئا وبعضه أمانة چنا مير بار اي 
فيُقال لِلراهن : إن شِنْتَ فادْقعْ» وإنْ شِع فافيه فان دَقْعَهِ وقول المُرتون نَهِنٌّء بطل الديْنْ كله 
وصار العبدُ كله للمرتهن ": ون اختار اليداء فنصفٌ الفداء على الراهنٍ ونصقه على Ù‏ 
ال فما كان حِصَّةً المُرْتَهن يَبْطْلَْ وما كان حِصّةً الرَاهنِ يَُفْدَى والعيدا ره على 
حاله» واختلائهم في جناية ان على امون تطبر اخلافهم في (چناه عند) ° 
العَضْبٍ على الغاصب أنّها هدر عند أبي حنيفةً» وعندهما مُعْتَبَرة . 

(وجه) قولهما أن هذه [۳/ 1۲۱۸] جِنايةٌ ورَدَثْ على غير المالِكِ فكانت مُعْتّبَرةّ كما 
إذا ورَدَتُْ على أجنَبِيٌ » وهذا؛ لأ الأصل في الجناياتٍ اعتِبارُهاء وسُقوط الاعتبار 
كان عَم الفائدة وهنا في اعتبار هذه الجناية فائدة: ؛ لأنّ موجَبّها الدّفُمُ وله فيه فائدة وهو 
لوصول إلى يلك العبد وإث كان فيه شقوط كيه 





وي «للرّاهن؟ . م «جناية عبد) . 





م کتاب الرھن > 7 
ولأبي حنيفة أن هزه الجناية ورَّدَتْ على غير المالِكِ لكِنّها وُحَدَتْ في ضَمانٍ 
المرْتهن» فورودها على غير المالِكِ إن كان يَقْتّضي أن تكونٌ مُعْتَبَرة فوٌجودُها في ضَمانٍ 
المُرتهن يَمْمَضي أنْ لا : ل لا عليه ودلك كير مون ؛ لمافيه من 
إيجاب الضمانِ عليه له وان مضال: رَقَمَ الشَّكُ والاحتّمالٌ في اعتبارها فلا تع . 

هذا إذا جى على نفس المْتّونٍ ؛ فأما إذا جَتَى على ماله فن كانت يمه والدّْنُ سَواء 
وليس في قَيمَيِه يميه فضل فجِنايتُه هَدرٌ بالإجماع ؛ ؛ لاه لا فائدة في اعتيار هه الجناية, / 
حُكْمُها وجو ب الدَفْع إلى المُرْتِّنٍ ليمْلِكَه بل تَعَلَّ الدَيْنُ بيه فلو بيع وأڃذ نّمَنْهِ؛ 


م 


سَقَطَ دَيْنُه فلم يَكَنْ في اعبار هذه الجناية فائدةٌ فلا ثحب . 

إن كانت قيمّنّه أكثر من الديْنء > فعن أبي حنيفة رحمه الله رِوايّتانٍ: في رواية تُعْتَب 
الجناية في قدرٍ الأمانة» وفي روايةٍ لا يَْبُتُ حُكُمُ الجناية أصلاً وجه الرٌوايةٍ الأولى أنَّ 
المانِعَ من الاعتبارٍ كول العبدٍ في ضَمانٍ المُرْتَهِنِء وقدرٌ الأمانة وهو الفضْلٌ على الدَيْنِ 
ليس في ضمانه» فأمكنّ اعبار الجناية في ذلك القدر ر فلزم اعتبارها . 

وجه الرّواية ية الأخرى أن ذلك القدر وإنْ لم يكن مضمونًا فهو في حُكُمٍ المضمون؛ 
ُِوتٍ حُكم الرَهْنٍ فيه وهو الحبْسٌ فيمتنع ”'' الاعقبارٌ. 

وأمًا جناية الرَهْن على ابن الرَاهن ن أو على ابن المُرْتَِنٍ فلا شك أنّها مُعْتَبَرةٌ؛ لان الماع 
من الاعتِيار في حَق الراهنِ هو کون العبدٍ مملوكًا له» وفي حَقٌ المُرْنَهِنِ كوه في ضَمانِه 
ولم يوجَدٌ شيءٌ من ذلك هنا فكانت جنايّتُه عليه وعلى الأجتّبئٌ سَّواءَ ”" , 

هذا الذي كنا كم جناية رن فأما حكم جنابة ولد الرهن بان قتل إنسائًا طا 
فحكمه ألا يجب شيئًا على المرتهن» ويخاطب المولى بالدفع أو الفداء في ضمانه» وأما 
وجوب الفداء على المرتهن فلأن خطابه بالفداء مع أنه ليس أنه ملكه ؛ لحصوله الجناية من 
الرهن في ضمانه ولم يوجد من الولد؛ لأنه ليس بمضمون . ظ 

ألاترى لو هلك بغير شيء» وأما خطاب المولى بالدفع أو الفداء » فلأن الملك له 
فإن دفعه خرج الولد عن الرهن» ولم يسقط شيء من الدين» أما خروجه عن الرهن 





. في المطبوع : (فيمْنّعْ؟‎ )١( 
. (؟) هنا موضع السقط المشار إليه قريباء وقد تكرر ذكره في المطبوع هنا‎ 


E 
فلزوال ملك سقوط شيء من الدين غير مضمون بالهلاك» بخلاف الأم ولو فدى فهو رهن‎ 
مع الأم على حاله. > فإن اختار الراهن الدفع فقال له المرتهن : أنا أفدي» فله ذلك؛ لأن‎ 
. الولد مرهون وإن لم يكن مضمونًا‎ 

ألا ترى أن الحكم الأصلي للرهن ثابت فيه» وهو حق الحبس ؛ فكان الفداء منه 
إصلاحًا للرهن» فكان له والله أعلم . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمْ جناية ارعن على بني آم وأمًا حم جنايقه على سائر ثر الأموالٍء 
أن استَفْلك مالا يَسْتَغْرِقُ رَكَبنَه فحكمهاء ٠‏ وحُكُمْ جناية غير اين وائ وهو تعلق ادن 

ِرَقَبَتِهِ يُباع فيه إلا إذا قَضَى الرَاهنْ أو المرتهن دَيْئَهء فإذا قَضاه أحذهما فالحكمُ فيه 
الحم فيما ذُكِرَ من الغيداء من جنايته على بني ذم سَواء» وهو أنه إن قَضَى المُرْتهِنَ 
لزن بحن ر العية خا علي سمالا ؛ لأنّه بالفداء استفرَغٌ رَقَبَةَ العبدٍ عن الديْنِ 
واستّصُفاها عنه فيَيْقّى [العبدً] ”' رَهْنَا بدَيْنِه كما كان» كما لو فداه عن الجناية» وإ أبى 
لمرن أن يفضي وقضاه الرَاه؛ > بطل دَيْنُ المُوْتَهِن؛ لما ذَكَرْنا في الفداء من الجنايةء 
فإن امتكعا عن قَضاءِ ديه يُباحٌ العبدٌ بالدَيْن ويُقْضَى دَيْنُ العّريم من َيِه ؛ لأنَ دَيْنَ العبد 
مُقَدُمُ على حَقٌ المُرْتَهِنٍ . 

الاترَى أنه مُقَدّمٌ على حَقٌّ المولى. > فعلى حى المَرْتّهِن أولى ؛ ا 
العبدٌ وقضي دَيْنُ الغّريم من ثَمَيهِ فتَمَنْهِ لا يخلو ما أن يکود فيه وفاء بدَيْنِ الغّريم» وإمًا أنْ 
لم يكُنْ فيه وفاء به فإنّ كان فيه وفاء بِدَيْيِهء فده لا يخلو إا أن يکود مغل ديْنِ ۲1/ 





۸ ب] المرتهن ٍ وإمًا أن يكون أكثرٌ منه وإما أنْ يکود أقَلَّ منه» فإِنْ كان مثله أو أكثرَ منه 


ب 17ئن اللزتييو كلها ؛ لأنْ العبدَ زالَ عن مِلْكِ الرَاهنِ بسبب وجد في ضمانٍ 
متهن فصار كاله لك» وما فصل من َمَنٍ العبد یکو لِلرَاهن ؛ لاه دل ملكِه لا حَقَ 
لأحد فيه فيكونٌ له خاصّةً» وان كان آَل منه يسقط 7" من دَيْن المُرْنَِنِ بقدره» وما فضل 
من تَمَن العبدٍ يكونٌ رَهْنَا عند المَرْتَهِنٍ بما بقيّ بق ؟ لأنّه لا دَيْنَ فيه فيَبْقَى رَهُنَا . 


ثم إن كان الديْنُ قد حَلَّ أخذه بِدَيْيِهِ إن كان من جنس حَقّه ؛ ون كان من خلافي جنس 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «سَقّطُ؛. 
(۳) في المطبوع : لاسَقّط) . 
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حَمّهِ أمسَكّه إلى أن يَسْتَوْفِيَ حَقَّهء وإِنْ كان الدَّيْنُ لم يَجِلٌ أمسَكه بما بَقي من دَيْئِهِ إلى أنْ 

هذا إذا كان كل العبدٍ مضمونًا بالديْنِء فأمًا إذا كان نصفه مضموئًا ونصفه أمانة» لا 
يُصْرَفُ الفاضِلٌ كله إلى المُرْتَهِن بل يُصْرَفُ نصمه إلى المُرْتَهِنِ ونصفه إلى الرَاهنٍ ٠‏ ؛ لان 
قدرَ الأمانة لا دَيْنَ فيه» فيُِضْرَفٌَ ذلك إلى الرّاهن وكذلك إِنْ كان ند (المشم ادن 
والأمانة) "على التفاضل» يُصْرَفٌ الفضل إليهما على قدر تَفاوْتٍِ المضمون والأمانة في 
ذلك؛ لما قَلْنا. 

وإن لم يَكَنْ في تَمَنِ العبد وفاء بدَيْنٍ العُريم أخذ العُريمْ نمه وما بهي من َب يه ساخ 
إلى ما بعد التاق ولا يرجع به على أحل؛ لالد ا س وجرت اهامس الحد: 
إنّما وَجِدَ منه وحكمه : تعلق الدَّيْنِ رَه واستيفاء الدَيْنِ منها > فإذا لم تفي رَقَبَتُه بالدَيْن» 
با عد ما بق إلى ما بعد العثتي» وإذا أَعْيِنَ وأذّى الباقيّء لا يرجم بما ادى على أحدٍ؛ لأنّه 
وجب عليه بفعله فلا يرجع على غيره . 

وكذلك حُكُمْ جنايةٍ ولد اليّمْنِ على سائر الأموالٍ وحَكُم جناية الام سوا فى انه 
عل الدَيْنُبرَقبيِه كما في الام إلا أن هنا لا يُخاطَبُ المُرْتَهِنُ بقَضاء دَيْنٍ الغّريم ؛ ؛ لأن 
سببٌ جوب الدَيْنٍ لم يوجَد في ضَمانٍ المُرْتَهِنٍ ؛ ولان الولَّدَ ليس بمضمون بخلاف 
الم بل يُخاطبٌ الرَاهنٌ بين أن يم الول بالدَيْنِ وبين أن يَسْتَْلِقَه ٠‏ بقضاء ء الدَّيْنء فإِنْ 
قَضَى الدَيْنَء بقىّ ي الولدُ رَهْنَا كما كان» وإنْ بيع بالديْنٍ» لا يَسْقْط شيء من دين المُرتهن؛ 
لأنه ليس بمضمون» بخلافي الأمٌ. 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمْ جناية غير الرَهْن على الرَهْن وحُكمٌ جناية الرَّمْنِ على غير الرّمْنِ 
[فأمًا حُكُمُ جنايةٍ الرهْن على الرّهْنٍ فتقول وبالله التَدفيقٌ : 

جناية الرَهْن على الرَّهْنٍ )] 7" نوعانٍ: جنايةٌ على الرَّهْنْ نَفَسِهء وجناية ‏ على جنسه . 

مايه على ا :دوي او ا ر ا إن كان الي له 





)١( -‏ في المخطوط : «الأمانة والمضمون فيه». 
(۲) في المخطوط : «يستخلصه». () ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «جنايته) . )٥(‏ في المطبوع : «والهلاك». 





> 16 اباتك تعطق‎ 2 a» 
 »ةنامأ يمر اة اط من الدتو يقس ااال ون كان بعضه مضمونًا وبعضه‎ 
. سقط © من الدَّيْنَ قدرُ ما انتقصٌ من المضمون لا من الأمانة‎ 

وأمًا (جنايةٌ الرَهْنِ على نَفَسِه) '" فعلى ضَرْبَيْنٍ أيضًا: جناية بني آَم على جنه 
وجناية البَهيمةٍ على جنسها وعلى غير جنسها . 

أمَا جناية بني آَم على جنسه : بان كان الرَهُن عبديْنِ فح فجَتّى أحذهما على صاحبه ° 
فالعبدان لا يخلو إتا أن كانا رتا في صف واحدة وإمًا أن كاناَهئا في صقن فإ كان 
رَهْنّا في صَفْقَةٍ واحدةٍ فجَنَى أحذهما على صاحبه. فجنايئه لا نَخْلو من أربعة أقسام : 

جناية المشغول على المشغولٍ وجنايةٍ المشغولٍ على الفارغ وجناية الفارغ على الفارع 
وجنايةٍ الفارغ على المشغول . ۰ ٠‏ ۰ 

والحكلُ هدز إلا واحدةٌ؛ وهي جناية الفارغ على المشغولٍ قإنبا شتت ورل ماف 
المشغول من الدَيْنِ إلى الفارغ» ويكونٌ هنا مكانه. 

ا ؛ فلأنها لو اعتَبِرَث إمَا أن تَعْتَبرَ لِحَقّ المولى أعني 
الرَاهىَء وإمًا أن تُعْتَبَرَ لِحَقٌ المُرتهن والاعتِبارٌ لِحَقٌ الرّ هن “لا سَبِيلَ إليه في الفُصولٍ 
كلها لان كل واحد منهما يلكه» وجناية المملولك على المملولك ساقطة الاعتيار لح 
الماِك؛ لأ اعتبارها في حَمّه لرُجوبٍ الدَفْع عليه أو الِداء له» وإيجابُ شيء على 
الإنسان ©© لنفيه مُنْعَيم ؛ ؛ ويهذا لا يجب للمولى على عبيه َيْنّ» ولا سَبِيلَ إلى اعتبار 
جناية المشغولٍ على المشغول لِحَقٌ المَرْتَهِنٍ ؛ لان الاعتبار لِحَقه يُحَوّل ما في المجنيّ 
عليه من الدَّيْنٍ إلى الجاني» والجاني مشغولٌ بدَيْنِ نفيه» والمشغولٌ بنفييه لايَشتفِلُ 
بغيره وكذلك جناية المشغولٍ على الفارغ ؛ لما قُْنا. 

وأمّا جناية الفارغ على الفارغ [/1]؛ فلاته لا دَيْنَ للفارغ (" ليحرل إلى الجاني 





فلا بيد اعتبارُها في حَقه . 

)١(‏ في المخطوط : #يسقط؛ . (۲) في المخطوط : #يسقط». 
(۳) في المخطوط : «جنايته على جنسه». () في المخطوط : «الآخرا. 
)٥(‏ في المخطوط : «الراهن» . (5) في المخطوط : «إنسان». 


(۷) في المخطوط : «في الفارغ» . 








وأمَا جناية الفارغ على المشغولٍ فمُمْكِنُ الاعتبارٍ لحقه يَتَحَوّلُ ما فيه من الدَيْنِ إلى 
الفارغ . 

ضبان عطقو لفل في ا :ذا و ار عب زو اوی كن راسد 
جديا نانك حدما عابت ار E E‏ 
اه رفخ إل ICN‏ عليه ره ل By‏ 
سقط ”إلى الجاني؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما مشغول كُلّه بالدَّيْنِ وجنايةٌ المشغولٍ على 
المشغول هَدرٌ فجُيل كأنْ المجنىّ عليه هّلك بآفةٍ سَماويَةٍ . 1 

ولو كان الدَّيْنُ ألمًا مَل أحدُهما صاحبّه» فلا دَفُمَ ولا دا وكان القاتِل رَهْنَا 
بِسَبْعِمِائةٍ وخمسينَ ؛ لأنّ في كُلَّ واحلٍ منهما من الدَيْن خمسَوائة» فكان نصف كَل واحدٍ 
منهما فارغًا ونصفه مشغولاً» فإذا قَتَلَّ أ أحدُهما صاحبّه» فقد جَتَى كَل واحلٍ من نصمّي 
لقال على النضْفِ المشغول والنْضْفِ الفارغ من المجنيّ عليه وجنايةٌ قد المشغول على 
ال و ال ل على الغا وو ان على الان هدر لما الفا 
كان فيه شي من الدَيْنِ ولا يتحول إلى الجاني» وجنايةٌ قدر الفارغ على قدرٍ المشغولٍ 
مُعْتَبَرةٌ فيَتَحَوّل قدرٌ ما كان فيه إلى الجاني» ا وقد كان في الجاني 
خمسوائة فِيَبَقَى رَهْنا بِسَبْعِمِائَةٍ وخمسينّ . 


ولو فقأ أحدُهماعَيْنَ صاحبه. تَحَوَلَ نصف ما كان من الدَّيْنِ في العَيْنِ إلى الباقي 
فيَصِيرٌ الباقي رَهْنًا بِسِتْمِائةٍ وخمسة وعشرينّ» وبق المَفقوءٌ عَيْنُه رَهْنَا بوائَتيْن وخمسينٌ ؛ | 
لأنَ العبد الفاقَِ جَنَى على نصني العبدٍ الآخر ؛ لأنَّ العَيْنَ من الآدَميّ نصفه, إلآ أن ذلك 
النْضْفَ نصمّه مشغول بالدَيْنٍ ونصقه فارع [من الدَّيْنِ؛ والقانه نكت هق لتم 
المشغول والفارغ جميعاء والفاقئ نصفه مشغول ونصمه فارعً] ل ] أن جناية المشغولٍ 
ES‏ بالا على ا N‏ (فقدرُ جناية) 47) 
ES‏ ة يتحول قدرٌ ما كان في المشغولٍ من الدَّيْنِ إلى الفاقئ» 
| وذلك يالةٌ وخمسةٌ وعشرونَ: وقد كان في الفاقِئ خمسيائة فيَصيرٌ الفاقئ رَهْنًَا بستوائة 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يسقط؛‎ )١( 
في المخطوط : «على قدر الفارغ هدر وجناية».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 





egg pw 
وخمسة وعشرينٌ» ويَبْقَى المَفقوءٌ عَيْنُه رَهْنَا بِمِائَتَيْن وخمسينٌ ؛ لانعدام ورود الجناية على‎ 
1 . ذلك الصف واللَّه عَرَّ وجَلَ أعلمُ‎ 

إن كان العبدانٍ رَهْنًا في صَمْميْنِ فإنْ كان فيهما فضل على الدَيْنِء بأنْ كان الدَيْنُ ألا 
وقدرٌ كل واحدٍ منهما ألفًا فِقَّتَلَ أحدُهما الْآخَرَ ر تُعتَبَرُ الجنايةٌ رَهْنَا بخلافٍ الفصل الأوَلٍ ؛ 
لأنّ الصّفْقة إذا تَقََنَّتْء صارّتُ بمنزلة ما لو رَهَنَ كل واحدٍ منهما رجلا على حِدةٍء فِجَنَّى 
أحذهما على الأخر وهئاك شت و الجناية كذ اها خلا ها إذا اتحَدتك الصفقة . 

وإذا اعبُبرَتٍ الجناية هناء يُخَيّرُ الرّاهِنٌ والمُرْتَّهِنُ فن شاءا جعَلا القَاتِلَ مَكان المقتولٍ 
فطل كادف لرل ا موز اد اا اقا ا انكر ل ريون وهنا 
مَكان المقتول» والقاتل [رَهْنٌ] عن ا 

إن لم يكن فيهما فصل على الدَيْنِ بان كان الَيْنُ ألَيْنِ وقيمة كل واحدٍ منهما ألمّاء 
تل أحذهما الآخَرَ فإِنْ دفعاه (في الجناية) ”' ١‏ قام المَذْفوع مَقام المقتول ويَبِطل الدَِنُ 
الذي كان في القاتّلٍ» وإِنْ قالا : نَفْدي» فالفداء كله على المُرْتَهِنِء بخلافٍ الفصلٍ 
الأول ؛ لأنَّ هناك كُلّ واحدٍ منهما ليس بمضمونٍ كله بل بعضهء وهنا كل واحدٍ منهما 
مضمونٌ كُلّهه فإذا حَلَّ الدَيْنُ دَهَمَ الرَاهِنٌ أ لا وأخذ عبدّه؛ وكانت الألفٌ الأخرى قصاصًا 
بهذه الألفى إذا كان مثله . 

ولو فقَأ أحدهما عَيْنَ الآخر» قيلَ لهما: اذْفَعاه أو افديا» فإنْ دَقَعاه ”" بَطْلَّ ما كان فيه 
من الدَّيْنِْء وإِنْ فدياه كان الفِداءُ عليهما نصفَيْن وكان الفِداءٌ رَهْنَا مع المَفْقوءِ عَيْنُه ؛ لأنّ 
الجناية مُعْتَبَرة؛ لما ذَكَرْناء فصارَ كعبدٍ الرَهْن إذا جَنَى على عبدٍ أجتبي . ) 

فإ قال المزئهن ”“: أنا لا أفدي ولَكِتي أدَعٌ الرَهْنَ على حاله فلّه ذلك» وكان الفاقِئٌ 
رَهْنَا مَکانه على حالِه» وقد ذهبّ نصف ما كان في المَقُقوءِ من الدَيْن؛ لأنّ اعتِبارَ 
الجناية نما كان لِحَقّ المَرْتَهِنِ لا لِحَقَ الرّاهن» فإذا رضي المَرْتَهِنُ بِهَدْرٍ الجناية» صارَ 
ر ۰ ۰ 

وإنْ15/51؟ب] قال الزاهئ: أنا أفدي » وقال المرْتَهِنْ : لا أفدي» كان لِلرّاهن أن نفد 


. ليست في المخطوط . ظ (۲) في المخطوط : «بالجناية»‎ )١( 
في المخطوط : «دفعا». () في المخطوط : «الراهن».‎ )9( 





وهذا إذا ْلَب المُرْنَهِنُ حُكُمَ الجناية؛ [لانه إذا طْلَبَ كم الجناية] ”'' فحكمها التَخْيِير 
إن أبَى الرَاهنٌ الفداء وقال المُرْتَهِنُ : انا أفدي والرَاهنُ حاضِرٌ أو غائبٌ» فهو على ما بنا 


في العبدٍ ا 
أنّه قال : جرح ا العخماء جبار)» ای ا غ4 0 والجناية إذا هَدِوَتٌ» 


0 قدا ها 20 © سماو به سواء) وكذلك جنايتها على خلافٍ 
جنسها هدر ؛ لِعُموم الحديث وأمًا جناية بي ا عديها فحُكمّها وحُكمٌ جنايّته على سائر 


بني آدم على سائر الأموالٍ سوا وفك با در شف 
فصل [في بیان ما يخرح به المرهون عن كونه مرضونا] 


lL‏ 2 يخرج RT AT‏ ل به عقد الرّهن› وما لا يخرح 
LT‏ ا اللّه التو فِييٌ : 

يخر المَرْهونُ عن كونه مَرْهونًا] " ويَبْطل الوَّمْنَْ بالإقالة؛ لأنّها فسخ العقدٍ ونَقْضْه 
والشَيءُ لا يَبْقَى مع ما يَنْمَضْه يمضه إلا أنه لا يُبْطِلُهِ "©" بنفس الإقالة من العاقِدَيْنِ ما لم يرد 
المُرْتَهِنٌ الرَهْنَ على الرّاهن بعد الإقالة» حتى كان للمّ'نَهِن حَبْسه بعد الإقالةٍ؛ لأن العقد 
N a GS‏ 

وعلى غنل ا يظرة ها إذا A E‏ اقم عا E‏ 
بجاريةٍ وقال للمُرْتَهِنِ : خذها مَكان الأولى ورُدٌ العبدَ إليّ لا شك أن هذا جائزٌ؛ لأنَ هذا 
إقالة العمدٍ في الأرّلِ وإنْشاءُ العقدٍ في الثاني وهما يَمْلِكانٍ ذلك إل أنّه لا يخرجٌ الأول 
عن ضَمانٍ ارعن إلا باد على الرَاهنِ» حتى لو علك في يده قبل الد هلك بالديْنٍ؛ 
لما ذَكَرْنا أن القبض في هذا الباب يجري مجرى الرُكن» حيث لا يشر ت الضهان ندوتة فل 
َيِمُ الفسخ بدون نَقْض القبض» وكذا لا يدخلٌ القاني في الضَّمانٍ إلا بر الأول ؛ حتى لو 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» برقم .)١5949(‏ ومسلمء كتاب: 
الحدود» باب : : جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء برقم ( ۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : (يبطل؟ . 





CD 


هلك الثاني في يده قبل رَد الأول ويَهْلِكَ أمانة ؛ لأنَ الرَامنَ لم يَرْض برهنهما على الجميع | 
وإنّمارَضيّ برَهْنٍ أحدهماء حيث رَمَنَ القانيَ وطَلَبَ رَد الأوَلِء والاڏل كان مضموثا | 
بالقبض فما لم يخرج عن كونه مضموتا بنقض القبض فيه ؛ لا يدخل الثاني في الضمانِ 
ولو هلكا جميعًا في يَدِ المَرْتَهن فسَقَط الدَّيْنُ بِمَلاكِ العبيء ومّلكتٍ الجارية بغيرٍ شيء؛ 
للها أماندٌ ملكت في يِه فهك هَلاكَ ٤‏ الأماناتٍ . 

ولو قَبَضّ الرَاهنُ العبدَ وسَلّمّ الجارية» خَرَجَ العبد عن الضمانِ؛ لاله خَرَجَ عن كونه 
مَرُْهونًا وصارَّتٍ الجاريةٌ مرهونة ''' حتى لو ملكت ٠‏ تَهْلِك بالدَّيْنِ؛ لأنّه رَمَنَها بالديْنٍ 
الذي كان العبد مَرُهونًا به والعبدُ كان مضمونًا بذلك الدَيْنِ فكذا الجارية ؛ فا كانت ق 
السو و بان و رة بالف ف الجارية الث ك تيك الاي ارقن 
الجاريةً بعقد على جدةٍ فكانت رَمْنَا ابْتِداء» إلآ أن شرط كونه مضمونًا رَد الأوَلِ؛ لأنّه لم 
ی ا و 





ولو كان المي يساوي الَا والجاريثساوي) ميات فر العبة على الزاهن 
وض الجارية فهي رَهْنٌ بالألفٍ» ولَكِتها إِنْ مَلكث تَهْلِكُ بخمسمائة؛ لما ذَكَزْنا أن الثاني 
اصلٌ بنفيه لِكَوْنهمَرْهونًا بعقدٍ على دق فيُعْتبَُ في الضمانٍ قد قِيمَيِه ولا خرچ 
باستيفاء و الدَّيْنْء حتى لو هلك في يد المُرْتَهِنِ بعدّما استَوْقّى [دَيْنَه] . ا 
استؤّْى» ويخرجٌ بالإبْراء عن الدَيْنِ عند أصحاينا القلاثة ةِ رحمهم الله ويَبْطل الرَّهْنُ حلاف 
رر والمسالة قد مَرْتْ في مَواضع أخر من هذا الكتاب» ولا يخرجٌ بالإعارة ويخرم 
بالإجارة بأن اس الزاهن تن جني ب بإذنٍ المُرْتِّنء أو المُرْتَهِنُ بإذنٍ الراهن» أو استَأجَرّه 
المُرْتَهِنُ» ويَبْطل الرَهْنُء وقد ذَكَرْنا ا اتاق 

ويخرجٌ بالكتابة والهبة والصَدقَةٍ إذا فل أحذهما بإِذْنِ صاحبه ويخرج ج بالبيع أن باعه 
الرّاهنٌ أو المُرْتَهِنُ بإذنٍ الرَاهن أو باعه العَدْلَ؛ ؛ لأ مِلْكَ المَرْهِونٍ قد زال بالبيع ولكِنْ لا 
يَيْطْلٌ الدَهْنُ ؛ لأنّه زال إلى خَلَّفِ وهو التَّمَنُ فقي 2*7 العقد عليه . 


010( في المطبوع : لامضمونهة) . 
(۲) في المخطوط : «قيمة العبد ألفا وقيمة الجارية» . 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : « 


وكذا في كُلَّ موضع حرج وأحدث بَدَلأَ ويخرجٌ بالإعتاقي إذا [1/ ٠‏ ۰ كان المُعْتِيُ 
موسرًا بالإثفاق» اذ كان ما فكلك عدن وعند الشافعئيٌ رحمه الله لا يخرج» بناءً 
على أنّ الاعتاقّ نافِلْ عندّنا 29 و 0 

(وجة) فول أن هذا إعتاق تعن إبطال ن الكزتين به ولانك أنه تسم إبطال 2 
اذ عل تل باقن طبالإععا: وجطم حك تلع من الإنطاي؛ وهل ل 
ند البِيعٌ كذا الإعتاق» بخلافيٍ ما إذا كان اراهن موبيرًا؛ لأنْ هناك لم يوجَدٍ الإنطال؛ 
لاله يُمْكِنْهِ الوؤُصول إلى دَيْنِه للحالٍ من جهة الرَّاهِنٍ . 

(ولنا) أن إعتاقه صادَفٌ موقوًا هو مملوكه رَكَبةٌ فيَنْفْذْ كإعتاقه قه ”*' الآبقٌّ وَالمُسْتَأجَرٌَ 
CE‏ ناي 2*7) الأ التؤهوة محلرة لنزاهن E‏ وزنية إذلع (يكن 
مملوكًا) © يدا وحَبْسّاء ومِلْكُ الرَقَبةِ كفي لِتَفَاذٍِ الإعتاق» كما في إعتاق العبدٍ المُسْتَأَجَرٍ 
والابق . 

وقوله ينال حى المزتهن , قلا : : عم الكل شور لطلذن ملك الزاهر رذ لاجد 
لتنا كما في موضع الإجماع؛ > مع أن التَابتَ لِلرّاهن حقيقة الملك» والتابت للمرتهن حى 
لحبْس» ولا شك أن اعتِيارٌ الحقيقة أولى ؛ لأنها أقرّى بخلاف البيع ؛ لأن فاده يَعْتَمد قيام 
يلك الَقَبةٍ والِيّدِ جميمًا؛ لأنَ القُدْرةَ على تسليم المَّبيع شرط تفاذه ولم يوجَدُ في 
المَرْهونٍ؛ لأنه في يَدٍ المرتهن ِن فإذا تَقَدَ إعتائه خَرَجَ العبدٌ عن أنْ يکود مَرْهوًا؛ لاله 
صارَ حرا من كَل وجوء والح من وجو وهو الدب ؛ لا يَضصْلُحُ لِلرَهْن فالحُرٌ من كل وجو 
أولى» ولِهذا لم يَصْلّْحْ رَهْنَا في [حالة] ” الابْتِداءِ فكذا في حالةٍ البَقاءِ . 


نو قط إن كان انرا موسا وَالديْن ال اذاه على فضيائة» لله لآ معت 





010( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص(47). روضة القضاة »)51١9 /١(‏ الهداية مع البناية 
(؟54/1)» إيثار الإنصاف ص (0754): مجمع الأخبر ص .)٥۷۹(‏ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : إن كان الراهن موسرا نفذ عتقه وإن كان معسرًا لم ينفذ عتقه. انظر: الأم 
(/156)» المهذب مع المجموع (5175/17- ۲۳۹). 

(۳) في المخطوط : ا )٤(‏ في المخطوط : «كإعتاق» . 

)٥(‏ في المخطوط : : «ظاهرة» . (5) فى المخطوط : «تكن مملوكة». 

(0) ليست في المخطوط . 0 


لإيجاب الضَّمانِء وكذلك إِنْ كان الدَّيْنُ مُؤَجُلاً وقد حَلَّ الأَجَلُ وإِنْ كان لم يَحِلَّء غَرِمَ 
الرَاهنٌُ قيمة العبدٍ وأخذه المُرْتَهِنُ رهنًا مَكانه ولا سعاية على العبكٍ. 

أمَا وُجوبُ الضَّمانٍ على الرّاهن؛ فلأنّه أبطلَ على المُرْنَهِن حَقَّه حَمًا قَويّاء هو في 
معنى المِلّكِ أو هو مِلْكه من وجو لِصَيْرورَته مُسْتَوْفِيًا َيه من ماليّيِه من وجه؛ فجارٌ أن 
يكونَ مضمونًا بالإثلافٍ وأمًا كوئه رَهْنَا؛ فلأنّه بَدَلُ العبدٍء وفي الحقيقة بَدَل ماليّيِه فيقومُ 
مَقامّه وإذا حَلَّ الأَجَلُ يُنْظَرُ إِنْ كانت القيمةٌ من جنس الدَّيْنِ يُسْتَوْقَى منها دَيْنُه فان كانت 
قِيمَتُهِ أكثرٌ من الدّيْنَ رَد الفضْلَ على الرّاهنء وإِنْ كانت قيمَتُه أقَلَ من الدَّيْنِ يرجم 
مَضل الدَّيْن على الرّاهنء وإِنْ كانت قِيمَئُه من خلافٍ جنس الدَّيْنِء حَبّسَها بِالدَّيْنِ حتى 

(وأما) عَدَمُ وُجوب السّعايةِ على العبدٍ؛ فلأنّه لم يوجَدْ منه سبب وُجوب الضمانِ وهو 
الإثلاث؛ لأنّ الإثلاف وُجِدَّ من الرّاهن لا من العبدِء ومُؤْاحَذَةٌ الإنسانٍ بالضمانِ من غيرٍ 
مباشوة سبي ”2 مه خف الال و كلك لو كان ال اهن عو سرا وف الاق ثم أعسَر 
بعد ذلك 4 أن العثرة رفت الإعتاق؛ لأنّه وقت مُباشرة سبب وجوب الضَّمانِء وإنْ كان 
مُعْسِرًا فللمُرْتَهِنِ أن يرجع بِدَيْنِهِ على الرّاهن إن شاءء وإ شاء استسعَى العبدَ في الأقّل من 
قِيمَتِهِ ومن الدّيْنء ويُعْتَبَدُ في العبدٍ أيضًا أقَل قيمَيِه وقتّ الرَهْن ووَقْتَ الإعتاق» ويَسْعَى 
فيلأتل مني و ا حتى لو كان الدين ألمَيْنِ وقيمة العبدٍ وقتّ الرَّمْنٍ ألما 
فازدادث ”" قيمَتّه في يَدِ المُرْتَهِنِ حتى صارَث تساوي ألمَيْنِء ثم أعَقَه الرَاهنُ وهو مير 
سَعَى العبد في ألفي قدرٍ قيمّتِه وقتّ الرَّهْنِ ولو انتَقَصَتُْ قِيمّئّه حتى صارَ يساوي 
خمسَّمِائةٍ » سَعَى في خمسوائة قدرٍ قيميه وقت الإعتاق . 

(أمَا) اختيارٌ المُجوع على الرّاهن؛ فلأته أبطلَ حَقَّه بالإعتاق . (وأمًَا) ولاية استسعاء 
العبدِ؛ فلن بالرَهْن صارّث ماليّةُ هذا العبدٍ مملوكة للمُرْتَهِنِ من وجه؛ لأنّه صارٌ مُسْتَوْفِي 
لِدَيّيه من ماليّته» فإذا أَعنَّقّه الرَاهنْ فقد صارَّتٌ هذه الماليّة مُحْتَبَسةَ عند العبدٍ» فوَصَلَتُ 
إلى العبدٍ بالإثُلافٍ ماليّة مشغولة بح المُرْتَهِنِ فكان للمُرْتَهِنِ أن يَسْتَخْرِجَها منه» ولا 


)١(‏ في المخطوط : (رجع) . (۲) في المخطوط : «سببه». 
(۳) فى المخطوط : «فإن زادت». 











م کتاب الوھن > هتقه 


تكله ةلفلا ا العبد فله أن يَسْتسعيّه بخلافٍ حالةٍ السار ؛ ؛ لأنّ الدَيْنَ في 
الحقيقة على الرّاهن وإِنّما العبدُ جُعِلَ مَحَلاً لاستيفاء ء الدَّيْنَ منه عند تَعَذّرِ الاستيفاء :1 
۰ب ا] من الرَاهنِ على ما هو موضوع الرَّمْنِ في الشرع أن الرَاهنَ يُؤْمَرُ بقَضاءٍ الدَيْنِ 
علد انق لتر ا ا الإفقاق والتعدر عند إعسار الرّاهن لا عند 
تساره» فيَسْمَى في حال الإعسار لا في حالٍ " اليَساره ويخلافي العبدٍ المُشترَى قبل 
القبض إذا أعّقَهِ المُشتري وهو مُمَلِسٌ آنه لا يكونٌ للبائع ولايةٌ استِسْعاء العبدٍ بقدر 
0 وإ كان مَحبوسًا قبل المَسْليم بِالنْمَنٍ. > كالمَرْهونٍ مََحْبِوسٌ بِالدَيْن؛ لأنّ العبد 

بنفس البيع َرَج عن ملك البائع من كُلَّ وجو فلم يوجَدٍ احتباسٌ مالي مملوكة للبائع عند 


ص 
ص 
ث2 


لعب إلا لبا رحق انس . ٠‏ فإذا خَرَجّ عن مَحَلَيّةِ الحبّس بالإعتاقي» بطل حَقَ 
الحبْس أصلا وبقى حَفّه في مُطالَبة المُشتري بِالكّمَنِ فحَسْبُ» أمّا ههنا فبخلافه . 

(وأمًا) السّعايةٌ في الأقَلَّ من قيمَتِهِ ومن الدَّيْنِ ؛ فلم ذَكَرْنا أن الاستِسْعاءً لِمَكانٍ ضرورة 
الماليّة المملوكة للمُرْتّهنَ من وجو مُحْميسةٌ عند العقد ‏ فبُقَدَّرُ السّعاية بقدر الاحتباس» ثم 
إذا سَعَى العبدٌُ؛ يرجم بما سَعَى على الرّاهن؛ لأنّه قَضَّى دَيْنَ الرَاهنِ من خالص يلكه على 
وجه الاضطرار ؛ لأنّ الشَّرعَ أوجَبَ عليه السّعاية والقاضي ألرَّمّهء ومَنْ قَضَى ذَيْنَ غيره 
سوا وو و و وو يا 
َمَسِهء أنّه يرجمٌ على التَّركةٍ كذا هذاء فإن بقيّ بعد السعاية شي من الدَيْنء رجع المَرْتّهِنُ 
بذلك على الْرَاهِنٍ . 

ولو نَقَصَ العبدٌ في السّعْرٍ قبل الإعتاق ثم أعتقه بن كان الدَّيْنُ ألما وقيمةٌ العبد 
وق قت ”" الرَهْن ألما فتَقّصّ في السّعْرٍ حتى عادّث قِيمَئُه إلى خمسمائةٍ» ثم أعتقه الرَاهن 
وهو غير ی في قدر قبميه وقت الإعناقي وهو خمشهالة» فلمو أن يرجح على 
الراهن بخمسِمِائةٍ أخرى؛ لأنّه لم يِل إليه من حََه إلا قدرُ خحمسيائةٍ فله أنْ يرج عليه 
بالباقي ولو لم يَنْقْصٍ العبدُ في السَّعْرٍ ولَكَه قَتَلِّ عبدٌ يُساوي مائة درهم فدفِعَ مَكانه» 
0 فأعتَقَّه الرَاهنْ وهو مُعْسِرٌ يَسْعَى " " في قيمَيِه يائة درهم ويرجع بذلك على الرّاهن. 





)١(‏ فى المخطوط : «حالة». (۲) فى المخطوط : (يوم». 
(۳) فى المخطوط : ا(لسعى )ا 


ويرجم المَرْتَهِنُ على الرّاهن بِتِسْعِمِائةٍ درهم ؛ لأنّه لَمَا دُفِمَ به فقد قامً مام الأول لْحْمًا 0 ا 
ودّمًا فصارَ رَهْئًا بجميع المالٍء كأ الأوّل قائمٌ وتَراجَعٌ سِعْرٌه إلى مائةٍ؛ فأعتمّه الرَاهنُ ‏ _ 
وهو مُعْسِرٌ ولو كان كذلك لَسَعَى في قِيمتِه وق الإعتاق مائةٍ درهَم ويرجمٌ بذلك على 
الرّاهن» وكان للمُرَتَهنِ أن يرجم بِبْقيّةِ دَيْنِه على الرَاهنِ كذا هذا . 

ولو كان الرَّهْنٌ جارية تُساوي ألمًا بألفٍ فوَّلَدَتْ ولَدًا يُساوي ألفاء فأعتقّها المولى وهو 
مُعْسِرٌ سَّعْيا في ألفي؛ لأنّ الضَّمانَ فيهما ألف . 

. ولو لم تلذ ولكِنْ قَتَلَّها عبد قيمَنه ألفانٍ فدَفِعَ بها ثم أعتّقّه المولى سَعَى في الف درهّم ؛ 
لأنّه كان مضمونًا بهذا القدر لقيامه مّقَامَ المقتولةٍ لَحْمًا ودّمّاء وهي كانت مضمونة بهذا 
القدر كذا هذا . 

ولو قال المولى لعبيه: رَمَنْتُّكَ عند “ فُلانِء وكذّبّه العبدٌ» ثم أعبّقّه المولى وهو مُعْسِرٌ 
فالقول قول المولّى» ولَزِمّه ”" السّعايةٌ عند أصحابنا التلاثة رضي الله عنهم . 

وقال رُقزرحمه الله: القول قول العبدٍ ولا سعايةً عليه . 

(وجه) قوله أنّ المولى بهذا الإقرار يريد إِلَْامَ السّعايةِ على العبدِء وقولّه : «في إِلْزام 
السماية عليه» غيرُ مقبولٍ» كما لو أقَرٌ عليه بذلك بعد الإعتاتي . 

(ولّنا) أنّه أقَرّ بما يَمْلِكُ إِنُشاءه عليه للحال لِعُبوتٍ الولاية له عليه للحالٍ؛ لِوْجودٍ سبب 
الولاية وهو المِلّكُ فيَصِحٌ ولا يُلْتَعَتُ إلى تكذيب العبدٍء بخلاف ما بعدّ الإعتاقي؛ لأنّه 
هناك أقَّدَ بما لا يَمْلِكُ للحال إِنشاءه لِرّوالٍ مِلّْكِ الولايةٍ بالإعتاتي هذا إذا أعتَقّهء فأمًا إذا 
بره فيجورٌ تَدْبِيرُه ويخرجٌ عن كونه رَهْنَاء أمَا جوا التَدْبِيرٍ ؛ فلأنّه يَقِفْ على قيام مِلْكِ 
الرَقَبة يجواز الإعتاق» ويلك الرَقَبةٍ قائمٌ بعد الرّهْنِ . 

(وأمًا) خُروجُه عن الوَهْن؛ فلأنَ المُدَبّرَ لا يَضْلْحُ رَمْنَا؛ لأنّ كود المّئهون مالا مُطَلَّقًا 
شرطٌ جواز الرَّهْنٍ على ما ينا فيما تَقَدّم وبالتذبیرٍ خَرَج من أنْ يکود مالا مُطلَفا فيخرجج عن 
كونه رَهْنَا؛ ولِهذا لم يَصْلّح رَهْنَا ابْتِداء فكذا في حالةٍ البقاء . 


وهل يَسْعَى للمُرْتَهن؟ ل ۳1/ ١77أ]‏ حلاف في أن الرّاهنّ إذا كان مُعْسِرًا يَسْعَى وأمًا 





. فى المخطوط : اعبد؛ . (۲) في المخطوط : الزمته؛‎ )١( 


إيىا 








إذا كان موسِرًاء ذَكَرَ الكَرْخيٌ رحمه الله أنه يَسْعَىء وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ 
المحاوي أنه لى رى بين الرهن وبين الإعفاق + زهو أن الدَرْن إن كان جالا 
اذ المُرْتَهِنُ جميع دَيْنِهِ من الرّاهن» وَإِنْ كان مُوَجُلاء أخذ قيمة العبدٍ من الرَاهنِ ويكون 
رَهَنّا مَكانه» كما في الإعتاقٍ . 

واا كنس انال إن على العر ل توكتك ال رولك المولى: لثمن 
الذبير لم يخر عن مِذْلكِ المولى؛ فكانت بيعاية "" مال المولّى فكان صرف السّعاية 
إلى المُرْتّهِن قَضاءَ دَيْن المولى من مالٍ المولى. > فيَسْكَوي فيه حال ” " الإعسار واليّسارٍ 
لق بالقنا :إن الجن انوس na E EE‏ 
فكانت السّعايةٌ يلكه» والأصل أن لايور الإنسان بقضاء ء دَيْنَ غيره من مال مه ؛ إلا عند 
الكجز عن القَّضاءٍ بنفه يميد بحال العَجْزٍ ““ وهي حالة الإعسار . 

(وجه) ما ذَكَرّه القاضي أن السّعايةَ وإِنْ كانت يِلْكَ المولى لَكِنْ لاصَّئْمَ للعبدٍ في 
اكتساب سبب وُجوبهاء إِذْ لا صّئْعَ له في التَدْبِيرٍ بل هو فعل المولّى» ومَهْما أمكنّ إيجابُ 
[الضّمانِ] © على مَنْ ود منه مُباشرة سبب وُجوبه كان أولى من إيجابه على مَنْ لا صلع 
[له] ”2 فيه أصلا ورَأسّاء فإذا كان المولى مُعْسِرًا ” كان الإمكانٌ ثابًا فلا معنى لإيجاب 
انعا على العبل» ثم إذا ى في حالة الإعسار شى في جميع الديْنِ بلقا ما َل ؛ لان 
الغا مال المولى فان الا اا من المُْتِنٍ استيفاء ء الدَيْنِ من مال المولى» فكان له 
3 م بان را A I‏ 

وقين: إِنْ كان الدَّيْنُ حالاً فكذلكء فأمًا إذا كان مُوَجَلدٌ فلا يَسْعَى إلا في قدر قِيمّتِه 
وکر ا اه راا د القاعي ف ف الاي 

(ووجة) الفاق على هذا القول أن ال ان حال کا وات الاه لجال عل 
سّبيل التَضْمِيقِء وهذا مال المولى في فِيُقْضَى منه دَيْنّه على الكّمالٍ» وإذا كان مُوَّجلاء لا 
يعن از لجال ا ولا ج على سيل ان لا ا با بير وت کن 





. في المخطوط : «لأن المدبر؟. (۲) في المخطوط : «سعايته»‎ )١( 
. في المخطوط : «بحالة»‎ )٤( . فى المخطوط : «حالة»‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط‎ )5( 


(۷) في | لخطوط : «موسرًا). 


ر با س 


فل 


المُرْنَهِنِ ؛ فتَجِبٌ إعادةٌ حَقّه إليه بعِرّض يقو م مَقامّه جَبْرًا للفائت. فِيَتَقَدّرُ الجائزٌ بقدرِ . 
الفائتٍ فيَسْتسعيه بقدرٍ قِيمّتِهِ ويكونٌ رَهْنَا مَكانه» ولا يرجم المُدَبّرُ بما يَسْعَى على الرَاهن 
بخلاف المُعْتَقٍ فوَقَمَ الفرْق بين التَدْبيرٍ والإعتاقٍ في موضِعَيْن : 

(أحذهما) أن المُدَبّرَ يَسْعَى في جميع الديْنٍ بالِعا ما بَلَعّ ولا يُنْظَرُ إلى القيمة؛ والمُعْتَقَ 
يَسْعَى في الأقّل من قيمَتِهِ ومن الدَيْنِ . 

والثّاني: أن المُدَبّرَ لا يرجعٌ بما يَسْعَى ”" على النيونى» و a‏ 
يرجعٌ إلى حرف واحدٍ وهو أنّ سِعاية المُدَبّرِ ِلك مولاه؛ لِكَوْنِ المُدَبّرِ مِلْكّه ؛ إِذ الفائتُ 
بالَدْبِيرٍ ليس إلا مَنْمَعَة البيع. > فكان الاسيِسْعاءٌ استيفاء الدَّيْنِ من مال المولّى» فلّه أنْ 
يَسْتَوْفيَه على التّمام والكمالٍ ولا يرجعٌ بما يَسْعَى على المولى ؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ المولى من 
مالٍ المولى فكيفٌ يرجعٌ عليه ؟ بخلاف المُعْتَقٍ ؛ لأنَّ سِعايةً يجه على الخُصوص "؛ 
لاله حر حالص إلا أنه لَزِمَنْهِ السّعايةٌ لاستخراج مِلْكِ المُرْتَهنِ من وجو المُحْتبَسِ عند 
وهو مال فتَتَقَدّرُ السّعايةٌ بقدر الاحتباس» ويرجعٌ بالسّعاية على المولى إذا كان مُعْسِرًا؛ 
لأنّه قَضَى دَيْنَا واجبًا عليه من مال نَفَسِه (مُضْطَرًا فيَمْلك) ‏ ال جوع في الشرع على ما يتا 
بخلان المُدَبّرِ واللّه أعلمُ . 

وعلى ما ذَكَرّه الكَرْخَيٌ رحمه الله يَقَعُ الفرق بينهما في موضِع ثالِثِ أيضًا : وهو أنَ 
المُدَبّرَ يَسْعَى مع ! سار التعر لىع لتقن له E a‏ 


هذا إذا أَغْتِقَ أو ذُبْرَ فأمَا إذا استؤْلِدٌ بأنْ كان الرَّهْنُ جارية فحَبِلَتْ عند المُرْتَهِنِ» فادّعاه 
الرّاهنٌء (فدعوته لا تخلو) ' إما أن كانت قبل وضع الحمْلٍ وإما أن كانت بعدء 0 





فإِنْ كانت قبل وضع الحمل» صت دعو ته وشت لل عون وصارّت الجارية ولل 
له وخرّجَثُ عن الرَهْنِ . 

 )1(‏ في المخطوط : اميد (۲) في المخطوط : «الخلوص». 

ا E E‏ (5) في المخطوط : ابعد وضعه». 


(1) فى المخطوط : «ثبت نسب». 





(أمَا) صِحَةٌ الدَعوة؛ فلأل الجارية مِلْكه من كَل وجدء [واليِلْك من وجو يَكْفي لِصِحَةٍ 
الوق فالولْك من كَل وجو] ''' اولى» وثبوث السب حُكُمْ عبيكة ال 
١ب]»‏ وصَيْرورة الجارية أ ول له حَكُمْ بوت النَسَبٍ» وخُروج الجارية عن الوَهْنِ 

حك الاسعلاد وهو م ورتيا آم ولد ل ؛ لان أ الولَدِ لا تَصْلُحُ لِلرَهُن . 
ألا تَرَى أنّها لا تَصْلّحُ رَهْنَا ابيّداء» فكذا في حال ”'" البَقاء ua‏ 

صارَ حُرًا قبل الولادقء فلم يدحل في الرَهْن فلا يَنْيْتُ حُكم الرَهْن فيه . 
(وأنا) الجارية فحُكُمُها حَكُمٌ العبد المَزْهون إذا بر اراهن وقد با ذلك كله ون 
كانت الجارية وضَعَتٍ الحمْلَ ثم اذَعَى الرَاهِنُ الود ضحت دَغوته ونبَتَ الوصا 
راء وصارت الجارية أم وله حرجت من الرَهْنٍ ؛ ليما ذَكَرْنا في الفصل الأول إلا أن 
هنا ضار الولد + 00 في الرَهْن» وصارَت له حِصَّةٌ من الرَهُنِ فَيُقْسَمُ الدَيْنُ 
عليهما على قدر قي قيمَتّهماء إلا أل قيمة الجارية تُعْتَبَرُ يوم الرَّهْنْء وقيمة الول تُعْتَبَرُ يوم 
لاء فيكونُ حم الجارية ية في حِصّتِها 7" من الدَيْن حُكم المُدَبّرِ في جميع الدَيْنِ وقد 
دَكَرْنا ذلك وحُكُمُ الولّدِ في حِصَّيِهِ من الدَّيْنَ حُكُمُ المُعّْقِ في جميع ما دَكَرْنا وقد بيا ذلك 
إلا أن هناك يُنْظَرُ إلى ثلاثة أشياء : إلى قيمةٍ العبدٍ وقتّ الرَّهْنْء وإلى قيمَّتِهِ وقتّ الإعتاقٍ» 
وإلى الديْن» فيَسْمَى ”؟) في الأقَلٌ من الأشياء التلاثةء وهنا ينر فقَط إلى قيمة الولّدٍ وقت 
الدَعْوةٍ وإلى حِصَّتِه من الدَيْن» فيَسْعَى في أَقَلّهِما إذا كان الرّاهن معْسِرَاء ويرجع بما سعى 

عليه والله أعلم . 
فصل [في حكم اختلاف الراهن والمرتهن] 


(وأمًا) حُكُمُ اختلاف الرّاهن والمُرْتّهن والعَدْلٍ فتقولٌ وباللّه التَؤْفيق : إذا كان الدَيْنُ 
ألفٌ درهّم»ء فاخبَلَف الرَاهِنُ والمرْتَهِنُ في قدرٍ المَرْهِونٍ به فقال الرَاهِنْ: إِنّه رهن 
بخمسائةٍ» وقال المُرْتَهِنُ : بألفٍ فالقول قول الرَاهنٍ مع ينه ؛ لأنّ المُرْتَهِنَيَدّعي على 
الرّاهن زيادة ضَمانِء وهو يُنْكِرُء فكان القول قوله ولو أقاما البَيّنةَ فالبينة بَيّنَةَ المُرْتَهن ؛ 





)١(‏ ليست في المخطوط . ٠‏ (۲) فى المخطوط: «حالة». 
(۳) في المخطوط : احصته؛ . (4) في المخطوط : اافيستسعى» . 


Cea yD 
. لأنها تلبت ٍ زيادة ضمانِ‎ 


ولو قال الزاهئ: رَهَنُْهِ بجميع الدَّيْنٍ الذي لك عَلَيَّ؛ وهو لف والوَهْنٌ يساوي ألما 1 
ERE‏ يا وميد عر 
الرّاهن ويَتَحَالْمَانٍ ويَتَرَادَانِ؛ لأنهما اختَلفا في قدرٍ ما وق عليه العقد وهو المَرْهونُ به 
فأشبّه اختّلاف البائع والمُشتري في مقدار التّمَنِء وهناك يَتَحَالْفَانٍ ويرادا كذا هناء فان 
ل" ٠‏ كان كما قال المُرْتَّهِنُ؛ لأنّ الرَاهنَ يدعي عليه زيادةً ضمانِ» 

هو يكر وإن انما على أن الدَهْنَ كان بأل واختَلّا في قيمة الجاريةء فالقول قول 
5 نَهِن ؛ لأنَّ الرَاهنَ يَدّعي عليه [زيادة] ”“ ضَمِانِء وهو يُنْكِرٌ؛ ولِهذا كان القول قول 
الاب تي دار ا ار هذا. 

ولو أقاما البَيئة ٠‏ فالبَيّنة بَيْنة الرّاهن؛ لأنها تُفْبِتُ ث زيادة ضمانٍ» وكذلك لو (كان 
الرَهْنْ) ‏ ثوبَئْنَ هلك أحدُهما فاختّلفا في قيمة الهالِكِ أن القول قول المُرْتَهِنَ في قيمةٍ 
الهالِك› اراهن في زياد اقيم لما فلن وكذلك لو ابلا في قدرٍ الرَهْن 
فقال المَرْتَهِنْ : رهن هتني هِذَيْنٍ التَْبَيِْ بألفٍ درهَم» وقال الرَاهنُ : رَهَنْتَ أحذهما بعَيْبِه 
ااي ري بي ا 
يوج احالف كما في باب البيع . 

ولو أقاما البَيْنةَ فالمينة بين المُرْتَهِنِء هَكذا ذَكَرَ في الأصل ؛ لأنها تن قبت زيادة ضمانِ . 


د ه ير 


ولو قال الزاهن للمزتهن: هّلك الرَّهْنُ في يَدِك٬‏ وقال المُرْتَهِنُ : قَبَضْنَهِ مِٽي بعد الرّهْنِ 
فّلك في يَدِكَ فالقول قول الرَاهنٍ؛ لأنّهما انما على دُخولِه في الضّمانِء والمُرْتهِنُ يدعي 
الاو ا كا يا نكآن القؤل قوله ولو أقاء اله فال بينة الرأهن أيضَاء لأنها 
قت استيفاء الدَيْن وبَيْنةٌ المُرْتَهِنِ تلفي ذلك فالمُدْتةٌ أولى . 

ولو قال المزتهن؛ ملك في يَدِ الرّاهن قبل أن اه فالقول قر أن الرَاهنَ يدعي 
دخوله في الضمانِ وهو يُنْكرٌ ولو أقاما الي فاليا ية اراهن ؛ لأتها تبت ت الضمانً. 

ولو كان الَّهْنُ “ عبدًا فاعوّرٌ» فاختَلَّفا فقال الرَاهنٌ : كانت القيمة يوم الرَهْن ألفاء 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كانا». ‏ 
(۳) في المخطوط : «ينكرها». )٤(‏ في المخطوط : «الراهن». 





نذهب بالاعورار الصف خمسّْمائةٌء وقال المُرْتَهِنُ : ل1[/ 11507 بل كانت قيمَُهِ يوم 
الزكى خميات lS‏ فإنّما ذهب من حَمّي الوُيُمُ مِاَنَانِ وخمسونٌ فالقول 
قول الرَّاهن؛ لأنّه يسْتَدَلُ بالحالٍ على الماضي فكان الظَاهرٌ شاهدًا له . 

وإِنْ أقاما البيّنةَ فالبينة بيه أيضًا؛ لأنها ثبت زيادة ضَمانٍ فكانت أولى بالقَبولٍ . 

ولو كان الدَّيْنُ ائه والدَهْنُ في يَدِ عَذْلِ فباعه» فاختلفا ”"“ فقال الرَاهنُ: باعه بيائة. 
وقال المُرْتَهِنُ: بخمسينَ ودَفْعَ ا وصضدق ال الراهنْ فالقول ف المرتهن 
يَمينِه ؛ لأنّ المَْهونٌَ حَرَحَ عن كونه مضمونًا بنفسه بخُروجه عن كونه رَهْنَا بالمبيع 
تحوَلَ الشمان إلى القمَِء فالرَاهيٌ يدعي تحَولَ زيادة َمانٍ وهو بكر فكان القول 
قوله» كما إذا الفا في مقدارٍ قيمة الرَهْن بعد ملاكه . 

ولو أقاما البَيّةَ فالبَيّةُ بَيْنةٌ الراهن ؛ لأنّها تبت زيادةً ضَمانٍ وبَيّنة المُرْتهن تَنْفي تلك 
الرّيادة ة فالمُفبتةٌ أولى ؛ ؛ لأنَاتّمائَّهما على ارهن الاق منهما على الدّخولٍ في الضَّمانِء 
امرون بدَغرَى البيع يدعي خروجه عن الضمانٍ وتَحول الضمان إلى التمَنِء رالراهنُ 
نک فكان القول قوله يَمِينْه 

اج 1 1 220320151 
قاط یه با ای اند باع نكر ال وجو اف ل قرله و فال ا 
تياف لك ل قوله فار كان ضا : ولا برج على الراهن بالان إلى أن ت 
نمه أو يُصَدَّقَه ؛ لما ذَكَرْنا أنه كان مضموئًاء فلا يُقْبَلُ قوله في انتِقالٍ الصّمانِ وكذلك 
العَدْلُ إذا قال: بعْتٌ بِتِسْعِمِائةٍ ولا يُعْلَمْ إلا بقولِه لم يَكَنْ على العَدْلِ إلا يَسْعُمِائةٍ 
(ويكونٌ الرَاهنْ راهئًا) ”" بما فيه ولا يرجم المُرْتَهِنُ على الرّاهن بالمائةٍ الفاضِلة؛ لأنّ 
قول العَدْلٍ مقبولٌ في بَراءةٍ ميه غيرُ مقبولٍ في إسقاطٍ الضَّمانٍ عن بعض ما تَعَلّقَ به ولا 
في الرجوع على الرَاهنِ . 

اعرف اليل اا E EE‏ تفواعة ٠‏ اة 
وأقامَ الرَاهن ينه أله مات في يَدِ المُرتَهن أخذ جذ بيه المرتهن. 


)١(‏ في المخطوط : «فاختلفوا» . (؟) في المخطوط : «بالبيع». 
( في المخطوط : : «ويصير الرهن ذاهبا» . (4) في المخطوط : لاباع» . 





6 س بدائع الصنائع ج۸ 

وقال ابو يوسط: يُوْحَدُ بِبَبَّةٍ الرّاهن وجه قولِه أن بيّنةَ الرّاهن تبت زيادة ضَمانٍ يها بيه 
المُرْتَهِنِء فكانت المُْبتهُ أولى . 

(وجه) روايةٍ الأصل أ ن بَيّنةَ المُرتهن تبت وت أمرًا لم يكن وهو تَحَولَ الضّمانِ من العَيْنِ 
إلى القَمَنْء وبَيّنةُ الرّاهن تُقَرّرُ ضَمانًا كان ثابنًا قبل الموتِ» فكانت المُفْبتةُ أولى واللّه 
تعالى أعلمُ . 


6 XX XK 


كناب اطزارعة 


3 ليا رازھ 


الكلامُ في هذا الكتاب في مَواضِع: 
في بیان معنى المُزارَعة لغ وشرًا . 
وفي بيانِ شرعيّيها ”'' . 
وفي بيانِ رُكن المزارَعةٍ . ظ 
وفي بيانِ الشَّرائطٍ المُصَححة لِلرُكْنِ (على قول مَنْ يُجِيرٌ المُزارّعة» والشرائط المُفْسِدةٍ 
لها) © . 

وفي بيانٍ حُكم المُزارَعةٍ الصحيحة. 

وفي بيان 2 المزارعة الفاسدة . 

وفي بيانٍ (المّعاني التي هي) ”" عدر في فسخ المُزارَعة . 

وفي بيانٍ (الذي نفخ به عقد المُزارَعة بعد 05006 

(وفي بيانٍ حُكم المُزارعة المُنْمَسِحْةِ) ”*. 

Ee EE aN 
الثفيات إلى افوا ف اعا > سيحانة رهل الاد هل ا ات‎ 
عَقيبّه لا بِتَخُْليقِه وإيجاده» وفي عُرْفِ الشرع : عِبارة عن العقدٍ على المُزارَعة ببعض‎ 
. الخارج بشّرائطه ”" الموضوعة له شرعا‎ 

N E NAR 
والمُضارَبةٍ ونحوهماء وفعل الرَزْع يوجَدُ من العاملٍ دونَ غيره بِدَليلٍ آنه يُسَمّى هو مُرارِعًا‎ 





)١(‏ في المخطوط : «أنها مشروعة أم لا». 

(۲) في المخطوط : «والمفسدة له». (۳) في المخطوط : «ما هوا. 
(4) فى المخطوط : «ما يبطل به عقد المزارعة» . 

( 6ا ل :وى كمه إذا بطل : 

[5) السك ف الط 

(۷) في المخطوط : «وشرائطه» . 


دونَ رَبّ الأرض والبَذْرٍ ومَنْ لا عمل [له] “من جهّتِهء فكيفٌ يُسَمَّى "هذا العقد 
مزارعة؟ ۰ 0 

فالجوابُ عنه من وحهَيِن: 

احذهما: أن المفاعَلة جار أن تُسْتَعْمَلَ فيما لا يوجَدٌ الفعل إلا من احا کالمداواةٍ 
الاك (وإنكان) 9" القغل لابرجذد إلا من الطبيب والمُعاليج» وقال الله - تعالى 

E‏ لھ ا ار رڪون 4 ووا ف ا الله - عر 
شَأنه - فكذلك المُزارَّعة جار أن تكونَ كذلك . 

والتّاني: إن كان أصل الباب ما ذُكِرَ فقد ود الفعل هنا من انين ؟ لأنَ المُزارَ عه مشاعلة 

من الرَّرْع ‏ الرّرْعٌ هو الإلبات ۲۲۲/۳ ب1 نة وشرعاء NN‏ من العبد هو 
التَسْبِيبُ لحُصول التباتِ» وفعل التَسْبِيبٍ يوجَدٌ ‏ من كل واحدٍ منهما إلا أن التسْبيبَ من 
أحدهما بالعمل ومن الآخر بالتمكينِ من العملٍ بإعطاء الآلاتِ والأسْباب التي لا يَخْصّل 
العمل بدويها عادةً فكان کل واحدٍ منهما مُرَارِعًا حَقيقة ؛ لحرو قل ال بطردر 
التَسُبِيبٍ إلا أنه اخمّصٌ العايل بهذا الاسم في العُرْفٍِء ول هذا بجائد: كاسم الذابَةٍ 
ونحوه على ما عُرفَ في أصول اله . 

فصل [في بيان شرعية المزارعة] 

وَأمَا شرعيّةٌ المُرْارَعةٍ فقد اختّلِفٌ فيها قال أبو حنيفةً - رحمه الله - : إنّها غير 
مشروعة ”° وبه أخذ الشّافعئٌ - رحمه الله . 

ايا e‏ اللقات ايارو 

(وجه) قولِهما ما روي أن رَسُول الله ل دَفَعَ نَخْلَ خَيْبَرَ مُعامَلةً» وأرضّها مُزارَعةء 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط: «(سمى 

(۳) في المخطوط : «مع أن». (؛) في المخطوط : «وجد'. 

(5) في المخطوط : «ونحو ذلك» . 

000 انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص ›)١۱١١(‏ الممبسوط (۲۳/ ۹ء .)١١‏ 

(۷) وفي بيان مذهب الشافعية أن المساقاة لا تجوز | إلا في النخل والكَرْم ولا تجوز المزارعة بالثلث إلا في 
الأرشى السضاء التي بين النخل التي تشترك مع النخل في السقي. انظر: الأم .)١١/5(‏ 








حر کتاب الزارعة > هتنه 

أذْنَى درّجاتٍ فعله عليه الصلاة والسلام الجوازٌء وكذا هي شريعة مَُوارَثة لِتَعامُل السَّلَفٍ 
[والخلف] ”“ ذلك من غير إنكار . ۰ 

(وجه) قول أبي حنيفة أن عقد المُزارَعةٍ عقدٌ استئجار ببعض الخارج» وإنّهِ مَنْهيٌ عنه 
بالتص والمَعْقولٍ . ۰ 

(أمَا) التص فما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله ي أنه قال إرافع بن حدِيج فِي حائط : «لا تستأجزه 
بشيء منه» "وروي عن رَسُولٍ الله يق آنه نّهَى عن قَفِيزٍ الطّحَانِ " والاستئجارٌ ببعض 
الخارج في معناه 0 والمَنْهي غير مشروع . 

(وأما) المَْقول فهو أن الاستئجار ببعض الخارج من الضف والقُّْثِ والرُيُع ونحوه 
استئجارٌ ببَدَلٍ مجهولٍ. وإنّه لا يجوز كما في الإجارقء وبه بن أن حَديتٌ خَيْيَرَ مَحْمولٌ 
على الجزيةٍ دون المُزارَعة صيانة لِدَلائلٍ الشّرع عن التَّناقُضء والدَّليلُ على آنه لا يُمْكِنُ 
حَمْله على المُزارَعةٍ أنه ب قال فيه : «أُيِوْكُمْ ما أقَرَكُم اللهه *. وهذا منه عليه الصلاة 
راللام تجهيل المد وججهالة المُدَةِ تمعٌ صِحَةَ المُزارَعةٍ بلا خلاف بقي تَر الإثكار 
على التعامٔل › وذا یحتمل أنْ یکو للجوازء ويحتملٌ أن یکو لِكَرْنِهِ مَحَلَّ الاجتھاوء فلا 
يدل على ا الاحتمال . 
فضل [في ركن المزارعة] 
ظ َآمَا رُكْنُ المُزارَعةٍ فهو الإيجابُ والقّبول» وهو أن يقولٌ صاحبٌ الأرض للعايل :. 
َقَْتُ إليكَ هه الأرض مُرارَعة بكذاء ويقول العايلٌ: َبلْتُ أو رضي أو ما يدل على 
قَبِولِه ورضاه فإذا وُجدا نّم العقد بينهما . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير /٤(‏ ۳٠۲)ء‏ برقم (57014) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 
(۳) صحيح: أخرجه الدارقطني (۳/ »)٤۷‏ برقم .)١115(‏ والبيهقي في الكبرى (2)7597/0 برقم 
)1١55(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)١51/5(‏ 
)٤(‏ فى المخطوط : «معنى قفيز الطحان». 

(5) أخرجه البخاري» كتاب : الشروط » باب: إذا اشترط في المزارعة» برقم (۲۷۳۰) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 





GD 


فصل [في شرائط المزارعة] 


راتا الشّرائط فهي في الأصلٍ نوعانٍ ؛ شراط مُمسحَةٌ للعقدٍ على قول من جير 
المزارعةء و 


-(اقا) المفضحخة فائواغ: بعضها يرجعٌ إلى المزارع. وبعضها يرجع إلى الرَرْع وبعضها 
يرجع | م إلى ما عَمَدَ عليه المُزارَعة وبعضها يرجم | إلى الآلةِ للمُزارَعةٍ وبعضّها إلى الخارج من 
الزرع > وبعضها يرجم إلى المَزْروع فيه» وبعضها يرجع إلى مدة المزارَعةٍ . 

(أمَا) الذي يرجم إلى المزارع فنوعانٍ : : الأول : أن يكو عاقلا فلا صح مُزارعة 
المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يَعْقِلُ المُرارَعة دَفْعَا واحدًا؛ لأنَّ العَقْلَ شرط أهليّة التَصَرُفاتٍ . 

(وأمَا) البلوعٌ فليس بشرط يجوز المُزارعة حتى تجوز مُزارعة الصبي المَأَدونٍ دَفعًا 
واحدًا؛ لأنّ المزارّعة استئجارٌ ببعض الخارج › والصَبيٌّ الْعَادُوَنُ تثلك الاجارة؛ لأتها 
تجارةٌ فبَمْلِكُ المُزَارَعة» وكذلك الحُرَيةٌ ليست بشرط لِصِحَةٍ المُزارَعة فتصح المُزارَعةٌ من 
العبدٍ المَأذونِ دَفْعَا واحدًا لِما ذَكَرْنا في الصَّبيٌّ المَأَذْونٍ . 

والثاني: أنْ لا يكون متنا على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله في قياس قول مَنْ أجازٌ 
الب ا و ا او 
المُزارَعة» ومُّزارّعة الْمُوْتَدٌ نافذةٌ للحالٍ . 

بيان ذلك أنه إذا ده َع المُرْئدٌ أرضًا إلى رجل مُرارّعة بالنُضفِ أ و بالئّلثِ أ و بالريُع فعَمِل 
ا ا أو مات على الرَدَةٍ أو لَحِقَّ بدارٍ الحب» 
وقُضيّ بلّحاقِه بدارٍ الحب» فهذا على وجهَيْنٍ: ‏ إما أن َقَعَ الأرض والبَذْرَ جميعًا 
مُزارعة أو دق الأرضٌ دود البَذْرِهِ فإنْ [۳/ ۲۲۳] دَفَمَهما جميعًا مُزارَعة فالخارجٌ كله 
للمُزارع» ولا شيء لِوَرَثة المُرتدٌ؛ أن مُرارَعمَه كانت موقوفة فإذا مات أو لجق بدار 
الحزب تَبيّنَ أله لم يضح أصلا ٠‏ فصارَ كأنَ العامِل زَرَعَ ('" أرضّه بِبَذْرِء مَعْصوبٍ ومَنْ 
عمسمو ار د [أخكا] ودر به أرضّه فأَخْرَجَت كان الخارِحٌ لهذونَ صاحب البَذْرِء 





. زاد في المخطوط : «أحدهما» . (۲) في المخطوط : ابذر»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 





وعلى العامل مثل ذلك البَذْرٍ ؛ لأنّه مَعْصوبٌ استهْلكه. وله مله ”' فيَْرَمُهِ مشه . 

ثم يُنْظرُإِنْ كانت الأرض نَقَصَّيْها المُزارَعة فعليه ضَمانٌ التمْصانٍ ؛ لأنّه آلف مالَ الغير 
بغير إذنه فيجبُ عليه الضمانء ويتَصَدّق بما وراة قدر البذْرٍ صان الأرض لان حصا 
بسبب حَبِيثٍ فكان سَبِلُه اَصَدَقَ» ون كان [لم يَنقُضْها المُزار ا اتان عليه 
لانهدام الإثلافٍ وإن ال أَسْلَمَ قبل أن يَسْتَخْصِدَ الرَرْعٌ 
أو يعدم اسشخضة #الآنه لكا امك e‏ َ أن المُزارَّعة وقَعَتْ صحيحة» وعند أبي يوسفٌ 
ومحمّدٍ الخارجُ على القرط كيف ماكان؛ لأ َصَرفات المُْدُنافذةٌ مندهما بمنزاة 
تَصَرْفاتٍ المسلم » فتكونٌ حِصَّئْهِ له فإنْ مات أو لَحِقَ بدارٍ الحرْب يكونٌلِوَرَلَي 

تنه زليه الأردن هرق لكر NI INL CG‏ 
المُزارَ عة صارً كانه عَصَبَ أرضًا وبَدَرَها ببذْرِ نفيه» فأخْرّجَتْ ولو كان كذلك كان الخارجُ 
له كذا هذا ل آله يَأَخْذٌ من ذلك قدر بَذره وتَمَقَّيه وضَمانٍ التُمْصانٍ إِنْ كانت المُزارَعةٌ 
قَصَنْها ويَتَصَدَّقُ بالفضل لما ذَكَرْنا. 

وإ كانت لم تَنْقَضْها ٠‏ فقياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - على قياس قول مَنْ أجارٌ 
المُزارَّعة عة أنْ يكونَ الخارج كُلَّهِ للعايل» ولا يَلرَمَه فصان الأرض ولا غيرُه . 

وفي الاستحسان: الخارج بين العامِل وبين ورَثةٍ المُرْتَد على الشرط . 

(وجه) القياس ما ذَكَرْنا أنه يَصيرٌ بمنزلة الغاصِب» ومَنْ غُصَبٌ من خر أرضًا فرَرَعَها 
بَذْرِ نفيه» ولم تَنْقّضْها الرّراعةٌ كان الخارح كله له» ولا يَلْرَمُه شيءٌ كذا هذا . 

(وجه) الاستحسان أن انيدام [صخة] ‏ تصرف المُرْتَدٌ بعدَ الموتٍ 
لِمَكانٍ انيدام أهليّته ؛ لأنّ الردَمَ لا ُنافی انيدام الأهليّةٍ بل لِتَعَلْقِاحَقٌ ورَنّيِه بمالِه 
لِوَجِودٍ أمارة الاستِغْناء بالرّدة؛ لان الظاهرٌ أنه لا يُسْلِمُ بل يتل اولقن ا 
فيَستَْني عن ماله فيَقبْثُ ”" التَعَلُّ َظَرَا لهم ونْظَرْهم هنا في تَضْحيح التَصَدْفٍ لا في 









)١( ..‏ في المخطوط : «مثل». (۲) فى المخطوط : «الأجر» . 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ههنا» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «عماد». 


(0) في المخطوط : «فثبت؟ . 
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إبطاله ليَصِل إليهم : شىء فأشبّه العبد المَحُْجِورَء إذا آجَرَ نفسّه» وسَلِمّ من العمل أنّه لا ۰ 


00 عه : حنى َب الأجْرةٌ؛ لان الحُكُمَ بْطْلانٍِ تَصَرْفِهِ لِنَظرٍ المولى. 
ونَظَرُه ههنا في التَضْحيح دون الإبطال كذا هذا . 

وإذا أل المُْئَةُفالخارجٌ على القرط سَواء ألم قبل انفضا المُزاّمة أدبم" 
انقضائها َقَصّتِ الرّراعةٌ " الأرض أو لم تَنْقُضْهاء كما ذَكَرْنا في الوجه الأول . 

وعلى فولهما: الخارح على الشرط كيْفَ ما كان أَسْلَمٌ أو قْتِلَ أو لْحِنَّ؛ لأن تَصَرَفاتِه 
نافذة بمنزلة صر ُفاتٍ المسلم . 

هذا إذا دقع زد ارش مزاع إلى مسلي اتا إذا ملم ارش مزارعة إلى مزل فهذا 
على وجهين .نضا : إمَا أن دَمَعَ الأرض والبَذْرَ جميعًا مح يه 
دَفَعَهما جميعًا مزارّعة عة فعَمِلَ المُرْئَدٌ فأخْرَجَتٍ الأرض رَرْعَا كثيرًا ثم قُتِلَ المُرْتَدٌ أو أو مات أو 
حن بدار الحزْب فالخارج كله بين المسلم وبين ورثة المُرْتدٌ على الشَرطٍ بلا خلافي؛ لال 
انيدام صِحَة صرف لمرد لا عبن رديه بل لِعضَمُيه إيطالَ حَقْ الورئة َي حَفهِم بماله 
على ما مه وحمل امد مهنا ليس ترا في ماله بل على فيه يفا المدائع» دا م 

رنه في نفسه فصَحَتٍ المزارّعة عد *" فكان الخارح على الشرط المذكور . 

- وذ َع الأرض دو الب فيل اعرد بيرم " » وأخرَجَتٍ الأرضٌ رعا ففي 
قياس قول أبي حنيفةً على قياس قول مَنْ أجازٌ المُزارعة أن الخارج كله لِورثة لل 
ولا يجبُ نُقْصانٌ الأرض ؛ لان عندّه تَصَرُفاتِ المُرنَدٌ موقوفة غير ناِذةٍ للحالي فلم 
تَْفْذْ مُرَارَعَتّه فكان الخارج ]۳/ [YY‏ حادنًا على مِلْكه لِكَوِْه نَماءً مِلْكه فكان 
ورتيه . 

وفيه إشْكالٌ وهو أن هذا الخارج من أكساب رذِه» وكَسْبُ لدو فيْءٌ عند أبي حنيفة 
كن كر ونه 

- (والجواب): اا يذو كا خن الورك تع ا بِالبَذْرِ؛ مام فل فالحاصل منه 
يَسْدِّتُ على مِلْكِهم فلا يكونُ كشب الرّدَوِء ولا يجب تُقْصان الأرض؛ لان ضمان 
0 


. في المخطوط : «و. (۲) في المخطوط : «المزارعة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «مزارعته)‎ )۳( 





لنْْصانٍ يَعْتَمِدُ إْلافَ (مالٍ الغيرٍ بغي إذنه) ”» ولم يوجَذ؛ إذ المُزارَعةٌ حَصَّلَّتْ بإِذنٍ 


TT 
هذا] إذا كانت المُزارعة بين مرد ومسلم (فأما) | إذا كانت بين مسلمَيْن ثم ارئَدا أ ارتل‎ 
أحدُهما فالخارجٌ على الشرطٍ بلا خلاف؛ لان لَمَا كان مسلمًا وقتٌ العقدٍ صح العَصَوُفُ‎ 
فافعراض ال 5غه يعن ذلك لطا وأمًا المَرْتَدَةٌ فتصِحٌ مُرَارَعَمُّها دَفْعَا وأخذًا‎ 
بالإجماع؛ لأنَّ تَصَرّفاتَها نافِذة بمنزلة د تَصَرَّفاتِ المسلمة فتَصِحٌ المُزارَعةٌ منها دَفْعَا وأخذا‎ 

بمنزلةٍ مُزارّعةٍ المسلمةٍ . 
فصل [فيما يرجع إلى الزرع] 
وما الذي يرجمٌ إلى الزّرْع : فنوع واحذء وهو أن يكونّ مَعْلومًا بأنْ ن بين ما يَرْرَعَ ؛ لأنّ 
حال المَْوعٍ 7" حتف باخهلاف الع بالرّيادة والأفصان فرْبٌ زع يزيد في الأرض . 
ورْبٌ رع يَنْقَصٌهاء وقد يقر التتضيان: وقد يکُر فلا بد من البيان؛ مكو و اسرد 
ضاف إلى الت اة إلا 13 قال.له "از نبهاما ؤنت» تبجو له أن يَرْرَعَ فيها ما شاء؛ لأنّه 
لَمّا فوّضٌ الأمرّ إليه فقد رضي بالضَّرَرٍ | إلا أنه لا يلك العُرْس؛ لأنّ الذاجل تحت العقدٍ 
الرَرْعَ دون الرس . 





فصل 

وَأمَا الذي يرجع إلى المَرروع "" نهو أن يكوت قابلا عمل الزراعة» وهو أذ بور في 

الع ا اد ج الا لاما اللي ملز عاد حمق فيه عمل 

الزّراعةٍ حتى لو دَقَمَ أرضًا فيها زَرْءٌ قد استَخْصَدَ ستخصّد مُزارَعة لم بجر كذا قالوا؛ لأن الرَّرْعَ إذا 
)١(‏ في المخطوط : «العين». (۲) زاد في المخطوط : «فيه؟. 


)۳( في المخطوط : «الزرع». 


استخصّد لا يو 0 بر فيه غا الرراعة بالزيادة»› فلا يكون قابلا لعمل الزّراعة . 
فصل 6 ببرجع جع إلى الخارح من الزرع ] 


-(منها): O E e‏ لأنّ المُزارَعة 
کا وکو عو ا و اجار 

-(ومنها). أنْ يكون لهما حتى لو رط أن يكو الخارجٌ لاحهما يقد العقد؛ لاذ 

معنى الشركة لازم لهذا (' العقدِء وك شرطٍ يكونٌ قاطِعًا لسر كة يكوك مُفْسِدًا للعقد . 

-(ومنها): أ أنْ تكونٌ حِصّةٌ كُلَّ واحدٍ من المُارِعَيْنٍ بعض الخارج حتى لو شرَطا أن 
يكونّ من غيره لا يصح العقذ؛ لأنّ المزارّعة عة استئجارٌ ببعضٍ الخارج به تَنْمَصِل عن 
الإجارة المُطَلَّمَةِ . 

-(ومنها): أ أن يكرْنَ ذلك البعضٌ من الخارج مَعْلومَ القدر من الضف والغُلْثِ الوب 
ور لان تر ادير يودي إلى الجهالة المُفضيةٍ إلى المُنارّعةٍ؛ ولهذا شر شرط بيانُ مقدار 
الأخرةٍ فى الإجاراتٍ كذا هذا . 

ge REN OES NO‏ شط لأحيهما قُفْزانًا مَعْلومةَ ”" لا 
ْصِحّ العقدٌ؛ لان المُارَعة فيها معنى الإجارةء الشركة تنْعقدُ إجارة ثم تيم شركة . 

(أنَا) معنى الإجارة فلأ الإجارةً تمليك المَنْمَعةٍ بعِرَضِ» والمُزارَعةٌ كذلك ؛ لأنّ البَذْرَ 





إن كان من رَبٌ الأرض: فالعايل يمك منْفَعةٌ تفه من رَبٌ الأرض بعِوَضٍ» وهو تما 
بذْرِهء ون كان البَذُْ من قبل العالٍ فربُ الأرض يَمْلِكَ مَنْفّعةَ أرضه من العايلٍ بيوض 
هو نّماءُ بَذْرِهء فكانت المُرْارَعَةٌ استئجاراء إِمَا للعايلٍ؛ ٠‏ وإمّا للأرض» لكِنْ ببعض 
الخارج . 

وأمّا معنى الشركة فلأنَ الخارِجَ يكون مُشترَكًا بينهما على الشَرطٍ المذكور» وإذا نبت 
ان معنى الإجارة والشّركةٍ لازم لهذا العق فاشير تراط قد ر ”4 مَعْلومٍ من الخارج يفي 





)١(‏ في المخطوط : «هذا». (۲) فى المخطوط : امسمات. 
(۳) في المخطوط : «هذا». )٤(‏ في المخطوط : «جزء» . 








ازوم عد ا لحان أذ ا وا على ار ات رر 
شرٍط في المُضارَبة سَهُمٌ مَعْلومٌ من الرّبْح 4/1 737أ] لا يَصِحُ كذا هذا . 

U اله لين‎ EG رقو عب‎ IEEE RS 
وعلى هذا إذا شَرَط أحذهما البَذْرَ ل ينفسه, ون يكو الباقي بينهما لا نصح المُزارَعة ؛‎ 
إجواز أن لا تحرج الأرض إلا قد الَذْرٍ» فيكونَ كَل الخارج له فلا يوجَدُ معنى لر كق‎ 
ولأنّ هذا في الحقيقة شَرَط قدرَ البَذْرٍ أن يكونّ له لاعَيْنُ البَذْرِ؛ لأنْ عَيْئَهِ تَهِْك في‎ 
لثراب» وذا لاح ؛ يما دكَْناء وهذا بخلاف المُضارَية؛ لأن قدرَأسٍ المال يرك‎ 
ويسم الباقي على الشرط ؛ ؛ لأن المضاربة تق تفتضي الشركة في الربْح [لا في غيره؛ ودَفْعُ‎ 
i ا س المالٍ لانهدام معنى الشركة في الرّبْح‎ 

٠‏ (فاتا) المُزاَعة فقي الشركة في كَل الخارجء واشيترااً قدر مَغلوم من الخارج يدك 
َم تَحَقَقَ الشركة في كله فهو الفرْق بين الفصلين» وكذا | ذاشَرَّطاما على الماذيانات <“ 
والسّواقي لا يصح العقد؛ لأنّ ما على الماذياناتِ والسّواقي [شيء] ”'' مَعْلومٌء فشرطه 
ْنَع زوم الشركة في العقاء وقد روي آنهم كانوا شترطود في عقا المُار و 
على الماذياناتٍ والسّواقي» فلَمًا بعِتَ التب المكرّمُ - 1 عليه أفضّل التّحيّةِ - أبطله 


فصل [فيما يرجع إلى المزروع فيه] 


وَأمَا الذي يرجع إلى المَزْروع فيه » وهو الأرض فأنُواعٌ : ظ 

-(منها): أن تكونَ صالِحة لِلرّراعَةٍ حتى لو كانت سَّبخة أو نَرَةَ ”2 لا يجورٌ العقدُ؛ لأنَّ 
ار كيد مخ لور بيس لحارم والأرض السَّبِحْةٌ والئّرّةُ لآ تجو جار ها 
فلا تجوز مُْارَعَتُها . 

(فأمَا) إذا كانت صالحة لِلرراعة في المُدَة لَكِنْ لا تُمْكِنُ زِراعَتُها وقتَ العقَدٍ لعارض 





. في المخطوط : «شرط). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
الماذيان: ما يجتمع فيه السيل ثم يسقى منه الأرض وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول باقر‎ )۳( 
. )۲١۲ /۲( المغرب‎ 


() زيادة من المخطوط . 
(5) النز: ما يتحلب من الأرض من الماء. انظر مختار الصحاح (۱/ ۲۷۲). 
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من انقطاع الماء ورّمانٍ الشتاء ونحوه من العوارض التي هي على شر شرف الزَّوالٍ في المَدَةٍ 
جور مُزارَعَتُهاء كما تجوز إجارتها . 

-(ومنها): لتر بق AG wae‏ نودي إلى 
المُنازّعةٍ ولو دَفَعَ الأرض مُرْارَعة على نما (يَرْرَعُ فيها) ‏ جِنْطةٌ فكذاء وما (يَرْيََ 
بي انيه ا فكذا مسد العقدُ؛ لأنّ المَزْروعَ فيه مجهول؛ ؛ لأنّ كلمةً «من' لِلتّبعيض 
فيفع على بعض الأرض » وإنه غير مَعْلوم . 

'وكذا لو قال على أن يَرْرَعَ بعضّها جنطة وبعضّها شعيرًا؛ لأ التنصيص على التبعيض 
تنْصيصٌ على التَجهِيلٍ. 

ولوقال: على أنَّ ما زَرَعْتَ فيها جئطة فكذاء وما رَرَعْتَ فيها شَعيرًا فكذا جاز ؛ 00 
جعل الأرض كُلها ْنا َع الجئطة أو ززع اشير ؛ فانعدم التجهيل ولو قال : على أن 
) ما زرع فيها " بخيرٍ كراب» فكذا َر في الأصلٍ أنه جائرٌ» وهذا مُشْكل ؛ ؛ لأ المَرْروعَ 
فيه من الأرض مجهول فأشبّة شبّه ما إذا قال : مازع فيها حِنْطةٌ فكذا وما رَرَعَّ فيها شعيرًا 
فكذاء (ومنهم من اشتفلٌ) © بتضحيح جواب الكتاب» والفقٌ بين الفصلينٍ على وجو 
لم ينضح 

ولو قال: على آنه إن رَرَعّ حِنْطةَ فكذاء ل ل وإِنْ زَرَعَ سِمْسِمًا فكذاء 
ولم يكر منها فهو جائز زُ لانهدام جهالةٍ المَزروع فيه ؛ وججهالةٌ الرّرْعٍ للحال ليس بضائر ؛ 
لأنّه فورض الاخخحتيار إليه فأي ذلك اغعتاده © يَتَعَيّىّ ذلك العقد باختیاره فعلاً كما قُلْنا في 
الكَمّارات التلاثِ . 

ولو رّرَعَ بعضّها حِنْطةٌ وبعضّها شَعِيرًا جازَ؛ لاله لو زَّرَعَ الكُلَّ جِنطة أو الكل شَعيرًا 
لَجارّء فإذا رَيَعَ البعض حِنْطة والبعض شعيرًا أولى . 

-(ومنها): :أن تكو الأرض مُسَلَّمةَ إلى العايلٍ مُخَلاة وهو أن يوجَد من صاحب 
الأرض التَخْلِية بين الأرض وبين العامِل» حتى لو * شَرَطَ العملّ على رَبٌ الأرض لا تَصِح 





. في المخطوط : «زرع منها» . (۲) في المخطوط : «زرع منها»‎ )١( 
. في المخطوط : «منها . (6) في المخطوط : «وبعضهم اشتغلوا‎ )۳( 
. في المخطوط : «اختياره»‎ )5( 
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المُزارَعةٌ لانهدام التَخُلِيةِء فكذا إذا اشترطً فيه عملّهما فيَمْتَعُ المَخْلِيةَ جميعًا؛ لما فنا 
ولهذالو* رط وَبُ الما في عقا المُضاربة العمل مع المُضارب لا نَصِحٌ المُضارَبةٌ؛ لأ 
شرط يَمْنَعُ وُجود ما هو شرط لِصِحَةٍ العقدٍ وهو التَخْليةٌ فيمنع التخلية كذا هذا . 

وعلى هذا إذا دَفْمَ أرضا وبَذُرًا وبَقَّرَا على أن يَرْرَءَ ”'' العاميل وعبد رَبٌ الأرض 
وللعايل الثُلّتُء ولِرّبٌ الأرض التُلْثُ ولِعبده للت فهو جائرٌ [على ما اشترط] ؛ لأنّ 
صاحبّ الأرض صا مُسْتَآجِرًا للعاهلٍ ببعض الخارج الذي هو نَّماءُ كه فصّحّ وشرط 
العمل على عبده لا يكونٌ شرطًا على نفسيه؛ لأنّ العبدّ المَأذونَ له يَدُ نفيبه على كسبه لا يَدُ 
لا غو فر خم ما ا 0100 ]نت و > فلا يَمْنَعْ 
STS‏ ا تَصِحٌ المُزارّعة؛ لأنه 
سد ا وو 
يَصِحٌ) ””؛ على ما نَذْكرُ ويكونٌ الخارِجٌ له وعليه أجرٌ مثل الأرض والبََرٍ والعبدِ؛ لأنّ 
هذا حُكمٌُ المُرْارَعةٍ الفاسدةٍ على ما يُِذْكَرُ في موضعه 

وكذالو كان د شَرَطَ عمل رب الأرضٍ مع ذلك كان له أيضًا سا أجرٌ مثل عمله؛ لأ هذا 
شرط مُفْسِدٌ للعقدٍ واللّه أعلمُ . 


فخل [فيما يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة] 


وَأمَا الذي يرجم إلى (ما عُقِدَ) “ عليه: المُزارَعة فهو أنْ يكونّ المَعْقودُ عليه [في 
باب] المُزارَعةٍ مقصودًا من حيث إِنّها إجارةٌ أحدٍ أمرَيْن إِما مَنْفَعةُ العايل بأنْ كان البَذْرُ من 
E‏ وما مَْمَعهٌ الأرض بان كان اومن ا أن لبَدْرَ إذا كان من قبل 
رَبّ الأرض يَصِيرٌ مُسْتَأَجِرًا للعايل» وإذا كان من قِبَّلٍ العامل يَصيرُ مُسْتَأجِرًا للأرض» 
وإذا اجتّمّعا في الاستئجار فسَدَّتٍِ المُزارَعةٌ فأمًا مَنْفَعَةَ البقّر فان حَصَلّثْ تابعةَ صَحَتٍ 
المؤاوعة ون خيلت 57 مقصود فد ْ 


. في المخطوط : «يعمل2. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «المعقود».‎ )٤( في المخطوط : «وإذا لا تصح).‎ )۳( 
في المخطوط : «حصلت».‎ )5( 
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[فصل في أنواع المزارعة] 

رَبيانُ هذه الجمْلةٍببيانٍ أنواع المُارَعة فتقولٌ وبالله القؤفيق: المزارّعة ألواع . 
-(منها): أن تكو الأرضٌ والبَذْرُ والبَمَدُ والآلةُ من جانب» والعمل من جانِبٍ وهذا 

ئدٌ؛ لأنّ صاحب الأرض يَصِيرٌ مُسْتَأجِرًا للعايلٍ لاغيرٌ ليعمل له في أرضه ببعض 
) لخارج الذي هو ثم وأكه وهو الل | ۰ 

-(ومنها): أ أن تكو الأرض من جاب» والباقي كله من جاێب» وهذا أيضًا جائز + لأن 
العامل د صي مُنتارا للارض لا غيرُ ببعض الخارج الذي هو تماء كه وهو الذرُ. 
-(ومنها): أن تكو د الأرض [والبَذُرُ] '' من جانِب» والبَقَّدْ والآلهُ والعمل من جاِب» 
ذهذا نضا جائر + لان هذا استئجارٌ للعايل لاغيرُ مقصوداء فأمًا البقر فغيرٌ ا 
ل ابا ولاله قسط من العوض وهو الأجرة بل هي 
واي ””" للمَعْقودٍ عليه وهو مَنْفَعةُالعايل ؛ لأنه آل ملعمل فلا يله شيء من العمل 
كم اساج حاط فخاط بثرة نيه جار ولا اها شية من الأجرة» ولائ لما كان اي 
للمَعْقَودٍ عليه» فكان جاريًا مجرّى الصّفةٍ للعملٍ كان العقد عقذا على عمل جور 
والأوصافٌ لا قلط لها من العِوّض فأمكن أن تَنْعَقِدَ عق إجارة ثم عي شرك بين َة الأرض 
وبين مَتْمْعة العامِل . | 

-(ومنها): أن تكود الأرضُ والبَقَرُ من جايب» والبَذْرُ والعمل ‏ من جانبٍ وهذا لا 
يجورٌ في ظاهر الرٌواية» وروي عن أبي يوسف آنه يجوز . 

(وجه) قوله أنّه لو كان الأرضٌ والبَذُْ من جانِبٍ جازء وجُعِلّتْ مَنْقَعة ابقر تابعة 
مَْفَعةِ العايل» فكذا إذا كان الأرضٌ والبَقَرُ من جانِبٍ يجبُ أنْ يجوز ويُجْعَلَ مقع 
البَقَر تابعة بعة لِمَتْمَعَةِ الأرض . 

ابن قاس ا يَصِيرٌ مُسْتَأْجِرًا للأرض والبَقَرٍ جميعًا مقصودا ببعض 
الخارج؛ لأنّه لا يُمْكِنُ تَحْقَيقٌ معنى معنى التَبَعيّةِ هنا؛ لاختلافٍ جنس الْمَنْمَعةٍ؛ ؛ لأنَّ مَنْمعة البقر 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مقابلته شيء؟‎ )١( 
. في المخطوط : «العامل؟‎ )٤( . في المخطوط : «تابعة؟‎ )۳( 





م __ تاب الزارعة ____> aD‏ 
GP DEGREE‏ 
ببعض الخارج أصلا ومقصودّاء واستئجارٌ البَقّرِ مقصودًا بب ببعضٍ الخارج لا يجوز 
احذهما: ما ذَكَرْنا أن المزارّعة تَنْعَقِدُ إجار ة ثم تيم شركة» ولا يُتَصوّرُ انعقادُ الشركة بين 
عة ابقر وبين مَنْمَعةٍ العايلٍ بخلافي الفصل الأوَلٍ؛ لأنه يُتَصَوّرُ انعقادُ الشركة بين مَنْفَعٍ 

الأرض وبين مَنْفَعةٍ العايل. . | 

والثاني: أن جوا المَُارَعة تَبَتَ بالتص مُخالمًا للقياس ؛ لأنّ الأجرة مَمْدومةٌ وهي مع 
انعدايها مجهولة فيَمْئَصِرٌ جوارُها على المَحَلّ الذي ورد النَصُّ فيه وذلك فيما إذا كانت 
الآلهَ تابعة» فإذا جُعِلَتْ مقصودة يرد إلى القياس . 

"(ومنها)؛ أن يكن البَذْرُ والبَقَرُ من جاب والأرض والعمل من جاب وهذا لا 
يجوز أيضًا؛ لأنَ صاحبٌ البَذْرِ يَصِيرٌ مُسْتَأْجِرًا للأرض روعاف e‏ 
الخارج» والجمْعٌ بينهما يَمْتَمُ صِحة المُزارعة. ۰ 

-(ومنها): أنْ يکود البَذْرُ من جانب» الباق كله من چان وهذا لا يجوز أيضًا1[؟/ 
أ]؛ ؛ لما نا وروي عن أبي يوسف في هِذَّيْنِ الفصلين أيضًا يضا آنه يجور؛ لأنَّ استئجارَ 
كل واحدٍ منهما جائرٌ عند الانفراد فكذا عند الاجتماع . 

-(والجوابُ): ما ذَكَرْنا أن الجوارٌ (على مُخالّةِ) <“ القياس تَبَتَ عند الانهراد فتَبْقَى حالة 
الاجتماع على أصلٍ القياس» وطريق الجوازٍ في هذَيْنِ الفصلين بالاتّفاق أن يَأَخْدَ صاحبٌ 
التو أرق را ومن صاحيها لبعد له ليجو اا ركو بذهم على 
الل 

-(ومنها): أن ر يشترك جماعة من أحدهم الأرض ومن الأخر البَقَرُ ومن الأخر اَل وف 
الوا بع العمل» وهذا لا يجوز أيضًا لِما مَرّ» وفي عَيْن هذا ورَد الخبَدُ بالفسادء فإنّه روي أ 
أربَعة مر اشتركوا على عَهْدٍ رَسولٍ الله ية على هذا الوجة فأبطلَ عليهم رَسول الله یاز 
- مزارَعتهم» وعلى قياس ما روي عن أبي يوسفٌ يجورٌ. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأرض». 
(۳) في المخطوط : «كان على خلاف» . 








2 بدائع الصنائم ع ___> 


-(ومنها): أن د يُشترّط في عقدٍ المزارّعةٍ أنْ يكونٌ بعض البَذْرٍ من قِبَلٍ أحدهماء والبعض 
من قبل لحر وهذا لا يجورٌ؛ لأ كل واحدٍ منهما يَصير يَصِيرُ مُسْتَأَجِرًا صاحبّه في قدر بَذْرِه 
بكوم استئجارٌ الأرض والعملُ من جاب واحلٍ وإنه مسد . 

-(ومنها): أ أن تكونٌ الأرضُ من جايب» والبَذْرُ والبََهُ من جاب دقح صاحب الارس 
أرضّه إليه على أن يَرْرَعَها ببذره وبَقّره مع هذا الّجل الآخَرٍ على أنّ ما حَرَجَ من شيء فل 
إصاحب الأرض» وداه يصاحب البَذْرِ والبقرء وله ذلك العايلٍ» وهذا صَحيح في 
ي صاحب الأرض ؛ والعايلٌ الل فاس فيح العايل القاني» ويكوت الخارج 
يصاحب الأرض» وثُلئاه للعايل الالء وللعايلٍ القاني أجرٌ مثلِ عمله» وكان يَنْبَغي أن 
تفسّدٌ المُرْارَعة في حَقٌ الكل لان صاحب البَذْرِء وهو العايل الأول جمع بين استنجار 
الأرض والعايل» وقد ذَكَرْنا أن الجمْعَ بينهما ميد للعقدٍ؛ ؛ لِكَوْنِه حلاف مورد الشرع 
بالمزارعةء ومع ذلك حُكمَ بصِسيها في حَنْ صاحب الأرض والعايل الألء وإما كان 
كذلك؛ لأنّ العقدّ فيما بين صاحب الأرض والعاملٍ الأوَّلِ وقح استئجارًا للأرض لا غير 
رإله صَحِيحٌ» وفيما بين العايلين وق استنجاء الأرض والعاول جميعا وإ غير مج , 
و أذ بكرن العقد الواحد ان : جهة الصحة وجهةٌ الفسادٍ خصوصًا في حَى 
شَحْصَيْن» فيكونٌ صَحيخًا في < ك أحيهما فاسدًا في ع الآعر . 


ولو كان البَْدُ ني هزه المسألة من صاحب الارض حت الُزارعة في حَقٌ الكل . 


والخارجٌ بينهم على الشرط ؛ ؛ لأنّ صاحبّ الأرض ”" في هذه الصّورة ب E‏ 
E‏ ا i‏ فدح في صِحَةٍ العقدِء وإذا صح العقد 
فصل [فيما يرجع إلى آلة المزارعة] 


رانا الذي برج إلى آلةٍ المُارَعةٍ فهو أن يكود البُ في العقل تايمًاء فإ مل مقو 
في العقدٍ تسد المُزارعةء وقد تَقَدَّمَ بيائه في الفصل المُتَقَدُم بما فيه كفاية . 





. في المخطوط : اجهات». (۲) في المخطوط : «البذور»‎ )١( 
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فصل [فيما يرجع إلى مدة المزارعة] 

َأمَا الذي يرجم إلى مُدَةٍ المُزارَعة فهو أنْ تكونّ المُدَةُ مَعْلومةَ» فلا تَصِحٌ المُزارَّعة إلا 
بعدَ بيان المدَّةِ؛؟ لأنّها استئجارٌ ببعض الخارج» ولا تَصِح الإجارة مع جَهالة المدَةٍ» وهذا 
هو القياسٌ في المُعامَلةٍ أن لا نَصِمَّ إلا بعد بيانٍ المّدَةِ؛ لأنها استئجارٌ العامل ببعض 
الخارج» فكانت إجارةً بمنزلةٍ المُزارّعةٍ إلا أنها جارَّث في الاستحسان لِتَعامُلٍ التاس ذلك 
من غير بِيانٍ المُدَة» ومع على أوّل جَرْءِ يخرج من النّمَرةٍ في أول السَّنةٍ؛ لأن وقتَ ابْتِداء 
المعامَلة مَعْلوم . 

(فأمًا) وقتٌ ابْتِداءِ المُزارَعةٍ فَمُتََاوتٌ حتى إِنّه لو كان في موضِع لا يَتَفْاوَتُ يجوز من 
غير بيانٍ المُّدّوّه وهو [على] ”'' أوَّلٍ زَرْع يخر كذا ذْكرَ " محمد بن سَلْمَةَ أن بيانَ 
الم في ديارنا ليس بشرط» كما في المُعامَلة 

فحل [في الشروط المفسدة للمزارعة | 

وَأمَا الشّرائطٌ المُفْسِدةٌ للمُرَارَعةٍ فأنُواعٌ : وقد دَحَلَ بعضّها في بِيانٍ الشرائط المُصَححةَ 
(منها): شرط كونٍ الخارج لأحدهما؛ لأنّه شرط يفطم الشركة التي هي من خخصائص ”“ 
العقد. | 

-(ومنها): شرط العمل على صاحب الأرض ؛ لأنّ ذلك يَمْتَعُ التَسْلِيمَ» وهو التَخْليةُ . 

-(ومنها): شرط البَقَّر عليه؛ لأنّ فيه جَعْلَ مَنْفَعةِ البَمَرِ مَعْقودًا عليها مقصودة في باب 
المُزَارَعةٍ ولا سَبيل إليه . 
الذي هو خلافٌ القياس على ما مَرّ فى الفصول المُتَقَدَمةِ . 

-(ومنها): شرط الحمل والحِفْظٍ على المُزارع بعد القسمة؛ لأنه ليس من عمل 

المزارَعة . 





)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «قاله». 
(۳) فى المخطوط : «معاني». 


aw yx 


-(ومنها): شرط الحصاد والرَفْع إلى البَيْدرٍ والدياسٌ والتَذْريةٌ؛ لأن الرّرْعَ لا يَحْتَاجُ . 
إليه؛ إذْ لا يتَعَلّنُ به صَلاحُه والأصلٌ أن كُلَّ عمل يَحْتاجُ إليه الرَّرْعٌ قبل تناهيه وإذراكه 
وجَفافِه مِمّا يرجم إلى إصلاحه من السَّمّي والحِفْظٍ وقلع الحشاوةٍ وحَمْرٍ '' الأنْهارٍ 
E RE‏ ل ال نحوها فعلى المُزارع؛ لأنْ ما هو المقصودٌ من الرَزْع» وهو 
التّماء لا يَحْصّل بدونه عادةٌء فكان من تّوايع المعقود عليه > فكان من عمل المزارّعةٍ 
فيكونٌ على الُزارع» وکل عمل يكو بعد تناهي الع وإذراكه وجفافه قبل قسمة الح 
مِنَايَحْتاجُ إليه لِخْلوصٍ الحبٌ و تَنَْيَيِه يكونُ بينهما على شرط الخارج؛ لأنّه ليس من 
عمل المُزْارَعةٍ؛ ولِهذا قالوا: لو دَفْعَ أرضًا مُزَارَعة» وفيها a‏ 
لانقِضاء وقتٍ عمل المُزارَّعةٍ؛ إذٍ العمل فيه بعد الإذراكِ مِمّا لا يُفِيدُه ' ٠‏ وکل عمل 
يكونُ بعد القسمةٍ من الحمْل إلى البَيْتِ ونحوه مِما يَحْتاج إليه لإحرازٍ المقسوم فعلى كل 
واحدٍ منهما في نصيبه؛ لأنّ ذلك مُؤْنة مله رمه دون غيره . 

وروي عن أبي يوسف أنه اجا قرط الحصادٍ ورَفع البَئْدرٍ والدياس والتَّذْرِيةٍ على 
المُزارع عامل التاس» وبعضٌ مَشايخنا بما وراء التهر يُفْحَونَ به أيضًاء وهو اختيار 
نُصَيْرٍ بن يَحْيَى » ومحمَّدٍ بنِ سَلَمةَ من مُشايخ خراسانً . والجذَادُ في باب المُعامَلة لا يَْرَم 
العامِلٌ بلا خلافيٍ . 

(أما) في ظاهر الرّوايةٍ فلا يُشْكِلُ وأمّا على رواية أبي يوسف فلانعدام التَعَامُلٍ فيه . 

ولو باع الرَْعَ قصيا ‏ فاجتّمَعا على أن يَفْصِلاه كان القَصْلُ على كَل واحدٍ منهما 
في ”'' قدرٍ شرطٍ الحبٌّ؛ لأنّه بمنزلةٍ [شرط] ” الحصاد . 

ا(قفنها) :قيوط الت لعف لأ NOS‏ تكلم نوسن ناته أن هذا يقار عو ناد 
أوجد: إتا أن شَرَطا أن یکو د ال بينهما ونا أن سَكََا عنه (وزا أن) ^ رطا أن یکو 


)١(‏ في المخطوط : (ومر. (۲) في المخطوط : (المسنيات؟. 

(۳) المسناة: حائط يبنى في وجه الماء ويسمى السد» انظر المصباح المنیر (۲۹۲/۱). 

© فى المخطوط ريدي 

(5) القصيل : الشعير يجز أخضر لعلف الدواب والقصيل أي المقطوع . انظر: المصباح المثير .)٠٠٦/۲(‏ 
(5) فى المخطوط : «على». (۷) ليست فى المخطوط . 

- (۸) في المخطوط : «أو». ٠‏ 


ج کبس ہر( 
لأحيهما دون الآَخَرِء فإِنْ شَرَطا أنْ يکود بينهما لا شك أنه يجورُ؛ لأنّه شرط مُقَرّرٌ 
مُقْتَضَى ”2 العقدٍ؛ لأنّْ الشركة في الخارج [من الرَّرْع] "من مَعاني هذا العقدٍ على ما 
مره وإ سَكتا عنه يَفْسّدُ عند أبي يوسف» وعند محمَّدٍ: لا يَفْسّدُه ويكونُ يصاحب البَذرِ 
منهما ذَكَرَ الطّحاويٌ أنَّ محمّدًا رجع إلى قول أبي يوسف . 

-(وجه) قول محد: أن ما يَسْتَحِّه صاحبٌُ البَذْرِ يَسْتَحِفّه بِبَدْرِهِ لا بالشّرطٍ فكان شرط 
التبن» والسّكوثُ عنه بمنزلةٍ واحدةٍ. 

-(وجه) قول ابي يوسف: أنْ كل واحدٍ منهما - أعني الحبّ والمّبنَ - مقصودٌ من العقدٍ 
فكان السُكوتٌ عن الَبِنِ بمنزلة السّكوتٍ عن الحبٌء وذا مُفْسِد بالإجماع فكذا هذا . 

ون شَرَطا أن يكو لأحدهما دونَ الآخَرِء فن شرطاه لصاحب البَذرٍ جازء ويكونٌ 
له» ؛ لان صاحبٌ البَذْرِ يَسْتَحِقّه من غير شرط ؛ لِكَوْنِه نّماءَ مِلْكه فالشرط لا يَزيدُه إلا 
تأكيدًا . ظ 

إن شَرَطاه لِمّنْ لا بَذْرَ له ”" فسَدَتِ المُزارّعة؛ لأنّ استحقاق صاحب البَذَّرِ التّبنّ 
بالكذر لا بالشرط:: اق E‏ وكيد CELAL E‏ ترط عون انين كز 
لا بَذْرَ من قِبَلِه بمنزلة شرط كونٍ الحبٌ له» وذا ميد كذا هذا. ۰ 

-(ومنها): أنْ د يُشترِطً صاحبٌ الأرض على المُزارع عملا بٍَ يَبْقَى أثره وملفعته بعل مدو 
المرَارَعة “ كبناء الحائط والسرقند ‏ واستحداث عفر التفر pe‏ 
ذلك مما يَبْقَى أثْره ومَلفعته إلى ما بعد انقِضاء المدة؛ لأنّه شرط لا يك ضيه العقَد . 

راتا الكرابُ فلا يخلو في الأصل من هين : تا أ رطا في العقد» وإما أن سح 
نه . ۰ 1 

فان سكتا عنه هَل يدل تَحْتَ عمَدٍ المُزارَعة حتى يُجْبَرَ المُزَارِعٌ [عليه] ”" لو امتَتَحَ أو 
لا؟ فِسَئذْكُرُه في حُكم المُزارّعةٍ الصحيحة إن شاء الله - تعالى . 





. في المخطوط: «معنى». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «المزارعة».‎ )٤( في المخطوط : «من قبله».‎ )"( ٠ 
في المخطوط : «السرقنة» . () في المخطوط : «ووضع).‎ )5( 


(0) ليست في المخطوط . 


إن في العقد فلا يخلو أبضًا من وجهَينِ E‏ ] أن شرّطاه في العقد 
ا E‏ > فَإِنْ شَرَطاه مُطْلَّقًا عن الصّفَةَ قال 
بعضهم : إِنّه يميد العقدّ؛ لأن أَثَرَه يه قى إلى ما بعد المّدةِ وقال عامتّهم : لا يفسِدء وهو 


ال ١‏ لان الراب بدونٍ التية يما ين" الي على وجو لام ق له آل وا 
بعد المُدَوٍ فلم يَكَنْ شر اللىل 

وذ شرطاه مم التو فمَدَتٍ الفرازمة؛ لان القانية | ما أن تكونٌ عبارة عن الكراب 

5 : مر للزّراعة ومَرَة بعد الحصادٍ؛ يرد الأرض على صاحبها مَكْروبة» وهذا شرط 
ع 7ل[ كك افيه لما دكن اتشوط عم لس قوسن ع 

وا وي اي ۰ 

وما أنْ يكو عِبارةَ عن فعل الكراب مَرَنَيْن قبل الزّراعةء وإنّه عمل يَبْقَى أئَرُه ومَنْفَعَته 

إلى ما بعد المد فكان مقا حتى إل لو كان في موضع لا بھی لا يْدُ كذا قال بعض 

مَشايخنا "ولو دَقَمَ الأرض مُرْارَعةً على أنه | إن رَرَعَها بغيرٍ كراب فللمُزارع ايء وإ 

رَرَعَها بكراب فلّه الثُلْثُّه وإِنْ كرَبّها وتاه فلّه الصف فهو جائرٌ على ما د شوظا 155136 

فی امل واا فشك فى ترا ا ا )آنه شرط ميد ی ان 

يُفْسِدَّها هذا الشرط» وإذا عَمِلَ يكونٌ له أجرُ مثل عمله . 

فأمًا شرط الكراب وعَدَمُه فصَّحيحٌ على الشّرطٍ المذكور ؛ لأنّه غير مُفْسِدِ وبعضهم 

صَخحوا جوابَ الجتاب» وقَرّقوا بين هذا الشَرطٍ وبين شرط التَثنية برق لم يََضِحْ 

وقرْع في الأصلٍ فقال: ولو زَرَعَ بعض الأرض بكراب وبعضها بغيرٍ كراب وبعضّها بيان 

فهو جائ والرط بينهما في كر الأرض تاند على ما شَرَطا كذا ذَكَرَ في الأصل» وهذا 

ا بناء على الارَل؛ لأنه إن شَرَط التفنيةً في كل الأرض عند اختياره ذلك بص في البعض 

بالطّريقٍ الأولى . 


xX +‏ ا 





() في المخطوط : «يبطله» . (؟) في المخطوط : «مفسد». 
(۳) في المخطوط : «أصحابنا» . )٤(‏ في المخطوط : «وهو. 





فصل [في حكم المزارعة الصحيحة] 

َأمَا بيان حُكُم المُزارَعة الصحيحة عند (' مَنْ يُجِيرُها فتقول وباللّه التؤفيق -: 
(أن] 9 للتراوغة اليح أخكاما: 

منهاء أن كل ما كان من عمل المُزارَعةٍ يا يُحْتَاج الزرع إليه لإضلاحه فعلى الماع ؛ 
أن العقد تناو لفو فك تاف 

-(ومنها). أن كَل ما كان من باب النفَفةٍ على الرّْعٍ من السزقين "" وقَلْمٍ الحشاوق 
ونحو ذلك فعليهما على قدرٍ حَقَّهماء وكذلك الحصادٌ والحمْل إلى البَيْدرٍ والدياس 
وتذريته ؛ ما ذُكَرْنا أ ذلك ليس من عملي المُزارَعةٍ حتى يختّصٌ به المزارع . 

-(ومنها) أنْ يكو الخارِجٌ بينهما على الشّرطٍ المذكور ؛ لأن الشّرط قد صح فيَلْرْم 
الوفاء به لقوله بل : «المسلمُونَ عند شُروطهم» “ . 

-(ومنها): أنه إذا لم تحرج الأرض شيئًاء فلا شيء لواحدٍ منهما لا أجرٌ العمل ولا أجرٌ 
الأرض سَّواءٌ كان البَذْرُ من قِبَلٍ العامِلٍ أو من قِبَّلِ رَبْ الأرض بخلافي المُرْارَعةٍ الفاسدة 
أنه يجبٌ فيها أجرٌ المثل» وإِنْ لم تُخْرِج الأرض شيئًا . 

والفرْقُ ال الواجبَ في العقدٍ الصحيح رال واا بعد ال رج» ولم 
وقد الخارج فلا شيا بارا في اکر دان انی ااا 
في ''' الخارج» فانعدامٌ الخارج لا يَمْتَعُ وُجوبّه في الذمَةٍ فهو الفَرْقٌ . 

-(ومنها): أن هذا العقدّ غيرٌ لازم في جانِبٍ صاحب البَذْرٍ لازم في جاب صاحبه حتى 
لو امع بعدّما عَقَدَ عقد المُزارعةٌ على الصَّحةٍ وقال : لا أريدٌ زراعة الأرض له ذلك 
سُواءٌ كان له عذر أو لم يَكَنْ ولو امتَّعَ صاحبّه ليس له ذلك إلا من عُذْرِ وعقد المُعامَلة 
لازم ليس لواحدٍ منهما أن يَمْتَنِمَ إلا من عَذَر . 


. في المخطوط: «على قول». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)٠١ /١( المغرب‎ .)5١8/١7( السرقين : ما تدمل به الأرض مثل الزبل» انظر: اللسان‎ )۳( 
. سبق تخريجه . (4) ليست في المخطوط‎ )٤( 


(0) في المخطوط : «من». 





GD‏ اك تعدا ار 
والفدقٌ بين هذه الجُمْلة أل صاحب البَذْرِ لا يُمْكِنُه المُضئُ في العقدٍ إلا بإثلاف مِلكهء 
وهو النذرء لأن البذر رَيَهْلِكُ في الراب فلا يكونُ الشّروعٌ فيه مُلْزِمًا في حَقَه ؛ إذ الإنسانٌ لا 
3 يبر على إلا كه ولا كذلك مَنْ ليس البَْرُ من قله والمُعامَلاتُ؛ لألّه ليس في زد 
المعنى إيَاهم إثلاف يِلْكهم. ٠‏ فكان الشُروع في حَمّهم مُِْمَاء ولا يقي إلا من عُذْرٍ كما 
في سائر الإجاراتٍ وسَّواءٌ كان المُزارِعٌ كرب الأرض أو لم يَكَرُبْها: + لان ماذكنا هن 
المعنى لا يوب [8/ ١۲۲ب]‏ الفصلّ بينهماء ولا شيء للعايلٍ في عمل الكراب على ما 
نذْكُرُه في كم المُزارَ عة المُنْمْسِحْةٍ إِنْ شاء الله تعالى . ۰ ا 
ومنها: :ولاية جَبْرٍ المُزارع على الكراب وعَدَمُهاء وهذا على وجِهِينِ : إما أن أن 
الكرابَ في العقدٍ وإمّا أنْ سَكتَا عن : شر طه فإِنْ شرطاه يبر عليه الأنه برط 0 
فيجتُ الوفاءٌ به» وإِنْ سَكتا عنه يُْظَرُ إِنْ كانت الأرض مِمَّا يُخْرِجٌ الزْرْعَ بدونٍ الكراب 
زعا مادا يُفصَدُ مثله في عُرِْ التاس لا يُجبَرُ المُارعٌ عليه» وإنْ كانت يما لا يخر 
أصل أو يُخْرِجُء ولَكِنْ شيئًا قليلآً لا يُقْصَدٌ مثلّه بالعمل يُجْبَرُ على الكراب : 4 أن مطلى 
عمَدٍ المُزارَعة يَقَعٌ على الزراعة المعتادة. 

وعلى هذا إذا امتَنَعَ المُزارع عن السقي» وقال: : أذعغها حتى تسقيّها السَّماءٌ فهو على 
ا EE‏ ا 
بدويه لا يُجْبَرُ على السّقي . وإِنْ كان مع السَقي أجودٌ : إن كان مِمّا لا كتفي به يُجْبَرٌ جَبَرُ على 
السَّفَي ؛ ؛ لما قُلْنا . 

«(ومنها). جوارٌ الرّيادة على الشَرطٍ المذكورٍ من الخارج والحط عنه وعَدَمُ الجوازء 
والأصل فيه أن كر ما احيّمَلَ إنُشاء العقدٍ عليه احتَمَلَ الرّيادةًء وما لا فلاء والحط جائرٌ 

في الحالين جميعًا كما في الرّيادةٍ : في القَمَنِ في باب البيع . 

إذا غرف هذا فتقول: ا والح فى ا على ر زا ايكون من 
COE‏ ا أن يكو البَذْرُ من قبل المَزارع؛ 
وإمّا أن يكونٌ من صاحب الأرض بعدّما استّخصّد الزَّرْعَ أو قبل أنْ يَسْتَخْصِدَء فإِنْ كان من 
بعل ما استَخصّدَء والبَدْدُ من قبل العايل» وكانت المُزارَعةُ على الضف ممل فزاد المَزاوعٌ 
)١(‏ في المخطوط : «مثال» . 








و عمس ر( 
صاحب الأرض السدس في حِصَّيِه وجعل له التْلْكَبْنء ورّضيّ به صاحبُ الأرض لا 
جوز الرّيادة» والخارِجُ بينهما على الشَرطٍ نصفانٍء وإِنْ زا صاحبٌ الأرض المّرارِعَ 
السدس في حِصَّيِه وتراضيا فالرّيادة جائزة؛ لأذ الأول اد على الا ما اغ 
0 عة بأستيفاء الد عله .وهو المقعة واله لذ ر 


6 حاسم 


لا ئَرَى أنّهما لو أنْشَّآ العقد بعد الحصادٍ لا يجوز فكذلك الرّيادةٌ . 

E E 

هذا إذا كان البَذْرُ من قَبّل العامل فإِنْ كان من قبل صاحب الأرض ا وإِنْ زاد 
المُزارِعٌ جارٌ؛ ماقا ` ` sS.‏ 

هذا إذا زاد أحذهما بعدّما استخصّة الَرعَ فإ زا قبل أنْ يَسْتَخْصِدَ جار أيهما كان ؛ 
لأنّ الوفْتَ يحتمل إِنْشاء العقدٍ فيحتمل الرّيادة أيضًا بخلاني الفصل الأول 

فصل [في حكم المزارعة الفاسدة] 

وام كم المُزاوّعة الفاسدة فأواغ : < 

-(منها): أنّه لا يجب على المُزارع شيءٌ من أعمال ''' المُزارَعةٍ؛ لأنّ وُجوبّه بالعقدٍ 

وان الا بكرن كله لاحب البَذْرٍسواة كان (رْتُالأرض أو 
المُزارع) ؛ ؛ لان استحقاق صاحب البَذْرٍ الخارج كوه اء يلكه لا بالشرط لوقو 
الاستِعُناء ء بالك عن القرطء واستحقاق الأجر الخارٍ رج بالشرط وهو العقد فإذا لم يَصِعٌّ 
الشرط استَحَقّه صاحبٌُ المِلكِ ولا يَلْرَمُهِ التَصَدق بشيء؛ لله نما املكة. 

-(ومنها): أن المَذْرَ إذا كان من قَبَل صاحب الأر ضٍ كان للعاملٍ عليه أجرٌ المثل ”"؛ 
لأنَّ المَذْرَ إذا كان من قبل [صاحب] “ الأرض كان هو مُسْتَأْجِرًا للعايل فإذا فسَدت 
الإجارةً وجَبَ أجرٌ مثلٍ عملهء وإذا كان البَذْرُ من قبل العامِلٍ كان عليه لِرَبٌ الأرض أجر 


)١( ۰‏ في المخطوط : «عمل». 
(۲) في المخطوط : «لصاحب الأرض أو العامل المزارع». 
(۳) في المخطوط : «مثل عمله؛ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 





> حم بدائع الصناقاجظ__‎ GD 
مغل أرضه ؛ لأنّ البَدْرَ إذا كان من قِبَل العايل يكونُ هو مُسْتَأجِرًا للأرض» فإذا فسّدتِ‎ 
. ۰ | ۰ الإجارة يجب عليه أجة مثل أرضة:‎ 

-(ومنها): أن المَذْرَ إذا ا '"'' الأرض واسبَحَقَّ الخارج وغَرِمَ للعامِلٍ 
اجر مثلٍ عمله فالخارجٌ كله له طَيّبٌ؛ لاه حاصل من که وهو البَدْرُ في يله وهو 
الأرض» وإذا كان من قِبَلِ العاملٍ واستحق حَنَّ الخارِج وغَرِمَ لصاحب الأرض أجرّ مثل أرضه 
فالخارجٌ كله لا يَطيبُ له بل يَأحُدُ من الرّع قد بذ وقدر [۳/ 11۲۲۷ أجر مثلي الأرضٍ 
ويّطيبٌ ذلك له؛ لأنه سلُمَ له بيوض ويمَصَدّقٌ بالفضل على ذلك ؛ ؛ لأنّه ون تَوَلْدَ من بذره 
لَكِنْ في أرض غيره بعقدٍ فاسا» نتَمَكَنَتُ فيه شا كني الف كان ل ادن 

-(ومنها): أن أ جر لمش لا يجب في الما عة الفاسدة ما لم يوجَدٍ استعْمال الأرض ؛ 
لأنّ المُزَارَعةٌ عقدُ إجارة والأجْرةٌ في الإجارة الفاسدة لا تَجِبُ إلا بحَقيقة بحَقيقةٍ الاستغمال» ولا 
َجبُ بالتخلية لانيدام المَخليةٍ فيها حقيقة؛ إذ هي عبارة عن َف المَوانِعٍ والتمَكنِ من 
الانيفاع حقيقة وشرعًاء ولم يوجَدْ بخلافٍ الإجارة الصحيحة على ما عُرِفٌ في 
الإجارات . 

-(ومنها): أنّ أجرٌ المثل يجبٌُ في المُزارَعةٍ الفاسدة» وإِنْ لم تحرج الأرض شيئًا بعد أنٍ 
استَعْمَلّها المُزَارِعٌ » وفي المُزارَعةٍ الصحيحة إذا لم تحرج شيا لا يجب شيء لواحدٍ منهما 
وقد مَرَّ الفْق فيما تَقَدم. 

وو أن أ جر المثل في المُزارَعة عة الفاسدةٍ يجب مُقَد مُقَدّرًا بِالمُسَمََّى عند أبي يوسف. 


واس س 


وعند محمد ب ا يبي 5 
العقدٍ» فإِنٌ لم 04 يجب أ جر المثل تام بالإجماع . 

(وجه) قول محمّدٍ - رحمه الله - - أن الأصل في الإجارة وُجوبٌ أ جر المثل ؛ ؛ لأتها 
عقدٌ معارَضة وهو تمليك المَثْفَعة برض وقبئى المُعارّضاتٍ على المُساواة بين الَدَلينِ؛ 
وذلك في جوب أ جر المثل ؛ لأنّه المثل الممْكِنٌ في الباب؛ إذ هو قدرٌ قي قيمةٍ المَنافع 
المُسْتَرفَاةٍ إلا أ ان ف عوك ر کے زميق اا و 





. في المخطوط : «رب». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


ةل سس 7۷ا 
من تسمية البَّدَلٍ تَضْحيحًا للعقدٍ فوّجَبَ المُسَمّى على قدر قيمة قيمة المُنافع أب يضاء فإذا لم 
صح العقد وات شرط من شرائيله وجَبٌ لصي إلى البَدَلِ الأصليٌ للمنافع وهو اجر 
المثل؛ ولهذا إذا لم يُسَمٌّ لدل أصلا في العقدٍ وجب أجرٌ المثل بِالِعًا ما بلع . 

“وخ فول ان يوسف أن الأسز ها فالدعيعةة وهر تجوت ار المغل دلا عن 
المَنافع قيمة لها؛ لأه هو المثل بالقدرٍ المُمْكن لَكِنْ مُقَدَ ابال ا کنا 
اعتبارٌ المُمائَلةِ في البَدَلِ في عقدٍ المُعاوّضة بالقدرٍ الممُكن يجب اعبار التَسمية بالقدر 
المُمْكن؛ لأنّ اعتِبارَ تصرف العاقل واجبٌ ما أمكنّ» ان ذلك تر انكر لمق 
ا لأن المسْتَأْجِرَ ما رضي NEEL‏ والآجِرٌُ ما رضي بالمّْصانِ عنه 
فكان اعتِبارٌ المُسَمّى في تَمّدير أ PS SSG ORDEK SE‏ 
مدن فكان أولى بخلان ما إذا لم ن البَُ سی في العقدٍ؛ لأنّ البَدَل إذا لم يَكَنْ 

مُسَمِّى أصلاً لا حاجة إلى اعتبار التسمية فوّجَبٌ اعِتِبارٌ أ جر المثل فهو الفَرْقٌ . 
فصل 

وَأمَا المّعاني التي هي عَذِّرٌ في فسخ المُزارَعة فأنُواع : 

بعضّها يرجم إلى صاحب الأرض . 

وبعضها يرج جع إلى المزارع . 

(أمَا) الأوّل الذي يرجع إلى صاحب الأرض فهو الدَيْنُ الفادح الذي لا قضاء له إلا من 
نَمَنَ هذه الأرض تُباعٌ في الدَيْنِء وو الع او 
الزّراعةٍ أو بعدّها إذا أذرَك ‏ الرّدْعُ» ولع مَل الحصاد؛ لأنّه لا يُمْكِنْه المُضيٍ في 
إلا بضرَرٍ يَلْحَقُه فلا يلرَمه تَحَملُ الضّرَرٍ فيبِيعُ القاضي الأرض بدَيْيه ألا ثم يَفْسَحْ 
المُزارَعة ولا تَنْمّسِحْ بنفس العُذْرِء وإِنْ لم يمْكِنِ الفسخ بأنْ كان الرَّرْعٌ لم يُدْرِكَ (ولم 
يَبْلْنْ) ”" مَبْلَمَ الحصاد لا يُباعٌ في الدّيْنِ ولا يُفْسَحٌْ إلى أن يُذرك الرَّرْعُ؛ لأ في البيع 
| إبطالَ حن العايل» وفي الانتظار إلى وقتٍ الإذراك تَأخيرَ حَقّ صاحب الدَيْنِ وفيه رعاية 

اجنين - فكان أولى ويُطْلَنُ من الحبْس إن كان مَحْبوسًا إلى غاية الإذراك؛ لأنّ الح 





. في المخطوط : «سَمِنّظ . (۲) في المخطوط : «وبلغ»‎ )١( 





عن لعا 


جَزاء الظْلم وهو | لمَطْل وإنّه غير مُماطل قبل الإذراك ؛ لِكوْنِه ممنوعًا عن بيع الأرض 


عي ر 


شرعًاء والممنوع مَعْذُورٌ فإذا أذْرَكُ لذن ا لِيَبِيعَ أرضه ويِوَدَيّ دَيْنَه 


بنفسه» وإلاً فيبِيعٌ القاضي عليه . 

(وأمَا) الثاني الذي يرجم إلى المُزارع فنحوٌ المَرَض - ؛ لأنّه مُعْجِرٌ عن العمل . 

rT 

وثّرْكِ حِرْفةٍ إلى حِرْفةٍ -؛ لأنّ من الحِرّفٍ ما لا يُغْني من جوع فيَحتاج إلى الانتقال إلى 
غيره - وماع يته من العمل على (ما عُرِفَ) 2١”‏ في كتاب [۲۲۷/۳ب] الإجارة . 

فصل [فيما ينفسخ به عقد المزارعة] 

وَأمَا الذي يَنْمّسِحْ به عقدٌ المُرَارَعةٍ بعد وُجوده فأنواع : 

-(منها): الفسخ وهو نوعانٍ: صَريحٌ. ودَلالة . 

-(فالضريخ) ”": أن يكو بِلَمْظٍ الفسخ والإقالة؛ لأنْ المُزارَعة مُشتملة على الإجارة 
والشّركة» وكّل واحدٍ منهما قابل لِصَّريح الفسخ والإقالة. 

واما الدَّلالةٌ فنوعان: الأول : امتناعع صاحب البَذْرٍ عن المُضيٌ في العقدٍ بأنْ قال : لا أريدُ 
مُزَارّعة الأرض يميخ العقد ؛ لما ذَكَرْنا أن العقدَ غيرٌ لازم في حَقّه فكان بِسَّبِيلٍ من 
الامتناع عن المُضيّ فيه من غير عُذْرِء ويكود ذلك فسعًا منه لال 

والثاني: حَجُرُ المولى على العبدٍ المَأذونٍ بعدما دَفعٌ فَمَ الأرض والبَذْرَ مُزارَعة» وبيانٌ 
ذلك : أن العبد المَأذونَ إذا دَقَعَ الأرض والبَذْرَ مُزَارّعة فَحَجَرَه "المولى قبل المدارعة 
يقح العقدٌ حتى يّمْلِكَ مَنْع المُزارع عن المُزارَعة؛ لان العقد لم يَمَعْ لاما من جه 
العبدٍ؛ لأنّه صاحب بذ ر فيَمْلِك المولى مَنْعَه عن الرّراعةٍ بالحجر كما كان يَمْلِكُ العبدٌ مَْعَه 
قبل الحجر . 

ولو كان البَذْرُ من جهةٍ المُزارع لا يَنفَسِحُ العقدُ حتى لا يَمِْكَ المولى ولا العبد مع 
المُزارع عن المُزارَ عة؛ لأنّ العقدَ لازم من قِبَلِ صاحب البَذْرِ ؛ OER‏ العيد مني 





)١(‏ في المخطوط : «ما مر» . (۲) في المخطوط : دأما الصريح؛ 
(۳) في المخطوط : الحجره . 


لصوتي وين ا ا E‏ ا و و ا حل PED‏ ا ا Pn‏ 
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عن الرّراعة قبل الحجر فلا يَمْلِكُ المولى مَنْعَهِ بالحجر أيضًا . 

هذا إذا دقع الأرض مُرارَعة» فأمًا إذا أخذها مُرْارَّعةً» فإِنْ كان البَذْرُ من قِبَلِه انَفَسَحَ 
العقدٌ؛ لأنّه إذا حجر عليه فقد عَجَرَ عن العمل» وإِنّه يوجبٌ انفِساحٌ العقدٍ لِفواتِ المَعْقَودٍ 
عليه . 


57 : من العمل إا أذ لمولى نك غ الف ا من ت ملك وهر نالل 
بسي 7 عن الرّراعةَ أو 
فسخ العقدَ بعدّ الزّراعةٍ أو نَهّى قبل ذلك إلا أنه يَحْجُرْ عليه فالنَهُيُْ باطِلُ» وكذلك ته 
الأب الصّبيّ المأذونَ قبل عقدٍ المُزارَعةٍ عة أو بعدّه لا يّصِحٌ؛ لان النهْي عن الّراعة والفسخ 
بعدّها من باب تَخْصيص الإذنٍ بالتُجارة» والإذنُ بالتّجارةٍ مِمَا لا يحتمل التَخْصِيصٌ . 
-(ومنها): انقضاء مُدَةٍ المُزارَعةٍ ؛ لأنّها إذا انقَضْتٌْ فقد انتَهَى العقد وهو معنى الانفساخ 
(ومنها) : موت صاحب الأرض سَّواءٌ مات قبل الزّراعةٍ أو بعدّها وسَّواءٌ أذوَكَ الرّْعٌ آو 
وهو بَفْلٌ؛ لأنّ العقد أفادَ الحُكمَ له دون نّ وارِيه ؛ لأنّه عاقِدٌ لنفيبه» والأصل أن مَنْ عَقَدَ 
لنفيه بطريق الأصالة فحُكُم تَصَرُفِهِ يََعُ له لا لغيره إلا يضرو رة . 
[(ومنها): موت المُزارع سَّواءٌ مات قبل الرّراعة أو بعدّها بَلَعَ الرَّرْعٌ حَدٌ الحصاد أولم 
يلغ ما د sS‏ 
فصل [في حكم المزارعة المنفسخة أ 

اما بيان حكم المُرارَعةٍ عة المُنْفّسِحْةٍ فتقولُ: - وباللّه التَوْفِيقُ -: لا يخلو من وجهَيْن: 
ما أن انفّسَحَتْ قبل الرّراعة أو بعدّهاء فإِنٍ انفّسَحَتْ قبل الرراعة لا شيءَ للعاملء وإ 


كرّبّ الأرض وحَمَرَ الأنُهارَ وسَوَّى المُسَنَياتٍ بأيّ طريت انفْسّحْ سّواءٌ انفسّخ بصّريح 
0 ا أو بدليله أو بانقِضاء المُدَةٍ أو بموتٍ أحد المتعاقديْنِ ؛ لأنَ الفسحٌ يَظْهَر أئَرْه في 
مع الس مسف سن و د تق والواجب في 





العقدِ الصحيح المُسَمّى وهو بعض الخارج ولم يوجَد فلا يجب شيء . 0 
وفَيلَ: وو مسي > فأمّا فيما بينه وبين الله - تعالى ا ل 
فيما إذا امَلَعَ عن المُضيٌ في العقدٍ قبل الرّراعةٍ» ولا يَجِل له الامتناعٌ ؛ شرعًا فإنّهِ ”'' يُشْبه 
ريز وإله راه 

وإِنِ انفّسَحَتُ بعد الزّراعة» فإنْ كان الرَّرْعٌ قد أذْرَكَ وبَلّمَ الحصادً فالحصادٌ والخارجٌ 
بينهما على الشرط وَإِنْ كان لم يُذرك فكذا الجوابٌُ في صَرِيحٍ الفسخ وليه وانقضاء 
المدَة؛ لأنّ الرّرْعَ بينهما على الشَرطِ» والعملٌ فيما بي إلى وقتِ الحصاد عليهما وعلى 
لزاع اجر مثلٍ نص الأرضٍ لصاحب الأرض 

أن الوق ماعل ال ا مر أ انفساحَ العقد طهر أن في المُسْتَقْبَل لا 
في [۳/ 778أ] الماضي ف فبقيّ الرَرْعٌ بينهما على ما كان قبل الانفساخ . 

(وأمًا) العمل فيما بى إلى وقتٍ الحصادٍ عليهما؛ لأنّه عمل في مال مُشْترَكِ لم يُشترَ 
ا اع عو وا سياه 
الأرذ ض ؛ لان العقد قد انْسَع» وفي القَم ضر بالمُاعٍ» وفي المَكِ بغي اجر ضر 
شاعت الأرفن فان الكذك بار الكل عراس الجا ¿ بخلاف ما إذا مات صاحبٌ 
الأرض» والرّْع َل نَ العمل يكونُ على المُزارع خاصةٌ؛ لأنّ هناك انفْسَحٌ العقدٌ حقيق 
جود سبب الفسخ وهو الموث إلا أن يناه تقْديرًا دَفْمَالِلضّرَر عن المُزارع؛ لأنّه لو 
فسح لَك لصاحب الأرض حَقٌّ القَلْع وفيه ضر بالُزارع فجُول هذا عُْرًا في بقاء العقد 
تقد a a a‏ 
ينضح فإِنِ اتَمَقَ ق أحدُهما من غير إِذْنِ صاحبه ومن غير أمر ” " القاضي فهو مُتَطُوّعٌ ولو أراد 
صاحبٌُ الأرض أن يَأخْدَ الرَّرْعَ بَقْلاً لم يَكَنْ له ذلك؛ لأنْ فيه ضرّرًا بالمُزارع ولو أراد 
المُزارعٌ أن يَأَحُذَّه بَفْلاً فصاحبٌ الأرض بين خياراتٍ ثلاثٍ: إِنْ شاء قَلَعَّ الرّرْعَ فيكو | 
بينهماء وإِنْ شاء أعطى المُرَارِعَ قيمة نُصيبه من الزَّرْع» وإِنْ شاء أنْقَيَ هو على الرَّرْع من ٠‏ 
ماله ثم يرجمٌ على المُزارع بحِصّيه ؛ لأنّ فيه رعايةٌ الجازين 


ا «لأنه) , (۲) في المخطوط : «الشرع». 
(۳) في المخطوط : «إذن» . 


ا 
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(وأمًا) في موتٍ أحدٍ المُتَعاقِدَيْن : أما إذا مات رب الأرض بعدما دَفَعَ الأرض مُزارعة 
ثلاث سِنينَ ونْبَتَ الرّرْعٌ وصار بَقْلاً ترك الأرض في يدي المزارع إلى وقتٍ الحصادء 
ويُقْسَمُ على الشرط المذكور ا LO AEE‏ 
القَلْ إضرارًا بأحدهما وهو الماع ٠»‏ ويكونُ العمل على المُزارع خاصّة لبقاء العقد تَفْدِيرا 
في هليه السَنة في هذا الرَرْع» وإنْ مات المُزارع والرَّرْعٌ بل فقال وره شب غ 
شرط المُزارَعة وأبَى ذلك صاحبٌ الأرض فالأمرُ | إلى ورَثةٍ المُزارع ؛ ؛ لأنّ في القَلْع ضرًرًا 
بالورنة ولاف رَرَ بصاحب الأرض في المّرْكِ إلى وقت الإذراكِ» وإذا , E‏ 
ررَثة فيما يعملونَ؛ لأنهم يعملونَ على حُكم عقدٍ أبيهم َقْدِيرًا فكَأنّهِ يعمل أبوهم . 
وإ اراد الورَثة كلم الرّرْعِ لم يُجُبَروا على العمل ؛ a LY:‏ 
يناه باختيارهم نّظْرًا لهم » فإنٍ امتّئعوا عن العمل بي *" الرَّرْعٌ م مُشْترَكَاء فإمًا أن يُقُسَمَ 

بينهم بالحصّص أو يُعْطيّهم صاحبٌ الأرض قدر “ ' حِصّتِهم من الرَّرْع البَقْلِ أو يُنْقِقَ من 
مال تضيه إلى وقت الحصاد ثم يرجعٌ عليهم بجطيهم؛ لان نيه رعا اجنين الل - 


تعالى - أعلمُ . 


“6 xk xk 





. في المخطوط : «بالمزارع؟ . (۲) في المخطوط : : (منفسخ)‎ )١( 
. في المخطوط : لقيمة؟‎ )٤( . في المخطوط : «لكن؟‎ )۳( 





ا ا العا ایک ا ای ا د ا ید ا ت ی و في کے ا فشك انث ينات كفن 
















































































کک د 


رف ی ينات لاان راا ها اا ب قي التواغضيم م التي ذَكَرْناها في 
كتاب المُزارعة. 

اقا معنى الفعاملة لَغةٌ؛ فهو مُفاعَلة من العمل . 

وفي زف الشرع: عِبارةٌ عن العقدٍ على العمل ببعض الخارج مع سائرٍ شرائط الجواز . 
واهاشرعيّتُها: فقد اختَلّفٌ العُلَماءٌ فيها قال أبو حنيفة - رحمه الله - : إِنّها غير 
يدا لاي مه ري ادر لازي عرصي الك 
روغ ٠‏ واج ا يكديت د آنه كله ذم ل اة 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن هذا استئجارٌ ببعض الخارج» وأنه مَنْهِيّ عنه على ما 
ذَكَرْنا في كتاب المُزارَعةَ» وقد مَرّ الجوابٌ فيه عن الاستِذْلالٍ بِحَديثِ خُيْبَرَ فلا نعيذه . 
-(وافا) زكئها: فهو الإيجابٌ والقّبولٌ [على نحو ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ من غير 
تَاوت] 7" . 

وَأمَا السرائط المُصَححةٌ لها [على قول مَنْ يُجيرُها] “فما ذَّكَرْنا في كتاب المُزارَعة : 
-(منها): أن يكونَ العاقِدانِ عاقِلين فلا يجوز عقدٌ مَنْ لا يَعْقِلَ فأمًا البلوغٌ : فليس 
بشرط»ء وكذا الحْرّيَةٌ على نحو ما مَرٌ في كتاب المُزارَعة . 

-(ومنها): أنْ لا يكونا مر نَدّيْنِ في قول أبي حنيفة على قياس قول مَنْ أجازّ المُعامَلة 
NE ES‏ ثم إن كان المُرْتَدٌ هو الدَافعَ فإ أسْلَمَ 
فالخار بينهما على الشرط وإِنْ َيِل أو مات أو لَحِقَ فالخارجٌ كله ِلدّافع ؛ لأنّه نَماء مله 
وللآخَرٍ أجرٌ المثل [۳/ ۲۲۸ب] إذا عَمِل وعندّهما الخارِجٌ بين العامل المسلم وبين 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (۲۷)» تكملة فتح القدير .)٤۷١۹ -٤۷۸/۹(‏ البناية 


(WE AT) .. 


(۲) ومذهب الشافعية : أن المساقاة جائزة» ولا تجوز المزارعة» لورود الْسنّة بذلك» انظر: الأم «((YTA/YT)‏ 
الوسيط »)١75/5(‏ الروضة (ه/ .)١158 .١6٠‏ | 
(۳) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


ورّثة الذافع على الشرط في الحالين كما إذا كانا مسلمَيْنٍ . 

وإنْ كان الجُْتَدُ هو العاملٌ فإ أسْلَّمَ فالخارجٌ بينهما على الشّرطٍ وإن قُيِلَ أو مات على 
الرّدَةِ أو لَحِقّ فالخارِجٌ بين الدذافع المسلم وبين ورثةٍ العامِلٍ المُرْتَدٌ على الشرط بالإجماع 
لما مر في المزارّعة . 

هذا إذا كانت المُعامَلة بين مسلم ومُرتّد فأمًا إذا كانت بين مسلمَيْنٍ ثم ارتا أو ارد 
ایی ا 

ا ل ا ل ا 
بالعمل» فإِنْ كان المَدْفوعٌ تَخَلا فيه طَلّعٌ أو بُسْرٌ قدا حمر أو اخضرً إلا أنه لم يناه عِظَمه 
جارّت الجُعامَلةٌ إن كان قد تَنامى عِظَّمّه إلا أنه لم يَدْطْبْ فالمُعامَلةٌ فاسدةٌ؛ لأنّه إذا تَنَامَى 
عِظَمُه لا يور فيه العمل بالرّيادة عادةٌ فلم يوجَدٍ العمل المشروط عليه فلا يَسْتَحِقّ الخارج 
بل يكونٌ كله يصاحب التخل . ) 

-(ومنها): أن يكون الخارح لهماء ٠‏ فلو شَرَطا أنْ يون لأحدهما فسَدَتُ لما عَلِمَ . 

-(ومنها): أن تكو حِصَةُ كل واحلٍ منهما من بعض الخارج مُشاعًا مَعْلومٌ القدرٍ لِما 

-(ومنها)؛ أن يكونّ مَل العمل وهو الشّجِرُ مَعْلومّاء (وبيانُ هذه الجْمْلةٍ في كتاب) " 
المزارّعة . ا 

-(ومنها): القشليم إلى العامل وهو التَخْلِيةَ حتى لو د شَرَطا العمل عليهما فسَدّتْ ا 
التَخْليةِ فأمًا بيان المّدَةِ فليس بشرط لجواز المُعامَلةٍ استحسانًاء ويَقَعْ على أل تَمَرةٍ تحرج 
في أوَلِ السَّنةٍِ “ بخلافِ المُرارَعةٍ . 

والقياسٌ أنْ يكو شرطا؛ لأنَّ تَرْكَ البيانٍ يودي إلى الجهالةٍ كما في المُزارَعة ! 
اا ا ل اد نِ المّدَةِ ولم يوجَدْ ذلك في المزارّعةٍ حتى إِنّه لو 





)١(‏ في المخطوط : «ذكرنا» . (۲) في المخطوط : «مما». 
(۳) في المخطوط : «لما ذكرنا». (6) في المخطوط : «سنة». 








ُجِدَ التَعامُُ به في موضع يجودٌ من غير بيانٍ المدَةء وبه كان يُفْتي محمّدُ بن سَلَمةَ على 
ما مر في المزارّعة . 

ولو دَقَعَ أرضًا ليََْعَ فيها الرّطاب أو دَقَعَ أرضًا فيها أصول رَطْبةٌ نابتة E‏ 
فان كان شيئًا ليس لابْتداءِ نَباتِه ولا لانتِهاء جه '' وقتٌّ مَعْلومٌ فالمُعامَلةٌ فاسدةٌ» وإِنْ 
كان وقتٌ جَذّهِ مَعْلومًا يجوز ويَقَعٌ على الجذَةٍ الأولى كما في الشّجرة المُثْمِرةَ . 

فصل [في الشروط المفسدة للمعاملة] 

اما الشرائط المُفْسدة للمُعاملة فأنُواغ: دل بعضها في الشرائط المصَححة للعقد؛ لأنْ 
اکان د قرط ل كان العداثة الاد 

-(منها): شرط كونٍ الخارج كله لأحيهما . 

وھا رظ أن کون لأحدهما قران مُسَمَاء. 

ا :ا العمل على صاحب الأرض . 

-(ومنها): شرطً الحمْل والحِفْظٍ بعدَ القسمة على العايلٍ لِما ذَكَرْنا في كتاب المُزارَعة . 

-(ومنها): شرط الجذاذٍ والقطاف على العامِلٍ بلا خلافي؛ ا س اي 
شيءٍ ولانهدام التَعامُلٍ به أيضًا فكان من باب مُؤنة المِلْكِ» والمِلك فهك ا کات 


ماعل رکا 
-(ومنها): شرط عمل تبقى 0 مَتْمْعْتّه بعد انقضاء مدة المَعامَلةَ نحو 1 لاف e‏ نصت 
العرائش وخَْس الأشجار وتفليب الأرض وما أشبّة ذلك ؛ لاه لا يذ م يَقْتَضيه العقد ولا هو من 


دا و اقلق 

-(ومنها): : شركة العامل فيما يعمل فيه؛ لأنَ العايل أجيرٌُ رَبّ الأرض» واستئجارٌ 
الإنسانٍ للعمل في شيء هو [فيه] 0 و ERE‏ 
رجلين فدَدَمَه أحدُهما إلى صاحبه مُعَامَلةَ مده مَعْلومةً على أن الخارج بينهما أثلاث 
ا EET NPP‏ ا وي ا 


)١(‏ في المخطوط : «آخره». (۲) في المخطوط : «الملك». 
(۳) في المخطوط : «السرقية» . (4) ليست في المخطوط . 





لومي ل ا اا 0 
تعمل ا را و لا يلعو اا على د لاقي 
الإجاراتٍ ولا بُشْبه هذا المُزارَعة؛ لأ الأرض إذا كانت مُشتركة بين انين مها أحدُهما 
إلى صاحبه مُزارَعةٌ على أن يَْرَعَها ِبَذرِهِ وله تنا الخارج أ أنه جور المُزَارَعةٌ؛ لأنّ هناك 
لم ”'' يَتَحَفَّيِ الاستئجارٌ للعمل في شيء الأجيرٌ ”" فيه شريك المُسْتَأجِرٍ لانعدام الشركة 
ار شق بوت الشركة في [۳/ 11۲۲۹ الدَخْلٍ فهو الفرْق» ولا يَعَصَدُقُ واحة 
منهما بشيءٍ من الخارج ؛ لأنّه حالص ماله كوه نَماءَ مِلْكه . 

٠‏ ولو شَرَطا أن يكونَ الخارجُ لهما على قدرٍ يلكيهما جارّتٍ المُعاملةُ؛ أن استحقاق كل 
واحدٍ منهما - أعني مو اشر كيو الخارج لكزنه مایا بالل بل الال منيبا 
مُعينٌ صاحبه في العمل من غير عِوَض فلم يحمت الاستئجار . 

ولو أمَرَ السَّرِيكُ السَاكِتُ الشَّرِيكَ العامِلَ أن يَشتريّ ما يُلَفَّحُ به النَحْل فاشتراه رجع 
عليه بنصنفي ثُمَئْه ؟ لأنّه اه شترى مالا مما على الشركة بأمره فيرجحٌ عليه؛ وسّواء كان 
العايل في عمَدٍ المُعَامّلةٍ واحدًا أو أكثر حتى لو دَقَعَ رجل نَخْلَه إلى رجلين مُعامَلة بالنْضْفٍ 
| و بِالثُلْثِ جار وسّواءٌ سَوَّى بينهما في الاستحقاق أو جعل لأحدهما فضلا م 
منهما أجيردٌ صاحب الأرض فكان استحقاق کل واحدٍ منهما بالشرط فَيَتَقَدَرُ بة بقدر الشرط 
واو شط لاجد ماين ا درق على ب لأرش وارك الخارج ول الاي 
اللْعان جار ؛ اجلو ديا جرة (" مشروطة فيجبٌ على حَسْبٍ ما 
فة الشرط : 

ولو شَرَطا يصاحب النَخُل الكُلْتَ ولأحدٍ العاملين التُلَْيْنِ وللآخَرٍ أجِرٌ مِائةٍ درهَم على 
العاايل الذي شرع له الان فهو فاس ولا ُشيه هذا المُزارَعة إن مَنْ ن الأرغر 4( 
مُزارَعةٌ على أن لِرّبٌ الأرض القُلْتَ ولِلرَارِع الان على أن يعمل لان معه بعلب الخارج 
ان المَُاَعة جائزةٌ بين رَبٌّ الأرض والمُزارع فاسدةٌ في حَقٌ الات ؛ ؛ لأنّ المُعامَلةَ استعجاة 
العايل؛ والأجرةٌ تَجِبُ على المُسْتَأجِرٍ دونَ الأجير [لأن الأجرة] '*' بمُقَابَلة العملٍ 





. في المخطوط : «لا . (۲) في المخطوط : «(آخر خير‎ )١( 
في المخطوط : «لغة». () في المخطوط : «أرضه».‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )4( 
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والعملُ للمُسْتَاجِرٍ فكانت الأجُرةُ عليه فإذا اشترطها على الأجير فقد استَأجَرَه ليعملَ ل 
على أن تكون جره على غيره ولا سبل | إليه ففْسَدَ العقدء وهذا هو الموجبٌ للمُسادٍ في 
حى الثَالِثِ في باب المُرارَعةٍ لا ''' أنه صح فيما بين صاحب الأرضٍ والمُزارع ؛ ؛ لأنه 
جيل بمنزلةٍ عقَيْنٍ ففَسادُ أحيهما لا يوجبُ فسادً الآحَرِ وهذا مع هذا التكَلِْ غيرٌ واضِح 
ويَتَضِح إن شاء الله تعالى . 
فصل [في حكم المعاملة الصديحة عند من يجبزها] 

أا حكم المُعامَلةٍ الصحيحة (عند مُجيزها) (" فأنواغ: 

٠‏ -(منها) أن كل ما كان من عمل المُعامَلةٍِمَا يَسْتَاجُ إليه الشّجِرُ والكَرْمٌ والرَطابُ 
وأصولُ الباِنْجانٍ من السّفي وإضلاح التهر والجفْظٍ والتلقيج للخل فعلى العايل؛ ؛ لأنها 
من توابع المَعْقودٍ عليه فيَتَنَاوَلُه العقدُ» وكُلَّما ” كان عوراب اناده على الشخر والكزم 
والأرض من السرقنة وليب الأرض - التي فيها الكَرْمُ والشّجِدُ والرّطات - ونَضّبٍ 
العّرائش ونحو ”“ ذلك فعليهما على قدر حَمَّيْهما؛ ؛ لأ العقد لم ناوه لا مقصودًا ولا 
ضرورة وكذلك الجذادُ والقطافٌ ؛ لان ذلك يكون بعد انهاءِ العملٍ فلا يكونُ من حم 
عقدٍ المعاملة. | 

-(ومنها): أن يكونّ الخارِح بينهما على الشرط لِما مَرَ. 

-(ومنها): أنه إذا لم ُخرج الشجرٌ شيئًا فلا شيءَ لواحدٍ منهما بخلاف المزارعة الماسدة. 
(لِما مَوٌ من) ‏ الفرْقٍ في تاب المُزارعة . 

-(ومنها)؛ أنّ هذا العقد لازم من الجانِبيْن ج ل تلك أحدهنا الامتناع والفسخ من 
غير رضا صاحبه إلا من عُذْرٍ بخلافي المُزارَعة فإنّها غير لازمة في جانِبٍ صاحب البَذْرِ؛ 





وقد مر الفرْق. 
-(ومنها): ولايةٌ جَبْرٍ العاِلٍ على العمل إلا من عُذر [على ما قَدَّمْناه] © . 
)١( 1‏ في المخطوط : 7 . (۲) في المخطوط : «على قول من يجيزها». 
(۳) في المخطوط : «وكل ما». )٤(‏ في المخطوط : «وغير». 


(5) في المخطوط : «وقد مر». (1) ليست في المخطوط . 





-(ومنها): جوارٌ الرّيادة على الشرط والحط عنه وانعدامٌ الجوازء والأصل فيه ما مر في 


كتاب المُزارَ عة أن عن موضيع احقَمَلَ إنشاء العقد احتملَ اليا وإلآفلاء والحط جائ في 
الموضعين أصله بالرّياد: : في الثَّمَنِ والمَنَّمْنِ ٠‏ فإذا دَنَعَ تخل الضف مُعامَلة فحَرَ فخرج الثْمَرْ 
فن لم يَتَناءَ ءِظْمُه جارَتِ لبا مها منهما أئهما كان؛ لأنّ (الإئشاء للعقدٍ) "“ في هذه الحالة 
جائرٌ فكانت الريادة جائزة . 

ولو تَنامَى عَم الب جات الريادة من العايل ِب الأرض شنا ولا جوز زياد من 
رَبّ الأرض للعامِل شيئًا؛ لأنّ هذه زيادة : في الأجرةٍ؛ [لأنَ العاملَ أجيرٌ والمَّحَل لا 
ييحعمل آلزيادة: 

ألا ترف آله لا يحتمل الإنشاء؛ والآوَلُ حَط من الأجرة :0" و اعمال الاقام لین 
ET‏ 

-(ومنها) ‏ : أن العايِلَ لا يَمْلِكُ أن يَدْقَعَ إلى غيره مُعامَلةَ إلا إذا قال [۳/ ۲۲۹ب] له 
رَبُ الأرض اعمّلٌ فيه برَأيك ؛ لأن الدّفْمَ إلى غيره إثباتُ الشركة في مالٍ غيره بغير إذه فلا 


ن 


ھھھ ام 


وإذا قال له اعمّل فيه برَأيك فقد أذْنَ له فصَعٌ ولو لم يَقُلْ له اعمّل برأيك فيه فدَفْعَ 
العايلُ إلى رجل آحَرَ مُعامَلةَ مَل فيه فأخْرَجَ فهو يصاحب النْخْلٍ ولا أجرٌ للعامل الأوْل؛ 
ولأنّ استحقاقه بالشرط - وهو شرط العمل او ميسو ب 0 
لان عقدّه معه لم يَصِحٌّ فلم يَكُنْ عملّه مُضاقا إليه وله على العايلٍ الأول أجرٌ مثل عمله 
عَمِلَ ؛ لأنّه عَمِل له بأمره فا لس رار نلك انار بر الحائل لاير2 
عمله وهو في ءوس التخل فلا ضَمانَ على واحدٍ منهما لانهدام القَضْبٍ من واحا منهما 
وهو تفويت يَدٍ المالِكِ . 

ولو هّلك من عمله في أمر حالف فيه مر العاملٍ الأول فالضّمانُ يصاحب النَخلٍ على 
العامِل الآخر دون الأوّلٍ؛ ؛ لأنّ الخلاف قَطَمَ نة عمله إليه فبّقي مُنْلمًا على المالِكِ ماله 
فكان الصَّمانُ عليه ولو هلك في يَّدِهِ من عمله في أمر لم يُخالفٌ فيه مر العامِلٍ الأول 


0 0 (۲) ليست في المخطوط. 








فلصاحب النّخْلٍ أنْ يُضَمّنَ أيّهما شاء؛ لأنّه إذا لم يوجَدْ منه بخلافٍ بَقيَ عمله مُضافًا إليه 
(كأنّه عمل لنفیه) ''' فكان له أن يُضَمّئَه وله أن يُضَمّنَ القّانيَ ؛ لأنّه في معنى غاصِب 
الغاصب. فإِنٍ اختارٌ تَضْمِينَ الأول لم يرجعْ على الآخر بشيء؛ لاله عَمِلَّ بأمر الأوَلِ فلو 
رجع عليه لرجع هو عليه أيضًا فلا يُفِيدُء وإِنِ اختارٌ تَضْمِينَ الآَخَرِ يرجمٌ على الأوَّلٍ؛ لأنّه 
حو اليا يري واااو Se‏ 

هذا إذا لم يَقَلْ له اعمّلٌ فيه بِرَأيك فأمّا إذا قال و شَرَطَ له النُضْفٌ فَدَفَعَه إلى رجل آخَرَ 
عُلّثِ الخارج فهو جائرٌ يما گزناء وما َرَج من القمَرٍ فنصفه ليرب التخْلٍ والسدس للعاميلٍ 
الأوَلٍِ؛ لأنْ شرط الثُلْثِ يرح ع الى ف خاضة ا وچ عا ل 


يج 3 و 


السدس ضرورةٌ . 
وذَكَرَ محمّدٌ - رحمه الله - في الأصل أ له إذا لم يمل : اعمَلْ [فيه] ”" برَأيك وش 
له شيئًا مَعْلومًا و اي يا 
فصل [في حكم المعاملة الفاسدة] 
وَأمَا حُكمُ المُعامّلةٍ الفاسدة فأنُواعَ ذَكَرْناها في المُرْارَعةٍ . 
منها: أنه لا ر يُجْبَرُ العايل على العمل ؛ لال الجر على العمل بم العقد ولم َع . 
ومنها: أن الخارج كله صاحب الأرض؛ لان استحقاقٌ الخارج لِكُرنه ماه يل 
واستحقاق العايلٍ بالشرط ولم يَصِحٌّ فيكونُ يصاحب الِلكِ» ولا يَقصَه دق بشيءِ منه؛ لأنّه 


حَصَلَ عن خالص مِلكه . 
ومنها: أنَ أجرّ المثل لا يجب في المُعامَلةٍ الفاسدة ما لم يوجَدٍ العمل لِما ذُكَرْنا في 
المزارّعة . 


ومنها: أن جوب أ جرٍ المثلٍ فيها لا يِف على الخارج بل يجبٌ وإِنْ لم يُخْرِجٍ الشّجرُ 
شيئًا بخلاف المعامَلة الصّحيحة» وقد ذَكَرْنا “ الفرْقٌَ في تاب المُارَعةٍ . 


ومنها: أن أ جر المثل فيها يجب مُقَدَ مُقَدرًا بِالمُسَمّى لا يجاور عنه عند أبي يوسف وعند 


)١(‏ في المخطوط : «فإنه عمل بنفسه) . (۲) في المطبوع : «فبقى». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «مر؟. 





محمّدٍ يجب تامًا وهذا الاختلافٌ فيما إذا كانت حِصَّهُ كَل واحدٍ منهما مُسَمَاةَ فى العقَدٍ فإِنْ 
لم تكن مُسَمَاةً في العقدٍ يجبُ أجرُ المثل تامًا بلا خلافي» وقد مَرّتِ المسألةٌ في 
[كتاب] ” المزارَعةٍ 
فصل [في الأعذار التي تفسخ بها] 
وَأمّا المّعاني التي هي عدر في فسخها ”" فما ذَكَرْنا في كتاب المُزارَعة» ومن الأعذارٍ 
التى فى جاب العامل أن يكونّ سارِقًا مَعُروقًا بالسّرقة فيُخافٌ [على] ”" التمّر والسّعف . 
فصل [فيما ينفسخ به عقد المعاملة] 
وَأَمَا الذي يَنْقَسِحُْ به عق المُعامَلة فأنواغٌ: 
(Occ‏ اعد ل A‏ 
منها : صريح الفسخ . 
ومنها: الإقالة . 
ومنها: انقضاءُ المدة. 
فصل [في حكم المعاملة المنفسخة] 
وَأنَا حُكُمُ المُعامَلةِ المُنْفّسِحْةَ: فعلى نحو حُكم المُزارَّعةٍ المُنْفّسِحْةٍ - واللّه تعالى 


ع 


X% xk + 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فسخ المعاملة». 
© ام لطر )٤(‏ في المخطوط : «فمنها». 













کی رز“ 


الكَلامُ في هذا الكتاب في مَواضِعَ یی ا ا نواع 
المياه وفي بيان ځکم گل نوع منها . 

اما الأولُ: ال اي اللّغْةٍ #غمارة عم N‏ والتصيب من الماءٍ قال الله تعالى عَرَّ 
شَأنُه : لوہ اكه لم ها شرب و شرب دوم بوم لور 4 [الشعراء ]٠٠١:‏ وفى الآيةٍ الكريمة دَلالةٌ على 
جواز قسمة اشرب بالأا؛ لأ الله - سبحانه وتعالى عر اسه - حير عن بيه سين 
صالح - عليه الصلاة والسلام - قبل ذلك ولم يَعْفٍ يَعْمَبُه بالفسخ فصارّث شريعة لنا مداه 
وبها استَدّلٌ محمد - رحمه الله - في كناب الشزب؛ لجواز قسمة اقرب با لاام . 

وفي عرف الشرع عبارةٌ عن حى الشرْب والسقي . 

وأمًا بيانٌ أنواع المياه فتقول المياء أريعة أنواع : 

الأؤل: الماءٌ الذي کون في الأواني لاف 

والثاني: الماءٌ الذي یکول في الآبار والحياض والعيونٍ. 

وَالتَالِتُ: ماء الأنْهارٍ الصَّعْارٍ التي تكونٌ لأقوام مَخْصوصينٌ . 

والزابغ:ماء الأثهار الهظام يحون وسَْحونَ وجلة والّرات ونحوها . 

اتا بيا كم كل نوع منها على القسمة : 

أمًا الأؤل: فهو مملوك لإصاحبه لا حن لاح فيه؛ لان الماء وإ كان بحا في الأصل 
لَكِنَ المُباحَ يُمُْلَكُ بالاستيلاء ء إذا لم يَكَنْ مملوكا لغيرِه ه كما إذا استؤلى على الحطب 
والحشيش والصّيْدٍ فيجورٌ بيه كما يجوز بيع هه الأشياء وكذا السَّقَاءونَ يعون المياة 
المَحروزة في الظرويء به جَرَتِ العادةٌ : في الأمصارٍ وفي سائ الأعصارٍ من غير كير فلم 
E‏ اس e‏ 
ولو خاف الهلاكَ على نفسه من العَطش فسَالّه فمَتَعَه مته فان لم يَكُنْ عنده فض فليس له أ 

يقاتِلّه أصلاٌ؛ لان هذا دقع اللاك عن نفيه بإهلاكِ غيره لا بقَضْدٍ إهلاكه» وهذا لا يجوة 


GD 





(1) تم مقابلة كتاب الشرب على نسخة قديمة. 
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وَإِنْ كان عندّه فصل ماء عن حاجَيِه فللممنوع أن يُقَاتِلّه لِيَأخْلٌ منه الفضْلّ لَكِنْ بمادونٌ . 
السّلاح» كما إذا أصابَئْه مَخْمَصةٌ وعند صاحبه فضْلُ طعام فسَألّه فمَئعَه وهو لا يجدٌ غيرّه. 

واا الثاني: الماءٌ الذي يكوك في الحياض والأبان و لبر ن قاين بمملراه لصاحب بل 
و ا ف یت کر كان ني ارقن ا ار مار ا لكن له عن عاض فده لان الماء 

في الأصل خلِق مُباحًا لِقولٍ بي والسلام : «الناسٌ شُرَكاءً فِي ثلاث الماء 
والكلأوالتار» ‏ والشّركةٌ العامة : تَقْتَضى الإباحة إلا أنّه إذا جيل في إناءٍ وأخرّرّه به فقد 
اتزاق عليه و 22 مطار ا N a‏ 
شارك ]ناك برخانو لاك ع E‏ والشرع ابلا a‏ 
مَحَلَّ البيع هو المال المملوك وليس له أنْ ن يَمْنَعَ الاس من الشّفَةٍ و 
وسفي دوابهم منه؛ لاله باح لهم وقد روي أن رَسول الله يك ّى عن مَل َب | ال 
وهو فصل مائها الذي يخرجٌ منهاء لهم أن يَْقوا منها لشفاههم ودَوابّهم فأما إرروعهم 
املو يح لا رس اي حَقّه أصلا إلا إذا كان ذلك في 
أرض مملوكة فلِصاحبها أن ب يَمْنَعَهِم يتمهم عن الذخولِ في أرضه إذا لم يُضْطَرًوا إليه بان وجدوا 
غيرًه؛ لأن الدخول إِضرارٌ به من غير ضرورة فلّه أ ن يَدْقَمَ الضرَرَ عن نفسه وإِنْ لم يجدوا 
غيرّه واضْطُرّوا وخافوا اللاك يقال له : إمّا أن تَأدَنَ بالدّخولء وإمًا أنْ تُغطيَ بنفسك فإِنْ 
لم يُعْطِهم ومّنَعَهم من الدّخولٍ لهم أن يُقاتلوه بالسّلاح ليأخُذوا قدرّ ما يَنْدَفِعُ به الهّلاك 
عنهم» والأصل فيه ما روي أن قَوْمَا ورّدوا ماءً فسَألوا أهلّه أن يَدُلَوهم على البثر فأبَوا 
وسّألوهم أنْ يُعُطوهم دَلُوَّا فأبَوَا فقالوا لهم : إِنّ أعناقّنا وأعناق مَطايانا كادّث تُقْطعٌ» فأبَوا 
فذكروا ذلك لِسَيّدِنا عَمّرَ - رضي الله عنه - فقال هلا وضَعْتُمْ فيهم السّلاحَ؟ بخلافٍ 
الماء المُحْرَزٍ في الأواني والطّعام حالة المَخْمَصٍ ؛ لأنّ الماءَ هناك مملوك لصاحبه وكذا 
الطَعامٌ فلا بُدّ من مُراعاةَ حُرْمة المِلْكِ لِحُرْمَةٍ القتال بالسّلاح» ولا مِلْكَ هناك بل هو على 


)۲٤۷۳( صحيح: أخرجه ابن ماجه» كتاب : الأحكام» باب : المسلمون شركاء في ثلاث . . .» برقم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) وانظر صحيح سنن ابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه البخاري (بمعناه)ء كتاب : المساقاة» باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي» 
برقم «(YToY)‏ ومسلمء كتاب : المساقاة. باب : تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة »› برقم )١655(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





الإباحة الأصليّة على ما بَيّنَاء فإذا مَبَعَه أحدٌ ما له حى أخْذه قائَلّه بالسّلاح كما إذا مَنَعَه ماله 
الوك 

وامَا النَالِتُ: الماءٌ الذي يكو ذ في الأنْهارٍ التي تكون لأقوام مَخْصوصينّ فَيَتَعَلَقَ به 
أخكام : ا ري إلى لون لجان وبعضها يرجم إلى الصرْبء وبعضها يرجم إلى 

أمَا الذي يرجمٌ إلى نفس الماءء فهو أنه غيرُ مملوكِ لأحدٍ لما كنا أن الماء خَلِقٌ مُباحَ 
الأصل بالتصٌّ وإنّما يأخْذُ حَُكُمَ الملكِ بالإحرازٍ بالأواني فلا يجوز بيځه لِعَدَم المِلْكِ . 

ولوفال: اسقني يومًا من تهرك على أن أسْقيّك يومًا من نَهْرٍ كذا لا يجوز؛ لان هذا 
ظ مُباَلةٌ الماء بالماء فيكو بيمًا أو إجارة الشَّرْبٍ بِالشّْبء وَل ذلك لا يجورٌء ولا تَجِورُ 

إجارَُه ؛ لأنّ الإجارةً تمليك المَتْمّعةٍ لا تمليك العَيْن بمَنافيها ليست بمملوكة . 

OD يس اي و‎ PGES 
لا ”ا لأ هذا استئجارٌ السَّمكُء وكذا لو استأجَرَأ‎ 
لِيَحْتَطبَ ؛ لأنْ هذا استئجارٌ ل ا ا‎ 
لمر : وهو شُرْبُ التاس والدّوابٌ» وله أن يمع من سَفي الع والأشجار؛ ؛ لان‎ 
له فيه حا خاصًا وفي الاي الي إبطال حل مه لان کل واحق تادر إليه فقن نة روغ‎ 
حاوفلا اض‎ 

ولو أن لكشي وال خا ل جا :اطا كن نفينه: 

وانا الذي يرحغ إلى الشؤب فهو أنه لا یجو بيه مَُردًا؟ بان باع شرْبٌ يوم أو أكثرَ ؛ لأنّه 
عبارةٌ عن حَقّ الشَّرْبٍ والسَّفْي والحُقوقٌ لا تحتمل الإفرادً بالبيع والشّراء الى اقش 
دارًا وعبدًا وقبَضهما رمه رَد الدَارٍ والعبد؛ لأنّه مقبوض بكم عق فاسل فكان واجبٌ 
الوَدٌ كما في سائر البياعاتٍ الفاسدة ولا شيء على البائع بما انتَمَعَ به من الشرْب . 

ولو باع الأرض مع الشُرْبٍ جار تَبَعَا للأرض» ويجوزٌ أنْ يجْعَل الشيء تبعًا يغيره» وإ 
كان لا يجِعَله مقصودًا بنفسيه كأطرافٍ الحيّوانٍ» ولا يدخل الشَرْبُ في بيع الأرض إلا 
بالقتعة ااا غ و : بعْتها بحقوقها أو بمَرافِقِها أو كُل قليلٍ 
وكثير هو لها داخِل فيها وخارِجٌ عنها من حُقوقِهاء > فان لم يَذْكُوْ شيئًا من ذلك لا يدخل ؛ 
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لأ اسم الأرضٍ بصيمَيه وحروفه لا يَدُلَ على الشَرْبٍ ولا تجوز إجارثه مُفرَدا؛ لان 


الحقوق لا تحتمل الإجارةً على الانفرادٍ كما لا تحتمل البح وكذا لو جعله أجرةٌ في إجارة 
الدّارٍ والعبدٍ ونحو ذلك لا يجوز؛ CE SA‏ 
لا يَصْلُحُ تما في البياعاتٍ فلا يَصْلّْحُ أجرة في الإجاراتٍ ولو انتَقّمَ بالدَارٍ والعبدٍلَزِمّهِ أجرٌ 
مثله ؛ ؛ لأنه استَوْقَى مَتْمَعةَ المَعْقودٍ عليه عقدًا فاسداء فيَلْرّمُه أجرةٌ المثل كما في سائر 
الإجاراتٍ الفاسدة. 

ولو استَآجَرٌ الأرضّ مع الشّرْبٍ جار تَبَعَا للأرض؛ كما في الببع على ما ذگزنا ولو 
استأجَرَ أرضًا ولم يَدْكُرِ الشَّرْبَ والمَسِيلَ صا فالقياسٌ أن لا يکود الشَّرْبُ والمّسيل كما 

في البيع . 

وفي الاستحسانٍ كانا له ويدخلا تَحْتٌ إجارة الأرضٍ من غير تسمية نصا لِوُجودها 
دَلالة ؛ لأ الإجار #تمليكُ المَنفّعةٍ بووّض ولايُمْكِنٌ الانقفاعٌ بالأرضٍ بدونٍ الشرْبٍ 

فيَصيرُ الشّرْبُ مذكورًا بكر الأرض ذَلالة بخلاف الببع ؛ لن ابيع تمليك العَيْنِ والعَيُِ 

تفيل الد مو ولا جور هبيه وَالتَصَدْقُ به؛ انكر واد متهها تدليك والخقوق 
المُدْرَدةُ لا تحتملٌ التَمليكَ» ولا يجورٌ الصّلْح عليه بان صالح من دَعْوَّى على شِرْبٍ سَواءٌ 
كان دَعْوَّى المالٍ أو الحقٌّ من القصاص في النَفْسٍ وما دونه ؛ لأ الصْلْحَ في معنى الببع 
إلا أله يُسْقِطُ القصاصٌ ويكونُ الصّلْحُ كاه على العفو لما ذْكَْنا في «كتاب الصُلْح»» ولان 
صورة الصّلْح أورَئَتْ شُبْهة والصاصٌُ لا يُسْتَوْقَى مع الشْبُهاتِ وتََحِبٌ على القاتِلٍ 
والجارح الديةٌ وأرش الجناية ولا نَصِحّ تسميثُه في «باب التكاح» بان توج امرأة عليه وعلى 
الرّوْج مَهُرُ المثل ؛ لن الئكاخ تَصَوْفُ تملك أله لا يحتمل القمليك؛ وإذا لم تح 
التَسْمِيةٌ يجبُ العِوّضٌ الأصلئُ وهو مَهْرُ المثل ولا نَصِحُ تسميّئُه في الخَلّْع بأنٍ اختَلَعَتٍ 
رامن نفيها عليه وعليه زه الوذ من اهر ؛ لان تسميته في معرض القمليك إن لم 
صح فهو مال كن ُزغوبا فيه فمن حيث إنه لم يحتمل التَمليكَ لم َضأخ بَدَلَ الخلع. 
ومن حيث هو مال مَرْعُوبٌ فيه في نيه لم يَبْطل يَبْطْلْ ذلك أصلاً فِيَظهّرُ في جوب رد 
الأو وهذا أصليرٌ في باب الخُلع فوط اله شي؛ تَعَذَر ليم الل المذكور وهو 
مال مَرْغْوبٌ في نفسه يجب عليها رَد المَأخوذٍ من المَهْرٍ وموَدَيه ؛ لأ الإِرْتٌ لا يفف على 





ل عشب ہر( 
المِلْكِ لا مَحالةً بل يَنْيْتُ فلي غو لجال ا ك في المِلْكِ كخيارٍ العَبْبِ ونحو ذلك 
ويوصي به حتى لو أوصّى لرجلٍ أن يَسْقيَ أرضّه مُدَةٌ مَغْلومة من شِرْبه جازّتٍ الوصبّة 
وشت من الث ؛ لان الوصيةٌ ولذ كان تمليكًا كته تملياكٌ بعد الموت : 
ألاترّى أن الموصّى له لا يَمِْكُ الموصّى به في الحالٍ اتا يذل ك معن المت قاد 
الميراثٌ» فإذا احبّمّل الإرْتٌ احتَمَل الوصبَةً َة التي هي أَخَتُ الميراث . 
ولا جات الموضى له تلط الو جى لا اض عير انا رالرى أن اا 
ليس بعَيْنٍ مال بل هو حَقَّ مالي وشِبْه الخذمةء ثم الوصية بالخذمة تَبْطل بموتٍ الموصّى 
له ولا تَصيرٌ ميرانّاء فكذلك الوصية ته بالشزت:ولو أوصضى أن يُتَصَدَّقٌ بالشُرْبٍ على 
المساكين لم د E OR AO‏ 
ما بعد الموب بالوصيّة وي ی كل ارش ال ول رده 
سي E‏ 
LS‏ ا رات اب 

نه ت لقعم به شا تار ب ب ني عت ازرم وشا كان ذلك لاعلا 
المقصود إذ ز المقصودٌُ من الشَرْب السَقَيْ» والسَّفْيُ يخْتَلِف باختلافِ الأراضي» والمقصود 

من الطريقٍ هو المُرورُ وإِلّه لا يختَلِفٌ باختلافٍ الدور . 
ولو كان الأعلى منهم لا يث لاك ل كر الحو عن لشفل بذ كانت ارف دنراد 
يكُنْ له ذلك ولكِنْ يَشْربُ بحِضّيه ؛ لأ في سَكْرِ التر حتى يَشْرَبَ الأعلى ملع الأسْمَلٍ من 
الشَّرْبٍ وهذا لا يجوزء إلا إذا تَراضيا على اذ كر ل في نويه فيجو. 
ولو أراد أحدٌ الشرَكاء أن ينْصِبَ على التهر المُشترَك ر حى أو دالية أو سانيةً نُظِرَ فيه فان 
كان لا ر يَضْرُ بالشَرْبٍ والنَهْرٍ وكان موضِعٌ البناء أرضٌ صاحبه وإلا فلا؛ لان رَقَبة الف 
وموضع البناء ِلْكُ بين الجماعةٍ على الشركة وحَق الكل مُتَعَلْقّ بالماء ولا سبيل إلى 
التَصَرُفٍ في المِلْكِ المُشترَكٍ والح المُشترَكِ إلا برضا الشركاء . 
واا الذي يرجبغ إلى النهْر: فالأصل فيه أنّ النَهْرَ الخاص لِجَماعة لا يَمْلِكُ أحدهم < 
التضرت انيه من غير رها الاين شواء اهيز بهم التصرّف ا لا لأنَ رَقَبة النَهْرٍ مملوكة 
لهم» وخزمة التَصَرّفٍِ في المملوكِ لا تة تَقِفْ على الإضرار بالمالِكِ» حتى لو أراد واحدٌ من 


الشُرّكاء أنْ يَحْفِرَ نَهْرًا صَغيرًا من النَهْرٍ المُشْترَكِ فيَسوق الماءً إلى أرض أخياها ليس لها منه 
رب ليس له ذلك إلا برضاهم؛ لأنّ الحْرَ تَصَدُفٌ في مَحَلَّ مملوك على الشركة من غير 
وام ند مه 

وكذلك لو كان هذا النَهرُ يَأخُدُ الماء من النَهْرِ العَظيم فأراد واحدٌ أن يزيد فيها كوه من 

غير رضا السركاءء ليس له ذلك وإِنْ كان ذلك لا يَضُرُهم؛ لأنّ ذلك تَصَوُفُهم في النَهْرٍ 
بإجراء زيادة ماء فيه من غير رضاهم فيمتَعَ عنه . 

ولو أراد أنْ يَنْصِبَ عليه رَحَى فإِنْ كان موضِعٌ البناءء مملوكا له والماءٌ يدير الرّحَى على 
سَيْبِهِ له ذلك» وإنْ كان مضع البناء مُشترَكًا أو تَمَعُ الحاجة إلى تَعْريج الماء ثم الإعادة 
ليس له ذلك لما فيه من الضَّرَرِ بالشركاء بتأخير وُصولٍ حَقّهِم إليهم بالتغريج» كما إذا حَمَرَ 
نَهْرَا في أرضه وأراد أن يُعَرّجّ الماءً إليه ثم يُعيدّه إلى النَهْرٍ > وكذلك لو أراد أحذهم أنْ 
يَنْصِبٌ دالية أو سانية فهو على هذا التفصيل» وليس لأحدهم أن يَضَعَ قنطرةٌ على هذا 
النَهْر من غير رضاهم؛ لأنّ القَنْطرةَ تَصَرٌ ف في حاتي النَهْرٍ وني قواه» وكُل ذلك مُشترٌ ترك . 
ولو کان الوك بين شر کین لتخ كرّى من ابر الاعف ولا الشريكين أرض في 
أعلى التهُر وللآحَرٍ أرض في أَسْفَلِهِ فأراة صاحبٌ الأعلى أن يَسَدَ شيئًا من تلك الكوّى لما 
يذل من الضَّرَّرِ في أرضه ليس له ذلك إلا برضا شريكه اتف ب#اشر ركه فا يجوز 
له دَفْعٌ الضرَرٍ عن نفسه بإضرارٍ غيره وإ أراد أن هايا حتى سد في جیه ما شاء لم يكن 
له ذلك إلا برضا الريك لما قأُناء وإنْ تراضيا على ذلك رمات ثم بدا صاحب الأسْمَلٍ أن 

فض فلّه ذلك؛ لأنّ المُراضاةً على ما لا يحتمل التَملِيكَ تكونٌ مُهايَأةَ وإنّها غيرُ لازمة. 

ولو كان النَهُرُ بين رجلين له كرّى فأضافٌ رجل أ جِنّبيٌ إليها كوّة وحَفْرَ نَهْرَا منه إلى 
أرضه بِضًا منهما ومَضَى على ذلك رمان ثم بدا لأحيهما ن يَنقْضسَ فله ذلك؛ لان 
العاريّة لا تكونٌ لازمة» وكذلك لو مات لِوَرَنَيهما أنْ يَنْقُضوا ذلك لما قأنا . 

NEB LE,‏ من الَهْرٍ الأعظّم ولكل رجلي نَهْرٌ من هذا النهْر 
فمنهم مَنْ له كوّتانٍ ومنهم مَنْ له ثلاث كرّى فقال صاحبٌ الأسْفَلٍ يصاحب الأعلى : تک 
تأخذونَ أكثرٌ من نَصِيبكئْ ؛ ؛ لأ دفْعة الماء وكثرته في أُوَلٍ التَهُرِ ولا يأنينا إلا وهو قليل 
فأرادوا المُهايَاة أيَامَا مَعْلومة فليس لهم ذلك» ويُيْرَكُ الماءُ وَالنَهْرُ على حاله ؛ لأ مِلْكهم 








في رَقَبَةٍ التهر لا في نفس الماء . ) 

3 ارا واحدٌ منهم أن يوَسّمَ كو نَهْرِء لم يَكَنْ له ذلك ؛ لأنّه يُدْخِلّ فيها الماء زائدًا 
على حَقّه مه فلا تملك ذلك ول =“ م حَمَرَ في أسْمَّلٍ النَهْرٍ جازٌ» ولو زادً في عَرْضِه لا يجوز؛ أن 
الكوّى من حُقوق اهر فيَمْلكه بمِلْكِ النَهْرٍ بخلافي الرّيادةٍ : في العَرْض . 

ولو كان تَهْيَحُدُ الما من التهر الأعظّم بين قَوْمِء فخافوا أن يبو بَثِقّ فأرادوا أن 
يخصنوه» فامتَتَعَ بعضهم عن ذلك ؛ فا كا هي اهلكا لوو على ل مضه 
بالحِصّصٍ وإنْ لم يَكنْ فيه ضرّرٌ عام لا يُجُبَرونَ عليه ؛ ؛ لأنَ الانيفاع مُتَعَذّدٌ عند عُموم 
الضّرّرِء فكان الجبْرُ على التَخْصيصٍ من باب ذَفْع الضَّرّرٍ عن الجماعة فجازٌ وإذا لم يَكنٍ 
الضّرَرُ عامًا يُمْكِنٌ الانتفاع بِالنَهْرٍ فكان الجِبْرٌ بالتخصيص جَبْرًا عليه زياد الانتفاع باهر 
وهذا لا يجوز. 

ولو كان نَهْرٌ إرجل مُلاصِقٌ لأرض رجل فاختَلف صاحبٌ الأرض والتهرٍ في مُسَّنَاةٍ 
الا ااا س عت آي خي ر اللدساله أن رن ا رلك اليس 


له أن يَهْدِمّها. 
ود آي ر ادا لما التبر حرا ره :وله أن رس فا وال 


ون لم يَكُنْ مُلاصِقًاء بل كان بين التَهْر والأرض حائل من حائط ونحوه» كانت 
المستاة لصاحب النَهْرٍ بالإجماع» وبعض مَشايخنا ينوا هذا الاختلاف على أن التهْرَ هَل له 
E LEZ‏ في أرض مَواتٍ بإِذنِ الإمام عند أبي حنيفة لا حَريمٌ لهء 
وعندهما له حَريم . 

(ووجه) البناء عليه أنّه لَمّا لم يَكَنْ لِلنَهْرٍ حَرِيعٌ عند أبي حنيفة كان الظاهرٌ شاهدًا 
يِصاحب الأرض فكان القولٌ قوله» ولّمًا كان له حَرِيمٌ عندّهماء كان الظاهِرٌ شاهدًا 
إصاحب النَهْرِ فيكونٌ القول قوله . 

وبعضهم لم يُصَحّحوا البناة وقالوا: لا خلاف أن لِنَهْرٍ حَريمًا في أرض المّواتٍ؛ لان 
للبِئْرٍ والعَيْنِ حَريمًا بما فيها بالإجماع» وقد رَوَى عليه الصلاة والسلام أنه جعل لهما 
حَريمًا ِحاجَتِهما إلى الحفْر لِعَعَذّرٍ الانتفاع بها بدونٍ الحفْر ؛ لأنَ حاجة الئَهْرٍ إلى الحريم 





كحاجة البثْر والعَيْنٍ بل شد فكان جَعْل الشرع للبثْرٍ والعيْنٍ حَريمًا جَْلاً لِلَرِ من طريتي 
الأولى» دل أن اليناء على هذا الأصلٍ غيرُ صحيح فكان هذا خلا مدا 
(وجه) قولهما أنه لَمَّا كان تهر حَريمٌ بالائَّاقٍ كان الظَاهرُ شاهدًا إصاحب الَهْرِ فيجبُ 
العمل بالظّاهِر حتى يقومٌ الدَّلِيلُ بخلافه» ولهذا كان القول قول صاحب البثْرٍ والعَيْنِ عند 
الاختلافي كذا هذا . 
ولأبى حنيفةً أنّ المُسَنَاةَ إذا كانت مُسْتَويةٌ بالأرض فالظَاهرُ أنّها مِلْكُ صاحب الأرض» 
لو كانت حَريمًا لِلتٍِلكانت مُرَْفِعةً يكنا مَلقَى طينه فكان الاه شاهدًا يصاحب 
الأرض إلا أنه لا يَمْلِكُ هَدْمَها لِتَعليِحَقُّ صاحب النهْرِ بهاء وفي ي الهَدْم إبطالّه ويجورٌ أنْ 
يمْتَمَ الإنسانُ من التَصَرَّفٍِ في م يله لِتَعَلّق حَقٌ الغير كحائطٍ لإنسانٍ عليه جُذْوعٌ لِغيرِه» 
او iC‏ 
كرْيٌ النَهْرِ المُشْترَكٍ على أصحاب النْهْرٍ وليس على أصحاب الشفةٍ في الكزي 

E‏ ا عالت 
الماء والسّقّي لِلدّوابٌ فقّط . 

كلق في ف الكرى عابت > قال أبو حنيفة : عليهم أن يَكروا من أعلاه وإذا 
جاوزوا أرض رجلٍ دَفَعَ عنه وكان الكزيٰ على مَنْ قي . 

وقال ابو يوسف ومحمذ: الكَرْيّ عليهم جميعًا من أرَلِه | إلى آخِرِه بح بحِصّص الشُرْب ‏ 
والأراضي حتى إِنّ النَهْرَ لو كان بين عَشرة انس أراضيهم عليه لأر ري فرَهةٍ الت إلى 
أن يُجاوِرَ شِرْبَ أوَلِهم بينهم على عَشْرةٍ أشهم على كُلَّ واحدٍ منهم العُشْرُ فإذا جاوّزوا 
شِرْبَ الأول سَقَط عنه الكَْي وكان على الباقينَ على يِسْعةٍ أسْهم فإذا جاوّزوا شِرْب الثاني 
َف من الي وكان على الاق على ماي أشه مكذاء وهذا عن بي حنيفة وات 
عندّهما فالكَرْي بينهم على عَشَرةٍ أسْهم من أعلى التهر إلى أَسْفَل 

(وجه) قول ابي حنيفة:إن لكي من مُقوق الاك وال ني الأعلى م شرك بين 
الكل من فوّهة النَهْرٍ إلى : رب أَوَلِهِم فكانت مُؤْئَتُه على الكل » فأما بعد فلا ملك 
يصاحب الأعلى فيه ما له حَيّ وهو حَقُ تسبي الماء فيه فكانت مُوتُه على صاحب الك 
لا على صاحب الحقّ ولِهذا كانت مُؤنة الكَري على أصحاب النَهْرٍ ولا شيءَ على أهلٍ 





اة لا الملكَ لأصحاب التفْرٍ ولأهلٍ الس حٌَ اشرب وسَفْي دوابّهم وكذا كل مَنْ 
كان له مَل على سَطْح مملوك يغيرِه فكانت عَرامتُه على صاحب السّطح لا عليه ليما قُلنا. 

(وأمًا) الأنهار لظام كحو ودجلة والقْراتِ ونحوها فلا يك لأحدٍ فيها ولا في 
رقبة التهر وكذا ليس لأحد حَنَ حاص فيها ولا في اشر بل هو حَقَ عام المسلمينَ 
فلِكل أحدٍ حدٍ أن يَنْتَفِحَ بهذه الأنْهارٍ بالشَّةِ والسّفي وه شق النَهْرٍ منها إلى أرضه بان أخيا أرضًا 
0 يق إليها نَهْرًا من هذه الأنْهارٍ وليس للإمام ولا لأحدٍ مَنْعُهِ إذا لم 

بض بالتفر وكذا له أن ينْصِبَ عليه حى وداليةٌ وسانية إذا لم َر بالتهر؛ لان هذه الأنْهارَ 
52-7 ت يَدِ أحد فلا ب يبت الاختصاصٌ بها لأحدٍ فكان التَاسُ فيها كُلَّهم على 
سواه فكان كل واحد بسَبيلٍ من الانيفاع لَكِنْ بشريطة عَدَمِ الضرَر بالنَهْرٍ كالانيفاع 
بطريقٍ العامّةٍ وإِنْ أضرٌ بالنَهْرٍ فكل واحدٍ من المسلمين مَنْعُه لِما بنا أنه حى لِعامَةٍ 
المسلمينٌ وإباحةٌ التَصَّدُفٍ في حَقَّهم مشروطة بانيِفاء الضَّرَّرٍ كالثصَرُفِ في الطريق 
الأعظم . 

وسل أبو يوسفٌ عن هر مَرْوَ وهو نَهْرٌ عَظيمٌ أحيا رجل أرضًا كانت مُوانًا فحَفَر لها 
هرا فْقٌ مَرْوَ من موضع ليس يَمْلِكَه أحدٌ فساق الماءً إليها من ذلك النَهْرٍ فقال أبو 
يوس : إِنْ كان يدخلٌ على أهل مَرْوَ ضرًرٌ في مائهم ليس له ذلك وإِنْ كان لا يَضْرُهم فله 
ذلك وليس لهم أن يَمْتَعوه لما فنا . 

وَشَيْلَ أيضًا: إذا كان يرجل من هذا النَهْرِ كرّى مَعْروفةٌ هَل له أن يزيد فيها ؟ فقال: إِنْ 
اي يأك ولك ۷ا شر بأل الف هنك وار کان ام لم اة العا مد 
هذا التهر فأراد واحدٌ منهم أن يريد كرّةٌ لم يَكَنْ له ذلك» وإِنْ كان لا يضر بالدَهْر . 

(ووجه) الفرق أنّ الرّيادةً : لي التسل الأول a‏ مرل بين العامة اوح نة 
النَصَّرُفِ في حُقوقٍ العامّةٍ لا تَنْبْتُ إلا بشريطة الضَّرَّرِء والريادة : Lh‏ 
في يك مُشترَك بأل زياد الماء في لتر والقَصَوْفُ في الملْكِ المُشترَكِ لاتقب 3 
على الضَّرّرٍ بالمالِك» هو الفزق. 

ولو جَرَرَ ”' ماءٌ هذه الأتهارعن أرض فليس لِمَنْ يَليها أن يَضْمّها إلى أرض نفسه ؛ 


.)٠١*( جزر الماء عن الأرض جزرًا : تَضب وحَسره انظر : المعجم الوجيز ص‎ )١( 





لأنه يُحْبَمَل أن يَعودٌ ماؤها إلى اندو ا ليه سَبيلاً فيُحْمَل على جانب آخَرَ فيض 

عى لر AE‏ ار كان بإزائها من الجاب الآخَرٍ ارض موات لا يتف احدٌ بحل . 
الماء عليه فلّه ذلك ويَمْلِكّه إذا أخياه بإذنٍ الإمام أو بغيرٍ | إذِه على الاختلاف المَعغروفي. 

ولو احتاجَتُ هذه الأنْهارُ إلى الكزي فعلى السّلْطانٍ كراها من بَيْتِ المالٍ؛ لأنَ مَنْمَعَتَها 
ِعامَةِ المسلمينَ فكانت مُوْنَتُّها من بَيْتِ المالٍ لقولِه - عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «الخراجُ 
بالصّمانِ؛ ('2 وكذا لو خيفٌ منها العَرَق فعلى السَلْطانٍ إِصْلاح مُسَنَاتِها من بَيْتٍ المالٍ لما 
ْنا - واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم - . 


6 % #6 


(۱) حسن : ارج ابو داو كتاب : البيوع» باب : فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيباء برقم 
«(T0۹ ۸)‏ والترمڏي› برقم »)۱۲۸۰١(‏ والنسائي› برقم ٠(‏ ۰ ) وابن ماجه. اا 
عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل › رقم .)١1"16(‏ 
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الكلامُ في موضعين: 

في بيان أنواع الأراضي . 

وفي بيانٍ حکم كل نوع منها . 

-(أها) الأؤل: فالأراضي في الأصل نوعانٍ: أرض مملوكة» وأرض مُباحةٌ غير مملوكة» 
والمملوكة نوعانٍ : عامرةٌ وخرابٌ» والمباحة نوعان أيضًا : 

نوع هو من مَرافِقٍ البلدةٍ مُحْتَطبًا لهم ومَرْعى لِمَواشِيهم 

من ٠‏ وهو ا بالمَواتٍ . 


۳ 0 PE RE 
الذي انقَطْعَ ماؤها ومَضّى على ذلك سُنونَ؛ لأنّ المِلْكَ فيها قائمٌ وإنْ طال الرّمانُ حتى‎ 
يجورٌ بيعُها وهبَتُها وإجارتها وتّصيرَ ميراثًا إذا مات صاحبّها إلا أنّها إذا كانت خَرابًا فلا‎ 
حراج عليه إذ ليس على الخراب حراج إل إذا مطْلها صاحيها مع التمَكُنٍ من الاستثماء‎ 
فعليه الخراج وهذا إذا عرف صاحبّها فإ لم يُعْرَفَ فحُكمُها حكم اللْقَطةَ ةه يُعْرَفَ في كتابه‎ 
إن شاء :الله تغالى:‎ 
وأمًا الكل الذي يَنبْتُ في أرضٍ ملوك فهو مُباحٌ غيرُ مملولٍ إلا إذا قُطَّه صاحبٌُ‎ 
. الأرض وأخْرَح فِيَمْلِكُه‎ 
هذا جواب ظاهر الروايةٍ عن أصحابنا رضي الله عنهم» وقال بعض المُتَأْخَرينَ من‎ 
مَشْايخنا رحمهم الله -: أنه إذا سَّقاه وقامٌ عليه مَلكه؛ والصَّحِيحٌ جوابٌ ظاهر الرٌوايةٍ؛‎ 
لأنّ الأصلّ فيه هو الإباحةٌ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «النَاسٌُ شُرَكاء ني ثلاثِ الماء والكَلَا‎ 
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. سبق تخريجه‎ )١( 





والشَّركةٌ العامَةُ هي الإباحة» إلا إذا قَطعّه وأ خرًرّه؛ لأنه استؤلى على مال مباح غيرٍ . 
مملوك فيَمِْكُه كالماء المُحْرَزْ في الأواني والظّروفٍ وسائر المُباحاتٍ التي هي غيرٌُ مملوكةٍ 
لأحد. 

والناز: :اسم لِجَوْمَرٍ مُضيءِ دائم الحركة علوا فليس لِمَنْ أوقدها أن يَمْنَعْ غيرّه من 
الاصْطِلاء بها ؛ لأنْ النّبىَ عليه الصلاة والسلام ثبت الشركة فيها > فأمًا الجمُرٌ: فليس بنار 
وهو ملوك يصاحبه فلّه حَنُ المَئْع كسائر أملاكه ولو ارا أحدٌ أن يدخل يلكه لاحيشاشٍ 
لكا فإذا كان بده في موضع خر له أن َه من الذٌحول ون كان لا يجدٌه فيُقال 
لصاحب الأرض : إما أن تاذن 5 ال ول وما أن تح بتفسك فَتَدفَعَه إليه كالماء الذي 

في الآبر راليو والحياضي التي في الأراضي المملوكة على ما دنا في كتاب ال 

ولول إنتنان أرضّه بغير إِذْيْه واحتش شل ليس لصاحبه ا ا 
إليه وكذا لا يجوز بيعٌه؛ لأنّ مَحَلَّ البيع مال مملوك وإنْ لم يَْبْتْ يَنْيْتْ على يلك اح ولا 
تجو اجار ؛ لأنّ الأعيانٌ لا تحتملٌ الإجارة على ما كنا في كتاب الوب . 

والجوابُ في الكل في البيع والإجارة والهبة والكاح والخُلْعِ والصأح والوصيّة 
كالجواب في الشَرْب ؛ ؛ لأنْ كر واحدٍ منها غير مملوك وقد ذُكَرْنا ذلك كله في الشَرْب . 

وكذلك المُرو اخ ”'' المملوكة في حُكم الكل على هذا . 

وكذلك الآجامُ "© المملوكةٌ في حُكم السمكِء ؛ لأ السّمك أيضا ماح الأصلي لقوله 
تعالى - عَرَّ ائه -: ایل لَك صد د اتر وتا ها ی الساسده:»؟! وقوله علب 
الصلاة والسلام : «أجِلّث لَنا مَئِتَتان ودّمان» ]لوي قل تفن سملو كا إلا بالاحد 
والاستيلاء لما بِينا . 

ولو حُظِرَ السَمكُ في حَظيرة فن كان مما يُمْكِنُ آذه بغيرٍ صَيْد يَمْلِكه بنفسٍ الحظر 








)١(‏ المروج: جمع مَرْجء وهي الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب أي تخلى تسرح مختلطة كيف 
شاءت» انظر: النهاية في غريب الحديث .)١٠١ /٤(‏ 

(۲) الآجام : الشجر الملتف» انظر: المصباح المنير .)1/1١(‏ 

(۳) صحيح : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الأطعمة» باب: الكبد والطحال» برقم 2)77١5(‏ وأحمدء برقم 
(014).» والدارقطني بنحوه (5/ 2051/١‏ برقم (2255 والبيهقي ف فى الكبرى /١(‏ 555)» برقم (۱۱۲۸) 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم .)5١١(‏ 
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جردا نباك :لقو عليه راا اغ جا إن او بيد لا 
يَمِْكه صاحبٌ الحظيرة؛ لأنّه ما استؤلى عليه ولا يّمْلَكُ المُباحٌ إلا بالاستيلاء» ولهذا لو 
باعه لا يجوز بيعه . 
وغل علا ساد ئرُ المُباحاتٍ كالطير إذا باصت أو فَرَّحَتْ في أرض اا آنه کو 
مُباحًا ويكونٌ للآخِنٍ ل لا لصاحب الأرض سَّواءٌ كان صاحبٌ الأرض انّحَذَ له وكُرًا أم لا. 


وقال المْتَأْخْرونَ من مَشايخنا - رحمهم الل انان كان اتا ليلا تسرد ممه 
الآخِذٍ وهذا غيرُ سَّدِيدٍ؛ لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «لِمَئْ أخذه»؛ ولأنّ المِلْكَ في المُباح 
إنْما يَنْبْت بالاستيلاء عليه والآخذ هو المُسْتَوْلي دونَ صاحب الأرض وإِنِ اتَخَدَّ له وكُرّاء 
وكذلك صَيْدٌ التَجَأ إلى أرض رجل أو داره فهو للآخِدٍ لِما قُلّنا . 


رارز ساس A‏ عليه يدا O‏ وطاق إل اكت الخله يكير E‏ 


2 


ل 


وجودٍ الاستيلاء منهء وكذلك لو نَم نَصَبَ شبَكة فتَعَقَلَ بها يد تعمل" نَعَقَلاُ لا خخلاصٌ له فهو 
يناصِب الشَّبَكةٍ سَواءٌ كانت الشّبَكة له أو لغيره؛ كمَنْ أ كمَنْ أرسَلٌ بازي ”7 إنسانٍ بغير إذنه فأخمذ 
صَيْدَا أو أَغْرَى كلبًا لإنسانٍ على صَيْدِ فأخذه فكان للمُرْسِل والمُغْري لا لِصاحبه» ولو 
ت ف ااافا من تعن نه فيو كعد 

-(ووجه) الفرفق: أ تَضْبَ السَبَكة وضع لِتَعَقلٍ الصَيْدٍ ومُباشُِ ای ي 


3 ر 
^ 


EEO E تايا‎ ES 


فيها فهر للخل 5 EEE N‏ 

(وأمًا) الآجامٌ المملوكة في حُكم القَصَبٍ والحطب فليس لأحدٍ أنْ يَحْتَطِبَ من أَجَمةٍ 
رجل إلا بإذنه ؛ لأ الحطبّ والقَصَبَ مملوكانٍ يصاحب الأجَمة يبان على مِلكه وإِنْ لم 
EET‏ افك بخلافٍ الكل في المُروج المملوكة؛ لأنَ مَتْفْعة الأجَّمة هي 
"##التضيث والخط كان للفتمقصير ا 


.)5/( البازي : ضرب من الصقور يستخدم في الصيد . انظر: المعجم الوجيز ص‎ )١( 





(فأمًا) الكلاً فغيدُ مقصود من المَرْجٍ المملوكِ بل المقصودٌ هو الرّراعةٌ ولو أن بقارا .| 


رَعَى بَقَرَا في أَجَمةٍ مملوكةٍ لإنسانٍ فليس له ذلك وهو ضامِنٌ لِما رَعَى وأفسَدٌ من القَصَبٍ 
لما ذَكزنا أن مَتْفْعة الأَجَمةٍ ة القَّصَب والحطبُ وهما مملوكانٍ لصاحب الأجَمَةٍ وإثلاف 
مال مملوك يصاحبه يوجبٌُ الضَّمانَ بخلافٍ الكلاً في المُروج؛ لأنّه يَنْبْتٌ على الإباحة 
دون الماك على ها ا 

والدّليل على التَفْرقَةَ بي بينهما آله يجورٌ له دَفْعُ المَصَبِ مُعامَلة ولا يجوز دَفْعُ الكل 
عامل والأصلٌ المَفوظٌ فيه أن القَصَبٌ والحطَب يُمْلَكانٍ بيلك الأرض والكَلا لا. 
(وأمًا) ما لا ينبت عادةً إلا بصع العبدٍ كالمَتَةٍ والفَصيلٍ وما قي من حَصاد الرّرْعَ ونحوٍ 
ذلك في أرضٍ مملوكةٍ يكونُ مملوكًا وليصاحب الأرض أن يمْتَعَ غيره؛ ويجوثٌ بيه ونحوٌ 
ذلك ؛ ؛ لأنّ الإثبات يُعَدُ ااا هلكه ولان الأضن أن بكو هق المملوك مملركا إلا 
أن الإباحة في بعض الأشياء تُر تَنْبْثُ على مُحَالَفَةٍ الأصل بالشرع والشرع ورَدَ بها في أشياء 
اعوط اننظ علي 

(وأمًا) أرض المَواتِ فالكلامٌ فيها في مَوَاضِعٌ : : في تفسير الأرض الموائعه 

وفي بيانِ ما يَمْلِكُ الإمامُ من التَصَّدُفٍِ في المَواتِ . 

وفى بيان ما يَنْيْتُ به المِلْكُ فى المّواتِء وما يَْبْتُ به الحق فيه دون المِلْكِء وفي بِيانٍ 
شكيه إذا ملك ۰ 0 
-(أنا) الأؤلُ: فالأرضٌ المّواتُ هي أرضٌ خارِج البَلَّدِ لم تَكْنْ مِنْكًا لأحدٍ ولا حَمًّا له 
خاصًا فلا يكونٌ داخِلَ البَلَّدِ مَواتٌ أصلاً» وكذا ما كان خارجٌ البلدةٍ من مَرافِقها مُحْبَطْبًا بها 
لأهلها أو مَرْعَى لهم لا يكونٌ مَوانَا حتى لا يَمْلِكَ الإمامُ إقطاعها؛ لأنَ ما كان من مَرافِقٍ 
أهل البلدة فهو حَقُ أهل البلدة كنيناء دارهم وفي الإقطاع إبطال حَقّهِم وكذلك أرض اليل 
والقاه 01 وال رع راي 0 عنها المسلمونٌ لا تكونُ أرضّ مَواتِ حتى 
لا يجوز للإمام أن يه مها لأحدٍ؛ لأنّها حَنَّ لِعَامَةِ المسلمينَ وفي الإقطاع إبطال حَفّهم 
)١(‏ القار: شجر مره وهو شيء أسود تطلى به السفن يمنع الماء أن يدخل. انظر: اللسان (5/65؟١2‏ 
ODN Ea TEE e‏ 














N E ع بي‎ e o o عي‎ 





وهذا لا يجوز وهل د يُشترَطٌ أنْ يکود بَعيدًا من العُمْرانِ ؟ شَرَطه الصَّحَاويُ e‏ 
فاته قال : وما قَرْبَ من العامِرٍ فليس بمَواتِ. 

وكذا روي عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أن أرض المَواتِ بُقَعة لو وقّفَ على أذناها 
من العارٍ رجل فنادى بأعلى صَوْتِِ لم يَسْمَعْه من العاير وفي ظاهر الرواية ليس بشرط» 

حتى إن بَحْرًا من البلدةٍ جََرَ ماؤه أو أجَمةٌ عَظيمة لم تكن يلكا لأحدٍ تكونٌ ن أرض موَاتِ 
في ظاهر الرُوايةٍ» وعلى قياس رواية أبي يوسفٌ وقول الطحاويّ لا تكون» والصَّحِيحٌ 
جوابٌ ظاهر الرّواية ؛ لأنّ المَواتَ اسمٌ لِما لا يُنْتَمَعُ به» فإذا لم يَكَنْ مِلْكَا لأحدٍ ولا حَمًَا 
خاضًا لم يَكَنْ مُنْتَفَمَا به كان بَعيدًا عن البلدة أو قَريبًا منها. 

- (وأمًا) بيان ما يَمْلِك الإمامُ من التَصَّدْفٍِ في المّواتِ : فالإمامٌ يَئِْكُ إقطاع ا 
مَصالِح المسلمينَ لما يرجعٌ ذلك إلى عمارة البلاد» الَصَرُْفٌ فيما يَتَعَلّنُ بمَصَالِح 
المسلمين للإمام ککزې الأنْهارٍ اليظام وإضلاح قناطرها ونحوه . 

ولو أقطعَ الإمامٌ المَواتَ إنسانًا فتَرَكّه ولم يَعْمُرْه لا يُتَعَرَض له إلى ثلاثِ سِنينَ فإذا 
مَضَى ثلاث سِنِينَ فقد ظَلَ مانا كما كان وله أن يُقْطِعَه غيرَه لِقولِه عليه الصلاة والسلام : 
اليس لِمُحْتَّجِرٍ بعد ثلاث سِنِينَ حَق» ‏ ولأنّ اللات سِنينَ مُدَةٌ لإبْلاءِ الأعذارٍ فإذا أمسّكها 
نات فين ولم بنش وها ذل على الا ترود ضما زتها EE‏ بده نعو الى 
حالها مَواتا» وكان للإمام أن يُعْطيّها غيرّه . 

ا ا بيه نولكشي ارات .وما لا ی وبل شري الس اا 
الخرات لنت بالاحيا وياد الاعام عخد ابي عدن اروعنه ابي يونت ووحتر» 
رَحِمّهِم الله تعالى - يفْب ينْبْتُ بنفس الإحياء وإذن الإمام ليس بشرط . 

(وجه) قولّه عليه الصلاة والسلام : مَنْ أخيا أرضًا يع فهي له وليس لزق ظالم فيه 
حو ا بت المِلكَ للمُخيي من غيرٍ شريطة إِذنِ الإمام ؛ ولأنّه مُباحٌ استؤلى عليه فَيَمْلِكُه 





.)۲٤٤ /۲( انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ )١( 

ء)۳٠۷۳( صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب : الخراج والإمارة والفيء؛ باب : في إحياء الموات» برقم‎ )١1( ٠ 
والترمذي. برقم (۱۳۷۸) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم‎ 
وللحديث رواية أخرى من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهء وبسند صحيح › > أخرجها‎ . )091/5( 
. )04۷0( الترمذي › برقم (۱۳۷۹(. انظر صحيح الجامع الصغير › رقم‎ 


> م بائع الصنائع‎ GD 
بدونٍ إذنٍ الإمام كما لو أذ ا کا وقوله عليه الصلاة والسلام «ليس لِعِرْقٍ‎ 
0 ظالم فيه حَقٌ» روي مُنونا ومُضافًاء فالمَُوَنُ هو أن تَنبْتَ عُروق أشجارٍ إنسانٍ في أرض غيره‎ 
. بغير إذه فيصاحب الأرض قَلْعْها حَشيشًا‎ 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - ماروي عن التي ي اله قال : «ليس للمَرْء إلا ما طابّثْ به 
نفس إمامه فإذا لم يَأَذنْ فلم تَطِبْ نفسُه به فلا يَكُونُ له 2 ولأنْ المّوَاتَ عَنيمة فلا بُدَ 
للاختصاص به من إِذنِ الإمام كسائر ار 

تل عة آذ ف ام ا ا فن أهل الحرْب بإيجافٍ الخيّل والرّكاب». 
والمَواتُ كذلك؛ لان الأرض كُلّها كانت تحب أيدي أهل الحزب استَؤلى عليها 
المسلمونٌ عنوةً وَهْوًا فكانت كُلّها َنام م فلا يختص بعض المسلمينَ بشيءٍ منها من غير 
إذن الإمام كسائر العٌنائم بخلافي الصَيْدٍ والحطّبٍ والحشيش ؛ لأنّها لم تكن في ؛ يد آهل 
الحرْب فجارٌ أنْ تُمْلك بنفس الاستيلاء إنْاتٍ اليد عليها . 

(وأمًا) الحديثٌ فيحتملٌ أنه يَصِيرُ به شرعًا ويحتمل أله أنَ جماعة بإحياء المَواتِ 
بذلك التظم» ونّحْنُ تقول بموجبه فلا يكونٌ حُجَةُ مع الاحتمال . 

نَظيرَ قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ مَل فيلا فله سَلَب» ‏ حتى لم يَصِمَّ الاحتِجاح به 
في إيجاب السَّلَبٍ لقال على ما ذَكِرَ في تاب السَيرِ أو يُحْمَّلُ ذلك على حال الإذنِ 
تَوْفيقًا بين الدّلائل» ويَمْلِكُ الذمَيّ م بالإحياء كما يَمْلِكُ المسلمٌ لِعُموم الحديثِ . 

ولو حَجرَ الأرض المّواتَ لا يَمْلِكُها بالإجماع ؛ لأنّ المَواتَ يُمْلَّكُ بالإحياء؛ لأنّه 
عبارةٌ عن وضع أخجار أو حط حَوْلَها بريد أن بجر غيرٌه عن الاستيلاء ء عليهاء وشيءٌ من 
ذلك ليس بإحياءٍ فلا يَمْلِكها ولَكِنْ صارَ احم بها من غيره حتى لم يَكنْ لغيره أن يُرْعِجَه ؛ 


لآثة سيقت يذه إلية:والسيق قن أشباب التزجيح في الجُمْلة قال النّبِيّ عليه الصلاة 
)۳( 





والسلام : «مِنّی ماح مَنْ سَبْقَّ) 





)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ .)٤١‏ وقال: رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط . ا 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب: فرض الخمس» باب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قنيلا فله سلبه» برقم | 
»)۳۱٤۲(‏ ومسلمء > كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم )١!5١(‏ من | 
حديث أبي قتادة الأنصاري ي رضي الله عنه . 0 
(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: المناسك» باب: تحريم حرم مكة» برقم (5019)» والترمذي ...= ١‏ 
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وعلى هذا المُسافة إذا تل بأرض مُباحةٍ أو ربا صاز احق بها ولم يكن لِمَنْ يجي 
عنذه آذ( عا رإذاصاء ا بها افلا ی لاما اغيزه إلا اا ا ا 
ثلاث سِنينَ ولم يَعْمَرْها. 

(وأمَا) بیان كم أرض المَواتٍ إذا مُث فيختصٌ بها حُكمان: 

احدهما: حُكمُ الحريم 

والذاني: الوظيفة من العُشْرٍ والخراج» أمَا الأول : فالكّلامُ فيه في موضِعَيْن أحدُهما : 

في أصل الحريمء والتاني : في قدره . 

-(افا) اصله: فلا حلاف في أن مَنْ حَمْرَ بنرا في أرض المّواتٍ يكونُ لها حريمٌ حتى لو 
أراد أحد حذ أن يَحْفِرَ في حريمه له أن ب يمبّعه؛ يَمْتَعَهِ؛ لأ التبيّ عليه الصلاة والسلام جعل للبئر 
غ افلم اناق لجاغرية بالاجبماد ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام جعل لِكلّ أ رض 
حريمًا وأمًا النَهُرُ : فقند ذكزنا لكلا فيه وام دير فريمُ العَيْنِ حمسوائة ؤراع © 
بالإجماع وبه تَطَقّتِ ال وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «للعين خمسمائة ئة راع» وريم 

بر العَطنٍ أربّعونَ ِراعًا بالإجماع نَطَقَتْ به السُنَةُ قال التبِنُ عليه الصلاة والسلام : : اوَحَرِيمُ 
1 شر العَطن أربَعُونَ ذراعًاء . 
وعندهما سِنّونَ ؤراعاء احتّجا بما رُوِيَ عن النْبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «وَحَرِيمُ بثر 
الناضح سِنُونَ ذِراعًا 9 

-(وجه) قول ابي حنيفة: أن الك في الات تيتا لخا ء بإذنٍ الإمام أو بغير إِذْنه 
ولم يوجَذ منه إحياء الحريم» وكذا ذد الإمام اول الحريَ مقصودا إلا أنّ حول الحريم 
ِحاجة البثر إليه» وحاجةٌ الاح تَنْدَفِمُ بأربَعينَ ؤراعًا من كَل جاب كحاجة العَطَنِ فبقيّ 0 





=برقم (۸۸۱). وابن ماجه» برقم .)7٠05(‏ وأحمدء برقم (۱۹۰١۲)ء‏ والدارمي» برقم (۱۹۳۷) من 
حديث عائشة رضي الله عنهماء والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (١555)غ.‏ 
وضعفه في ضعيف سنن أبي داود» وضعيف جامع الترمذي» وفي ضعيف سنن ابن ماجه . 

(0١)‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 188)» برقم (11744) وابن آي شبية في مصئفه (4/ 00084 برقم 
روه" ١5؟).‏ 

(1) انظر ما قبله . (۳) انظر ما قبله . 


ema بات‎ > 





لّيادةٌ على ذلك على حُكّم المَواتِ» والحديثٌ يحتملٌ أنه قال عليه الصلاة والسلام ذلك 
في بر خاصٌ» وللإمام ولايةٌ ذلك . 2 

-(واقا) حريم النهْر: فقد اختَلّفَ أبو يوسفٌ ومحمَد في تَقُدِيرِه فعند أبي يوسفٌ قدرٌ 
نصفي بَطن التَهْرِ من كَل جانب» الصف من هذا الجانب والنّضْفٌ من ذلك الجانب» 
ا a‏ ا 

(رات) الوه ق ارهن القرات نمعهم 32 251 الخلا هدیو أن عدن 
وصاحبَيْه. والصّحيحٌ أن له حَريمًا بلا خلافٍ لما قُلنا . 

-(وأمًا) الثاني حَُكمٌ الوظيفةٍ فإِنْ أخياها مسلم. فال أنق نوسف: إن كانت من حيز 
أرض العْشْرٍ فهي عُشْريّةِ وإنْ كانت من حَّرٍ أرض الخراج فهي خَراجيّة . 

وقال محمد إِنْ أخياها بماء العُشْر فهي عُشْريّةَ وإِنْ أخياها بماء الخراج فهي خراجيةء 
وإِنْ أخياها ذِمَنّ فهي خَراجِيّةٌ كيف ما كان بالإجماع وهي من مُسائلٍ كتاب العْشْرٍ والخراج 
- واللّه تعالى عَرَّ شَّأنُه أعلمٌ -.. 


+ 6د ا 
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م تب ننفتي ہس( 
کک ر 


الكلامُ في المَفْقودٍ يَقَعُ في أربعةٍ مواضع: 
في ته تفسير | لمفقود. 
وفي بيان حاله . 


رو م سيور 


وفي بِيانٍ ما يصع بماله . 

وفي بيان كم ماله . 

افاالاؤل: فالكاموة اعم تقض غات عن لدم ولا يز قوز الع املك 

فصل [في حال المفقود] 

واا حال المَشقود: فعبارة مَشايخنا - رحمهم الله - عن حاله أنه حى في حى نفسه مَيِّتّ 
في حى غيره» والشّخْصٌ الواحدٌ لا يكونٌ حَيّا ومَيّنَا حَقِيقةً لما فيه من الاستّحالة ولَّكِنْ 
بع هذه لجار و ری عليه ا ا ا كان ا يورت و ا 
كانه حي حَقيقةً وتَجْري عليه أخكامٌُ الأمواتٍ فيما لم يَكُنْ له فلا يَرِتُ أحدًا كانه مَيْتُ 
حَقيقة ؛ لأنَ الات باستحاب الحا يَصْلْحُ لإيْقاء ما كان على ما كان ولا يَصْلُحُ لإثباتٍ 
ما لم یکن ويله في آخکام أمواله ونيسائه أمرٌ قد كان واستَضْحَبنا حال الحياة لإثقائه وأما 
که في مالٍ غيره : فأمرٌ لم يكن فتََمُ الحاجةٌ إلى الإباتِ واستِضْحابُ الحالٍ لا يَضْلُحُ 
a‏ حُجَةَ لإثباتٍ ما لم يَكَنْ . 

ااا ان غير مَعْلوم ؛ يحتمل آله حَنّ ويحتمل أله مَيتّ 
٠ /:[‏ أ]ء وهذا يَمْتَعُ النَوارْتٌ والبَيْنونة ؛ لأنّه إنْ كان > حًا يت آقارٍبه ولا يَرِئُونّهِ ولا تَبِينُ 
اشرات 

وذ كان متا لا رث أقارته لوه والإزْثُ من الجَازَِئِنٍ أمرٌ لم يكن ارتا بيقين 
قوقع © الشّك في بوه فلا ب يَنْبْتُ بالشك والاحتمال» وكذلك البَيْنونة على الأصل 





. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «(وقع)‎ )١( 





المَعْهودٍ في التّابثُ بيّقين [أنه] ”“ لا يرول بالشَّكُء وغيرٌ النَابتِ بيقين لا يبت بْب بالشَّكُ . 

فإذا "© مات واحدٌ من أقاربه يومف تصيبّه إلى أن هر حال اله حبك أم ميت لاحيمال ل 
الحياةٍ والموتٍ للحالٍ حتى إن مَنْ هّلك وتَرَك ابنًا مَفُقودًا وابئتَيْنِ وابنَ ابن وطَلْبَتٍ "" 
الابتتانٍ الميراتٌ فإنّ القاضى يقضي لاا وو الست القانيّ) © إلى أن 
يَظْهَرَ حالّه ؛ لأنّه إن كان حَيّا كان له النّضْفُ والنّصْفٌ لِلابَتَيْنِ ولا شيءَ لابن الابن وإن 
كان ميا كان لِلاببتيْنِ التُلَانٍ والباقي لابن الابنِ فكان استحقاق النُضْفي لِلابئتيْنٍ ابا بيقينِ 
ولع اناف a‏ ای ا ا و 
التي يُعْرَفُ فيها موته يدقع الدُلََانٍ إليهما والباقي لابن الابن وكذا لو ”" أوصّى 
بشيءِ يوقف› بعد الب سيم ا O PE‏ 
تَركنّه) ”"" كالمسلم . 


فصل [فيما يصنع بماله] 


واا بيانُ ما يُْبَعُ بماله فالذي يُضْئَُ [بماله] الوا متها : ا القاضيّ يَسْفَظُ ماله 
يقي مَنْ يتَصّبّه للحمظٍ ؛ لأنّه مال لا حافِظ له لِعَجْز صاحبه عن الحِفْظٍ فِيَحْفَظٌ عليه القاضي 
نظلا له كما تشفط مال ال والمجتون الذي لا ولي لهما: 

فته : أله يَِيمُ من ماله ما يَتَسارَعٌ إليه الفسادُ ويَحْمَظٌ تمه ؛ لأنّ ذلك جِفْظ له مَعْنَى ولا 
يَأَحُدُ ماله الذي في يَدٍ مودعه ومُضاربه ليَحْمَطّه ؛ لأنَ يَدَهما يد نيابة عنه في الحِفْظٍ فكان 
مَحفوظا بِحِفْظِه مَعْنَى فلا حاجة إلى حِفْظٍ القاضي . 

ومنها: آنه يُنْفِنُ على رَوْجَيِه من ماله إن كان عالِمًا بالرَّوْجِيّةِ؛ لأ الإنفاقَ عليها “ 
حياء لها فكان من باب حِفْظٍ مِلْكِ الغائب عليه عند عَجْرِه عن الحِفْظٍ بنفيه فيَمْلِكُه كما 


1 





يَمْلِكُ جِفْظ ماله . 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «وإذا». 

(۳) في المخطوط : «فطلبت» . )٤(‏ في المخطوط : «نصيب الآخر. 
(۵) في المخطوط : «فيدفع . (7) في المخطوط : «إذا». 

(۷) في المخطوط : «يوقف ميراثه أنه . (۸) زيادة من المخطوط . 


ا )4( في المخطوط : «عللى زوجته) . 





ومنهاء أنه يُنْفِقُ من ماله على أولاده الصغار الذكور والإناث وعلى أولاده الفُقّراء 
لرنتی من الأكور والفقيراتٍ من الإناثٍ سوا كن تی أو لاء وعلى أولاده المُحْتاجَيْنِ 
إن کان عالِما بالنسب؛ ؛ لأن لَه نَفقة أولاده ا تَجِبُ بكم الجزئيّة والبعضية إحياء 


6ه م © 3 


E E E E‏ لوو 
لهم مَعْنّى وهو عاجرٌ عن ذلك بنفسه فيقوم به القاضي . 

وإِنْ لم يَعْلم القاضي بالرَؤجية جِيّةٍ والتسب ”" فأخضروا رجلا في يَّدِهِ مال وديعة للمَفُقود 
ار مُضارَبة أو عليه دَيْنٌ له فائت الج بذلك وبالرَوْجيَة والب © افق ق عليهم من ذلك 
a i‏ ا ا ا 
الى كله لهند امرأة أبي سميانَ : «حُذِي من مال أبي سُفْيانَ ما يَكْفِيكِ ووَّلَّدَكِ بالمَعْرُوفي» ”° 
فاا ان هاا مال رخاوا ا ا الا ا فى الأولاد يَأخذ البعض كفايته 
من مال البعض عند الحاجة فإذا أُقَرَ ا را لو ا رهذا 
قول أصحابنا التلاثة رضي الله عنهم . 

وعند زُفَرَ - رحمه الله - ليس للقاضي ذلك لِكونه قَضاءً على الغائب وحن ^ 
تقول : ليس هذا من باب القَّضاءِ على الغائب بل هو من باب النَظَرٍ للغائب وللقاضي ولايةٌ 
اتر للغائب لِما عُلِمَ على ما ذَكَْنا في كتاب التقَقَاتِ . ۰ 

ولو أخذ القاضي منهم كفيلاً كان حَسَّئًا ِجواز أنْ يَحْضٌرٌ المَفُقودُ فيّقِيمَ البَيّنةَ على أنه 
كان طَلَّقَ امرأتّه أو كان أعطاهم ‏ التَمَّقَةَ مُعَجّلةَ هذا إذا أقَرّ الرَجلٌ بهما فأمًا إذا أنْكَرَهما 
جميعًا أو أقَرَ بأحدهما دود الآخر فأقاموا البَيّنَةَ على ذلك لا تُسْمَمٌ بَيِنْهِم؛ لأنّه يكون 
قَضاءً على الغائب وله من غير أن يكونَ عنه وله خصّمٌ حاضِرٌ؛ لأ المودّعَ والمُضارِب 


)١(‏ فى المخطوط : «الولاد». (۲) فى المخطوط : «له 

( فى الميخطوط #والسيتة: 5 فى المخطوظ >"( والسنة: 

() فى" ارط هة ۰ 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب : الأحكامء باب: القضاء على الغائب برقم »)۷۱۸١(‏ ومسلمء كتاب: 


0 الأقضية› باب : فضية هند برقم .)١!/1١54(‏ وأبو داود. كتاب : البيوع . باب : في الرجل يأخذ حقه من 


تحت يده» برقم )۳١۳۲(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۷) في المخطوط : «بالسبب». (۸) في المخطوط : «لأنا». 
(9) في المخطوط : «أوفاهم». 





والغَرِيمَ ليسوا خصّماءَ عن الغائب في | إنباتٍ الرَوْجيَةٍ وإيجاب التَمَقَةٍ عليه» وكذا الأولاد 
والوالدود “ والمَرْأةُ (ليسوا حُصّماء) ‏ للغائب في إنْباتِ مِلْكِ المالٍ له وكُل ذلك لا ۰ 
يجوز فإنْ أعطؤْهم شيئًا فهو من مال انيهم ؛ لأنهم مُتَطوّعونَ في ذلك ولا يُنْفِقٌ من ماله 
على مَنْ سواهم من وي الأرحام ؛ لأ تَمقَتهم /٤[‏ ١ه‏ ب] ليست بِعِلَةٍ الجرْئيّةِ والبعضية 
لِعَدَمِها بل بطريق الصلة والبرٌ بهم والإحسانِ إليهم . 

الأترق ال "ليس لهم ان يَمُدُوا أيديّهم فيَأخذوا من ماله عند حاججتهم إليه بخلافٍ 
رل ررد کد الان عل ال قدا مل لاقي لاس أن كل مال 
0 بت حَن الأ من نقتي عليه من غير فضا القاضي [للقاضي] أن بُو منه» وما لا 
يَنْيْتّ حَقَّ الأخذٍ منه إلا بِقَضاءِ ليس للقاضي أن ينْفِقَ منه والله أعلم . 

ممعي يي 00 
طعامًا أو ٿيابا هي من جنس كِسُوَتها . 

فاا إذا كان من جنس آخَرَ من المُروضٍ والعَقار فلا يُنقِقُ ؛ لأنه لا يُمْكِنْه الإثفاق إلا 
بالبيع وليس للقاضي أن بيع العَقار والمُروضٌ على الغائب بالإجماع ؛ ؛ لأنَ البيع على 
الغائب في معنى الحجر عليه والحجرٌ على الحُرٌ البالغ لا يجوز عند أبي حنيفة وعندهما 
إن جار على الحاضر لَكِنْ لا يجو على الغائب؛ لأنّ الجوازٌ على الحاضر لِدَفْع الظْلْم 
بالامتناع عن قَضاء الدّيْنِ مع المُذرة على القَضاء و نال ون ن الف 
منه حالة العَْبة لَمَا لم يُخْرَفْ منه الامتناعٌ من الإثفاقي فافتَرَقَ الحالانِء وإثْما مَلك بيع ما 
يتَسارَعٌ إليه الفساٌ؛ لأنّ ذلك وإِنْ كان بِيعًا صورةً فهو حِفْظ وإ وإمساك له مَعْنَىء والقاضي 
يمك حِفْظ مال المَمُقودٍ وأمًا الأب فليس له ايخ التثازني انق ا 
القاضي بالإجماع وأما المَنْقول فلّه أن يَبِيعَه عند أبي حنيفة من غير أمرٍ '*" القاضي 
وعندهما لا يَبِيمُ المَثقولَ كما لا بيع العَقارَ الما عُلِمَ) ”8 في كتاب التققاتِ الله تقال 





أعلم - . 

. في المخطوط : «والولد» . (۲) في المخطوط: «ليس أحدهما خصما"‎ )١( 
٠ زيادة من المخطوط.‎ )٤( . في المخطوط : «أنه»‎ )۳( 

(5) في المخطوط : «القصاص». (5) في المخطوط : «الغير» . 


(0) في المخطوط : «إذن». (۸) في المخطوط : «والمسألة قد مرت». 








حم کتاب الى _> 
فصل [في حكم مال المفقود] ‏ 


وافا ‏ حَُكُمُ ماله : فهو أنه إذا مَضَّتْ من وقتٍ ولاه مُدَةٌ لا عيش إليها عاد بُحْكَمْ 
O‏ (۲) † 


بموته ويعْتّق " أمّهاتٌ أولاده ومدَبّروه وتّبِينُ امرأته» ويصيرٌ ماله ميرانًا لِوَرَئَتِهِ الأخياء 
وقتّ الحُكمء ولا شيءَ لِمَنْ مات قبل ذلك ولم يُقَدّرْ تلك المّدَةٍ فى ظاهر الرواية 
قدا 


ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه قَدَرَها بوائة وعشرينٌ سَنة من وقتٍ ولادَِهء وَدْكّرَ 
محمد في الأصل أنه " فُقِدَ رجل بِصِفْينَ أو بالجمَلٍ ثم اختصّم وره في ماله في رُمَنِ 
أبي حنيفة - عليه الرَحْمةٌ - فقَسَمَ ”*' بينهم وقيل : كانت وفاةٌ سينا عَلىّ رضي الله عنه 
في سَنة أربَعينَ ووّفاةٌ أبي حنيفةَ رضي الله عنه [كانت] ”*' في سَنة مِائَةٍ وخمسينَ وروي 
عر مال ب رج الله - أنّه قَدَرَها بمائةٍ سَنةٍ فإذا مَضَْتٍ المُدَةُ المُقَدَّرةُ يْحْكُمْ بموته 
وتَنْبْتُ جميعٌ الأخكام المُتَعَلَّقَةٍ بالمُدَةٍّ كما إذا قامَّتٍ البَيّنَةٌ على موته - واللَّهُ سبحائه 
وتعالى أعلم - . 


3 #6 +X 


. فى المخطوط : «فأما». (؟) في المخطوط : «وتعتق»‎ )١( 
في المخطوط : «قسمه».‎ )٤( . فى المخطوط : «وإذا»‎ )۳( 
| . زيادة من | لخطوط‎ (0) 
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م _كتاب فیط > 
کا ریز 


الكلامُ في اللْقيطِ في مَوَاضِعَ 

في تفسير اللَّقِيطٍ لَغْةَ وعُرْقًا . 

وفي بيانٍ حاله . 

وفي بيانِ ما عل به من الأخكام . 

اناتفسيرهفي الل فهر فعيلٌ من الل وهو الأقاة تغل المفعول ةوهو "١7‏ الملقوط 

(وهو المُلْقَى أو الأخذ والرَفْعٌ بمعنى المَلْقَوط) ”وهو المأخوذ والمَرْفوعٌ عادة لما أنّه 

وأمًا في العُرْفٍ فقول هو اسمٌ لِلطفْل المَفْقود المنبوذ وهو المُلْقَى أو الطَفْلٍ المأخوذ 

ا ما أنه يوجد ويرفع عادة كان تسمه قيطا ياسم العاقية؛ لاله يلقع عاد 

أي ۽ باسم عاقِبيه أمر شائع في في اللَّعْةٍ قال الله تعالى جَلَّ شاه : 

# إن رى اا كد ف :5] وقال اللدتفالى جر كان : انك میت وم مسو 

الزمر ]+٠:‏ سى العِنَبَ خَمْرًا والحيّ الذي يحتمل الموت مَيْنًا باسم العاقبة كذا هذا . 
فصل [في بيان حال اللقيط] 

وَأمَا بيان حاله فلّه أخوال ثلاث لا بذ من التَعَدْفٍِ عنها : حالة في الحُرَيَةِ والرّقٌ وحالة 

في الإسلام والكفرء وحالة في النّسَبٍ . 

اا حاله في الحُرَيّةٍ والرّقٌ : فهو أله حُرٌ من حيث الظاهرء كذا روي عن سَيدِنا عُمَرَ 

ومشونا عل المماعكها كوو اللنيط خُرًا؛ ولأنْ الأصلّ هو الحْرَيَةٌ في بني آدَمَ؛ لأنَّ 

اس لهم اول سينا آم عليه الصلاة والسلام وحواء وهما كانا وين للم 

الحُرَيْنٍ یکون خُر وإِنّما حَدَتَ الرّقُ في البعض شرعًا بعارض الاستيلاءِ بسبب عارض 


الحا مس تا یو و و و ا 





0 الخطوط : e‏ والرفع بمعنى المفعول». 





> د بات الصتائع كشن‎ GD 


ثب "2 عليه أخكامٌُ الأخرار من أهليّةٍ الشّهادةٍ والإعتاقي والتَدْبِيرٍ والكتابة واستحقاقٍ 
الحدّ على قاذفِه وغير ذلك من الأخكام [4/ ١أ]‏ المُخْتَصَةٍَ بالأخرار إلا أنه لا يُحَدُ قاذفٌ 
أمة؛ لأ إحصانً المقذوفي شرطٌ [انعِقَاٍ عِلّةٍ توجبُ على القاذِفٍ] "ولم يُعْرَف 
إحصائها لانعقادِ القَذْفِ عليه لِرُجوب الد على القاذف. 

ولو عى الط أو غيره أله عبدُه لا مُسْمَعُ من الب لان رنه ايت من حيث 
الظاهر فلا در على إبطال هذا الظَاهرٍ إلا بدَلِيلٍ ولو بَلَعَ فاق أنه عبد لان نُظِرَ في ذلك 
إن كان لم بجر عليه شية من أخكام الأخرار بعدُ بول شهاديه وضرب قاؤفه الحد 
ونحوه ‏ صح إقراره؛ لأنه لم تُعْرَفْ حُريثه إلا بظاهر الحال فإذا قر قر بالرّقُ (فالظاهرٌ أنه 
لا ه) ”*© على تفه بالق كاذبًا ظاهرًا فصَح ”* إقرارٌه إلا أنه لا يعبر في إبطال ما يفل 

من التصَدْفاتِ من الهبة والكفالة والإعتاتي والثكاح ونحوها من القَصَرّفاتٍ التي لا كه 
العبدٌ حتى لا تَنْفَسِحَء وهذا عندنا . 

وقال الشّافعئُ - رحمه الله e‏ : (ينمَسِخُ وجه قوله أله) لما قر ال 
فقد ظَهَرَ أنه كان رَقِيقًا وقتّ التَصَرّفٍِ فلم يصح تَصَدُُه كما إذا قامّتٍ البَينةُ على رِقّه . 

ولناء أن هذا إقراء تَضَعَنَ © إبطالَ حي الغير؛ لان حُريَه ابت من حيث الظاهر فلا 
صلق في حن ذلك الغير لما غرف أن الإقرازتصوْف ٠‏ على نفس لحر ذا ن 


إبطال حقه حَقَّ الغيرٍ كان دَعْوَى أ أو شهادةً على غيره من ذلك الوجه فيُصَدَّقُ على نفسه لا 
على غيره» كمَنْ قر بِحَرَية عبد إنسانٍ ثم اه شتراه عَتَقَ عليه ولا يرجع بالثمَنِ على البائع لما 
قُلْنا كذا هذا . 


ور 


والاستذلال بالبَيّنةِ غيرُ سَديدٍ ؛ لأنْ الشاهد غير م مهم في شهادَيِه [علی غيره] ''» 
اتا ال فى إقراره على غبره متهم فهو الزْقُ والله أعلم . 
وإن كان قد اجر عليه شية من ذلك لا صح إقراژه؛ لأنه إذا ريي عليه شية من 





. في المخطوط : افيترتب2 . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «القذف» . (4) فى المخطوط : «ونحو ذلك). 
(4) في المخطوط : «والإنسان لا يقدر» . )١(‏ في المخطوط: «(صح؟. 
(۷) فى المخطوط : ايفسخ لأنه؟ . (۸) فى المخطوط : «يتضمن» . 


(9) في المخطوط : «ايصرف). )٠١(‏ ليست في المخطوط . 





WSE os E, a E a O ل‎ E ع م‎ O OP) Et, 
bel م ا‎ Pl E بمج‎ . 


< سس لبج 


لكام الأخرارٍ فقد 000 حُرَينُه عند الّاس كافَةٌ فظَهَرَ أنه حُرُ الأصل فلا يَمْلِكِ إبطالها 


بالإقرارٍ بالرّق . 
ا ار في 


î 


ANO EY يي‎ N e 
تَخكيمًا للظاهر (كما إذا) ”" وجَدّه مسلمٌ في بيعةٍ أو كن كنيسةٍ أو في قَرْيةٍ من قُرَى أهلي الذ‎ 
. يكونٌ ذِمَيًا‎ 

ولو وجه ذِمَيّ في ضر من أمصارٍ المسلمينَ أو [في] ''' قَرْيةِ من قراهم يكونُ مسلمًا 
كذا ذَكِرَ في كيتاب اللْقيطٍ من الأصل واعبَبرَ المكان ورَوَى ابن سماعة عن محمد أنه تبر 
حال الو احدهن كوي مسلمًا أو دما . 

وفي كتاب الدَعْوَى اعت بر الإسلام إلى أيُهما نسب إلى الواجدٍ أو إلى المَكانٍ . 

والضّحيحٌ رواية هذا الكتاب ؛ لأنّ الموجودً في مّكان هو في أيدي أهلٍ الإسلام 
وتَصَرفِهِم في أيديهم» واللَقيط الذي هو في يد المسلم وتَصّرفِهِ يكونُ مسلمًا ظاهرّاء 
والموجودٌ في المَكانٍ الذي هو في أيدي أهل الذّمَةٍ وتَصَرُفِهم في أيديهم واللّقِيطٌ الذي هو 
ظ بلعم سي SS‏ وو و وي 
يضر من أمصار المسلمين قبع كارا جر على الإسلام ون لا يتل ؛ لأنه لم يِعْرَ 
إسلامّه حقيقة وإِنّما حم به تبَعَا لِلدَارٍ فلم تَتَحَقَىْ رِدَّنْه فلا يتل . 

واي اا TT‏ 
ونقه) ‏ تح دوه يبت السب منه (لماعلِم) " في تاب الدعْوَى . 

وأا الأخكام المتعلقة به فأنواغٌ: 

منها: أن التتقاطه أمرٌ مَنْدوبٌ إليه لما روي أن رجلا أتى سَيِّدَنا عَلِيّا رضي الله عنه بلقيط 


3 


)١( .-‏ في المخطوط : «صلي». )١(‏ في المخطوط : «وجد؛. 
(۳) في المخطوط : «فإذا» . (4) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «فهي؟ . (7) في المخطوط : «الملتقط نسبه أو غيره؟ . 


(۷) في المخطوط : «على ما ذكرنا» . 





> __ م بدائع الصنائع ع‎ GD 
فقال: هو حُرٌ ولان أكون وُلَيتُ من أمره مثلّ الذي وليت أت كان أحَبّ إِلَيّ من كذا‎ 
وكذاء عَدَّ جُمْلةَ من أعمال الخيْرٍ فقد رَعَبَ في الالتِقاطٍ وبالّعَ في التَرْغيبٍ فيه حيث فضله‎ 
على جُمْلةٍ من أعمال الخ ”على المُبالّةٍ في التذب إليه؛ ولأله نفس لا حافظ لها بل‎ 
هي في مضيَعةٍ فكان التقاطها إحياء لها مَْتَى وقد قال الله تعالى رمن لياه تابا‎ 
. ]٠۲: الاس جیما [المائدة‎ | 

ومنهاء أنّ المُلْتَقِطَ أولى بإمساكه من غيره حتى لا يکود لِغيره أن يَاخدّه منه؛ لأنّه هو 
لذبي انیا بداد ون لغيا أرضا مه نوي له على ا9 وسو الله صلى الله عليه [5/ 
١دب]‏ وسلم ولأنه مُباحُ الأخذٍ سَبَقَتْ سَبَقَتُ يد المُلْتَقِطٍ إليه والمباح مُباح مَنْ سَبَنّ على لِسانٍ 


رسول الله يد . 
م ا لأنّ ولاءه له وقد قال عليه الصلاة والسلام : «الخراج 
بالضّمان» ” 


E ay‏ لأنّ الظّاهرٌ أنه ماله فيكو له كثيابه التي عليه 
وكذا إذا وُجِدَ مشدودًا على دابَةٍ فالدَابَةُ له لما فنا وتكونٌ التَمَّقةٌ من ماله ؛ لأنْ الإئفاق من 
بْب الما لِلضَّرورة ولا ضرورةً إذا كان له مال ولع على ا اط أن انلق عليه مق هال 
نفسِه) لانجدام (السَّبّبِ الموجب لِلتَفَقةٍ) عليه ولو أَنْمَقَ عليه من مال نفسه فإِنُ فعّل 
بإِذنٍ القاضي له أن يرجم عليه وإِنْ فعَلَ بغير إذنِه لا يرجمٌ عليه ؛ لأنّه يكون مُتَطوّعَا فيه . 

ومنها: أن عَقّله لِبَيْتِ المال ؛ لأنّ عاقِلّته بَيْتّ المال فيكونٌ عَقُلّه له لِقولِه عليه الصلاة 
والسلام : «الخراج بالضمان» . 

ومنها: أنَّ ذه لكت المال لها فلن 

ومنها: (أنَ له أنْ) * يواليّ مَنْ شاء إذا بَلَعّإلآإذا عَقّلَ عنه بَيثْ الما فليس له أن 

يواليّ أ< أحدا؛ ات و ا الدّياتٍ - إِنْ شاء الله تعالى - 





. زاد في المخطوط : «فيدل» . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
. فى اخطوط : «سبب وجوب النفقة)‎ )۳( 
. في الممخطوط : «أنه؟ . (5) ليست في المخطوط‎ ):( 











م كتاب للقيط ‏ بس سب يب ج054 

ومنهاء أن وليّه السَلْطانُء له ”" الولاية في ماله ونفسه لِقولِه عليه الصلاة والسلام : 
«السُلْطانُ ولئ مَنْ لا ول له» ”" . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : «اللّه ورَسُولْه ولئ مَنْ لا ولي له والخال وارث مَنْ 
لا وارك له وَالسَُلْطانُ نائبُ (اللّهِ ورَسُولِهِ) ”» فيرح اللّقَيط ويَتصَرّفٌ في مالِه» وليس 
للمُلْتَقَطٍ * أنْ ا ا ؛ لأنه لا ولاية له عليه لانعدام سببها وهو القرابة 
والسَّلْطَنةٌ إلا أنه يجوز (له أن فض الهبة له) ‏ ويْسَلّمَّه في صناعةٍ ويُؤاجرَه؛ لأنّ ذلك 
ليس من باب الولاية [عليه] (" بل [هو] من باب إصْلاح حالِه وإيصال المَتْفَعةٍ 
المَحْضةٍ إليه من غير ضرَرٍ فأشبة إطعامّه وغَسْلَ ثيابه والله اعلم . 

ومنها أن نَسَبّه من المُدّعي يحتمل الثبوت شرعًا؛ لأنه مجهول التّسَب على ما يأئي " 
في تاب الدَّعْرَىء حتى لو اذَعَى المُلْتَقِطَ أو غيره آنه ابه ُسْمَعُ دَعُواه من غير بَيّنوٍ 
يتن "سه منه والقياسٌ أن لا تُسمع '''' إلا ببينة . 


وجه القياس: ظاهد ؛ لاله يعي أمرًا جائرٌ الؤجود والعَدّم فلا بُدَ لِتْجِيح ح أحدٍ الجانِبَيْنٍ 
e‏ 
وجه الاستحسان: أنةعايل ا بامر ”'" مُحْتَمَل الثّبوتِ وگل مَنْ أخبَرَ عن أمر 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وله». 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: النكاح. باب: في الولي» برقم .)۲٠۸۳(‏ والترمذي» برقم 

(۰)۱۱۰۲ وابن ماجهء برقم (۱۸۷۹)» وأحمدء برقم (۲۳۸۵۱)» والدارمي» برقم »)5١84(‏ والنسائي 
في الكبرى (۳/ »)۲۸١‏ برقم )٥۳۹٤(‏ . من حديث عائشة رضى يي الله عنهاء ٠‏ انظر صحيح الجامع الصغيرء 

رقم (۷۰۹). 

(۳) في المخطوط : «الرسول ميا . 

(4) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الفرائض» باب : ا في را ا ۰) وابن 

ماجهء برقم (۲۷۳۷). وأحمدء برقم (۳۲۵). والنسائي في الكبرى (٤/٦۷)ء‏ برقم .)٦۳۵۱(‏ وابن 

حبان 2)101١/١7(‏ برقم (۳۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع 





الصغير» رقم (68؟١).‏ 

. فى المخطوط : «للقيط» . (5) فى المخطوط : «أن يقبض له الهبة»‎ )٥( 
لخ النتخطوط: )ا زياد من ال‎ )0( 

(9) فى المخطوط : «مر». )١١(‏ فى المخطوط : «ويثبت». 

)١١(‏ في المخطوط : «يسمع». )1١(‏ في المخطوط : «يوجد. 


(۳) في المخطوط : «بما هو؛. 





ال RN e a‏ > هو الأصل إلا إذا كان 
ی فقو فر افر راا اام وإثباتِ التب تر من الجانِبَيْنِ جاب اللقيط 0 
سرف السب والتزبيةٍ والصيانةٍ عن أشباب الهلا وغير ذلك وجانب المُدّعي بول 
0 به على مَصالِجه الدّينيّة والدنْيويَة» وتَضْديقٌ المُدّعي في دَعْوَى ما يَنْتَفِعْ به ولا 
يَتَضْرَّرُ به غيره بل يَنْتَفِعٌ به تق علن التقة وسوا كان المدضى هسلمًا أو e‏ 
عبدًا حتى لو اذّعَى نَسَبَهِ وْمَيّ نصح دَغوته حتى يبت سب نَسَبُه منه لَكِنّهِ يكونٌ مسلمًا؛ لاله 
اذَعَى شيَيْنِ يُتَصَوّرُ انفصال أحدهما عن الآخَرٍ : فى ال اوهو الولو وكوة كارا 
72 صدِيقه في أحدهما لِكَِْ ا لبط وهو كوه ابا له ولا يُْنُ تَضديقه في الآَخر 
O‏ اموا ساي وس 
َوُه فلا يُحْكُم بكُفْرِهء ولیس من ضرورة كونٍ الود منه أن نْ ”" یکول كافرًا ألا تی 

أ ل بكم اسلایه ریاسادم آنه ورن كا لاب كاف ا ا الذي له به ولا ل 
فان أقامَ البيّندَ على ذلك تَبّتَ نَسَبُ الولّدِ منه ويكونُ على دينه بخلافي الإقرار . 

ووجه الفرقٍ بين الإقرارٍ وبين الشهادة: أنه مهم في إقراره بما يَتَضْمَنْهِ إقرارٌه وهو کون 
الولّدِ على ديئه ولا تهْمة في الشهادةٍ لما مَرَ . 

ولو اَی عبد آله ابه ضحت َعْوَئه وت نسب منه نه يكوث خُرًا يما ذكزنا في دعر 
ece‏ يتين ادها "تفع الط رالات تضرة = وهو الرق - فيصدق 

لمعه لا فيما يضر عل ا ان ترق e‏ 

01 1 OE 
فالمسلمٌ أولى ؛ ؛ لأه نمع قبط وكذلك إذا كان أحدُهما حُرًا والآحَرُ عبذا فالحر أولى ؛‎ 
لأنه انمع له ون كانا مسلمَيْن حُرَيْنِ فان وصّفَ أحدُهما عَلامةً في جَسَدِه فالواصف أولى‎ 
. به عئدنا‎ 


وعند الشافعيٌ - رحمه الله - يرجم إلى القائف فَيُوْحَدُ بقوله» والصحيح قولنا؛ bk‏ 


لش لأنّه اذعی * 





)١(‏ في المخطوط : اليستعين» . (۲) زاد في المخطوط : «حرًا. 
(۳) في المخطوط : «لا2. )٤(‏ فى المخطوط : «واحدهما». 
(5) في المخطوط : «دعوة» . 








الدَّعْوَءَ نَيْنِ متى تَعارَضَتا يجب العمل بالرّاجح منهما وقد تَرَجّحَ أحدهما بالعَلامة؛ لأنّه إذا 
3 وي " التلامة ولم َف الع ل على أن يده عليه سايق فلا يذ اها من وليل 
والدّليل على جواز العمل بالعَلامة ة قوله تعالى عَرَّ شأنه حَبّرَا عن أهل تلك المَرأةٍ : إن 


كك ا ون يل دكت 2 من الگنب © وَإن کن يضم د من مر كدب وهو 
ر 2 ره 

من ادن © لا د فيصم ُد من در قال إِنَمُ ِن َير ان کک عظِيم 4 [يوسف لك 
۸[ . 


حَكَى الله تعالى عن الحم بالعَلامة عن الأمم السَالَِةٍ في كتابه العَزيزٍ ولم يعي 
عليهم. والحكيمٌ إذا حَكى عن مُنْكرٍ غَيرَ َه فصا رَ الحكمُ بالعَلامة : و ا ا 
عند اختلانٍ الزَّوْجَيْنَ في متاع البيْتِ يميز ذلك بالعَلامة كذا ههناء ون لم يَصِفْ أحذهما 
العَلامةَ يُحْكمُْ بكونه ابا لهما إِذْ ليس أحذهما بأولى من الآخر . 

فإِنْ أقامَ أحذهما البَيَةَ فهو أولى به» وإِنْ أقاما جميعًا البَيّندَ يُحْكَمُ بكونه ابا لهما؛ لأت 
ليس أحذهما بأولى من الآخر وقد روي عن سينا عُمْرَ رضي الله عنه في مثلٍ هذا أنه 
قال : إِنّهِ ابتهما يَرِنْهِما ويَرثاه وهو لِلثّاني ي ”" منهما إن ادّعاه أكثرُ من رجلين فأقام اَن 
روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تَسْمَعٌ من خمسة . 

وقال ابو يوسط: من اثنيْن ولا تَسْمَعْ من أكثرَ من ذلك . 

وقال محفذ: تَسْمّعٌ من ثلاثة ولا نُسْمَعٌ من اکر هن ولك 

هذا إذا كان المُدّعي رجلا فإِنُ كانت امرأةً تادعنة أله إرذيهنا موقينها فإن ضدنها روخها أر 
4 شَهِدَتُ لها القابلة أو قامَتٍ البَيَّةٌ ضحت دَعْوَتُها وإلآ فلا ؛ ا نَسَبِ الغير على 
الغيرٍ وإنّه لا يجورٌ لما نَدْكُرْهِ ”" في تاب الإقرارٍ ولو ادّعاه “ امرآتانِ وأقامَتٌ إحداهما 
ل 
لواحدة) ©) منهماء وعن محمد رِوايتانٍ في رواية أبي حفص يُجْعَلُ ابتهماء وفي رواية 
أبي سُليمانَ لا يُجْعَل ابنَ واحدةٍ منهما دو لل سجاه وا امك ا حت 





. في المخطوط : «وصف). (۲) في المخطوط : «للباقي»‎ )١( 
. في المخطوط : «ادعت»‎ )٤( في المخطوط : «ذكرنا».‎ )۳( 
في المخطوط : «لا يولون على أخذه».‎ )5( 





1 













| كلاب اللعطة 
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حم کتاب اللقطة > 
كل رش 


الكلامُ في اللقّطة في مَواضع: 

في بِيانٍ أنواعها . 

وفي بيانٍ أخوالها . 

وفي بيانِ ما يصع بها . 

اقا الأؤل فنوعان: نوع من خير الحيوالن وهو المال السَاقِطْ على الأرض لا يشدف 
ل ] 17 مالكب ونوعٌ من من الحيوان وهو الضالة من الإيل والبَقّرِ والعَتمٍ وغيرها من التهائم 
إلا أنه يُسَمّى لَمَطة من اللّقْطٍ وهو الأخذٌ والرّْع 4 لاله يُْقَطُ عادة أي يُؤْحَدُ ورف على ما 
ذَكرْنا في كتاب اللَقِيطٍ . 


فصل [في أموال اللقطة] 
وَأمَا يان n RS‏ علد 


الو 

أقاخالة الذي فهن ‏ أن حاف غليها الضيعة لو تر كهافاخذها يصاحبها أفضّل من 
تذكها ؛ لأنّه إذا ات غليها N‏ كان أخدها لصاحبها إحياءً مال ٍ المسلم مَعْتّى فكان 
كا مُسْتَحَبا - واللّهِ تعالى أعلمُ . 

2110 أن لا يَخافَ عليها الضَيْعةَ فيأخدّها إصاحبهاء وهذا عندنا. 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: إذا حاف عليها الضيغة يجب أخذها وإِنْ لم يَحَفْ يُسْتَحَبُ 
أخذهاء ورَّعَمَ أن الترْك عند حَوْف الضَّيْعَةٍ يكونٌ تَضْيِيعًا لها وَالتَضِْيعٌ حرامٌ فكان الأخذ 
واجبّاء وهذا غيرُ سَّديدِ؛ لأنَ التَرْك لا يكونُ تَضْبِيعًا بل [هو] ”*' امتَناعٌ من حِفْظٍ غير مُلْرَم 
0 ا ارط (۲) في المخطوط : «فهي؟. 


(۳) و فى المخطوط : «(فهي؟ . 
)€( ليست في المخطوط . 





والامتناعٌ من حِمْظٍ غير مُلْرّم ”' لا يكونٌ تَضْبِيعًا كالامتناع عن قَبولٍ الوديعة . 

وأمًا حالةٌ الخزمة: فهو اياده فيه لا لصاحيها ليما ري عن سول الله وك أن 
قال : «لا اوي الضَالَة إلا ضال» " والمُرادٌ أن ي يَضْمَّها إلى نفسِه لأجل نفسه لا لأجلٍ 
صاحبها بالرَّدٌ عليه 5/1101" إلى هي لالجل سام ایی يرام ولاه أغية عاذ 
الغير بغير إذنه ‏ لنفيه فيكونٌ بمعنى العَصْب» وكذا لُقَطةُ البَهيمة من الإبل والبَمَر 
والعَتّمِ [5/ 07 ب] عندنا 00 

وقال الاقم رجه )لله خالا ت اا ا وم ا و اد رج غر 
سول الله ية عن ضالَةٍ الإبل فقال: «مالّك ولها معها جذاؤها وسقاؤها تَرِدُ الماء وتَرْعَى 
الشحرَ دَغها [حتى] ”*' يَلُقاها 0 َهّى عن التَعَوْضٍ لها وأْمَرَ برك الأخذٍ فدَل 17" 
على حزمة الأخذٍ. 

E N TE E E (ولنا) هاروي أذ‎ 





. في المخطوط : «ملتزم» . (۲) في المخطوط : «فهي»‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: اللقطةء باب: التعريف باللقطةء برقم »)۱۷۲١(‏ وابن ماجه» برقم 
.)56١*(‏ وأحمدء برقم (۲٠۱۸۷)ء‏ والنسائي في الكبرى (۳/٦۱٤)ء‏ برقم )080١(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. وضعفه في 
ضعيف سنن ابن ماجه» وفي إرواء الغليل» برقم .)١551(‏ 

)٤(‏ زاد فى المخطوط : «بها؛ . (45) فى المخطوط : «الرد». 

(5) في المخطوط : «إذن صاحبه» . ّ 

)۷( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص ٠(‏ 1°( شرح فتح القدير (5/ 2)١114‏ الاختيار (۳/ 

.)۲۸١ /٤( البناية (5/ ۷۷۷). الدر المختار‎ .)٤ 

(۸) ومذهب الشافعية : أن ما يمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل» والبغال والحمير فإن وجدت 
في مفازة فللحاكم ونوابه أخذها للحفظ. وأما أخذها للتملك فلا يجوز لأحدء وإن وجدها في قرية 
فوجهان: أحدهما: لا يجوز التقاطها وأصحهما: جوازه لأنها في العمارة تضيع بتسلط الخونةء أما إذا كان 
الالتقاط في زمان النهب والفساد فيجوز التقاطها قطعًا سواء وجدت فى صحراء أو فى عمران» انظر : 

الحاوي الكبير (۹/ ۲۹٤)ء‏ الوسيط (٤/۲۸۹)ء‏ الروضة (405-407/5).» مغني المحتاج (۲/ :)4٠١‏ 

نهاية المحتاج (0/ 5 47) . 

(۹) ليست في المخطوط . 

٠١ )‏ أخرجه البخاري كان : في اللقطة. باب : ضالة الوبل. E‏ ومسلم كتاب : اللقطة. 

برقم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهنى . 


)١(‏ في المخطوط : «فيدل» . )١١(‏ في المخطوط : العمر. 








حم کتاب اللقطخ___ > aD‏ 
رضي الله تعالى عنه فأمرَه أن يره فقال الرجل (لسَيِنا عُمَرَ) ''' قد ساني عن ضَيْتيء 
فقال سيد يدنا عمَرُ أرسِله حيث وجَذّه ولان الأخذٌ حالَ حف الضّيِعَةٍ إحياء مال المسلم 
برا رسال الث ايحن رت رر رک مان دا ا 

وأمًا الحديثٌ فلا حُجَةَ له فيه ؛ لأنّ المُرادَ منه أن يكو صاحبه قَرِيبًا منه ألا تَرَى أنّه قال 
عليه الصلاة والسلام : «حبّى يَلْقاها رَبُهاء وإِنّما يقال ذلك إذا كان قَريبًا أو كان رَجاء اللّقاء 
ابتاء وحن به تقول ولا كلام فيه . 

والدّليلُ عليه: أنه لما سّأله ‏ عن ضَالَةٍ العَتَم قال : «حُذها فإنها لك أو لأخِيكَ أو 
لأني؛ دعاه إلى الخد وب على المعنى وهو حف الضّيْعةٍ وأنّه موجود في الإبل والتصل 
الوارِد فيها أولى أن يکود وارِدًا : في الإيل وسائر البّهائم دلالة إلا أنه 6 فصل بينهما في 
الجواب من حيث الصّورة لهُجوم الذَْبٍ على العم إذا لم يَلْقه لها اغا عيذ كان ر 
قَرِيبًا ولا كذلك الإبل O E DE‏ 

هذا الذي ذَكَرْنا حال ما قبل الأخْذٍ . وأمًا حال ما بعدّه فلّها بعد الأخذٍ حالان : في حال 
هي أمانةٌ وفي حال هي مضمونة . 

اا حالةٌ الأمانة: فهى أن يَأخَذَّها يصاحبها؛ لأنّه أخذها على سّبيل الأمانة (فكانت يذه 
د اا ا 

وأا حالة الضّمان: فهي أنْ يَأخَذّها لنفسه ؛ لأنّ المأخودٌ لنفيه مَغْصوتٌ وهذا (لا خلافٌ 
فيه) ''' وإنّما الخلاف في شيءٍ آخَرَ وهو أن جهة الأمانة نما تُعْرَفُ من جهة الضَّمانٍ 
[إِمَا] ”'" بالتضديتي أو بالإشْهادٍ عند أبي حنيفة وعندّهما بِالتَضْديقٍ أو باليّمين حتى لو 
ملكت فجاء صاحبّها وصَدَقّه في الأ له لاايجبُ عليه الضَّمانُ بالإجماع» وإذلم 
و وذ؛ لأنّ جهة الأمانة قد ّث بتضديقه ون كلب في ذلك فكذا عند أبي يوسفٌ ومحمّد 
أشهَدَ أو لم يُشْهِدْ ويكونٌ القول قول المُلْبَقِطٍ مع يَمينه . 





)١(‏ في المخطوط : «لعمر». (۲) في المخطوط : «سأل». 
(”) في المخطوط : «فقال» . )٤(‏ في المخطوط : «يلقاها» . 
)٥(‏ في المخطوط : «فكان يده يد المالك». (7) في المخطوط : «بلا خلاف» . 


(۷) ليست في المخطوط . 


وأمّا عند أبي حنيفة فإِنْ أشهّدَ فلا ضَمانَ عليه؛ لأنّه بالإشهاد ظَهَرَ أن الأخذ كان 
لصاحبه فظَهَرَ أن يده يَدُ أمانة ون لم يَشْهَدْ يجبُ عليه الصَّمانُ ولو أقَرَ المُلْتَقِط أنه أخذها 1 
لنفسه يجب عليه الضَّمانُ؛ لأنه أقَرَ بالمَضْبٍ والمَعْصوبٌ مضمونٌ على الغاصِب . 

وجه قولهما: أنّ الظّاهرَ أله أخذه لا لنفسِه؛ لأ الشرعَ إنّما مَكَنّه من الأخذٍ بهذِه الجهة 
فكان إقدامٌه على الأَخذٍ دَليلاً على أنه أذ بالوجه المشروع فكان الظاهِرٌ شاهدًا له فكان 
القولُ قوله ولَكِنْ مع الحلِي؛ لأنّ القولَ قول الأمين مع اليّمين ”" . 
ولأبي حنيفة رحمه الله وجهان: 

أحدهما أن أخذّ مالٍ الغير بغير إذنِه سببٌ لِوُجوب الصّمانِ في الأصل إلا أنه إذا كان 
الل A‏ ا ا 
والإ شيا E EC‏ 1204 رصاعيه متم الخد سببا ED‏ 
وُجوب) ”" الضَّمَانٍ على الأصل . 

والثاني: أن الأصلَّ أن عمل (كُلّ إنسان) ”" يكون له لا لغيره بقولِه سبحانه وتعالى : 
وان ی لاضن إلا ما سی [النجم :*] وقوله تعالى : لھا ما كَسَبَتْ ولا ما بت ) 
البقرة ]۲۸٠:‏ فكان أده اللّقَطةَ في الأصل لنفيه لا إصاحبها وخ مال الغير بغير إذنه لِنفسِه 
سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍ؛ لاله عَضْبٌ وإنْما يُمْرَكُ الأحذُ لصاحبها بالإشها فإذا لم يوجَدُ 
( تَعَيِّنَ أ آل الأخل له فج عليه الضنان : 

ولو أخذ اللَقَطةَ ثم رَدّها إلى مُكانها الذي أخذها منه لا ضَمانَ عليه في ظاهر الرواية 
وكذا نَصسّ عليه محمّدٌ رحمه الله في الموَطاء وبعض مَشاپخنا - رحمهم الله - قالوا: 
هذا الجوابٌ فيما إذا رَفَعَها ولم يَبْرَحُ عن ذلك المّكانٍ حتى وضّعّها في موضعها فأما إذا 
ذهب بها عن ذلك المَكانٍ 5 رَدّها إلى مَكانها] * يَضْمَنُ " وجوابٌ ظاهر الرّواية 
مُطْلَّقُ عن هذا التفصيل م" مُسْتَعْنَ عن هذا التأويل . 





)١(‏ في المخطوط : «الأمين؟. (۲) في المخطوط : الوجوب». 
(۳) فى المخطوط : «الإنسان» . )٤(‏ في المخطوط : «بقي؟. 


() ليست في المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١5/1١١(‏ 





aD 0:7: 


وقال الشافعي - رحمه الله -: يَضْمَنُ ذهب عن ذلك المكان أو لم يَذْهَبْ 50 

وجه وله أنّه [4/ 157] لما أخذها من مَكانها فقد التَرّمَ حِمْظَها بمنزلة قَبِولٍ الوديعة 
فإذا رَدّها إلى مَكانها فقد ضَيّعَها برك الحفظ المُلْمَرَ م فأشبّه الوديعة إذا ألقاها المودع 
على ”" قارِعةٍ الطريتي حتى ضاعَتُ . 

(ولنا) أنه أخذها مُحْتَسِبًا مُتَبَدعَا ليَحْفَظَها على صاحرها فإذا رها إلى مَكانها فقد فسخ 
التَبَرُعَ من الأصل فصار كأنّه لم يَأَحُذُها أصلا وبه تي أله لم ْم ”الفط وإتما تبر به 
وقد رده “ بالرّدٌ إلى مَكانها فارتَدٌ وجُعِلَ أن لم يَكَنْ . 

هذا إذا كان أخذها يصاحبها ثم رَدَّها إلى مَكانها فضاعَتُ وصَدَّقَه صاحيّها فيه أو كدب 
لَكِنَ المُلتَقِط قد كان أشهّدَ على ذلك فإِنْ كان لم يُشْهِدْ [عليه] ‏ يجب عليه الصّمانُ عند 
أبي حنيفةً وعندّهما لا يجبُ أشهّدَ أو لم يُشْهِدْ ويكونُ القولٌ قوله مع يميه أنّه أخذها 
لصاحبها على ما ذَكُرْنا 9 . 

ثم تفسيرٌ الإشهاد على الفط أن يقول المُلتقِط بمسمّع من الاس : إني التقّطت لقَطة أو 
عندي لَقَطةٌ (فأيُ التاس أَنْشَّدَها) ”" فدُلّوه علي اھ : عندي شيءٌ فمَنْ رَأيثموه ^ 
شال شينًا [أو يريد شيئًا] “دلو عَلَىَّء فإذا قال ذلك ثم جاءَ صاحبّها فقال المُلْتَقِطُ قد 
لكت كان القول قوله ولا ضَمانَ عليه بالإجماع» ون كان عنده عَشُْْقَطاتٍ؛ لان اسم 
الشيء واللقط لهم كان مُتكرا إن كان : يقَعُ على شيء واحدٍ ولْقَطةٍ واحدة له لَكِنْ في مثلٍ 
هذا الموضع يراد بها كل الجنس : في العَرْفِ والعادةٍ لا فرْدٌ من الجنس إذ المقصودٌ من 
التغريفب إيصالُ الحو إلى المُسْمَجقْ ملق الكلام يَْصَرِفُ إلى المُتعارَفٍ والمُغْتاٍ فكان 
هذا إِشْهادًا على الكل بدلالة العُرْفٍِ والعادةٍ [ولو أو“ ر آنه كان أخذها لنفسه لا ر د 





)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إن أخذها ثم ردها إلى مكانها يضمن على كل حال سواء كان يريد أن يردها إلى 
صاحبها أو لاء انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (257) . 
(0) في المخطوط : : «إلى؟ . (۳) في المخطوط : «يلتزم» . 


. (4) في المخطوط : : ارد». (6) زيادة من المخطوط . 


(1) زاد هنا فقرة سيأ التنبيه عليها بعد قليل . 
(۷) فى المخطوط : «فمن نشدها». (۸) في المخطوط : «سمعتموه». 
(9) زيادة من المخطوط . 





الصّمان إلا باليَدٌ على المالِكِ ؛ لأنه ظَهَّرَ أنه أخذها غَصْبًا فكان الواجبٌ عليه الرَدٌ إلى 


المالِكِ؛ لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «على اليَدٍ ما أخذث حتى تَرُدْهه ''' فإذا عَجَرَ عن رد 
العَيْن يجبٌ عليه [رد] ”" بَدَلها كما في العَضْب] ”" . 

وكذلك إذا أخذ الضَالَة : ثم أرسّلّها إلى مَكانها الذي أخذها منه فَحُكْمُها حُكُمُ اللَّطوَ؛ 
لن هذا أحدُ نوعي اللْقَطَء وقد رَوَيْنا في هذا الباب عن سَيد سَيّدِنا عَمَرَ رضي الله عنه أنّه قال 
لواجد البَعيرٍ الال : «أرسله حيث وجَدَنْه؛ وهذا يذل على انتفاء 8 وجوب الضمان 


فصل [في بيان ما يصنع باللقطة] 


وَأمّا بيان ما يُصسَم بها فد فول - وبالله التَرفيقٌ دمن إذ اعد للقطة نزله يكونيا لها ذو 
e‏ #اسعوعية دوعيو لت دياب 


r 
. مسي مر بتَْرِيفٍ البَعِيرٍ الضَالٌ‎ 
: ثم [ئقول]  : الكلامٌ في التَمْرِيفٍِ في مَوضِعَيْنٍ‎ 


أحذهما: في مدة التعريي 1 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب: البيوع» باب: في تضمين العورء م 50100 والترمذي› 
برقم .)١7577(‏ وأحمدء برقم »)١4687(‏ والدارمي» برقم (559457)» والنسائي ف في الكبرى (۳/ ١١5)غ.‏ 
برقم )٥۷۸۳(‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل› 5 .)١16١15(‏ 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) ما بين المعكوفين تقدم في المخطوط في الموضع المشار إليه . 

. فى المخطوط : (إيفاء)‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب : في اللقطة» باب : إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه» برقم (4157؟)» 
ومسلمء كتاب: اللقطة. برقم (۱۷۲۳) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

ال ال رو ال لو اااي 
في مسنده (۱/ ۲۲۲) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۷) ليست في المخطوط . 


n hey CA sh ES‏ و ا 


١ 
ا‎ 





ةي سس ہہ( 


r‏ فِيخْبَلِف قدرٌ المّدَةٍ لاختلافي " قدر اللَقَطة ”" إِنْ كان شيعا 
E‏ د ا وإنْ كان شيئًا قيمته اقل من عَشَرةٍ 

0 ”' يُعَرفه أيَامًا على قدرٍ ما 

و ا ني ا و می ا امال إن اة 
يائة ونحوّها عَرَفَها سَّنة» وإنْ كان عَشَّرَةٌ ونحوّها عَرَفَها شَهْرَاء وإِنْ كان ثلاثة ونحوّها 
عَرَقَها جمعة أو قال عَشَّر 
نور قاء بن ذكان قير قر تود اوتنا كت كذ القخريك ذا كان يتالا 
يَتَسارَعٌ إليه الفسادٌ فإِنُ خافٌ الفساد لم كمل ودن 


ى 
©“ 
` 


4 وإنْ كان درهَمًا ونحوه عَرّفه ثلاثة يام وإنْ كان دائقًا ونحوه 


واا كان التغريف: فالأسُواق وأبوابٌ المساجدٍ؛ لأنها مجمّعٌ الاس ومَمَرُهم فكان 
التَعْريف فيها أَسْرَعَ إلى تَشْهِيرِ ا 
أخذها لقوله كلك : «مَنْ وجَدَ عَيْنَ ماله فهو أَحَقُ به» ' "' وإِنْ لم يُقِم البَيّةَ ولكته ذَكَرَ العَلامة 
بان وصّف عِفاصّها ووكاءها ورَرْنّها وعَدَدَها يَجِل للمُلْتَقِطٍِ أن يَدْقَعَ إليه وإنْ شاء أخذ منه 
كفيلاً؛ لأ الذَفْعَ بالعَلامة هِمّا قد ورد به الشّرِعٌّ في الجُمْلةٍ كما في اللقيطٍ إلا ان هناك 
يُجبَرُ على الدّفْع وهنا لا يُجْبَر بد ؛ لأنّ هناك د يُجْبَرُ على الذفْع بمُجَرَّدٍ الدَعْوَى [فمع العَلامة 
أولى: وهنا لا ثر؟ بر الدغوَى] *) بالإجماع فجار ان بجر على الدع (مه 
العَلامةِ) ”''" ولَكِنْ يَجل له الدَّهُمُ» وله أنْ يَأْحُذَ كفيلاً يجواز مَجيءِ "١‏ آخَرَ [4/ 57 ب] 
وا ا 

مسّكها إلى أنْ يَخْضْرَ ”“ صاحبّهاء وإِنْ شاء تَصَدَّقَ بها على المَقَّراءِ ولو أراد أن ينْتَفِعَ 





. فى المخطوط : «الأول». (۲) في المخطوط : «باختلاف»‎ )١( 
. في المخطوط : «قيمته؟‎ )٤( . فى المخطوط : «الملتقط»‎ )*( 
. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «حظر»‎ )٥( 


(۷) أخرجه البخاري . كتاب : فى الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس › برقم »)۲٤۰۲(‏ ومسلم. 
كتاب : المساقاة» باب : من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلسء برفم (68هه١)‏ من حديث أبي هريرة 


(۸) في المخطوط : «الملتقط» . (9) ليست في المخطوط . 
)٠١(‏ فى المخطوط : «بالعلامة». )١١(‏ في المخطوط : «أن يجيء؟. 


(0) في المخطوط : «يجيء» . 


بها فإِنْ كان عَنيًا لا يجوز [له] ”أن يَْتَفِمَ بها عندنا "'' . 


وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - إذا عَرَقُها حَوْلاً ولم يَحْضْرْ صاحبّها كان ”" له أن ينتفع 


بها وَإنْ كان غَناء وتكونٌ قَرْضًا عليه 9 . 
واحبّجّ بما روي أن رَسُولَ الله كل قال لِمَنْ سَألّه عن اللَمَطة : «عَرْنْها حَلاً فإن جاء 
صاحبُها ولا فشأئك بها» وهذا إطلاق الانتفاع للمُلْتَقِطٍ من غير السّؤالٍ عن حاله أنه فقيرٌ أو 
غَننٌ» بل إن الحُكمَ لا يختَلِف . 
. (ولّنا) ما روي عن رَسُولٍ الله ككل أنه قال : «لا تَجِلْ اللْقَطَة فمَن التَقَطَ شيا فلِْعَرْفْه سَنةَ فن 
جاءه صاحبّها فَلْيَرُدُها عليه وإنْ لم يَأتِ فلْيِتَصَدَقْ [به] "» 7" . 


والاستّذلال به من وحهيْن: 
احذهما؛ أنّهِ نَعَى الحِلّ مُطلَقّاء وحالة الففْرِ غير مُرادةٍ بالإجماع عقر ال الكت 


والذاني: أنه أمَرَ بِالنَصَدّقء ومَضْرِفٌ الصَدَقَةٍ الفقيرٌ دونَ الّنيٌ ولأنْ الانتفاعَ بمالٍ 
لملم بغير إذنه لا يجو إل يضرورة ولا ضرورة إذا كان عتا. 

راتا الحدية: فا 2ة ل لأنّ قوله عليه الصلاة والسلام : «فشّأئك بها إِرْشادٌ إلى 
الاشيغال بالجفظ ؛ لأنّ ذلك كان شاه المَعْهوة بِاللّقَطٍ 0 إلى هذه الغاية أو يَحْيله على 
هذا تَوْفيقًا بين الحديَيْن صيانة لهما عن التَنافُضٍ وإذا تَصَدّقَ بها على المقّراء فإذا جاء 
صاحيّها كان له الخيارُ إِنْ شاء أمضى الصَدقة وله تثوابهاء ون شاء ضَمِّنَ المُلْتَقِط أو الفقيرَ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص »)٠٤١(‏ شرح فتح القدير (5/١1"١)ء‏ الاختيار (۳/ 
۳) البناية (5/ ۷۸۷- ۷۸۸) . 

(۳) في المخطوط : «جاز» . 

(4) ومذهب الشافعية أنه يجوز لواجد اللقطة بعد تعريفها حولاً أن يتملكها ويأكلها سواء كان الملتقط غتيًا أو 
فقيرًا. انظر: الحاوي الكبير (4/ ١٤۲۳ء »)٤٤١‏ الروضة .)٤١١ /١(‏ 

)٥(‏ فى المخطوط : «دل»). 

N 

(۷) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ١۱۸)ء‏ برقم (١)ء‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ )٤٦۸‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۸) في المخطوط : «باللقطة» . 





اہ ا 


r SO ا‎ RC OR ORT E EE MATE LEE CE 





< سس( 


إن وجَذه؛ ؛ لأنّ التَصَدَّقَ كان موقومًا على إجازّتِه وأيّهما ضَمن لم يرجعْ على صاحبه كما 
في غاصِب الغاصِب وإنْ كان فقيرًا فان شاء تَصَّدَّقَ بها على الفُقَّراءِ وإنْ شاء أَنْقَقَها على 
نفسه» فإذا جاءَ صاحبها حَيّرَّه بين الأجر وبين أن يَضْمَئَها له على ما ذَكَرْنا . 

وكذلك إذا كان غَنيّا جارٌ له أن يَتَصَ مذ بواعلى ادو اور کا فو 
اجواب عَرَْتَه في لُق الل فهو الجوابٌ في لُقَطة الحرم يُْتَعُ بها ما يُصْتَُ بم الل 
من التَعْرِيفٍِ وغيره وهذا عندنا "'' . 

وعند الشّافعىٌ - رحمه الله - لَقَطةٌ الحرم تُعَرَفٌ أَبَدَا ولا يجورٌ الانتِفاعٌ بها بحالٍ ”" . 

واحمّجٌ بما روي عن الت وله أنه قال في صفة مَك : ولا نجلا لقَطَئها إلا ينيب * أي 
عاك نف 
َّْطةٍ الحرّم إلا لِلنّمْرِيفٍ 

ون مادعنا من اللاي من غير فصل بي لالجل الحرم ولا جل في 
الدب اا ول بموجيه إله لا جل التتقاطها إلا لِتَمْرِيفٍ يوعد حال كل اط إلا اله 
اش هليه العلا البلا a‏ يلللا > لما لا يوجَد صاحبها عادة فتَبَيّنَ أن ذا لا 

يُسْقِط التَعْريفَ وكذلك حُكمْ الضَالَةٍ في جميع ما وصَفْناء وتَثمَرِهُ بكم آخَرٌَ وهو النَفقة 

فان نْمَنَ عليها بأمر القاضي يكونٌ دَيْنَا على مالكهاء وإِنْ انمق بغير إذڼه يکود مُتَطَرّعَا 
مدعي اح و و i OY‏ 
بطريق الإجارة [ أْمَرَه بان زاجرها وق علبها من آجرتها َر 

ون كانت يما لا يُحْتَمَلُ الانتِفاعٌ بها بطريق الإجارة] (4) خشى أن لو أَنْمَقٌ عليها (أنْ 
لسعو ب عسات يمه 
)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: شرح فتح القدير (5/ ».)١18‏ البناية (5/ ۷۸۳)ء الدر المختار (5/ ۲۷۹). 
اي ا ا اي او له ا لسوت و و 
أنه ليس لواجدها أن يتملكهاء وإنما تؤخذ للحفظ أبذاء فإن أخذها الملتقط فعليه أن يقيم بمكة - بتعريفها 
أبدَا بخلاف سائر البلادء انظر: الحاوي الكبير (4/ ۲۷٤)ء‏ الوسيط (٤/۲۹۸)ء‏ الروضة »)٤١١ /١(‏ 
- . مغني المحتاج (۲/ ۷١٤)ء‏ نهاية المحتاج (0/ 5104). 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» برقم »)٤۳١۳١(‏ ومسلمء كتاب: الحجء باب: تحريم مكة 


وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء برقم )١7054(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


و سم بال لسا )> 
لن تَمْقة َمَقَةَ لا تزيد على قيمّتِها 
ر ه بان يُنْفِقَ عليها 
أ u EY‏ نيق بد 
e : DN‏ ا 
SE‏ ا أن يود لتفقة باعها القاضي ودَفَعَ إليه قدرَ ما 
000 يَحْبِسٌ المَبِيعٌ بِالنَّمَنْء وإن أب بى أن يودي | 
لنفقة كما يبس | 
ا 
را اوا ا 





ا 


6د 2 كا 
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کک ن 


الكلام فی هذا الكتاب في مَواضع: 
في تفسير الآبتي . 

وفي بيان حاله . 

وفي بيانٍ ما يصع به . 

وفي بيان كم ماله . 

-(افا) الأوّل: فالا ی اسم لِرَقيقٍ يَهْرَبُ من مولاه . 

[فصل] 
س و و م ك © 7° م م مالي م 7 ر 
وأما حاله فحال اللقطة قبل الآاخدٍ وبعده وقد ذكرنا تفاصيله فى كتاب اللقطة.. 
فصل [فيما يصنع بالآبق] 

وَأمَا بيان ما يُصْئَعٌ به فتقولٌ وباللّه التَوْفِيقُ [لاستيفاء الشمن] ”-: إذا أخِدّ الآبق 
لجيه نان قاء لاجد امشكددعان ماس شم و ا نو و إن شاء سان إلى 
صاحبه فرَدّه عليه فإِنْ أمسّكه فجاء إنسانٌ واذدّعَى أنه عبده فإِنْ أقام البَيّنةَ دَفَعَه إليه /٤[‏ 
٤ه‏ ب] وأخذ منه كفيلا إن شاء لجواز أن يجيءَ خر فيّدعيه ويُقيمَ البَيّنةَ فله أن يَسْتَوْئْقَ 
بكفيل ون ”" لم يكن له بَيْنةُ ولَكن أكَرَ العبدُ بذلك دَفَعَه إليه أيضًا؛ لأنّه اذَعَى شيئًا لا 
اذغ فيه اد کون له وا خد م كنيل إن غا لها فلناء 

وما أَنْمَقَ عليه فإِنْ كان بإِذنٍ " القاضي يرجم به على صاحبه وإلآ فلا؛ لأنّه يكونٌ 


م 


لأنّ ذلك حِفْظ له مَعْنَىء فإنْ باعه وأخذ تَمَنّه ثم جاء إنسانٌ وأقام البَيّْنةَ أنه عبذه دَقَمَ القَمَنَ 
إليه وليس له أن يَنْقُضٌ البيعٌ؛ لأن البيمَ من القاضي صَّدرٌَ عن ولايةٍ شرعيّةٍ؛ لأنّه من باب 





00 الق - (۲) في المخطوط: «ولو». 
(۳) في المخطوط : «بأمر؛ . ظ 


و م بان لسن )> 
(حِفْظٍ ماله) “ إِذْ لو لم يَبِعْ لأنَتِ الَقَقةُ على جميع قيمَتِه فيَضيمُ المال فكان بيه حِفْظًا له 
من حيث المعنى والقاضي يَمْلِكُ [حفظ] ‏ مال الغائب؛ ولِهذا يَبِيعُ ما يَتَسارَعٌ إليه 
الفساد . 

ولو رَّعَمَ المُدّعي أنه قد كان دَبّرَه أو كائبه لم يُصَدَّقْ في تَقْض البيع لما قُلْنا (ويُنْفِقُ 
القاضي عليه في مُدَةٍ حَبْسِه إيّاه) 7" من بَيْتِ المالٍ ثم إذا جاة صاحبه أخذه من صاحبه أو 
من َّمَئِهِ إن باعه ؛ لأنّ الإنفاقَ عليه إحياءً ماله فيكونٌ عليه وإذا جاءَ بالآبقٍ له أن يمْسِكه 
بالجغل ؛ ؛ لأنّه إذا جاء به فقد استَحَقّ الجُعْلَ على مالكه فكان له حى حَبْسِه حَبْسِه بالجَغْل كما 
يُحْبَس المَبيع لاستيفاء الثّمَّنِ . 

ولو ملك في حال الحبْسٍ لا ضَمانَ عليه لَكِنْ يَسْقْطْ الجُمْلُ كما لا ضَمانَ على البائع 
بهلاكٍ المَبيع المَحْبوسٍ بِالثّمنِء > لَكِنْ يَسْقْطُ القَمَنُ عن المُشتري ولا يُقْبَلَ كتابُ القاضي 
إلى القاضي في الرقيتي في قول أبي حنيفة ومحمّدٍء وعند أبي يوسف بُقبّل في العا ولا 
يبل في الجارية وهه المسألة في «كتاب آداب القاضي» في بيان شر ائط ا بول يتاب القاضي 


إلى القاضي والله أعلم . 
فصل [في حكم عاله] 
وَأمَا بيان كم ماله فهو استحقاق الجُعْل عندّنا استحسانًا . 
والكلام في | لجَعْلٍ في مواضِعٌ 


وفي 5 
وفي بيان شرطه . 


وفىبيانها 7 يُسْتحن غلية: 


#9 واس ۾‎ ٠ 
. وفى بيانٍ قدر المستحق‎ 


: في المخطوط : «الحفظ). )انمق ل‎ )١( 
. في المخطوط : «ولو كان الآبق في حبس القاضي أنفق عليه»‎ )۳( 
. في المخطوط : «من»‎ )٤( 











كتاب الإباق ١‏ 


(أمَا) أصلّ الاستحقاقٍ فثابتٌ عندّنا استحسانًا » والقياسٌ أنْ لا يعبت أصلاً كما لا 
يَنْبْتُ برد الضَالَة . ظ 

وقال الشافعئْ - رحمه الله -: يَنْيْتٌ بالشرط ولا يَنْبَتَ بدونه حتى لو * لاخدال 
على المالِكِ وجب وإلآ فلا ". 

(وجه) قول الشافعيٌ - رحمه الله - أنّه رَد مالٍ الغير عليه مُحْتَسِبًا فلا يَسْتَحِقّ الأجرّ 
كما لو رَد الضَالَّةَ إلا إذا شَرَطَ فيجبٌ عليه بحُكم الشرط لِقولِه ب : «المسلمُونَ عند 
يي 

(ولّنا) مارواه محمد بن الحسَنٍ - رحمه الله -[في الكتاب] “عن أبي عَمْرِو 
الشيبانيّ أنه قال : كت قاعِدًا عند عبدٍ الله بن مسعودٍ فجاءَ رجل فقال : قم لان بإباقي 

من القَوْم» فقال القَوْمُ: لقد أصابَ أجرّاء فقال عبد الله رضي الله عنه : وجُغْلاً إن شاء 
کن كل راس ارب ورا .وك للقن ا اک يليه كنك نيكون اغ ران یر 
او ف ر رصل إليه بالطلّب عادة إِذْ ليس له مَقَامُ 
مَعْلومٌ يُظْلَّبُ هناك فلو لم يَأخُذه لَضاعَ ولا يُوْخَذ لٍصاحبه ويَتَحَمَلُ مُونةً الأحْذِ والرَةُ 
عليه مَجَانًا بلا ءوض عادةٌ» وإذا عَلِمَ أن له عليه جُغلا يَحْمِل مَشْقه مَسَقَةَ الأخذٍ والرّدٌ طْمَعًا في 
الجْعْلٍ فحصلل الصيانة عن الضياع فكان استحقاق الجُعْل طريقٌ صيانة الآبتي عن الضياع 
وصيانة الما عن الضّياعٍ واجبٌ فكان الماك شارطًا لاجر عند الأخلٍ والرّدُ دلا 
بخلافٍ الضَالَةِ ؛ لأن الدَابَةَ إذا ضَلَّتْ فإنّها تَرْعَى في المّراعي المّألوفةٍ فِيّمْكِنٌ الرُصولٍ 
إليها بالطْلّب عادةً فلا تَضِيمٌ دون وركام إلى الصّبانة بالجَعَلٍ؛ إن أخذه أحد 9 
كان في الأخدٍ والرَّدُ مُحْتّسِبًا فلا يس نحن الاج “فهو الفاف + 


يا 
2 


)١(‏ انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوى ص »)۱٤١(‏ شرح فتح القدير (5/ »)١74‏ الاختيار (؟/ 
٥‏ البناية (5/ ۷۹۳). الدر المختار (5/ 2789 ۲۹۰). 

(۲) ومذهب الشافعية أنه لا يستحق الجعل إلا بشرط (في رد الآبق)» انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
ص (30107) , 


.. (") سبق تخريجه. (54) زيادة من المخطوط . 


(0) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ »)۲٠١‏ برقم (۱۱۹۰۵)» وابن عدي في الكامل (۳/ ۳۸۵)ء وذكره 
الزيلعي في نصب الراية (۳/ 240٠‏ . ظ 
(7) في المخطوط : «شرط صيانته) . - (۷) في المخطوط : «آخذ». 





1 ل | 2000 
وأماسبب استحقاق الجغل: فهو الأخل لصاحبه ؛ لأنه طريق الصّيانةِ على المالِك ۋق 


فصل [في شروط الاستحقاق] 

راما شَرائطٌ الاستحقاق فأنواغ: 

- -(منها). الدَدٌ على الماك ؛ لأنّ الصيانة تَحْصّلُ عندّه وهو معنى الشّرطٍ أن توجَد العِلة 
عند وُّجودِهء حتى لو أخذه فمات أو أبقٌّ من يَدٍ يده قبل الود لا يَسْتَحِقٌّ الجُعْلَ ولو أخذه 
فأبقَ من يَّدِه فأخذه غيرّه فرَدّه على المالِكِ] ”" فالجُْل للثّاني ولا شية للأوَلٍ ؛ لل 
أبِقَّ من يَدِه فقد انَفْسَح ذلك السب أو بقيّ ذلك سببًا مَحْضًا لانعدام شرطه و الد 
على المالِكِ - وقد وُجد السَّبَيُ والشّرطٌ من القاني فكان الال صاحبٌ سبب مَحْضِ 
والسَّبَبُ المَخْضٌ لا حُكُمَ له والتاني [4/ ٤‏ «ب] صاحب عِلَةٍ فيكونٌ الجَغْل له . 

ولو كان الرَادُ واحدًا والآبقُ ائنيْن فلّه جْعْلانٍ ”" لؤُجودٍ سببٍ الاستحقاقٍ وشرطه في 
وسو ا اما لي EY E‏ 

شْتراكهما في مُباشرة السّبّبِ والشرط ولو كان الرّادُ واحدًا والآبقُ واحدًا والماللِك اثنيْنٍ 
e EEE r‏ 

ولو جاء بالآبتٍ فوّجَدٌ الماك قد مات فلّه الجُعْل في تركته جود ارد على الماك من 
حيث المعنى بالود على لتك ثم إن كان عليه دَيْنٌ مُحيط بماله فهو أحَق بالعبدٍ حتى 
يْطَى الجُعْلَ لِما ذَكَرْنا “ وإنْ لم يَكُنْ له مال سِوّى العبد يُقَدمُاْجْمْلُ على سائر الذيون 
فام الوا أ بِالجَعْلٍ من ثَمَنْهِ ثم يُقَسّمٌ الباقي ؛ بين العْرّماءِ ؛ لأنّه كان أَحَقّ بحَبْسِه من 
بيْن سائر العُرّماءِ لاستيفاءِ الجُعْلٍ» فكان أَحَقَّ بَمَِه بقدر الجُعْل كالمَرْتَِنٍ والله اعلم . 

هذا إذا جاء به أجتّبيٌّ فوَجَدَ المالِكٌ قد مات فأمًا إذا جاءً به وارِتُ المَيّتِ فَوَجَدَ مور 





. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «جعل على كل واحد منهما».‎ )۳( 
. في المخطوط : «قلنا»‎ )٤( 





م قاب الاق وراد 


دمي د SRO‏ عا وين 
الأخذٍ وعند أبي يوسف لا جعْل له وإنْ كان حَيًا وقتّ الأخذٍ إذا مات قبل الوصول إليه 
(وسةاقوله: ”0 انات فط الاستحناق بوي سي 
وجه قولهما إن المَجيءَ به من مَسيرة ثلاثة الا 1 
رد على الماك فيَسْتَحقُ الجُمْلَ كما إذا ”وجه حَبّاء ولهذا لو كان الا 0 
الجَعْلَ لِما فنا كذا هذا . 

ولو جاء به فأعتّقَه مولاه قبل أن يَرْدّه عليه أو باعه منه فلّه الجُعْلُ لِما ذَكَرْنا أن المَجيء 
به على قَضْدٍ الرّدُ على المالِكِ رَد عليه والله أعلم . 

ويجبٌ الجُعْل برد الآبق المَرْهونٍ لِوُجودٍ سبب الوُجوب وشرطه وهو الرَّدُ على 
المالكِ إلا أنه يجب على المرتهن ب أن E N‏ 

الا ری أنه لو ضام يَسْقْطُ *" دَبْه بقدر ر قيمَتِهِ فإذا كانت المَنْمَعة له كانت المَضْرَةٌ عليه 
لقوله با : «الخراجُ بالضّمان» ”“ وسّواءً كان الرَادٌ بالِعًا أو صَبِيًا e‏ 
من آهل استحقاق ي الأجر بالعملٍ وكذا العبدٌ إلا أن الجُعْل لمولاه ؛ ؛ لأنه ليس من أهل مِلْكِ 
المال - واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ - . 

-(ومنها): أن لا يكو الرّاذ على المالِكِ في عيال المالِكِ حتى لو كان في عيالِه لا جْعْلٌ 
له سَواءٌ كان وارِنًا أو أجتّبيًا؛ لأنّه إذا كان في عيالِه كان الرَّدٌ منه بمنزلة رَد المالِكِ؛ ولان 
ذا كان في عیاله كان في الرد [عليه] * عايلا يفيه ؛ لان مَنْفَعة ادعو إليه ومن عَعِلَ 
لنفسه لا يست يَسْتَحِقَّ الأجرٌ على غيره . 

والأصل أن اراد إذا كان في عيالٍ الماِكِ لا جُعْلَ له كانتا ما كان وإنْ لم يَكُنْ في 
عياله فلّه الجُعٰل کائتا ما كان إلا الابنَ َر آي أبيه والرّوجَ يوه أ ب (رَوْجَتِهِ آه) ‏ لا عل 
او کا فاليم لان و :فى ميان بيه قال امع يشريه 





)١( .‏ في المخطوط : «قول أي يوسف». 

(۲) في المخطوط : «لو». (") فى المخطوط : «لسقط». 
)٤(‏ سبق تخريجه . (۵) ليست في المخطوط . 

(1) في المخطوط : «من». (۷) في المخطوط : «امرأته لأنه». 


مجرّق الخدمة لأبنه» والابن لا تسى الأجر (بجدمة انيه 4 لأنها متمد عليه 
ولِهذا لو استَاجَرَ ابته لَخِدْمَتِه ”" لا يَسْتَحِقٌ ى الأجرّ بخلافٍ الأب مع ما أن الأولاد في ˆ 
العاداتٍ يَحْمُظونَ أموال الآباء لِطمّع الانتفاع بها بطريت الإزْتٌ فكان رادًا عبدَ نفيه مَعْنَى 
ا يي 
و ا ا 0 تقار واد كر رار نيوا ادر 
(وأمًا) الأب إذا رذ عبد ابه فا كان في عياله لا جُغْل له اس الذي في غيان 
لا جُعْلَ له فالقّرابةٌ أولى» وإِنْ لم يَكنْ في عياله فلّه الجعْلٌُ؛ لأنّ الأبّ لا يُسْتَخْدَمُ طَبْعَا 
وشرعًا وعَمْلاً ولهذا لوحَدَّمَ بالأجر *“ وجب الأجرٌ فلا يُمْكِنُ حَمْلّه على الخِدْمةٍ فِيُحْمَلُ 
على طلَبٍ الأجر . 

وكذا الآباء لا يَحْفَظونَ أموال الأولادٍ للانتفاع بها بطريق الإزث؛ لان موتهم يَتَمَدَمْ 
موت الأولادٍ عادةً فلم يَتَحَمَنْ معنى الرَّدٌّء والعمل لنفسِه ذلك افر رق الأمران. 

على هذا سائ دوي الأرحام من الاخ وام والخال وغيرهم أن الا إن كان في عبال 
الماك لا جُعْلَ له لما قُلّناء وإنْ لم يَكَنْ في عياله فلّه الجُعْلُء وعلى هذا الوصِي إذا رد 
عبد اليّتيم لا جُعْلَ له؛ لأنَّ اليَتيمَ في عيالهء وحِفْظ ماله مُسْتَحَقٌ عليه فلا يَسْتَحِقُ الجْعْلَ 
على الَدّء وكذا عبد الوصيّ إذا رَد عبد اليتيم ؛ [لأنْ رَد عبيه كرَدّه] ‏ والله اعلم . 
-(ومنها): :أن یکو المَرْدودُ مَرْقوًا مُطْلََا كالقِن والمُدَبّرِ وأمٌ الولّدِ حتى لو كان مُكاتبا 
لا جْعْلَ له؛ لأنه ليس بِمَرْقوقٍ على الإطلاقٍ بل هو فيما يرح جع إلى مُكاسبه حر ولهذا لم 
نوله مُطْلَقُ اسم المملوكِ في قول الرّجل «كُلُ مملوكِ لي حر إلا بالئيّة بخلان المُدَبّرٍ وأم 
الولّد؛ ولأ استحقاق الجُعْل مَغلول بالصّيانةٍ عن الضَّاعٍ ولا حاجة إلى الضيانة في 
المكاتب؛ لأنّه لا يَهْرَبٌ عادة؛ لان العقدٌ في جازبه غيرٌ لازم» فلو لم يقد قدر على بَدَلٍ 
الكتابة يُعَجْرٌ ‏ نفسّه بالإباء عن السب بخلاف المُدبّر وا الوليه لاتيم دين 


چ ص 


)١(‏ في المخطوط : «بالخدمة لأبيه؟. (۲) في المخطوط : «ليخدمه». 
(۳) في المخطوط : «لصاحبه). (4) في المخطوط : «بالإجارة» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لعجز) . 








e) 
E 0 مسحي و عع ود و‎ 
O PE ليس "لب دل تنل بع د‎ 
روج فزق اهز اليم ا بمرت اليدفم يوذو تزفق اسا فل‎ 
. - يَسْتَحِقٌّ الجُعْلٌ بخلافي القِنّ وال اتال أعلم‎ 
فصل [في بيان من يستحق عليه]‎ 
وَأمَا بيان مَنْ يسْتَحَقّ عليه : فَالمُسْتَحَقٌ عليه هو المالِك إذا أبقّ من يَدِه؛ لأنّ الجَعْلٌ‎ 
مُؤنة الرَدٌ ومَنْمَعَةٌ الود عائدةٌ إلى المالِكِ فكانت المُؤْنةٌ عليه ليكونَ الخراجٌ بالضّمانِ ولو‎ 
أبَقّ عبد الرَهْن من يَّدِ المُرْتَهِن فالجَغْل عليه ؛ لأنّْ مَبْمَعةَ الرَدٌ تَعودُ إليه باعتبار الحبُس الذي‎ 
هو وسيلة إلى استيفاء الدَّيْنْء فإِنْ كان في قيمة العبدِ ” فضل على الدَّيْن يجب بقدر‎ 
- الدَيْنِ على المُرْتهن والزيادة على الرّاهن - واللّه عَزَّ وجل أعلمُ‎ 
فصل [في بيان قدر المستحق]‎ 


وَأمَا بيان قدرٍ المُسْتَحَقٌ فيُنْظرٌ إن رده من مَسيرة ثلاثةٍ أيّام فصاعِدًا فلّه أربّعونَ درهَمًا 
ل ا ل الحا 2 
فبجسابه ”*' وإِنْ رده من أة قصّى المِصْرٍ رَ ضح ”له على قدرٍ عَنائه وتَعَّبه ؛ لأنّ الواجبٌ 
بمُقابَلةٍ العمل فيتَقَدَرُ بقدره | إلا ن الزيادة على مُدَةْ السَمْر سَقَطْ اعتياُها بالشَرع فيَقَى 0 
الواجبٌ في المد بِمُقابّلةٍ العمل فيَرْدادُ بزياديِه وفص بتُقْصانِه . 

ظ هذا إذا كانت قيمة العبدٍ أكثرٌ من الجْعْلِء فن كانت مثلّ الجُعْل أو أَنْقَصٌ منه ينص من 
قيمَتِهِ درم عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ وقال أبو يوسف: له الجُعْل تامّاء وإ كانت قيمة العبدٍ 


درهّمًا واحدًا. ‏ 
() في المخطوط : «الوصول». (۲) في المخطوط : «مولاهما». 
(۳) زاد في المخطوط : «الرهن؟ . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «فبحساب ذلك» . )١(‏ الرضخ: العطية القليلة» انظر : النهاية (۲/ .)١۲۸‏ 
(۷) في المخطوط : «فبقى». ) ) 








@ و ا 


واحنّجٌ بما رَوَيْناعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه آنه قال : من كل رَس 
أربَعينَ درهَمًا اعِتَبّرَ الرّأس دون القيمة. 

(وجه) قولهما أن الواجبَ مَعْلولٌ بمعنى صيانة المال " عن الضّياع لما '" ذَكَْنا. 
ولا فائدة في هذه الصّيانةٍ لو اعتَبَرْنا الرس نَ دون القيمة 4 كله إن كان شاد م و يضيع 
من وجه آخَرَ فلا فرق بين الضّياع بتَرْكِ الل والإمساك وبين الضّياع بالْجُْلٍ فلا بُدَ “ ان 
مص من قيمَتِه درهَمٌ ليكول الصّوْنُ بالأخذٍ مُفيدًا . 

. والحديثٌ مَحْمولٌ على ما إذا كانت قيمةٌ كَل رس أكثرٌ من أربّعينَ درهَمًا تَوْفِيقَا بين 
الدّلائل ”*' بقدرٍ الإمكانٍ واللّهِ عَرّ وجَلٌ أعلمُ ET‏ 


X% #6‏ 
)١(‏ في المخطوط : «من حديث». (۲) في المطبوع : «الصيانة . 
(۳) في المخطوط : «على ما». (4) زاد في المخطوط : «من». 


)00( في المخطوط : «الدليلين» . 
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ال ا 


کی ئ (سبنٍ 


الكلامٌ في هذا الكتاب في موضِعَيْن : 

في ر ااي 

وفي بيان شرائط جوازه ‏ 

-(اها) الأؤل: فالسباقٌ فعال من السَّبّْقٍ وهو أن يُسابِقٌ الّجل صاحبه في الخيْلٍ أو الإبلٍ 
ونحو ذلك فيقول : إن سَبَمْتَك فكذا وإِنْ سَبَقتَنى في انكذاء ا فعالاً بن 
الرّهْنِ . 

فصل في [شروط جواز السباق] 

وَامًا شرائط حوازه فانواغ: 

«امنها)» أن يكون في الأثواع الأربعة الحافر والحف وال والقَمٍ لا يجوز في غيرها 
لما روي كله أنه قال : : ١لا‏ سَبَقَ إلا في حف أو حافر أو صال» " "إلا انه ريد عليه الس فى 
لدم بحديثِ عائشة رضي الله عنها (ففيما وراءه ا 
نلعت غراء ني الأصل إلا ااال ميزه اا ا مُسْتَدْتَى من التَحريم شرعًا 
لقوله يا ين 0 مُلاعَبة الرّجل امرأنّه ونَّوْسَه وقَرَسَهه ”*' حرم عليه الصلاة 
والسلام کل لَب واستَدْتى 2 عَبَةَ بهذِه الأشياء المَخْصوصة فبَّقِيّتِ المُلاعَبة بما وراءها 
غل mp‏ ينيو وكذا المُسابق بِالخُفٌ 2 صارّث 





)١(‏ في المخطوط : «جواز السباق». 

(۲( صحيح : : أخرجه أبو داودء كتاب: الجهادء باب : في السبق» برقم .)۲٥۷٤(‏ والترمڏي› برقم 
»)17١(‏ والنسائي» برقم (5888)؛ وابن ماجهء برقع( (۲۸۷۸). وأحمد» برقم (91/84) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل» رقم )١6١5(‏ 

(۳) في المخطوط : «فبقى السبق فيما وراءها. 

. (؛) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الجهادء باب: في الرمي» برقم (۳٠١٠)ء‏ والترمذي» برقم 
».)١770(‏ والنسائي» برقم »)۳٥۷۸(‏ وابن ماجهء برقم (۲۸۱۱)» وأحمدء برقم )١15814(‏ من حديث 
عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه. انظر ضعيف سنن أبي داود. 

(5) في المخطوط : «في الخف» . 





0 اك لسو 


مُسْتَئْناةً بمل روينا من الحديث وبما روي عن سَعِيدٍ معيو الننتي انهاقال 107 
E‏ ل الله يق كانت تسب كلما مُفِعَتْ [4/ ٥٥‏ ب] في سباق فدَفعَتْ | 
یوما في إل فسْبِقتْ فكانت على المسلوِينَ كابة اذ سُِقّث فقال رَسُول الله ڳل : : إن التاس 
إذا رَفْعُوا شيئًا أو أراذوا رَفْعَ شيء وضَعَه الله ”". 

وکا السَبْقُ بالمَدَم لما (رَوَتْ سَيّدَئُنا) ”© عائشةٌ رضي الله عنها أنّها قالث: سابَّمقت 
التب يك فسبقته سَبَفْنُه فلّمًا حَمَلْتُ اللَّحُمَْ سابقئه فسَبَقَنِي فقَلْتُ 20 للف" . 

. فصارّث هاه الأنواع مُسْتَئْناة من التَحُريم فبقيّ ما وراةها على أصل الحرمة؛ ولأن 
الاستثناء ” يحتمل أذ يكو لِمَعْنَى لا يوجّد في غيرها - وهو هو الرّياضة والاستَغداة 
لأسباب الجهادٍ في الجِمَلةٍ «انكانت تاضور ورياضة E‏ أشباب الجهاد 
ل تر ساس TE‏ ا ان الجواز» وَين كان َا لَكنَ الِب إذا 
لتاقت قاف خد لأ يكوه اماج لهذا ای ى مُلاعَبة الأهل نعلي عاقية حَميدةٍ بها 
وهو “ انبعاثٌ الشّهُوةٍ الداع إلى الوط و الذي هو سب تالالد والتَناسلٍ والسُكُتى ”. 0 
وغير ذلك من العَواقٍِ الحميدة وهذا المعنى لا يوجدُ في غير هاي الأشياء فلم يكن في 

N IE E EL 
-(ومنها): أن يكو الط فيه من أحد الجانيْنٍالأإذا وج ف مللا ج لر کان‎ 
لا يجورٌ؛ لأنّه في معنى القّمار نحو أن‎ ٠ الخطَرُ من الجانِبَيْن جميعًاء ولم يُدُخلا فيه مُحَلّلاً؛‎ 

يقول أحذهما لصاحبه : إن سبشتني فلك عَلَىَ كذاء وإنْ سَبَقّْك فلي عليك كذا فقول الآخَر . 
)١(‏ في المخطوط : «القصواء» . 


(9) احرص السخارى تعره کاب الجهاد والسيرء باب : ناقة النبي وء برقم (۲۸۷۲) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) و فى المخطوط : «(روي عن». (4) في المطبوع : هذا . 

() صحيح : ا الجهادء باب : في السبق على الرجل » برقم »)۲۵١۷۸(‏ وأحمدء 
برقم (٥۷€٥؟)›‏ والنسائي ة فى الكبرى (ه/ ۳*4(« برقم )۸۹٤۳(‏ من حديث عائشة رضي الله e‏ 
انظر مشكاة ة المصابيح › رقم (۳۲۵۱). 

(5) في المخطوط : «استثناء هذه الأنواع» . 

(۷( زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : : الجمع؟. 

(9) في المخطوط : «وهي». )٠١(‏ في المخطوط : : «والسكن». 

. في المخطوط : «أدخلا»‎ )1١( . زيادة من المخطوط‎ )١١( 











MD ETT 
الع بسع ووو سو وا ادو اي ءَ عليك فهو‎ 
ئز؛ لأنْ الخطرَ إذا كان من أحدٍ الجازِبيْنٍ لا يحتمل القِمارَ فبُحْمَلُ على التحريض على‎ 
استِعْدادٍ أشباب الجهاد في الجَمْلةٍ بمالٍ نفسِهء وذلك أمر مشروع اليل من الإمام وبل‎ 
أولى ؛ لأنّ هذا يتَمَ تع اف (مال ی الال والإمام بالتلفيل يَتَصَرَ رف فيما لِغيره‎ 
فيه حَقّ في الجُمْلة وهو الّنيمة فلَما جار ذلك فهذا بالجواز ولي‎ 

وكذلك إذا كان الخطْرٌ من الجانِبَيْنِ ولَكِنْ أذحَلا فيه مُحَلّلا بان كانوا ثلاث كن الخطّ؛ 
من الاثنيْنِ منهم ولا حَطَرَ من الثَالِثِء فيل ادن اع الشاريزة اقيق لولدم نيا 
فهذا مِمًا لا بَأسَ به أيضًا وكذلك ما يَفْعَلهِ السَّلاطِينٌ وهو أن يقول السْلْطانٌ يرجلين: مَنْ 
سی كما فل كذا [فهو جا برا اماتا أن ذلك من باب التخريض على ادا 
أسْباب الجهادٍ خصوصًا من السُلْطانٍ فكانت مُلْحَقَةٌ * بأسْباب الجهادٍ . 

ثم الإمام إذا حَرّض واحذا من العْزاةٍ على الجهاد بأنْ قال: مَنْ دَخَلَ هذا لصح أرّلاً 
فله من التَقْلِ كذا ونحوّه ”2 جار كذا هذاء وبل أولۍ لما سا : 

-(ومنها): TT‏ إن شبن اوسن مالاا اا ا بحت 





لو كانت فيما يُعْلْمُ أنه سبق غالبا لا يجورٌ؛ لأ معنى التحريض في هذه الصّورةٍ لا 
يح فقي الها ايزا اي وو بي 
تعالى أعلم -. 
+X‏ # اي 
. (١)في‏ المخطوط : «سبقت». (0 في المخطوط : «ماله». 
(۳) في المخطوط : #يسبق» . (4) ليست في المخطوط . 
(۵) في المخطوط : «ملحقا؛ . () في المخطوط : «ونحو ذلك». 


“6 في المخطوط : «إلزام» 


ع 





















لي ويم و لو “ا aii‏ لح ويا و جم لحي د ولي و" و يف وأ ون EE‏ و ee a Bae‏ 





حم كتاب الوديعة > 
کک (رود 


لكلا في هذا الكتاب يَقَعُ في مَواضِعَ : 

في بيانِ رُكن العقدٍ . 

وفي بيانِ شرائط الركن . 

بيانٍ حم العقلد . 

ا 

وفي بِيانٍ ما يوب تَعْيْرَ حاله . 

-(اا) ركئه: فهو الإيجابٌ والقبول» وهو: أنْ يقو لغيره: أودَعْتُكَ هذا الشّيءء أو 
احمّظ هذا الشَّىءَ لي أو خد هذا الشيءَ وديعةً عندّك» وما يجري مجراه» وَيَمْبَلُهِ الآَحَرُ 
فإذا وُجِدَّ ذلك ؛ فقد تم عقد الوديعة . 


فصل [في شروط ركن الوديعة] 

راما شرائط المُكُن فأنُواعٌ : 

ع ب يت من المجنونٍء والصّبيٌ الذي لا يَعْقِل ؛ ؛ لان 
العَقْلَ شرط أهليّةِ التَصَّدُفاتٍ الشرعية 

-(وأمًا) بُلوعُه: فليس بشرط عندناء حتى يصح الإيداع من الصَبيّ المَأذونٍ؛ لأنْ ذلك 
مِمّا يَحتاج إليه التّاجرٌ؛ فكان من توابع التّجارق فيَمْلِكه الصَّبِنُ المَأذونٌء كما يَمْلِكُ 
التجارةٌ . 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - لا يَمْلِكُ التّجارة» فلا يَمْلِك تَوابعَها (على ما تَدْكُدُ) “١‏ 
في كتاب المَأذونِ وكذا حُرَيتُه ليسث بشرط فَيَمْلِكُ العبد المَأذونُ الإيداعَ لِما قُلْنا في 
الصّبىّ المَأَدونٍ . 

«(ومنها)؛ عَقُْلُ المودّع فلا يَصِح بول الوديعة من المجنونٍء والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلَ ؛ 





)١(‏ فى المخطوط : «وقد ذكرنا المسألة». 


لا حَكُمَ هذا العقدٍ هو زوم الحفْظِء ومَنْ لا عَقْلَ له لايكون من أهل الجِفظ وأا 
بُلوعُه : فليس بشرط حتى يَصِمّ قَبِول الوديعةٍ من الصّبِيٌ المَأذونٍ؛ لأنّه من أهل الحفظٍ . 
ألا ئرَى أنه أذْنَ له الول ولو لم يَكَنْ من أهل الحِفّْظٍ لكان [الإذنُ له] ”'' سفَهًا . 
وأمًا الصّبِنُ المَحُْجِورٌ عليه» فلا يَصِحٌ قَبِولُ الوديعةٍ منه؛ لأنّه لا يَحْفَظْ الال عادةً ألا 
ری أله [151/5] مُنِعَ عن ماله ؟ ولو قَبلَ الوديعة فاستَهْلكها؛ فن كانت الوديعة عبدًا أو 
أمةٌ يَضْمَنْ بالإجماع» وإِنْ كانت سواهما فن قَبلّها بإِذنِ الوليّ ”" فكذلك» وإِن قَبلّها 
بغير إِذنِهِ - لا ضَمانَ عليه عند أبي حنيفة ومحمَّدٍء وعند أبي يوسف يَضْمَنُ . 

(وجه) قوله ”4 أن إيداعه لو صح فاستّهْلك الوديعة يوجبٌ الضَّمانَ» وإِنْ “لم يَصِحّ 
جُعِلَ كأنّه لم يَكْنْء فصارٌ الحالٌ بعد العقدٍ كالحال قبلّه ولو استّهلكها قبل العقَدٍ؛ لَوَجَبَ 
عل الصمان إذا كانت الوديطة عدا أن آمة : 

-(وجه) قولهما: أنّ الإيداع عند الصّبِيٌ المَحْجورٍ إهلاك للمالٍ معنى» فكان فعل الصَبِيّ 
إهلاك مال قائم صورة لا معنى» فلا يكونُ مضمونًا عليه» ودلالة ما قُلنا: : أله لما وضع 
الما في يده فقد وضع في بد مَنْ لا يَْمَطُه عادة» ولا يَلْرَمُهالحفْظٌ شرعًاء ولا شك أنه 
لمي هايو خط الوديعة: شرعًا؛ لان الضصَبِيّ ليس من أهلٍ وُجوب الشرائع عليه 


سيم دمي اياف ؛ أنه م منِعَ عنه ماله ولو كان يَحْفَظ المالّ عادة 
لَدَفِمَ إليهء > لقوله تبارك وتعالى : قن ءا 6 0 فافعو لتم مول € [النساء :5]» وبهذا 


فارّق المَأذونَ ؛ بأل لمال عادةٌ . 

ألا تَرى أنه دُفِمَ إليه ماله ولو لم يوجَدْ منه الحِفْظ عادةٌ؛ لكان الدَفْعُ إليه سمَهّاء بخلافٍ 
ما إذا كانت الوديعةٌ عبدًا أو أمدَّ؛ لأنّ هناك لا يجب عليه ضَمانُ المالٍ أيضًا؛ وإِنّما يجب 
عليه ضَمانٌُ ادم ؛ ؛ لأنّ الضَّمانَ الواجبّ بقل ”" العبدِ ضَمانٌ الدم» لا ضَمانَ الالء 
والعبدٌ من حيث إِنّه آَدَمِيٌّ قائمٌ م من كل وجه قبل الإيداع وبعدّهء فهو الفزق» وكذلك خُر 35 





. ليست في المخطوط. 2 (۲) في المخطوط : «سوى العبد والأمة»‎ )١( 
في المخطوط : «المولى». (5) في المخطوط : «قول أبي يوسف».‎ )۳( 
في المخطوط : «ولو. (5) في المخطوط : «غالبًا».‎ )5( 


(۷) فى المخطوط : «بمقابلة» . 





المودع ليسث بشرط لِصِحَةٍ العقدِء حتى يَصِحٌ القَبولٌ من العبدٍ المَأذونء ويترتب عليه 
أحكام العقد؛ لأنه يحتاج إلى الإيداع والاستيداع على ما نذكر في كتاب المأذون . 

وأما العبد المحجور: فلا يَصِح منه القّبول؛ اال عادة ولو قَبلّها 7" 
فاستَهّلكها ؛ فإ كانت عبدا أو أم يُوْمرُ المولى بالف أو اليداءء وإن كانت سواهما > فن 
لھا بإذن وليه ۲ 2 يَضْمَنُ بالإجماع» وإِن قَبلّها بغير إذنٍ وليه ”؛ لا يُؤْاحَدُ به في 

ل 97 
الصّبيّ المَحُجورٍ والله أعلم . 

فصل [في بيان حكم العقد] 

as aS‏ فا زوم الحفظ للمالك ؛ ؛ لان الويداع من جاب المالك 
مناه ومن جانِبٍ الموةع التَزامٌ الحِفْظٍ وهو من أهل الالتزام فيَلْرَمُ ا 
الصلاة والسلام ا 0 ظ 

e‏ و 

Pe 

E مدا فإن‎ E |] ا‎ e 


e وكشْرَته: كائئا مَنْ كان قَرِيكَاء أو اجتكاء من وله‎ "7 TT 
وخادمه» وأجيره» لا الذي استَأجَرّه بالدّراهم والدنانيرء وبيّدِه من ليس فى عيال‎ 





)١(‏ في المخطوط : «قبل الوديعة». (۲) في المخطوط : «المولى». 
(۳) في المخطوط : «المولى». )٤(‏ في المخطوط : «الطريقين». 


-- (0) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الأقضية»› باب: في الصلح» برقم (٤۹٠)ء‏ والحاكم في 


المستدرك (؟/ لاه). برقم ۰٩(‏ °( والدارقطني (۳/ ۲۷)› برقم (95), والبيهقي في الكبرى /٦(‏ ۷۹)» 
برقم (۱۱۲۱۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (1711). 
(5) في المخطوط : (إما». (۷) في المخطوط : «وبيد مَنْ» . 


يَحْمَظْ مالّه بنفيه عادةّ» كشريكه المُفاوض. والعِنان» وعبده المَأذونِء وعبده 
لول ع اا ۰ 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: ليس له أنْ يَحْمَظٌ إلا بيْدٍ نفسه» إلا أنْ يَسْتَعِينَ بغيره من غير 
أن يعيب عن عَيْنِهه حتى لو فعَلَ يدخل في ضَمانِه " . 

وجه قوله: أن العقدَ تَنَاوّلّه دون غيره» فلا يَمْلِك (الإيداع من) (©» غيره» كما لا يَمْلِك 
الإيداع ”* سائرٌ الأجانِب . 

. -(وننا): أنّ المُثْتَرَمَ بالعقدٍ هو الحِمْظ والإنسانُ لا يَلْتَرِمُ بحِفْظٍ مال غيره عادةٌ؛ إلا بما 
ليان تعد روزن نيوان لقو نوه ترا وت رار اشر تلان ها 
الوديعةً بيهم ” أيضّاء فكان الحِفْظ بأيديهم داجلا تحت العقدٍء دلالةً. 

وكذا له أن يرد الوديعة على أيديهم. حتى لو مّلكت قبل الوُصولٍ إلى المالِكِ لا 
ضَمانَ عليه؛ لأنَّ يَدَهم يَدُ المودع مَعْئى»ء فما دام [المال] (" في أيديهم؛ كان مَحْفُوظًا 
بِحِفْظِهِ» وليس له أن يَدْنَعَ الوديعة إلى غيرهم إلا لِعْذْرِه حتى لو دَقَعَء تخل في ضَمانِه ؛ 
لأنَ الماك ما رضى بِيَدِه ألا يَرَى أنّه لا يَوْضَى [بحفظ] مال نفسه بِيَّدِهء فإذا [دَفَعَ 
فقد] "“ صارَ مُخالفًاء فذحل الوديعةٌ في ضَمانِه إلا إذا كان عن عُذرء بأنْ وقَعَ في داره 
[1/ 5 دب] حَريقٌ» أو كان في السَّفينَةٍء فخاف العَرَقَ؛ فدفعها إلى غيره؛ لأنْ الدَفْعَ إليه 
في هذه الحالة تَعَيِّنَ طريقًا للحِفْظِء فكان الدَّفْعُ بإذنٍ المالِكِ دلالة فلا يَضْمَنُ فلو أراد 
ف له أذيووع أن لشت ليس ن 

ولو أودَعَها عند مَنْ ليس له أن يووعَه» فضاعَث في يَدِ القاني» فالضّمانُ على الأَوّلٍ؛ 
لا على الثاني عند أبي حنيفة . 





)١(‏ فى المخطوط: «المعدل»). 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (؟/١741١).‏ 

(*) مذهب الشافعية : إذا أودعها عند غيره من غير عذر ضمن . انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 
ETD‏ 

. فى المخطوط : «إيداع». (5) في المخطوط : «إيداع»‎ )٤( 

(1) في المخطوط : «بأيديهم». (0) زيادة من المتخطوط: 

(۸) زيادة من المخطوط . (9) ليست في المخطوط . 

)٠١(‏ في المخطوط: «سفرًا ليس». 
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OT‏ : المالك بالخيار › إِنْ شاء ضمُنَ مَنَ الأول ناء الثاني ؛ 
فإِنْ ضَمّنَ الأوّل لا يرجمٌ بالصّمانٍ على الثاني » وإِنْ ضَمَّنَ الثاني يرجم به على الأوَّلٍ . 

وجه قولهما؛ أنه وجَدٌ من كَل واحدٍ منهما سببّ وُجوب الضّمانِء أمّا الأوَل؛ فلاثه دَق 
مال الغير إلى غيره بغير إذِه» وأمّا الثاني : فلأنّه قَبَضّ مال الغير بغير إِذيْه» وكل واحدٍ 
منهما سببٌ لِوُجوب الضَّمانِء فيُخَيّرُ المالك إِنْ شاء ضَمّنَ الأوَلَء وإِنْ شاء ضَمّنَ الثَانيَ» 
م PP EEE‏ ب ؛ لايرجعٌ بالصّمانِ على الثاني ؛ 
لأنه ملك ا بأداء الضَّمانِء فتَبَيّنَ أنه أودّعَ مال نفسّه إِيّاه» فهذا مودعٌ ''' مَلكتٍ 
الوديعة في يَدِه» فلا شي عليه» وإنْ ضَمِّنَ الثانيّء يرجعٌ بالضمانِ على الأوَّلٍ؛ لأنَّ 
الأول عم بالإيداع» يره ضما الكرور» كانه كفل عنه بما رنه من العهدة في هذا 
العقدِء إِذْ ضَمانُ الغرور ضَمانٌ (كفالةء لِماعْلِم) ". 

جه قوز ابي و بل هي يذ حِمْظٍ . وصيانة 
الوديعةٍ عن أَسْباب الهّلاكِ؛ ٠‏ فلا يَصْلَحُ أنْ يكونَ سببًا لِؤُجوب الضَّمانٍ؛ لأنّه من باب 
الإحسانٍ إلى المالك» [وقد] " قال الله تعالى : #ما عل الْمْحْسِيِينَ مِن سیل [التوبة ]4١:‏ 
واد اراد حت الحو اي د لا الل ا وار ير اليا 
والحِمْظٍ له» فكان مُحْسِئًا فيه » إلا أنه صارَ مخصوصًا عن التص» فبَقيَ المودّع الثاني على 
ظاهره . 

ولو أودَعَّ غيرّه واذَّعَى أله فَعَلَ عن عُذْرِء لا يُصَدَّقُ على ”* ذلك إلا بِبَيّنةٍ عند أبي 
يوسفء وهو قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - كذا ذَكَرَ الشيخ القدوريٌ رحمه الله؛ 
لال الدّفْعَ إلى غيره سببٌ لِوُجوبٍ الضَّمانٍ في الأصل» فَدَعْوَى الضرورة دَعْوَى أمر 


وو بي لا 


عارض» يريد به دَفُمَ الصّمانٍ عن نفسِه. فلآ مدن الا ب 
هذا إذا هلکت الوديعة في يد المودّع الثاني فأمًا إذا استهلكها ٠‏ فالمالك بالخيارٍء إن 


AIEEE‏ > وإن شاء ضَمّنَ الثاني بالإجماع. غير أنه إن ضَمّنَ الأوّل» يرجع 
بالصَّمانٍ على التاني» وإِنْ صَمَنَ الثّانيَ؛ لا يرجم بالصّمانِ على الأوَلٍ؛ لأنّ سببَ 





)١(‏ فى المخطوط : «مودعه». (۲) في المخطوط : «الكفالة على ما عرف». 
(۳) زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : اافي؟ . 


© ريداق اعا 1ے‎ aD 


جوب الصَّمانٍ وُجِدَ من الثاني حَقيقة» وهو الاستِهلاك لِوُقوعِه إعجارًا للمالِكِ عن 
الانيفاع بماله على طريت القَمْرِء ولم يوجَد من الأرَلٍ إلا الدّمْعُ | إلى الثاني على طريني 
الاستحفاظ ل دون الإعجازء إلا أنه ألحَقّ ذلك بالإعجاز شرعا في حى اختيار التضمين 
صورةٌ؛ لاله باشَرَ سببَ الإعجازء فكان اضما في الحقيقة على القاني لأ إقراز 00 
الصَّمانٍ عليه ذلك [لم] ''' يرجع الأوّل على التاني» ولم يرجع الثاني على الأوّلٍء 
بخلافٍ مودع الغاصِب إذا َلك المَخْصوبُ في يَدِه أنَ المالِكٌ يَتَحَيُّ (بين أن : ف 
الغاصت» (أُويَضْمَنَ) © المودَمٌ فإ ضَمّنَ الخاصِب لا يرجعٌ بالضّمانٍ على المودع ‏ 
وإِنْ ضَمَّنَ المودّعَ يرجم به على الغاصب». وقد تقد َم الفرْق . 

وعلى هذا إذا أَوَدَءَ رجل من رجلين مالاً» فإِنْ كان مُحْتَمَلاً للقسمة اقْتَسَماهء وحَفْظٌ 
كر راخدا س لأنّه لَمَا أودَعَه من رجلين» فقد اسِتَحْمَظَهما جميعًاء فلا بُدَّ وأنْ 
تكو الوديعة في حِفْظِهِما جميعًاء ولا تَتَحَفَنْ ”* إلا بالقسمة؛ ؛ ليكول النُصْف في يَدٍ 
هذاء الضف في ي ذاك» والمَحِلٌ مُحْتَِلٌ للقسمة فَقَْسِمانٍ نصفَيْنِ. 

و أحدّهما الضف إلى صاحبه فضاعَتُ» ضمن ”" المُسَلّم نصفٌ الوديعة عند 


أبى حنيفة . 


”ص 





وعند أبي يوسف, ومحمَدٍ: لا يَضْمِنٌ. زولا يضمن] 9 القابض 9 كا بالإجماع 


ولو كانت الوديعة مِمّا لا يحتمل القسمة» فكل واحدٍ منهما أن تمل الكل إلى 
صاحبه » وإذا فعَل فضاعَتٌ فلا ضَّمانَ عليه بالإجماع . 


وجه قولهماء أنّ الماك لَمَا استحفظهما ۰ فقد رَضيّ بيد كُّ واحدٍ منهما على كُلٌ 
الوديعةٍ» كما إذا لم كن الوديعةٌ مُحْتَمِلةَ للقسمة . 

وجه فول أبي حنيفة: أن المالِكَ اسَحَمَظ كَل واحدٍ منهما في نصف ” '' الوديعة لا في 
كُلُها: > فكان راضيًا بشِوتٍ يَدِ كل واحدٍ منهما على /٤[‏ 51أ] البعض دود الكل . 





E POTN‏ (9) السك فل المتقطوظ, 

(۳) فى المخطوط : «وإن شاء ضمن»: (؛) في المخطوط : «وإن شاء ضمن؛. 
(4) في المخطوط : «يكون كذلك». (1) في المطبوع: «فمن». 

(V۷)‏ زيادة من المخطوط . (8) في المطبوع : «استَحمّظها». 


)0( في المطبوع : بعض ؟ 








وهذا لما ذْكزناء له لَمَااستَْمَظها جميمًاء 33 أذ ركوة انان فى سنطيما ج 
ولا يمكن ديكو كلاق يد كن وديا ؛ للاستحالة فيْقْسَمُ ليكول النّضصْفٌ في يَدٍ 
أحيهماء والنْصْفٌ في بد الآحَرِء فإذا كان المَحَل مُحْميلاً للقسمة؛ ولم يَكُنْ راضيًا يكون 
[الكل] ''' في يَدِ أحدهماء فإذا فعَلَ فقد خالقه ‏ فدَخَلَ في ضَمائِهء فإذا ضاعً 
بللا اليا ا قدو أن 
يکود كله في حِفْظٍ كُلَّ واحدٍ منهماء على التَْيع في رَّمانٍ واحلد» فكان راضيًا بکؤڼه في 

ي كل واحدٍ منهماء في زَمانَيْنِ على الهاي وال يَصِرْ مُخالقا بالدَفْع . فهو الفرْقٌ وعلى 
هذا الخلافٍ الذي ذَُكَْنا: المُرْتَهِنَانِ والوكيلانٍ بالشُراءء إذا كان المَرْهُونُ والمُشْترَّى مِمّا 
يحتملٌ القسمةً؛ فسَلّمَه أحدّهما إلى صاحبه والله أعلم . 

وأا الثّاني: وهو الكلامٌ فيما فيه تُحْفَظٌ [فيه] ”* الوديعةٌ» فان كان العقدٌ مُطْلَما فلّه أن 
يَحْمُظَّها فيما يَحْفَظْ فيه مال نفسه من داره وحانوته وكيسه وصندوقه؛ لأنّه ما التَرَمّ حفْظَها 
إلا فيما يَحْفَظُ فيه مال نفسِه» وليس له أن يَحْمَظٌ في حِرْزِ غيره؛ لأنَّ حِرْرَ غيره في يَدِ ذلك 
ال و اة رو قاد ا ا إلا ذا ا ا قله 
ان يسن سيو ان العو ی کر ی ا ت 
فمّلك ذلك» وله أن يَحْفَظَ [في] ‏ الحضرّ والسَّمَرَ بأنْ يُسافِرَ بها عند أبي حنيفة سَوَاءٌ 
کان للؤويعة حمل وزقؤنة :أو لوزيكن وغد ابي بوبيك [ومضمن] 297 إن کان لما 
جِمْل ومُونةٌ؛ لا يَئْلِكُ المُسائرةً بهاء وإِنْ لم يَكَنْ يَمْلِكُ ** , 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «خالف». 


(۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ التهايؤ: التواضع على أمر فيرضوا به. انظر: المغرب (۲/ ۳۹۲). 


(40) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(۷) انظر في مذهب الأحناف : شرح فتح القدير (۸/ »)54١ ۰٤۹۰‏ الاختيار (۳/ ۲۷)ء البناية (۸/۹٤٠ء›‏ 
.)١48‏ 


(۸) ليست في المخطوط . 
(9) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا أودع المالك وديعته إلى مودع حاضر لم يز للمودع أن يسافر بباء فإن 


0 فعل ضمن › ولو سافر بها لعذر بأن جلا أهل البلد > أو وقع حريق أو غارة» فلا ضمان بشرط أن يعجز عن 


ردّها فإذا أودع المالك مسافرًا فسافر بالوديعة فلا ضمان على المودع لأن المالك رضي حين أودعه. انظر 
الوسيط (5/ .)0١0” ١ ١‏ روضة ة الطالبين (5* (T4‏ . 


aD 

وعند الشّافعيٌَ - رحمه الله - لا يَمْلِكُ كيْفٌ ما كان. ظ 

اما الكلامٌ مع الشّافعي؛ - رحمه الله - فوجه قوله : أن المُساقرةً الوديعة بالموادعة 
تَضْيِيعٌ المال؛ لأنّ المَفازة مضيّعةٌ» قال النْبِيُ - عليه أفضّل النَّحِيّةِ : «المُسافِرُ وماله على 
َب إلا ما وقى اللهه “ فكان التَحُويلٌ ”" إليها تَضِْيعًا فلا هلكه الموّع . 

و د ا 0 

اوا قل الفا مق ةة قلنا : [ممنوعٌ أو تُقول] ' » إذا كان الطريقٌ مَخونًا ما إذا 
كان آمِئًا فلاء والكلامٌ فيما إذا (كان الطريقٌ آيِنَا) 0 والحديثُ مخمول على ابْتداء 
الإسلام» حِينَ كانت العَلَبةُ للكَفُرة» وكانت الطَّريقٌ مَخوفة» وّحْنٌ به تقول . 

وأمًا الكلامُ مع أصحابنا - رضي الله عنهم - فوجه قولهما أنّ في المُسافَرةٍ بمالِه حمل 
والواشبور امار لعو راك ودر لبر اي ا ا N‏ 
لا يْمْكِئه ذلك» إلا بحِمْل ومُؤنة عَظِيمةٍ فيَتَضرٌ َو نتف انس SOS‏ لها جيل 
ومُؤنةء ولأبي حنيفةً على نحو ما ذَكَرْنا مع الشّافعيٌ - رحمه الله -: أن الأمرّ بالحفظٍ لا 
يتَعَوَضُ لِمَكانٍ دود مَكان» ولا يجوز تقييد المُطلق من غير دَليل . 

قولهما؛ فيه ضرَّرٌ . قُلنا: هذا النَوْعٌ من الضَّرّرٍ ليس بغالِب» فلا يجبٌ ذَفْعُه على أنه إن 
کان» فهو الذي أضرٌ بنفسه حيث أطْلَقَ الأمرّء ومَنْ لم يَنْظرْ ينفسه لا يُنْظَرُ له» هذا إذا كان 
العقدٌ مُطْلَّا عن شرطٍ في الفصلين جميعًاء فأمًا إذا شَرَطَ فيه شرطا نَظَرَ فيه» إِنْ كان شرطا 
يُمْكِنٌ اعتِبارٌه ويُفِيدٌ اعتُبرَء وإلآ فلا . 

Eau Ean lêya xak 
باطِلٌ حتى لو وضّعَها في بيه » أو فيما يُحْرِزُ فيه ماله عادة» فضاعَتٌُ؛ لا ضَمانَ عليه؛ لأن‎ 
إفسناك الوذيدة بيده [دائمًا] ف الا كنا اسا فر متدور ك عاد :كان شرطا‎ 








)١(‏ ضعيف جدًا: أورده العجلوني في كشف الخفاء »)7١7/1(‏ برقم )١١١5(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)٠٠١٤١(‏ 

(۲) فى المخطوط : «التحول». (۳) زيادة من المخطوط . 

. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «كانت الطريق أمنة»‎ )٤( 

(0) زيادة من المخطوط . 


لا يمْكِنٌ مُراعاته فيُلْقَى ”'' ولو أمَّرَه بِالحِمْظٍ ونّهاه أنْ يَدَفْعَها إلى امرأتّه؛ أو عبده؛ أو 
ولدِه الذي هو في عيالِه أو الأجنبي الذي هو في عياله ؛ أو مَنْ يَحْفَظْ مال نفسه بيده عادةٌ 
نظرَ فيه إنْ كان لا يج بدا من ادف إليه له أن يَدقَمَ لأنه | إذا لم يجذ بُذَا من الدَفْع إليه كان 
التي عن الدَفع إليه نيا عن الحِْظٍ فكان سما فلا يَصِحٌ نَهْيه وإنْ كان جد بدا من الدّفْع 
إليه ليس له أن يدف . 

ولو دَفَعَ - يدخل في ضَمانه ؛ لأنّه إذا كان له منه بد في الدَفْع إليه؛ أمكنَ اعبار الشَرطٍ 
وهو مُفِيدٌ؛ لأنَ الأيديّ في الحِمْظٍ مُتَاوِتةٌ» والأصلّ فى الشّروطٍ اعتبادها ما أمكنّ . 

ولوقال: (لا تخْرٍجها) "من الكوفة» فحَرّجٌ بها تذل في ضَمانِهِ ؛ لأه شرط يُمْكِنُ 
اعتبارُه وهو مُفيد؛ لان الحفْظ في المِضر أكمّل من الحِفْظٍ في السّمَرِ؛ إِذ السَفْرٌ موضع 
الخطر ؛ إلا إذا [4/ /ادب] حاف التَلَفَ عليها ؛ فاط إلى الخروج بهاء فخَرَجَ لا تخل 
في ضمانه ؛ لأنْ الحروج [بها] "" في هذه الحالة طريقٌ مُتَعَيّنُ للجِفظ» كما إذا وفع في 
داره حَريقٌ ؛ أو كان في سفينةٍ فخاف الغَرَّقّ فَفعَها إلى غيره . 

ولوفال له: احمّظٍ الوديعة في دارك هذ فحَفِظها في دار له أخرىء فَإِنْ كانت الدَّارانٍ 
في الجِرْزٍ سَواءً أو كانت القّانية أخرَرَء لا تخل في ضَمانه؛ لأنّ التَقْييدَ غيرُ مُفِيدٍء وَإنْ 
كانت الأولى أخْرّرٌ من التانية مَحَلّتْ في ضَمانِه ؛ لأنّ التَقييدَ [به] © عند تَفَاوْتٍ الجزز 


و. # 


ل ية» ؛ وتهاه عن أن يَضْعَها في داره في 
َرْيةٍ أخرى - فهو على هذا التَمْصيلٍ . 

ولوقال له: أخبئها في هذا البَيْتِء وأشار إلى [هذا] ‏ - بَيْت مُعَيّنٌ في داره - فحَبّأها 
في بِيْتِ آخَرَ في تلك الدَّارٍ - لا تذځل في ضَمانِه ؛ لأنَ البَيْيْنِ من دار واحدةء لا يختَلِفانِ 
في الجِرْزِ عادةء بخلافي الذَارَيْنء فلا يكون التَعْيِينُ مُفيدّاء لو ا بأنْ كان الأوّل 
أخْرَرَ من التاني» تخل في ضمانِه . 





)١( '‏ في المخطوط : «فيلغو». (۲) في المخطوط : «لا تخرج بها». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 
(8) زيافة مق اا ١‏ 





™ بيسح ب 


والاصل المَحفوظً في هذا الباب ما ذَكَرْناء أن كل قوط تكن مراعاثه:وتتيد »فهو 
و ل مراغانة ولا شل فهو كذ وما عددنا : ش 

وعند الشافعيٌ - رحمه الله - تب مُراعاءٌ الشُروطٍ في المّواضِع كُلَّها حتى إن المَأمورَ 
اظ ني يي شين لا بيك الحطظ في ييي انر من دار واحدق. 

وجه قوله: أن الأصل اعتِبارٌ تصرف العاقِلٍ على الوجه الذي أوقَعَه فلا يرك هذا 
الأصلّ إلا ِضرورة ولم يوجََدْء وصار كالدَارَيْنِء والجوابٌ : نَعَمْء إذا تَعَلَّقَتْ به عاقِبةٌ 
حميدة فأمًا إذا خَرَجَ مَخْرَجَ السّفَه والعَبّثِ فلا؛ لان " النَعيينَ عند انيدام التفاوُتِ في 
الجرز يجري مجرّى العَبَّثِء كما إذا قال : احفّظ بيّمينك» ولا تَحْمَظ بشِمالِكَ > أو احفّظ 
فى هن ال ارا م ا ولا حواري قلا تمي ال ' لانعدام 
الفائدة حتى لو تَفَاوّتا في الجرْز يَصِحّء بخلاف الدَارَيْنء لأن * لاقي 
وان الجزز فك اتی ننا سی لولم ميث أء الو نه فيها ”““ كالجواب 

في البَبَْيْنِ على ما مَرَّ والله أعلم . 


فصل [في بيان حال الوديعة] 


وَأمَا بيان حال الوديعة: فحالها أنّها في يَدِ المودع أمانة ؛ لأنّ المودّءَ مُوْتَمَنَّ» فكانت 
الوديعةٌ أمانةً في يِه ويِتَعلّقُ بكَوْنِها أمانة أحكام : ظ 

منهاء وجوت الوه 2 عند طَلَّبِ المالِكِء لقوله تعالى- جل شَأئه- : ل إن آله امم أن 
را الكت إل أَمْلِها4 [انساء :ده] حتى لو حَبّسّها بعد الطّلَبِ فضاعَت ضَمن . 

لاص ا (فجاءَ أحذهماء 
ولت "3 OEE e‏ ؛ بأ أَوَدَعَ رجلانٍ رجلا وديعة» دراهمٌ أو 
ا “بر ج اام گلخ بست ا520 کد 7 
يأمُره القاضي بِدَفْع شيء إليه ما لم يَحْضْرٍ الغائبٌ عند أبي حنيفة . 





)١(‏ في المخطوط: «و٤. ٠‏ (۲) في المطبوع: «و». 
(۳) في المخطوط : «يحلف». )٤(‏ في المخطوط : «فيهما». 
(5) فى المخطوط : «الأداء». (1) في المخطوط : «أحدهما طلب». 


(۷) في المخطوط : «لا يجبر على الأداء؛ . (۸) في المطبوع: «و». 








م کتاب الوديعة > 3D‏ 

وقال ابو يوسف (ومحهذ: يِقَسّمٌ ذلك ويَذْفَعْ إليه حصّىَه) “ ولا يكو ذلك قسمة 
جائزة على الغائب بلا خلافي؛ حتى لو هّلك الباقي في يَدِ المودع . ؛ ثم جاءَ الغائبٌ له أن 
يشارك صاحبّه في المقبوض عندّهم جميعا . 

ولو هلك المقبوض في يَدٍِ القايضٍ ثم جاءَ الغائبٌ؛ فليس للقايض أن يُشارك 
صاحبّه ” في الباقي . 

وجه قولهما: أن الآجذ باح حِضَّيه مُمَصَرْفَ في مِلّْكِ نفيه» فكان له ذلك من غير غير 
حَضْرةٍ الغائب» كما إذا كان لرجلِينٍ دَيْنْ مُشترَك على رجلٍ > فجاءَ أحذهما وطُلّبّ حِصَّبَّه 
من الدَيْنء فاه يدقع إليه حِصَّتَه يما فنا كذا هذا . 


وجه فول ابي حنيفة: أن المودّعَ لو دَفَعَ شيئًا شيئًا إلى الشَّرِيكِ الحاضرء لايخلو: إمَا أن 
يدقع إليه من التَصِيبَيْن جميعاء وإما أن يَذْفَعَ إليه من تَصيبه خاصّة. لا سبيل إلى الأوّل ؛ 
ال يي نات ]ات رخا وا صل إلى اللانيا للدي قا في كل 
الال لك نالف كه هاو تَتَمَيّرْ إلا بالقسمة» والقسمة على الغائب غير 
ا ل فالا : إذا جاءَ الغائبٌ وقد هّلك الباقي» له أن يُشارك 
قاض في المقبوض . 
ولو نَفَدَتِ القسمة لما شاركه فيه ؛ لِتَمَيّرِ حَقّهِ عن حَقٌّ صاحبه بالقسمة» والقياسٌ على 
الدَيْنِ المُشْترَكٍ غيرُ سَّدِيدِ؛ لأنّ الكُريم يَدْقَعُ نَصيبَ أحدٍ الشريكين» بِدَفْع مال نفيه لا مال 
شريه الغائب» وهنا يَدْفَع مال الغائب بغير إِذنِه» فلا يسيم القياس . ش 
ولو كان في يده ألفُ درهم فجاءه رجلانٍ واذَعَى کل واحدٍ منهما [4/ 158] أنه أودَعَه 
إيّاهاء فقال المودّع COTTE‏ ذوق الكماهوء نهذ : في الأصل لا يخلو 
من أحدٍ وجهِيّن : 
ما أن اصْطلَحَ المُتَداعيانٍ ”*' على أن يَأخذا الألفٌ وتكونّ بينهماء وإِما أنْ لم 
فلار ی كل و جد ييا أذ الالث خا اجه نإ ن اماج على ذلك 


)١(‏ في المخطوط: «أقسم ذلك وأدفع إليه حصته وهو قول محمد». 
(۲) فى المخطوط : «الغائب». (۴) في المنخطوط : «وقد سلما». 
)٤(‏ في المخطوط : «المدعيان» . 


فلهما ذلك» وليس للمودع أن يَمْتَيِْمَ عن تسليم الألفٍ إليهما؛ لأنّه أقَرَ أن الألف ) 
لأحدهما» :وإذا اصتطلسا على اتهناتكون سنهماء لا يُمْئَعانٍ عن ذلك» وليس لهماأ ل 
ل ا ٠ SE‏ لا 
يَذْقَحٌ إلى أحهما شيئًا؛ لِجهالةٍ المُقِرٌ له بالود د اول واج اا تقلت 
المودّعٌ» فإنٍ استَْلفَه كر واحد منهماء فالامر لا يخلوء إِما أن يَحلِفَ لكل واحد منهماء 
وإمًا أن يَْكلَ لِكُلَّ واحدٍ منهماء وإما أن يَحْلِفَ لأحدهما ويَنكلَ لخر فن حَلَفَ لهما 
فقد انقَطْعَتْ حُصومَتُهما للحالٍ إلى وقتٍ إقامة البَيّنةِّه كما في سائر الأخكام '' 

َكَل لكان الاشطلاح على اعا الال هما بم الانتحلاق» فهر على الا لوب 
المَعْروفٌ بين أبي حنيفة» وأبي يوسفء وبين محمَّدٍ رحمهم الله» على قولهما: لا 
يَملِكانٍء وعلى قول محمد : يَمْلِكاذِء وهي مسألة الصلْح بعدَ الحلِفِء وقد مرت في 
كتاب الصّلّح . 

إن نكل لهما شى بالالف بيتههااتصمَيْن» يضمن ألما أخرى بها فِيَحْصل لکل 
انعد نهم ا الأذكل واس منهما بذعي أن قز الالق انه » فإذا نَكَلَ له والُكول 
ذل أو إقرارٌ» فكأئه بَذَل ِكل واحدٍ منهما أ لق أن ا لكل راخدا ال قفي 
عليه ا الب هرن بالا اخرى» عون با لر لكل راحو هيما الف 
77 

لو حف لأحدهما وتكل للآخر» نَضَى بالألف لِلّذي نَكَلَ له» ولا شيءَ لِنّذي حَلَتَ 
له ؛ لأنّ الُكول حُجّة مَنْ تكلّ له» لا حَُجةَ مَنْ حَلَفَ له . 

ومنهاء رُجوبُ الأداء إلى المالِكِ؛ لأنّ الله أَمَرَ بأداءِ الأماناتٍ إلى أهلهاء وأهلّها 
مالكها حتى لو رَدَّها إلى مَئْزِلٍ المالِكِء فجعلها فيه؛ أو دَفَعَها إلى مَنْ هو في عيالٍ 
المالِكِء دَخَلَتْ في ضمانه» حتى لو ضاعَتُ يَضْمَنُء بخلاف العاريّة» فإنَّ المُسْتَعيرَ لو 
جاءَ بمتاع العاريّةٍ وألقاها في دار المعيرء أو جاءَ بالدابَة ت فأذخَلها في إصطبله - كان رَد 
صَحِيحًا؛ لأنْ ظاهرَ النْصٌ الذي تَلوا أن لا يَصِمٌء إلا أنها صارّث مَخصوصة عن عُموم 


)١(‏ في المطبوع : «الوديعة». (۲) في المخطوط : «المواضع» 
(۳) في المخطوط : «تام». 





ر سس ہس( 


الأمانات ١‏ » فقت الوديعة على ظاهره؛ ولان القياسٌ في الموضعين ما كرا من زوم 
الود إلى المالِكِ» إلا أنَا استَحْسًّا في العاريّة للعادة الجارية فيها بِرَدّها إلى بَيْتِ المالِكِ» 
اوا ییا إلى من کی مال جتن لو كانت اا فا ت كينل عقن ولحو 
ا جَرَانٍ العادة بذلك في الأشياء التفيسةء ولم تَجْرِ به العادةٌ 
في مالٍ الوديعة فتَبْمَى على أصل القياس ارلا سينى الإبنذاء عباتي ر 
والإخفاء) ” > عادةٌ فإنّ الإنساد نما يودَمٌ ماله ' “ غير سرًا عن الناس» لما يعلق 
به من المَصْلحةء فلو رَدّه ''' على غير المالِكِ لانكشّف؛ إذ السّرٌ إذا جاوّرٌ ائنيْن يفشو 
رت البعتى المسجعول له الا ١‏ بحلاف الغار :4 9ل مبناها على الاعلان و الإظهار : 
لأنها شرِعَتْ لحاجة المُسْتَعيرٍ إلى استغمالها في حوائجه» ولا يُمْكِنْه الاستِعْمال سِرًا عن 
ال ا ا OP‏ 
ا "' يَدِ المودّع بغيرٍ صُنْعِهء لايَضْمَنُ؛ لِمارُوِيَ عن 
سول الله ي - أنه قال ن على ال قير الل معان ولا المسووع غير الل 
ع ؛ ولأنَ يَدَمِيَدُ المالِكِء فالهّلاكُ في يَدِه كالهّلاكِ في يَدٍ المالِكِء وكذلك إذا 
BS a MELE‏ الكل لابرييت لمالا 2900 
البعض أولى . 
ومنها أن المودّعَ مع المودع إذا اختلفاء فقال المودّعٌ : مَلكتُ. أو قال : رَدَذتها إليك» 
وقال المالِكُ: [لا] " بل استَهْلَكْتُهاء فالقولٌ قول المودّع؛ لأنّ المالِكَ يَدّعي على 
الأمين أمرًا عارِضاء وهو التَعَدَيء والمودعٌ مُسْتَصْحِبٌ لِحالٍ الأمانق» فكان مُتَمَسّكًا 
بالأصلء فكان القول قوله» كن مع اليّمِين؛ لأنّ النّهْمة قائمةٌ فِيُسْتَحْلَفُ دَفَْا هة 
وكذلك إذا قال: المودِعٌ : استْهْلِكَتْ من غير إذني» وقال المالك : بل استَهْلكتها أنْتَء أو 
)١(‏ في المطبوع : «الآيات». | (۲) في المخطوط : «الدفع». 
(۳) في المطبوع : «الستّر والإغفاء» . 
)٤(‏ الإغفاء : ما يخرج من الطعام فيرمى به» وهو الرديء من كل شيء.ء انظر : اللسان .)١5١ /٠١(‏ 
0) في المطبوع: «مال». (5) في المخطوط : «رد». 
(۷) في المخطوط : «من») 
(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 2)١78/8(‏ برقم .)۱٤۷۸۲(‏ 
(9) زيادة من المخطوط . 


۷7 حم بدائع الصتائع ج48 حص 
غير بأمرك» أنّ القولّ قول المودع ؛ لما قُلْنا. 

ولو قال [المودع] ° /٤[‏ ۸ب]: إتّها قد ضاعَتٌْ» ثم قال بعد ذلك : بل كنت رَدَدْنْها 
[إليك] » لكتى أوهمت» لم يُصَدَقُء وهو ضايِنٌ؛ لأنه نَمَى الرّدّ بدَعْوَى الهّلاكِ؛ 
وتَمَى اللاك بِدَعْوَى الّدٌء فصار نافيًا ما أثبته مُعْبنَا ما نّفاهء وهذا تَناقض» فلا تَسْمَعٌ منه 
دَعْوَى الضّياعٍ والرّدٌ؛ لاأ المُناقِضٌ لا قول له؛ ولأله لما ادَعَى دَعْوََيْنِ وأكذّبٌ نفسّه في 
کل والحدة منهها نقد دَهَبَث اماه فلا شل قوله . 

فحل [فيما يغير حال المعقود عليه] 

7 سانا كك جال المكقووخلية» [فالمقير لها 7 هن الأمانة إلى الضهانة 

TT‏ واي عي دك ا خسن لت 
يَضْمَنٌ بَدَلَهاء وذلك بطريق الكفالةء ولِهذا لو رَأى إنسانًا يَسْرِقُ الوديعة» وهو قادِرٌ على 

يه [فلم يمنعه به يضمن] “ لِتَرْكِ الحِفْظٍ المُلْتَرَم بالعقدِء وهو معنى قول مَشْايِخنا إن 
قر غاا 

ومنها: تَرْكُ الحِفْظٍ للمالِكِ؛ بأنْ حالَمَّه ‏ في الوديعةٍ بان كانت الوديعة ثوبًا فلَِسَهء أو 
نال كتياه E‏ ا رغيات ا ر ا 
بيده عادةٌ؛ لان المُلْمَرَمَ بالعقدٍ هو الحِدْظٌ للمالك» فإذا حَفْط نفسه؛ فقد تَر الحدْطً 
للمالك» فَدَخَلَتُ في ضمانه. 

وحُكي عن الفقيه أبي جَعْمَرٍ الهندواني رحمه الله: أنه مَتَعَ دُخول العَيْنِ في ضَمَانِه في 
المُناظرة حينما ”" قَدِمٌ بُخَارَىء وسّئِلَ عن هذه المسألةء وهذا خلاف إطلاقٍ الكتاب ؛ 
نإئه غال2 ا هن الها وال ا عن الان بد الدخول قن الان ون 

وكذلك المودعٌ مع المودّع إذا اخثَلّفا فقال المودّعٌ: هَلكتٍ الوديعة أو [قال] ^ 


. زيادة من المخطوط.  (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
2  .طوطخملا زيادة من‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. فى المخطوط : «فاستخدمه؟‎ )١( فى المخطوط : «خالف».‎ )5( 


(۷) في المطبوع : «حينٌ» . (8)إؤياةة من المتتطوظ: 





رَدَذْنّها إليك» وقال المالك : [بل] ‏ استَهْلكتهاء | ؛ إن كان قبل الخلافٍ فالقول قول 
المودع ٠‏ وإن كان بعده» فالقولٌ قولُ الماِكِ» ونحو ذلك يِمّايَدّل على دُخول الوديعة في 
ضمانه بالخلافي» وإِنْ خالفٌ في الوديعة» ثم عاد الوفاق» يَبْرَأ عن الضُمانٍ عند عُلمائنا 
التلاثة yT‏ 

وعند رُفْرَء والشافعي: لا ب ا 

مسي O‏ 
يَعوةُ إلأ بالقجديدِء ولم يوجَذ؛ فصار كما لو جَحَدَ الوديعة» ثم أقَرَ بهاء وكذلك 
المُسْتَعِيرٌ وَالْمُسْتَا جَرْ إذا خالّفاء ثم عادًا إلى الوفاق» لا يبْرَآنِ عن الضَّمانٍ لما قُلْنا كذا 
ها 

ولناء أنه بعدَ الخلا مودّعٌ» والمودّعٌ إذا مَلكتٍ الوديعة [في يده] “ من غير صُنْعِهِ لا 
يساس بيش ويد 


الخلاف والاشيغال بالجلظظ حافظٌ مال ا لان الأ ازل ماب الشلاق. 

قوله: الوديعة دَخَلَتْ في ضَمانٍ المودّع E‏ : معنى الأخول في ضَمانٍ 
المودّع آنه انعقد سبب وجوب الصّمانِ موقوفا وُجوبّه على وُجِودٍ شرطه» وهو الهّلاكُ في 
حال الخلا لكِنّ هذا لم يوجب ارتفاعَ العقدٍء ليس أن مَنْ وكلّ إنسانًا يبي عبده بألمَيْ 
درهَم ؛ فباعه بألف. و إلى المشتري يدخل العبد في ضَمانه لانعِقَادٍ سبب وجوب: 
الصّمانِ» وهو تسليمُ مال الغير إلى غيره (من غير) ‏ إذنه» ومع ذلك بَقِيَّ العقدُ؟ حتى 
لو أخذه كان له أن يبيعه بألمَيْنِ كذا هذا . 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١١/4١)؛‏ رءوس المسائل ص (7017)» شرح فتح القدير (۸/ 
4) الاختيار (۳/ ۲۷). البناية (9/ 847 .)١‏ 

..(7) ومذهب الشافعية : أن التعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها كلبس الثوب وركوب الدابة خيانة مضمنة 
فإن كان هناك عذر فلا ضمان وإن انقادت من غير ركوب فركب ضمنء انظر: الوسيط (601!//4)؛ 
الروضة (5/ 5”) , ) ) 

)٤(‏ زيادة من المخطوط . - )١(‏ في المخطوط : «بغير». 





a» 
. على أنا إِنْ سَلَّمْنا أن العقدَ انمَسَحَء لَكِنْ في قدرٍ ما فاتَ من حَقَّهِ [وحْكمُه] : وهو‎ 
كما إذا استَسْفَطَه‎ ٠ الحِفْظ المُلَْرَمُ للمالِكِ في رمان الخلافٍء لا فيما بَّقيّ في المُسْتَفْبَلٍ‎ 
ارح اا يا الا اشتغَلٌ به في الباقي» بَقىَ العقد‎ 
في الباقي› [حتّی] 0 تتكيع الأكرة ري والجامع بينهما؛ أن الارتفاع لغمرورة‎ 
فلا يَشْهَدُ إلآفي قدر الفائتِ» بخلاف الإجارء والإعارة؛ لان‎ ٠ فواتِ حُكم العقدٍء‎ 
الإجارةً تمليك المَْفّعَةٍ (*» وهي تمليك مَنافع مُقَدّرةٍ بالمَكانٍ أ و بالرَّمانِء فإذا بَلَعَ المكان‎ 
المذكور: ققد اهن العقل؛ لاندياء ”© خكية» قلا غود إل بالتخديل,‎ 

) وكذا الإعارة؛ لأتها تمليك المَنْمَّعَةٍ عندّناء إلا نها تمليك المَتْمَعَةٍ بغير عِرَض» 
والإجارةٌ تمليك المَنْفّعةٍ برض ۰ 

واما كم عمد الوديعة: فلّزومُ الحِفْظٍ للمالِكِ مُطْلََّا أو شَهْرَاء ورَّمانُ ما بعد الخلافٍ 
دال في المُطْلَقٍ والوقْتٍ؛ فلا يَنْقَضي ("' بالخلافء بل يَتَقَوَّرُه فهو الفَرْقٌ والله أعلم . 

ومنهاء جحود الودر اال e‏ »أو 
َكَل المودع عن اليّمين› أو أقَرٌ به » مَحْلَْتْ في ضَمانِه ؛ لأنّ العقدَ [4/ 55أ] لَمَا َه 
بِالحجَةٍ فقد ظهّرَ ارتفاعه بالجُحود» أو عنده؛ لأنّ المالِك لَمّا طَلَبَ منه الوديعة» فقد 
عَزّلّ عن الحِفْظٍ والموعٌ لما جَحَدَ الوديعة حال حَضْرةٍ المالِكِء فقد عَرَل نفسّه عن 
الحِفْظٍ ؛ فانفسَحَ العقذ» فبَقي ب مال الغير في ب يِه بغير إِذنِهِ ؛ فيكونُ مضمونًا عليه» فإذا 
هلك تَقَجَرَ الضْمانٌ . 

ولو جَحَدَ الوديعة» ثم أقامَ البَيّنةَ على مَلاكهاء فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجُي: إِما إن 
أقامٌ البَيّنةَ على أنّها َلكث بعد الججحودء أو قبل الجحودء أو مُطْلَمًا 

فإ آقام البَيّنةَ على أنّها هلك بعد الججحودء أو مُطَلَّقَا: لا (يَنْتَفِمٌ ببَيتيه) ”؛ لأنّ 
العقد ارت الو ارف و كلك الخد فى ما ر بعد ذلك 2 مور 
لمان لا انبشقطة:, 


() ليست في المخطوط . ظ (5) زيادة من المخطوط. 
(۳) فى المخطوط : «الأجر». )٤(‏ في المخطوط : «المنافع» . 
(5) في المخطوط : «(لإنهاء» . (5) في المخطوط : «ينتهي» . 


(۷) في المخطوط: «تسمع بينته» . 





CD 

وإِنْ أقامَ البَيَّهَ على انها مَلكث قبل الجُحود» تشمع بيه ولاضّمانَ عليه؛ لأنّ اللاك 
قبل الجُحود لمَّا تَبَتَ بالبيّة؛ فقد ظَهّرَ انِهاءٌ العقدٍ قبل الججحودء فلا يَرْتَهِمُ ”'' بالجحودٍء 
فظهر أن الوديعة هَلكثْ من غير صَُنْعِهِ » فلا يضمن 

ولو اذَّعَى الهلا قبل الجُحود ولا بَيّنةَ له» وطلّب اليّمِينَ من المووع» حَلََّهِ القاضي 
باللّه تعالى ما يَعْلَمُ أنّها ملكت قبل جُحوده؛ لأنّه (" الأصلّ في [باب] 7" الاستحلافٍ» 
أن الذي يُسْتَخْلفَ عليه لو كان أمرّاء لو أقَرٌ به الحاليف لَلرِمّهء فإذا لكر "*' يُستَحُلْفَ وهنا 
كذلك ؛ لأنْ المالِك لو أقَرَ بالهلاك قبل الجحود لَقُبلَ منه ويَسْقُط الضّمانُ عن المودّع 
فإذا اکر يُسْتَحْلّف» > لَكِنْ على العِلْم ؛ ؛ لأنه يُسْتَحْلَفَ على فعل غيره والله أعلم . 


هذا إذا جحد حال حَصِيرَةٍ المالك مجو سن پیا ا 


ترسف : لا يضمن وقال زر - رحمه الله -: ر يَضِمَنْ في الحالين جميعا . 
وجه قول رُقَرَه أنّ ما هو سببٌ وُجوب الضَّمانٍ لا يخْبَلِفٌ بالحضّرة والغيبة كسائر 
الأسياب . 


وجه قول أبي يوسف أن الجُحودَ سببٌ الضمانِ من حيث إِنّه يَرْقَمُ العقدَ بالعَزْلِ على ما 
ب كارا يخ المزلسالة التري a‏ ولا الجسعرة مد غير لمارا سال 
عَيْبَتِهِ مَعْدودٌ من باب الحِفْظٍ والصّيانةٍ عُرْفًا وعادة؛ لأذحيتى الإباك على الخد 

والإنحفاوء فكان الجُحود عند غير الماك ال هك يفطا مذ کی يكو سينا 
لۇجوب الضّمان؟ . ّْ 
وها االات فة أو مشت وهو اغا المالِكِ عن الانتفاع بالوديعة؛ لأن إِثُلافَ 
مال الغير بغير إذنِه سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍ حتى لو طَلّبَ الوديعة» فمّنَعَها المودّعٌ مع 
اذ مالأ تنم ا حن فلكث» تو الت ختهاعه» ادا 
عجر عن الانيفاع بها للحال؛ فدَخَلَتْ في ضَمانِه» فإذا مَلكث تَقَرَرَ الحَجْرُ» فيجبٌ 
الان 





)١(‏ في المخطوط : «يتصور ارتفاعه». 
(۲) في المخطوط : «لأن». (۳) ليست .في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «أنكره». )١(‏ زيادة من المخطوط . 





بهل د سح بال الصتائع ج61 

ولو أمَرَ غيرّه بالإثلافي» واذَّعَى آنه كان بإذن المالك» لا يُصَدَّقٌ إلا نة ؛ نو لأن الإثلاق ‏ ئ 
مب سي با ورا MS‏ عاض » فلا قبل 0 

لآ بْجةٍ [وكذلك الموةع إذا حَلّطَ الوديعة بماله حَلطًا لا يكير : يَْمَن؟ لأت إذا كان لا 
RT‏ ووم ا م 
يلكا بالصّمانِ ون مات كان ذلك جميع الُرّماءِء والمودعٌ رة ارمام فيع ٠.‏ 

E a‏ لاضن وهو شريك لاحره أمّا عدم 
a‏ تلفت بنفسها ؛ لانعدام الفعلٍ من جهيه ؛ وأا 
كونُه شریکا لصاحبها؛ فَلِوٌجودٍ معنى الشَّرِكةٍ؛ وهو اختلاط الملكين . 

ولو ا وچا اجا ما O OE FE‏ د 
ره قلا شيل لها على أذ الدّراهم ؛ يَضْمَنٌ المودَعٌ لكل واحدٍ منهماأ لقا ویکونٌ 
المَخْلوطً له وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال ابو يوسف ومحمدذ: هما بالخيار إِنْ شاءا اقْتَسَما المَخْلوط نصمَيْن» وإنّْ شاءا ضَمّنا 
المودعٌ ألفيْن . | 

م الممكيلاتٍ والموزونات» إذا خط الجن بالجنس خَلْطا لا 
يَتَمَيّرّء كالجنطة بالجنطة» والشعير بالشُعير» والدهْن بِالدَهْن . 

وجه قولهما أن الوديعة قائمةٌ بعَيْنِهاء لَكِنْ عَْجَرَّ الماك عن الوُصولٍ إليها بعارض 
SS‏ لمم > لاعتبارٍ جهة العَجْزٍ وجه 
قول أبي حنيفة مويه النمع اند لكا خلطيها خلطاللا كر انق عكر كر واد ستهما 
و ل د كان الخلط مته إثلاف الوديغة على 7" كل ولحل متهم ؛ 
فيضم ؛ ؛ ولِهذا يَنْبْتٌ اختيارٌ التَضْمين عندّهما واختيارٌ التَضْمِين لا يَنْبْت إلا يوؤجود 
الإثلانيء دل ان الخلْطً منه وكَمَ إثلانًا. . 

ولو أَوَدَعَه رجلّ جئطةء وآخَرُ شَعِيرَاء فخَلَطَهماء فهو ضايِنٌ ِكل واحدٍ منهما مثل 
حَمَّه عند أبي حنيفة ؛ لأنَ الخلط إِنُلافَ؛ وعندهما لهما أنْ يَأخذا العَيْنَّ» ويبيعاهاء 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «عن». 





< کبس ہس( 
OY f TK ECE RTS‏ 
بالحئطة؛ ا تْمَص بِالخَلْطٍ بالشّعير ؛ وهو /٤[‏ ۹ب ] يَسْتَجق التَمَنَ لقي 
الحق في العَيْن وهو مد مُسْتَحِقٌ العَيْنِ ٠‏ بخلافٍ قيمة الشعير ؛ ا قيمة الشّمير مدا بالخام 
بالجئطة وتلك الّيادة يلك الغيرء فلا يَسْتَحِفُها صاحبٌ الشَّعيرٍ ولو أَنْقَقَّ المودّعٌ بعض 
الوديعة؛ يضمن قدر ما أَنْمَقّه ولا يَضْمَنُ الباقي؛ لأنّه لم يوجَدْ منه إلا إنُلافٌ قدر ما 
أنْمَىَ؛ ولو رَد مثلّه فخَلّطه بالباقي يَضْمَنٌ الكلّ؛ لِوْجِود إِنْلافٍ الكل منه: النُضْفُ 
بالإثلافٍء والنّضْفٌ الباقي بالخلْطٍ ؛ لِكَوْنٍ الخلْطٍ إثلافًا على [ما] ”" بَينا . 

ولو أخذ بعض دراهم الوديعة؛ ليُنْفِقَها فلم يُنْفِمَهاء ثم رَدّها إلى موضعها بعد بعد أَيَام ؛ 
تناف ن 


ديه ع (PF)‏ 
يصمس.ن ۰ 


وعند الشافعيٌ - رحمه الله - ر 

وجه قولهء أن الأخذ حصل على وجه التَعَدَي ؛ فيَضْمَنٌُ كما لو انتَمَعَ بها . 

(ولنا) أن نفس الأخذٍ ليس بإثلافي» ونيّةٌ الإثُلافٍ ليسث ^ بِإِنْلافٍ؛ فلا توجبٌ 
الضَّمانَ والأصل فيه ما رُويَ عن رَسُولٍ الله اة أنه قال: «إِنَ الله تبارك وتعالى- عَرّْ شَائه- 
عَفا عن أَْتِي ما حَدَنَتْ به أنْفُسَها مالم يَمَكَلّمُوا أو يَفْمَنُواه ” ظاهِرُ الحديث : يَقْتَضي أن 
يکود ما حَدَنَثْ به الَف عَفْوًا على العُموم» إلا ما خصٌ بِدَليلٍ . 

وعلى هذا الكلذف ]ذا اغا در فحَلَّه المُسْتَوْدَعٌ: أو صندوقا مُقْمَلاُ ففنْحَ 
القَفْلَ ولم يَأَحَذْ منه شيئّاء حتى ضاعَ ولو مات المودَعٌ فإِنْ كانت الوديعة قائمة بِعَيْيها ترذ 
(على صاحبها) ”؛ لأنّ هذا عَيْنُ مالِه» ومَنْ وجّدَ عَيْنَ ماله ؛ فهو أَحَنٌّ به على لِسان 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١1١/١١(‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا استودع دنانير أو دراهم ثم أنفقها أو أتلفها ثم رد مثلها إلى مكانه من 
الوديعة يضمن على كل حال بنفس إخراجه لتعديه ولا يسقط عنه الضمان» سواء رده بعينه إلى حرزه أو رد 
مثله. انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ص (75") . 

(4) في المخطوط : «ليس». 

3 (۵) أخرجه البخاري؛ كتاب: الطلاق» باب : الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» برقم 
(0579)؛ ومسلم»› » كتاب : الإيمان» باب : جاوز اللاص Sh a E‏ برقم (۱۲۷) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) في المخطوط : «عليه؟. 


رسول الله ية وإِنْ كانت لا تُعْرَفٌ بِعَيْيِهاء فهي دَيْنْ في تَركّة الميت يُحاص العْرَماءُ؛ لأنه 
ما مات مُجُهلا للوّديعة نقد أَنْلَمَها معنى» لِخُروجها من أنْ يكو مُنْتَفِعَا بها في حَقٌّ - 
المالِكِ بالتَجهيل؛ وهو تفسيرٌ الإثلافٍ . 

ولوقالت ”2 الورّثةٌ : إنّها ملكت أو رُدَّتْ على المالِكِ لا يُصَدَقونَ على ذلك؛ لأنْ 
الموت مُجْهَلاً سببٌ لوُجوب الصَّمانٍِ؛ لكونه إثلافاء فكان دَعْوَى اللاك والرّدٌ دَعْوَى أمرٍ 
عارض فلا يبل إلا بِحْجَةٍ ويُحاصٌ المودع العْرّماءً؛ لأنَه بُ الاستمْلاك على ما ذَكَرْنا؛ 
فيُساوي دَيْنَ الصّحَةٍ واللَهُ سبحانه وتعالى أعلم . 





. في المخطوط : «قال»‎ )١( 








يمن نان 
0000 











إل عر 


الكلامٌ في هذا الكتاب يَقَمُ في مَواضِمَ : 

في بيانِ ركن العاريّة . 

وفي بيان شرائط النٍ. 

وفي بيانٍ كم العقدٍ 7" . 

وفي بيانٍ ما يمْلِكه المُسْتَعِيرُ من التَصَرُفِ في المُسْتَعارٍ وما لا يَمْلِكُه . 

[وفي بيانٍ صفة الحكم] ”" . 

ا ال 

وفي ٻيانِ ما يو جب تََيْرَ حالِه . 

افازؤكئها ' " : فهو الإيجابٌ من المُعير» وأما القبول من المُسْتَعيرٍ فليس برُكْنٍ عند 
أصحابنا الثّلاثةٍ استحسانًا. ٠‏ 

والقياس: أنْ يكونّ رُكْنَا وهو قول زُفَرَه كما في الهبة» حتى إِنَّ مَنْ حَلَفَ لا يُعيدُ قُلان 
فأعارّه ولم يُقُبل يَحْنَتُ كما إذا حَلّفَ لا يََبُ فُلانًا شيئًا فوَهَبّه ولم يَقّبل» وهي مسألةٌ 
كتاب الهبة . 

والإيجابُ هوان يقول: أَعَرْنَك هذا الشيءَ أو مَتَحْتْك هذا التَؤْبَ أو هذه الذَّارَء أو 
اطعكتّك هذه الأرض اوهد الارض الط > أو أخدمْتّك هذا العبد أو هذا العبدٌ لَك 
خذمة أ وحَمَلَتُك “على هه الدَابَةٍ إذا لم ينو به الهبة أو داري سَُكْتَى أو داري لك 

اقا لَفْظ ”*؟ الإعارة : فصّريحٌ في بابها وأمّا المنحة فهي اسمٌ للِعَطيّةٍ التي يَنْتَقعُ م الإنسانٌ 
بها رَمانا ' ثم يردها على صاحبهاء وهو معنى العاريّة . 





(1) في المخطوط : «العارية) . () ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «ركن العارية؛ . () في المخطوط : «حملك». 
(5) في المخطوط : «لفظة» . 





aD‏ ات سحت ار 


قال النْبي عله : «المنحةٌ مَرْدُوِدةٌ ومنحة الأرض زِرَاعَتُها؛ '"' قال النْبِيْ 146 اة : «ازْرَغها أو 
امتخها أخاك» "“ وكذا ”" الإطعامٌ المُضاف إلى الأرض > هو إطعامٌ مَنافِعِها التي تَخصّل 
منها (؟ بالرّراعة من غير عِرَضٍ عَرْفًا وعادةء وهو معنى العارية . 
وأمًا إخدامٌُ العبد إيَاه فجعل حدمت له بغير عِوَضٍ» وهو تفسير العارية؛ وكذا قوله: 
داري لَك سُكْئَى أو عُمْري سكنّى » هو جَعْلٌ سُكْتَى الدّارٍ له من غير عِوَض» وسُكتَى الذَارٍ 
مَْفَعَتُها المَطلوبةٌ منها عادةٌ» فقد ”*' أتَى بمعنى الإعارة . 
. واماقوئه؛ حَمَلْنّك على هذه الذدَابَة فاته يحتملٌ الإعارة والهبة: فاي ذلك نَوَى فهو 
ا إلى العاريّة؛ لأنها 
ذْنَى فكان الحمُْلٌ عليها أولى ولو قال : داري لك رُقْبَى أو حَبْسنَ » فهو عاريّةٌ عند أبي 
PE‏ و E PO‏ حَبْسٌَ “ باطل وهي مسألة 
يتاب الهبة . 
فصل [في شرائط الركن] ‏ 
وَأمَا الشّرائط التي يَصيرٌ الوكُنُ بها إعارةً شرعًا فأنُواعٌ : 
منهاء العف فلا تَصِحٌّ الإعارةٌ من المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يَعْقِل . 
واف ”'“ البلوغٌ : فليس بشرطٍ عندّناء حتى نصح يسم '' الإعارةٌ من الصّبيٌ المَأذونِ؛ 
لأنها من توابع الجارقء وأنّه يَمْلِكُ التُجارةً فيَمْلِك ما هو من تَوابعِها . 
وعند الشافعيٌ لا يَمْلِكُء وهي مسألةٌ تاب المَأَدُونٍ . 





)١(‏ أورده الهيثمي في المجمع (87/54) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال: رواه البزار وفيه 
محمد بن عبد ال رحمن بن البيلماني وهو ضعيف جدا. 
(۲) ضعيف : أخرجه النسائي» كتاب : الأيمان والنذورء باب : ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء 


الأرض» برقم (877”) من حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن النسائي للألباني . 


(۳) في المخطوط : «وهذا». )٤(‏ فى المخطوط : «فيها». 
(5) فى المخطوط : «فهو».. (1) فى المخطوط : «يحتمله» . 
(۷) في المخطوط : «حبيس». (۸) فى المخطوط : «وقال أبو». 
(9) في المخطوط : «حبيس». ا )٠١(‏ في المخطوط : «فأما» . 


(1) في المخطوط: لا تصح». 








حر کتاب العاری ق > ay)‏ 


ركذا ال رة ليست برط ف هلكه العبد ال ادن لها من وابع الفجارة بنرك 


ولاه ف ذلك ٩‏ . 
ا م لمستعير ؛ لأن الإعارة عقد تَبَرُعء فلا فيد | لحکم بن بلمسه بدول 
القبض كالهبة . 


ومنها أن يکود المُسْتَعارٌ مما يُمْكِنُ الانفاعٌ بدونٍ هلاه فإ لم يَكُنْ لانَصِحُ 
إعارَنه ؛ لأنْ حَُكمَ العقدٍ تَبَتَّ حي سودي حي دو جيه لحري 
ما نذكرٌ[ه في موضعه] (" . 

فصل [في حكم العقد] 

وَأمّا بيان حكم العقدٍ فالكلامُ فيه في موضِعَيْن : 

احذهما: في بيانِ أصل الحُكم . 

والثاني؛ في بيانِ صِمَتِه ”" . 

انا الأؤل: فهو مِلْكُ المَنفّعةٍ للمُسْتَعيرٍ بغيرٍ عِرَضء أو ما هو مُلْحَقٌ بالمَْمَعةٍ عُرْفًا وعادة 
عنذناء بسع ا ا و عندنا في الجَمْلَةٍ 
کالمستَا< جر يَمْلِكُ الإجارة © أ عله لا لكي ٠ A‏ كالمُباح له الطّعامٌ لا يَمْلِكُ 
الإباحة من غيره . 

وجه قول الشافعيّ لاله الإجماع والمَعْقول: 

افا (الإجماغ: فلِجواز) 0 العقدٍ من : غير أَجَلٍ . ولو كان تمليك المَْفّعةٍَما جار من غير 
ادي ركذا القشية O‏ ا ل ولو نَبَتَ الملك له في 

واا المفقول؛ فهو أنّ القياس يَأبَى تمليك المَثْمَعة؛ لأنَ بيع المَْدوم لانعدام المَلْمُعةٍ 


() في المخطوط : «التجارة». (۲) ليست في المخطوط . 
٠‏ (۳) في المخطوط : «وصفه». )٤(‏ انظر في مذهب الأحناف : الهداية (۳/ .)١١٤۹‏ 
(5) في المخطوط : «يملك الإعارة» . (7) في المخطوط : «الأول فإنا أجمعنا على جواز». 


(0) فى المخطوط : «يؤاجر». 


حالة العقلء والمَعْدومٌ لا يحتمل البيعَ ؛ ؛ لأنّه ”'' بِيعٌ ما ليس عند الإنسانٍ» وقد نَهَى 
رسو الله يكل عنه» إلا أنّها جُعِلَتْ موجودة عند العقَدٍ في باب الإجارة حُكمًا لِلضرورةء 
ولا ضرورة إلى الإعارة» فبَقيتِ المَنافمُ فيها على أصل العَدَم . 

ولنا: :أن المُعير سَلَّطَه على تَخصيل المّنافع وصَّرْفِها إلى نفييه على وجه زالث يده 
عنهاء والتشليطً على هذا الوجه يكونُ تمليكًا لا إباحةً كما في الأعيان» وإتما صَعّ من 

غير أجل ؛ لأنَّ بيانَ الأجَلٍ لِلتَحَرُزٍ عن الجهالةٍ الم لمُفْضية إلى المُنارّعةَ» والجهالة في باب 
العاريّة لائُفْضي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأتها عقدٌ جائرٌ غير لازم» ويهذا المعنى لا يَمْلِكُ 
الإجارة؛ لأتها عق لازم والإعارة عقدٌ غيُ لازم» فلو ملك الإجارة لكان فيه إباك صِفةٍ 
اروم بم ليس بلازم. أو سَلْبُ صِفة اللروم عن اللآزِم» وكُل ذلك باطِل . 

وقوله “: المّنافعٌ مُنْعَدِمَةٌ عند العقدٍ [فُلْنا] ل : نَعَمْ 44 لَكِنَ هذا لا يَمْتَعُ جواز 
العقَدٍ كما في الإجارة» وهذا؛ لأنّ العقدَ الوارِد على المَنْفَعَةٍ عندنا عقدٌ مُضاف إلى حينٍ 
وجو د المَنْفَعَةَء فلا يَنْعَقِد فى حَقٌّ الحُكم إلا عند وجوه المَنْفَعةٍ شيئًا فشيئًا على حَسَبٍ 
حدوثهاء ٠‏ فلم يكُنْ بيعُ المَعْدوم ولا بيع عم ها لبن عدن الإنسان: 

وعلى هذا تَخْرُجُ إعارةٌ الدّراهم والدنانير أنّها تكونٌ قَرْضًا لا إعارة؛ لأنّ الإعارةً لما 
كانت تمليك المَلْمَعة أو إباحة المَنْمَعَةٍ على اختّلافٍ الأصلين» ولا يُمْكِنُ الانتفاع 
آبها] إلا باستؤْلاكهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتصَرْفٍ في اَن لا في المتفعو» ولا 
يمْكِنْ - تَصحَيحًا SG ISS‏ 
لو استعار ليا ليتَجَعُلَ به صَمّ؛ لأنّه يُمْكِنُ الانيِفاعٌ به ”2 من غير استِهْلاكِ بِالَتَجَملٍ 
فأمكَنَ العمل بالحقيقة» فلا ضرورة إلى الحمل على المّجازٍِ وكذا إعارةٌ كل ما لا يُمْكِنُ 
الانتفاحٌ به إلا باستَهْلاكِه کالمَکیلاتِ ”" والموزونات؛ يكونٌ قَرْضًا لا إعارةٌ؛ لما ذَكَرْنا 
أن مَحَلَّ كم الإعارة المَنْمَّعةُ لا العَيْنء إلا إذا كان مُلْحَمَا بِالمَنْفَعَةٍ عرفا وعادة» كما إذا 
مَس إنسانًا شاً أو ناقةً لِيَنْتَقِمَ لها ووَبَرها مُدَةَ ثم يردها على صاحبها؛ لأنْ ذلك مَعْدود 


. في المخطوط : «ولأنه» . (۲) في المخطوط : «فأما قوله»‎ )١( 
في المخطوط : «فنعم؟.‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )©( 
. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «بالحلي»‎ )6( 


(0) في المخطوط : «من المكيلات» . 








من المّنافع عَرْفًا وعادةً. فكان له كم المَتْمَعْقَ وقد روي عن النْبيٌ له أنه قال : : هل من 
اعويدع بن اناقل ع لاد ر لهم ١7‏ وهذا ''' يجري مجرّى التَرْغيبٍ ” 0 ورد 


مَتَحَ منحة ورق أو منحة لَبْسِ ”” كان له دل رَكَبةٍ 


و 


وكذا لو مئ جديا أو عَناقا كان عارية؛ لاله يَمْرِضٌ أن يع بيه وصوفه ”" وينصِلُ 
بهذا الفصل بيانٌ ما يَمْلِكه المُسْتَعِيدُ من التَصَرّفٍ في المُسْبَعَارٍ وما لا يَمْلِكُه فتقول وباللّه 
التَوفِيقٌ : 

خبفلة الكلام فيه؛ أنَ عد الإعارةٍ لا يخلو من أحدٍ وجهَّيْن : إمّا أن كان مُطْلَمَاء وما أن 
كان مُميّدَا فان كان مُطْلمَا بان أعار دابَه إنسانًا ولم يُسَمْ مكاًا ولا مانا ولا اكوب ولا 
الحمل» ٠‏ فله أن يَسْتَْمِلّها في أي مَكان وزَّمانٍ شاء وله أن يَرْكَبَ أو يحول ؛ ؛ لأن الأصل فى 
المُطْلَقٍ أنْ يجري على إطلاقِه وقد مَلّكه مَنافمَ العارية مُطْلَمَا e OS‏ 
الوجه الذي ملكهاء إلا أنه لا يَحمِل عليها ما يَمْلم أن مثلها لا يُطيق بمثل هذا1٤/‏ ۰ب[ 
الحمْلء وا ليلا ونَّهارًا ما لا يَسْتَعْمِلُ مثلّها من الدّوات [يذلك] عادةً»؛ حتى 
لو فعّل فعَطِبَت يَضْمَنُ ؛ لأن العقدّ وإنْ خَرَجّ مَخْرَجَ الإطلاق» لَكِنّ المُطْلَقَ يَتَقَيَدُ بالعُرْف 
والعادةٍ دَلالة» كما يَمَيّد [بالتقييد] ‏ نّضّاء وله أن يُعيرَ العاريّة عندّنا سَواءٌ كانت العارية 
يما يتارت في استيفاء المَنْفَعةٍ أو لا؛ لأنَّ إطلاق العقد يقتضي تُبوتَ المِلْكِ للمُسْتَعير: 
فكان هو في التمليكِ من غيره على الوجه الذي ملك مُتَصَرنَا في مِلْكِ نفسه. إلا “ أنه لا 
يَمْلِكُ الإجارةً لما قُلْنا. 

إن اح ولا المُسْتَأجِرٍ ضَمن ؛ لأنّه دََمَ مال الغير إليه بغير إذه فصارَ غاصِبًاء 
فان شاء ضمنه وإن شاء ضَمن المُسْتَاجِرُ؛ لأ بض مال الغير ب بغير إِذْنِه كالمُشتري من 
الغاصب. إلا أنّه إذا م تعن التتور لا E‏ ؛ لأنّه مَلكه بأداء 
الصَّمان 2 كن أنه اك ملك نفسة. 





.)۷۷۹( أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۹۹/۱)» برقم‎ )١( 


-- (۲) في المخطوط: «وقد). (9) في المخطوط : «الرغيب؟ . 
)٤(‏ في المخطوط : «من» . (5) في المخطوط : «لبن». 
(1) في المخطوط : «وشعره». (۷) ليست في المخطوط . 


(۸) زيادة من المخطوط . - (9) في المخطوط: «غير) . 


ون ضمن المُسْتَاْجِرُ: فان كان عالِمًا بكؤنها عاريّةٌ في يَدِه لا يرجمٌ على المُسْتَعِيرٍ وإ . 


لم يَكُنْ عالِمًا بذلك يرجمٌ عليه؛ لأنّه إذا لم يَعْلم به فقد صارّ مَغْرورًا من جهة المُسْتَعيرٍ 
فيرجعٌ عليه بضَّمانٍِ العُرورٍ» وهو ضَّمانٌَ الكفالةٍ في الحقيقة وإذا كان عالِمًا لم يَصِرْ 





مَعْرورًا من جِهّتِه فلا يرجع عليه . 

ومَلْ يَمْلِكُ الإيداع ؟ اَلَف المَشايحُ فيه قال مَشايح الهراق : يَمْلِكُء وهو قول بعضٍ 
مَشاپخنا؛ لأنّه يَمْلِكُ الإعارة فالإيداعٌ أولى ؛ لأنّها دود الإعارة . 

وقال بعضهه: لا يَمْلِكُ استِدلالاً بمسألة مذكورة : ا ال ل 
إذا رَد العاريّة على يَدٍ يَدِ تبي ضَمنء ومَعْلومٌ أن الرَّدُ يده إيداع إيّاه» ولو ملك الإيداع 
نما ضَمن وإِنْ كان مُمَيَدَا فيّراعَى فيه القَيْدٌ ما أمكَنَ؛ لأنْ أصل "اعبار تصرف العاقِلٍ 
على الوجه الذي تَصَدَفَء إلا إذا لم يَكْنٍ اعتِبارُه لِعَدَم ”" الفائدةٍ ونحو ذلكء فلغا 
الوصفَ؛ لأنّ ذلك يجري مجرّى العَبَّثْ»ء ثم إِنْما رای الد قدانخ لأقيما كب 
يدل ؛ لأنّ المُطْلَّقَ إذا فيد ببعض الأوصاف يَبْقَى (" مُطْلَقَا فيما وراءه. فيُراعَى عند "*) 
الإطلاق فيما وراءه. ۰ 

بيان هزه الجمْلةٍ في مَسائلَ [فافهم] : إذا أعار إنسانًا دابَةَ على أن يَرْكَبّها المُسْتَعيرُ 
بنفسه ليس له أن يُيرَها من غيرهء وكذلك إذا أعارّه ثوبًا على أن يَلَْسَه بنفسهء لما ذكرنا 
أن الأصل في المَقَيّد اعبار القَيْدِ فيه إلا إذا تَعَذّرَ اعتِبارٌه» واعتِبارٌ 7" هذا القَيْدِ مُمْكِنٌ ؛ 
لأنّه مُقَيَدٌ لتَاوْتٍِ التاس في استَعْمالٍ الدّوابٌ والقّياب رُكوبًا وا فلَرِمَ اعبار القَيْدِ فيه 
فان فع حتى هلك ضَمِن ”" لأنه حالف وإنْ رَكِبَ بنفسه وأردّف غيره فَعَطِبَتْ فإ 
كانت الذَابَة؛ يما ُطيق حَدْلهما جميعًا يَضْمَنُ نصفٌ قيمة الَابة لاله لم يُخالف إلا في 
قدر النُصّفيِء وإنْ كانت الذابّة كينا اط ا '*' جميعٌ قيمَتِها؛ لأنه 





استهلكها. 

)١(‏ فى المخطوط : «الأصل». (۲) في المخطوط : «لانعدام». 
(۳) في المخطوط : «بقى) . )٤(‏ في المخطوط : «صفة». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «فاعتبار. 


(0) في المخطوط : «يضمن؟ . (۸) في المخطوط : «جميعا يضمن؟. 











ولو اغا "' دارا ليَسكتها بنفيه 7", فلّه ان بُنکتها غيرّه؛ “لان المملوك بالعقد 
السُكئّى» والتَّاسٌ لا يَتَفا َتَاوَتونَ فيه عادةً فلم يكن التَقْيِيدُ بسّكُناه مُفيدًا فيَلُغو إلا إذا كان 
الذي يسْكِنُها إيَاه حَدَادًا أو قَضّارًا ونحوّهما مِمّنْ يوهِنٌ عمله البناء» فليس له أن يُسْكِتَها 
إيّاه» ولا أن يعمل بنفسه ذلك ؛ لأن المعيرَ لا يَرْضَى به عاد والمطلق يَتَقَمَدُ بالعُ'فٍ 
والعادة كما في الإجارة . 

ولو أعارّه دابّة على أن يَحْمِلَ عليها عَشَّر اواو ار بال ا e‏ 
عَشْرةً مَخاتيمٌ حِنْطةٍ؛ عند سام من الشعيرء فكان اعيّبارٌ القَيْدٍِ مفيدا فيُعْتَبَُ ولو 
أعارّها على ان يَحْمِلَ عليها عَشر ميا مع يي هَ مَخَاتِيمٌ 
يرا أو نتا أو أزرا أو غير ذلك ما يكوذ مدل الجئطة أو َف منها استحسائا والقياسس 
أن لا یکوت له ذلك؛ حتى إنّها لو عَطِبَتْ لا به يَضْمَنْ استحساناء والقياسٌ أن يَضْمّنَ وهو 
قول رَفَرَ؛ لأنّه الَف . 

وجوابٌ الاستحسان: أنّ هذا وإنّ كان خلافا صورةً فليس بخلافي مَعّْى؛ لأنّ المالكَ 
يكونٌ راضيًا به دَلالةَ فلم يكن التَقْيِيدُ بالجئطةٍ مُفيدًا» وصار كما لو ؛ شرَط عليه [ أن يَحْمِلَ 
عليها] ''' عَشَرةٌ مَخاتيمٌ من طة نفسه فحَمَلٌ عليها عَشَّرةَ مَخاتيم من حِنْطةٍ غيره» فإ 
لمعو سمه 

ولوفال: على أن يحول عليها عَشَرة مَخاتيمَ جنطة [ليس] له أن يَحْمِلَ عليها حَطَب 
ا العو و في الوزن أو أَحَفٌ؛ لأنّ ذلك اش 
عن الذاة أو انی الطورها ار اع ٠‏ ولو فق جي ف ب 

ولوفال: على أن يَحْمِلٌ عليها مائة من فُطن فحَمَلَ [4/ ][١١‏ عليها (مثلّه من الحديدٍ 
وزنًا) ” فعَطِبّث يَضْمَنٌ؛ لان القْطَنَ يَنْبَسِطُ على طهر الدَابة ده فكان شرره اقل( 
الحديد؛ لأنّه) ”" يكو في موضع واحددء فكان ضرره بِالدَابَةِ أكشرَ والأضاباذة : 





. في المطبوع : «أعار». ا «المستعير‎ )١( ٠ 
في المخطوط : «له». (1)اليست فى المتختطوط:‎ )۳( 
زيادة من المخطوط . 007 في المخوط. امثل وزنه حديً.‎ )6( 


)۷( في المخطوط : «والحديد» . 





CD 
۰ . الصَّرّرَيْن لا يكونٌ رضًا بأعلاهماء فكان التَقييدٌ ”'' مُفيدا فيَلْرَمٌ  اعتّباره‎ 
ولوقال: على أن يَحْمِلَ عليها عَشَرَةً مَخاتيمَ جئطة فْحَمَّلَ عليها من الجئطة زيادةً على‎ 
المُسَمّى في القدر فعَطِبَتْ نُظِرَ في ذلك فإِنْ كانت الرّيادةٌ مِمَا لا تُطيقُ الدَابَةً حَمْلّهاء‎ 
يَضْمَنُ جميعٌ قِيمّتِها؛ لأنّ حَمْلَ ما لا تُطيقٌ الدَابَةٌ إثلاف لِلدَابَةٍ 7" » وَإِنْ كانت الذَابَةُ مِمَا‎ 
نْطيقٌ حَمْلَها يَضْمَن من قيمَتِها قدرَ ارياد حتى لو قال: على أن يَحْمِلَ عليها عَشَرة‎ 
مَخاتيم حِنْطةًَ فَحَمَلَ عليها أحدّ عَشَرَ مَحْتومًا فعَطِبَتْ يَضْمَنُ [به] ”* جُرْءًا من أحد عَشّرَ‎ 
: جرْءًا من قِيمّتِها ؛ وا قَيّدَها بالمّكانء بأنْ قال‎ 
على أنْ تستَعْولّها "2 في مَكانٍ كذا : في المصر يتقيّد تقد تفاع وله أن يَسْتَعْمِلُّها في أي وقتٍ شاء‎ 
بأيّ شيء شاء؛ لان التفييد لم ”" بوجذ إلا بالمكان فقي مُطْلا فيما وراته له لا‎ 
يَمْلِكُ أن يُجاورٌ ذلك المكان؛ حتى لو جاوَرّه دَحَلَ في ضَمانِهء ولو أعادّها إلى المَكانٍ‎ 
المَأذونِ لا ي رأ عن الضّمانِء حتى لو هَلكث من قبل القسليم إلى الماك يَضْمَنُء وهذا‎ 
يبرا عن الضَّمانٍ كالمودع إذا‎ Oe E قول أبي حنيفة هلبد‎ 
. خالفٌ ثم عاد إلى الوفاق ثم رجع‎ 

ووجه الفرْقٍ بين العاريّةٍ الوديعة قد ذكزناه في كتاب الوديعة» وكذلك لو قَيِّدَها بِالرّمانٍ بأنْ 
قال : على أن يَسْتَعْمِلُها یوما ي نمی مُطْلَقًا فيما وراءه لته يَبَقََدُ ميد بالرّمانِ» حتى لو مَضْى 
اليومُ ولم يَرُدَّها على 0" المالِكِ حتى قلكث بصم لما فنا وكذلك لو يدها بالحفل . 

وكذلك لو قَيّدَها بالاستِعمالء بأنْ قال: على أن يَسْتَعْمِلَها حتى لو أمسّكها ولم 
وها حتى مَلكتُ يَضْمَنٌ؛ لأ الإمسا منه حلاف فيوجت الضّمانٌَء ولو اختلف 
المعيرُ أو ا ا ٠‏ فالقول قول المُعير؛ لأنّ 
ال يسْتَفِيدٌ ملك الانتفاع من المُعيرِ» ٠‏ فكان القول ڈ في المقدار والتعيين قوله› ؛ لَكِنْ مع 


اليَمين دَفْعَا لِلشّهْمَةٍ والله أعلم . 

. في المخطوط : : «القيد. (۲) في المخطوط : «فلزم)‎ )١( 
. فى المخطوط : «الدابة» . (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 

. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «يستعملها)‎ )٥( 
في المخطوط : «لا؟ . (۸) في المخطوط : «فيبقى».‎ )۷( 


(4) في المخطوط : «لكن؟ . )١(‏ في المخطوط : «إلى». 








م كتب العاریة > 
فصل [في صفة الحكم] 

وَأمَا صِفَةُ الحُكم فهي أن اليك الات للمُسْتَعيرٍ ملك غير لازم ؛ ؛ لاله ملك لا بقابك 
عِرَضء فلا يكونٌ لازِمًا كالمِلْكِ النَّابتٍ بالهبةء > فكان للمعیر ابرع ف 
أطْلَّقٌ العاريّة أو وت لها وقنًا . 

وعلى هذا إذا استّعارٌ من آخرٌ أرضا ليّبئيَ عليها أو لِيَعْرِسَ فيهاء ثم بّدا للمالِكِ أنْ 
يرجه فله ذلك سّواءٌ كانت العاريّةُ مُطَلَّقَة أو موَقَّتة» لما قُلْنا غير أنّها إِنْ كانت مُطْلَقَةَ له 
أنيُجْبِرَ المُسْتَعيرَ على قلع المّرْسٍ ونَفْضٍ البناء؛ لأ في الدَرْكِ د ضرَرًا بالمعير ؛ لأنّه لا 
. نهاية له» وإذا قَلَعَ نَمَف لا يَصْمَنٌ المُعِيرُ شيئًا من قيمةٍ الرس والبناء؛ لأنّه لو وجب 
عليه الضمان لَوَجَبَ بسبب العُرورٍ» ولا عُرورَ من جهيّه» حيث أَطَلَّقّ العقدَ ولم يِوَقَّثْ فيه 
قا فأخْرّجه قبل الوفتِ» بل هو الذي غَوٌرَ نفس حيث حَمَل المُطْلَنَ على الأبيء ون 
كانت موَّقَّةَ فأخرّجَه قبل الوقْتٍ لم يكن له أنْ (يُخْرجَهء ولا يُجْبَ) '"' على التفضٍ والقَلع 
وَالمَسْتَعِيرٌ بالخيارٍ إن شاء ضَمَّنَ صاحبّ الأرض قيمة غَرْسِه وبنائه قائمًا سَلِيمًا وتَرَكّ ذلك 
عليه؛ لأنّه لَّمَا وقَّتَ للعاريّةٍ وقتًا ثم أخرّجّه قبل الوفْتِ فقد عَرّه» فصار كفيلاٌ عنه فيما 
يَلْرَمْهِ من العْهْدةٍء إِذْ ضَمانٌ العُرورٍ كفالة ”" فكان له أن يرجم عليه بالصَّمَانِء ويَمْلِكُ 
صاحبٌ الأرض البناء والعَرْس بأداء الضَّمِانِ؛ لأنّ هذا حُكُمُ المضمونات أتها تُمْلَكُ بأداء 
ود لوو بيد ال عد عي دان 
قلع والتفضٍ للمُسْتَعيرٍ إذا لم يكن اقلم | و النَفْض مُضِرًا بالأرض» فإنْ كان مُضِرًا بها 
فالخيارٌ للمالِكِ ؛ لأنْ الأرض أصل والبناء والعَرْسٌ تابمٌ لها ٠‏ فكان الماك صاحبٌ أصل 
وَالمُسْتَعِيرٌ صاحب تَبّع ٠‏ فكان إثباث الخيار يصاحب الأصلٍ أولى إِنْ شاء أمسَك العَّرْسَ 
والبناءَ بالقيمة ون شاء رضي بالقَلْع والتمقض . 

هذاإذااستعار أرضًا للغَرْس أو البناءء فأمًا إذا استعارَ أرضًا للزراعة فرَرَعَهاء ثم أراد 
صاحبُ الأرض أنْيَأخُدّهاء لم يكن له ذلك حتى يَخْصّدَ الرَّرْعَ» بل يُتْرَكُ في يِه إلى وقتٍ 


رهنهه 


ا وبأجر المثل ا 1 اناي ”*' القياس أن يكو له ذلك كما في البناءِ والعَرْس . 





. في المخطوط : غر . (۲) في المخطوط : ايجبرهم؟‎ )١( 
و في المخطوط : «ضمن الكفالة؟ . (4) في المخطوط : لاوا.‎ )۳( 


ووجه الفرْقٍ للاستحسان أن النَظَرَ من الجانبيْن ورعاية 7١ /٤[‏ ب] الحقَّيْنِ واجبٌ عند 


الإمكان. وذلك مُمْكِنْ في ازع ؛ ؛ لأن | إذراك الرَّرْعِ له وقتُ مَعْلومٌ فَيُمْكِنٌ النَظرُ من 
الجانبَيْن جاب المُسْتَعيرٍ لا شك فيه» وجانِبٍ المالِكِ بالترْك | إلى وقتٍ الحصاد بالأجرء 
ولا يمْكِنُ في العُرْس والبناء؛ لأنه ليس ذلك وقٿ مَعْلوم فكان مُراعاةٌ صاحب الأصل 
أولى . 

وقالوا في باب الإحبارة: إذا انَقَضَتٍ ”'' المُدَةُ والزَرْعٌ به بقل لم يَسْتَحْصِدْ يَسْتَحْصِدُ أنه يرك في يَدٍ 
المُسْتَأَجِرٍ إلى وقتٍ الحصادٍ بأجر المثلٍ » كما في العاريّة لما فنا بخلاف باب العْصب ؛ 
لأن التَرْك لِلنظرء وَالعْاضِتُ جان (فلا يَسْتَحِقُ التظرّ بل لد على ا الك 
أعلم . 

فصل [في بيان حال المستعار] 

وامابيان حال المشتعار: فحاله أنّه أمانة في يَدِ المُسْتَعِيرٍ في حال الاستَعْمالٍ بالإجماع. 
فأمّافي غير حال الاستِعمالٍ فكذلك عندنا وعندالشافعي - رحمه الله - 
مضمونٌ “» واحتّجٌ بمارُوِيٌ أ رَسُولَ الله يل استعارٌ من صَمُوانَ درعا يوم حُنَيْن 
فقال صَفُوَانُ : أَعَضْيًا يا محمد فقال عليه الصلاة والسلام : «بل عارِيَةٌ مضمُونةٌ» ' “اولان 


العيْنَ مضمونة الود حال قيايهاء فكانت مضمونة القيمةٍ حال مّلاكها كالمَعْصوبء وهذا؛ 


لأن العَيْنَ اسم لِلصّورةَء والمعنى وبالهَلاكِ إن سجر عن رَد الصّورة لم يَمْجِزْ عن ر 
المعنى؛ لأنّ قيمة الشْيءِ مَعْناه» فيجبٌ عليه رده بمَعْناه كما في باب العْضْبٍ» ولاه بض 





١ : في المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : ل 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص .)١١5(‏ المبسوط ))١74/١١(‏ رؤوس المسائل ص 
(EY)‏ شرح فتح القدير (4/ ۷)ء الاختيار (7/ 05) , 

)٤(‏ ومذهب الشافعية : أن العارية مضمونة فإذا تلفت العين المعارة في يد المستعير ضمنها سواء تلفت بآفة 
سماوية أم بفعله. بتقصير منه أم لاء انظر: الوسيط )14/7 ما المنهاج ص ›)٦۹(‏ الأم (۳/ 
«(T€‏ 2 روضة الطالبين .)٤١١/٤(‏ 


1 أخرجه أبو داود» كتاب : البيوع » باب : : في تضمين العور. برقم (؟كه*) وأحمد. برقم‎ : er e )٥( 


»)۱٤۸۷۸(‏ والنسائي في الكبرى (۳/ ۰ برقم (0۷۷۹) من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه» 
انظر السلسلة الصحيحة للألباني» رقم .)٦۳۱(‏ 





باثي a‏ علي النتررقي علي تزع a‏ 

(ولنا) أنه نه لم يوجَد من المُسْتَعِيرٍ سببٌ وُجوب الضمانِ» فلا يجب عليه الضَّمانُ 
كالوديعة والإجارة» وإنّما فنا ذلك؛ لأنّ الضَّمانَ لا يجبٌُ على المَرْءِ بدونٍ فعله» وفعلّه 
الموجودٌ منه ظاهرًا هو العقدٌ والقبض» وكل واحدٍ منهما لا يَضْلُحُ سببًا جوب الضَّمانٍ . 

اا العقد؛ فلاله عقد تَبَرُع بالمَنْمَعةٍ تمليكا أ و إباحة على اختّلاف الأصلين وأمًا 
القبض » فلوجهين : 

احذهما: أن قبض مال الغيرٍ بغيرٍ إذِه لا يَصْلُحُ سببًا لِرُجوب الضَّمانِء فبالإذن ١‏ 
أولى» وهذا؛ لأنْ قبض مال الغير بغير إذِه هو إِنْباتٌ اليَّدِ على مال الغير وحِفْظه وصيائَتُه 
عن الهّلاكِ وهذا N lT‏ الله - تبارك وتعالى - جل شاه : مل 
جراءُ الإحسن إا أل لسن [الرحمن ]٠٠:‏ وقال تبارك وتعالى : ما عل الْمَحْيدِينَ من سبل » 
[العوبة ]ل أن (قبغيّ مال الغير بغيرٍ إذزه) ”© لا يَصْلْحُ سببًا جوب الضمانِ» فمع 
الإذنٍ أولى . ظ 

والثاني: أن القبض المّأذونَ ”“ فيه لا يكونٌ تَعَدَيًا؛ لأنّه لا يموت يَدَ المالك ولا ضَمانَّ 
ويم الله تبارك وتعالى : فل عدون نَّ إلا عل اللي € [البقرة :*19] بخلاف 

قبض العَّضْبٍ . 

.آنا الاسيثلال Ê lr‏ الوت غار ايد دوا > لم يجب عليه 
الق حال هلذكيا ودوك : قيمَتُّها مَعْناهاء فلا : ممنوع» وهذا؛ لأنَّ القيمة هي 
الدّراهمٌ والدّنانِيرُء والدّراهمٌ والدَّنانِيرُ عَيْنٌ أخرى لها صورةٌ ومَعْنَى غير العَيْنٍ الأولى 
فالعَجْرٌ عن رَد أحدٍ العَيْئَيْنِ لم يوب رَدٌ العَيْنِ الأخرى» وفي باب القَّصْبٍ لا يجبُ 
اما ان الق بهذا الطريق وول بطريق ا وهو إثلاف المَخْصوب مَعْنَى (لِما 
)!عرو رين e‏ سهان فى الول Rc‏ 





)١(‏ في المخطوط : «فمع الإذن». (۲) في المخطوط: «هو). 
٠‏ (۳) في المخطوط: «القبض مع غير الإذن». 
(4) في المخطوط : «للمضمون» . (0) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «على ما عرف». 





> 16 ايا تمدق‎ GD 


الكدٌ؛ لان العقدَ متى انتَهّى بانتِهاء المّدَةٍ أو بالطْلَّب بَقي العَيْنُ في يَدِه كالمَعْصوبء 
َالمَقْصوتُ مضمونٌ الل حال قيايه ومضمونُ القيمةٍ حال هلاكه» وعندّنا إذا لكت في ` 
تلك الخال ي 

واضاقوله؛ قبضل مال الغير لنفيه فَعَمْ» لَكِنْ قبض مال الغير لنفيه بغير إذنه لا يلح 
سببًا جوب الضَّمانٍ لما ذَكَرّناء فمع الإذنٍ أولى . 

والمقبوض على سَوْم الشراء غيرٌ مضمونٍ بالقبض بل بالعقدٍ بطريتي التعاطي» بشرطٍ 
الخيار القابتٍ لاله (يما عُلِم) ‏ ولا حُجَةَ له في حديثِ صَفْوانَ؛ لأ الرُوايةَ قد 
سر عي لو ا الله ي فأرسَلَ إليه فأمّئه فَأسْلَمَء وكان 

سول الله كله يُرِيدٌ حتَينًا » فقال: «هَلْ عندّك د شي: من السلاح؛ فقال : عاريّة أو عَضْبًا فقال 
0 والسلام : «عاريّة: فأعارَّه» ولم يَذكر فيه الضَّمانٌ. وا خا وال مره 
واحدةً» فلا يكونٌ التَابتُ | إلا إحداهما فتَعارضَتٍ الرّوايتانِ سمط الاحتِجاج. > مع ما آنه إن 
اسل تو وبه قول فلا يُحْمَلُ على ضَمانٍ الغير ‏ مع الاحتمالٍء يويد 
ما قُلُناء ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يل قال : «العارية مُؤَدَاق "أ 


فصل [فيما يوجب تغير حالها] 


رَأمَا بيان ما يوجبُ تََيْرَ حالها فالذي يَُيّرُ حال [4/ 77أ] المُسْبَعارٍ من الأمانةٍ إلى 
الضْمان» ا نهو ال حال الوديحة : وهو الإثلافٌ حَقيقة أو مَعْنَى بالمَئْع بعدَ الطلَبٍ أو ظ 
بعد انقضاء E e GS N,‏ ء المَدَةٍ أو 
بعدَ الطَلَب قبل انقضاء ء المّدَةِ يَضْمَنُ ؛ لأنّه واجبُ الرَّدٌ في هاتَيْن الحالَيْنء لقوله بيا : 
«العارية وداب وقوله كلل : : «على اليد ما أخذث حبّى تَرُدُه؛ ولأنّْ حُكمَ العقدٍ انتَهَى بانقضاء 
المدة أو الطلّبء فصارَت العَيْنُ في يده كالمَغْصوب» والمَعْصوبُ مضمون الرّدُ حال 








. في المخطوط : اليضمن)‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «على ما عرف والله أعلم) . 

(۳) في المخطوط : (العين؟ . (4) في المخطوط : «أن» . 

(5) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : 0 باب : ما جاء في أن العارية مؤداةء 0 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه› وانظر صحيح الترمذي . 





کبس ہ۷ 
قيايه» ومضمونٌ القيمة حال مَلاكِه . 

ولو رَد العاريّة مع عبده أو ابه أو بعض مَنْ في عيالِه» أو مع عبدٍ المُعيرٍء أو رَدَّها 
بنفسهه إلى مَنِْلٍ المالِكِ وجعلها فيه» لا يَضْمَنُ استحسانًاء والقياسٌ أن يَضْمَنَ كما في 
الوديعة» وقد ذَُكرْنا الفرْق بينهما في كتاب الوديعة . 

وكذا إذا ترك الحفْظ حتى ضاعَّث» وكذا إذا حالف إلا أن في باب الوديعةٍ إذا الَف 
ثم عاد إلى الوفاقٍ يبرا عن الصّمانِ عند أصحابنا التلاثةٍ رضي الله عنهم > وهنا لا ب ا 
وقد تَقَدّمَ " الفرْق في كتاب الوديعة. 

ولو شتت التق راذع أن O‏ لدي للكومو كد العالت »اقول فون 
المالِكِ حتى يقوم للمسْتَعيرٍ على ذ ك بين ؛ لان التَصَرُْفَ منه سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ في 
الأصل» فدغوّى الإذنِ منه دَعْوَى أمر عارض فلا تُسْمَعٌ إلا بدليل» واللّهُ سبحانه وتعالى 


أعلمُ . 


x XX‏ كا 


() في المخطوط : «مرً) 





ا کے ر م 20000000 م ل ا > له عن” عن ا وكرت 1 51 7 بف - نه 


جا بي يي بود ا لويش لي ين ف ا ی ا ا ا 











سي و ام i‏ ا و لس يوار ا 


تنعت ايان قال تفن 











® 
کک روش ررقرږ 
أمَا لوقف فالكلامُ فيه في مَوَاضِمٌ : 
في بِيانٍ جواز الوقفف وكيفيّيه ”'“. 
وفي بيانٍ شرائط الجواز. . 
وفي بان ُكم الوقفٍ الجائزٍ وما يَتّصِلُ به . 
(أما) الأول فتقول وبالله التَْفِيقٌ : لاخلاف بين العلماء ء في جواز الوق في حَقٌّ 
وُجوب القَصَدقي بالفزع ما دام الوففُ Ee‏ حتى إن مَنْ وقَفٌ داره أو أرضة لى 
التَصَدق بعَلَةٍ الدَارٍ والأرضء ويكونٌ ذلك بمنزلةٍ التذر بالتَصَدُّقٍ بالكل ولا خلافٌ أيضًا 
في جوازه في حى وال مِلْكِ الرَقَبة إذا انَصَّلَّ به قَضاء القاضي أو أضافه إلى ما بعد 
الموتِء بِأنْ قال: إذا مث فقد جَعَلْثُ داري أو أرضي وققًا على كذا أو قال: هو وقفٌ فى 
حياتي صَدَقَةٌ بعد وفاتي . | 
واختَلفوا في جوازه مُزيلاً لِمِلْكِ الرَقَبَةٍ إذا لم توجّدٍ الإضافةٌ إلى ما بعد الموت» ولا 
صل به حُكمْ حاكم . 
فال ابوجتيعة عليه الزهية لا رجور حتى كان للواقف بيع الموقوفٍ وهبتّه وإذا 
مات يصِيرٌ ميراثًا ورتيه 1 
ا ن ای ا ا 
ولايوهبٌ ولايورّث . 
ثم في ظاهر الرّواية عن أبي حنيفة لا فزق بين ما إذا وقّفَ في حالةٍ الصَّحَوَء وبين ما إذا 
وقف في حالةٍ المّرَضٍء حتى لا يجورّ عندّه في الحالين جميعًا إذا لم توجَدِ الإضافةٌ ولا 
حم الحاكم . 
وروی الطّحاويٌ عنه أنه له إذا وقفَ في حالةٍ المَرَض جار عندّه وَيُعْتَبَم من الثُّلْثِء 
ویکود بمنزلة الوصية بعد وفات وأا عنما فهو جائ في الصحة والمَرَض . 





)١(‏ في المخطوط : «كيفية جوازه؛ . (۲) في المخطوط : «الواقف». 


mag pw 


وعلى هذا الخلافي إذا بَتَى رباطا أو خانًا لَلْمُجُتازِينَ» أو سِقايةَ للمسلمينَ» أو جعل 
أرقي مق لا وول زقبة هذه الأقتباء عن ملكد عند أبن ا اه إلى ها بق" 
الموتِ أو حَكمَ به حاكِم . ۰ 

وعندّهما يرول بدونٍ ذلك» لَكِنْ عند أبي يوسفَ بنفس القولٍ» وعند محمَّدٍ بواسطة 
لتشليم وذلك بسُتتى ”" المُججتازينَ في الرباطٍ والخانٍ وسقاية الثاس من السُقايةٍ والدّْن 
في المقبرة» وأجمّعوا على أن ن جعل داره أو أررفه سبحدًا يجوز ورول الا عد 
بلك 1ك قر الطريق O‏ " والإذنَ لئاس بالصّلاةٍ فيه » والصَّلاةٌ شرط عند أبي 
حنيفةً ومحمّدٍء حتى كان له أن يرجم قبل ذلك» وعند أبي يوسف تَزول الرَقَبةٌ عن مِلْكه 
بنفس قوله : جَعَلْنّه مسجداء ولیس له أنْ يرجم عنه على ما نَذْكُرُه . 

وجه قول العامة الافتِداء بوسول الله يله والحلفاء الرَاشِدِينَ وعامّة الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإنّه روي أن رَسول الله کي وف ووَقّف سَّيّدنا أبو 
بکر» وسَيّدنا عُمَرُء وسَيِّدنا عُثْمِانُ وسَيّدنا عَلُء [وغيرُهم رضي الله عنهم] “ وأكثر 
ااا ون ون الوئف ليس' إلا إزالة الملك عن الور و لهالل ها 
خالصًا فأشبّهَ الإعتاق وجعل الأرض أو الذّار مسجدا. 

والدّليل عليه أنّه يَصِحٌّ مُضافا إلى ما بعد الموتء فيَصِحٌ مُتَجَرّاء وكذا لو انَصَلَ به 
قضاءٌ القاضي يجورٌ» وغيرُ الجائز لا يحتمل الجوازً لِقَضاءِ القاضي . 

ولأبي حنيفةَ عليه الَحْمةٌ ما رويّ عن عبدٍ الله بن عَبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: لَمّا 
نرَلْتْ سور الكساء وقُرضَتٌ فيها الفرائض قال رَسُولُ الله : «لاحَبْس عن فرائض [4/ 
س] الله تعالى» ‏ أي لا (مال يُحْبَسٌ) ١”‏ بعد موتِ صاحبه عن القسمة بين وريه ٬‏ 
والوقفٌ حَبْسٌ عن فرائض الله تعالى عَرَّ شَأنّه» فكان مَنْفِيّا شرعا . 

وعن شُرَيْج انه قال: جاء محمّدٌ ببيع الحبيس وهذا منه رواية عن التي كله أنه يجوز بيع 
)١(‏ في المخطوط : «إلا إذا أضاف». (۲) في المخطوط : «تسليم». 
(۳) في المخطوط : «إقراره». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
ا ا و 


E‏ ا 








_كتاب رد رسد ہ79 
اورف :الآ ال عو المودرك قعل محر الكتعول» (3 ا 0 ن 
الموقوف مَخْبوسًا فيجوزٌ بِيعٌه وبه تَبَيّنَ أن لوف لا يوجبُ رَوال الرَقَبِةٍ عن مِلْكِ الواقف . 

(وأمًا) وقف رَسول الله له فإِنّما جار ؛ a BSA‏ 
َر وجَلء ودَفْعْه ”'" يكلم يَقَعْ حَبْسَا عن فرائض الله تعالى» لِقوله کل : «إنا مَعَاشِر " 
الأنبياء لا ورت ما تَرَكُنا صَدَقَة» 7" . 

(وأمًا) أوقاف الصَّحابةٍ رضي الله عنهم فما كان منها في رمن رَسول الله ية احتيل 
واوا وود وسو حبسا عن فرائض الله تعالى» وما كان بعد وفاتِه 
عليه الصلاة والسلام فاحتّمل أن ورثتهم اضرا بالإجازةء وهذا هو الظاهرٌء ولا كلام 
فيه» وإِنّما جار مُضافًا إلى ما بعد الموت؛ لأنّه لما أضافًه إلى ما بعد الموتِ فقد ا 
مَحْرّجّ الوصيِّةٍ فيجوزٌ كسائرٍ الوصاياء لَكِنْ جوازه بطريتي الوصبَّةٍ ية لا يذل على جوازه لا 
بطريتي الوصية . 

الا ترَی أنه لو أوصّى بلب ماله للمقّراءِ ”“ جار » ولو تَصَدَّقٌ بِدُْثِ ماله على المُقَرَاءِ لا 
يجورٌ؟ . وما إذا حَكمَ به حاكِمٌ فإنّما جار ؛ لأنّ حَكمّه صادَفٌ مَل الاجتهادٍ وأفضَّى 
اجتهاده إليه » وقضاءٌ القاضي في موضع الاجتهاد بما أفضّى إليه اجتِهاده» جائرٌء كما في 
سائر المجتهّداتٍ . 

فصل [في شروط الجوان] 

وَأمَا شرائط الجواز فأنُواعٌ : 

بعضها يرجم إلى الواقِف . 

وَبعضها يرجعٌ إلى نفس الوثف . 

وبعضها يرجم إلى الموقوفٍ . 
)١( '‏ في المخطوط: «ووقفه». (؟) في المخطوط : «معشر». 
-(*) أخرجه البخاري» كتاب : 0 : قول النبي يو «لا نورث؟» برقم »)1۷۳١(‏ ومسلم» 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: قول النبي 5 ا ا جيم مايه رفي اله 


عنها . 
)٤(‏ في المخطوط : «على الفقراء». 





(أمَا) الذي يرجم إلى الواقف ف[أنُواعٌ] “: (منها) العَفْل (ومنها) : البلوعٌ فلا يَصِحٌ 
الونْفُ من الصّبيٌ والمجنونٍ؛ (لأنّ الوقفت) ”" من التَّصَّوُفاتٍ الضَارَةٍ؛ لزنه إزالةٌ - 
المِلّكِ بغيرٍ عِوَضِ » والصَّبِيُ والمجنونٌ ليسا من أهل التَصَرفاتٍ الضَارَةٍء ولهذا لا نَصِحٌ 
مئهما الهبةٌ والصَدَقة والإعتاق ونحرٌ ذلك . 

-(ومنها): الحُرَيّةُ فلا يَمْلِكه العبدٌ؛ لأنّه إزالة المِلْكِء والعبدُ ليس من أهل المِلْكِ 
واقتوا لكان خاأذو نا ال مشكوناه وذ جلا لبس سو بات اللجار واولا مو سيرورات اللسارةة 
ور كيالا اك الى وال والاعتاق , 
لروسي ان لسر دن ميو aE‏ 
ومحمّدٍء وعند أبي يوسف هذا ليس بشرطهء واحتّحّ بما روي أن سَيَّدَنا عُمَرَ رضي الله 
عنه وقّْفَء وكان يَتَوَلَى أمرّ وقفِه بنفسه وكان في يده . 

وروي عن سَيِّدِنا عَليّ رضي الله عنه أنه كان يَفْعَلْ كذلك؛ ولأنّ هذا إزالة المِلْكِ لا 
إلى حَدٌ فلا يشرط فيه التَسْلِيمُ كالإعتاقي . 

ولهما”": أن الوقْفٌ إِخْراجٌ المالعن المِلْكِ على وجه الصَدَقةء فلا يَصِحٌ بدونٍ 
اللي كسائر التضرفات ”5 . 

ا ترباعنة رفي للضم فكو انيما اذ ا 
ا الى اللتزاي A‏ رات مو قزهي ار تسلف يلم 
او اف رال تمل 2 صح التَسْلِيمُ كذا هذا . 

ثم التَسْليمُ في الوق عندهما أن يَجِعَلٌ له فَيْمَا ويُسَلّمَهِ إليه» وفي المسجد أن يُصَلَى 
فيه جماعةً بأذانٍ وإقامة بيه كذا ذَكَرَ القاضي في شرح الطحاويّ . 

وَذَكَرَ القُدورِيُ رحمه الله فى شر جه آنه إذا أن لاس بالصَّلاةٍ فيه فصَلَّى واحدٌ كان 
تسليمًاة ويَزول ملك هعدد أبى حنيقة محمد رحمهها الله وق هط ان 
الواقِفٌ إنفسه من مَنافع الوق شيئًاء عند أبي يوسف ليس بشرطٍ » وعند محمّدٍ شرط . 





)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ ا «لأنه». 
(۳) في المخطوط : «لنا» . (5) ١‏ فى المخطوط : «الصدقات». 
(4) في المخطوط : «مختصره» . (1) في المخطوط : (يشترط) . 





ر و ر 
وجه قولٍ محمَّدٍ أن هذا إخراجٌ المال إلى الله تعالى وجَعْلّه خالصًا له وشرط الانتفاع 
ينفسه يَمْتَعُ الإخلاصٌ فيَمْتَعُ جوارٌ الوقّفيء كما إذا 2١‏ جعل أرضّه أو داره مسجدًا وشَرَطً 
من مُنافع ذلك لِنفسه شيئًاء وكّما لو أعبَقَ عبدّه وشَرَّط خَدْمَتّه لنفسه و(لأبي يوسفٌ 
م( 7" روق عن ا رضي الله عنه أنه وقفَ وشَرَط في وقفه لا جُناحَ على مَنْ وليه 
أن يَأكلَ منه بالمَعْروفِ» وكان يلي أمرَ وقفِه بنفسه . 
وعن ابي يوسف رحمه الله أنّ الواِف إذا شَرَّط لنفسه بيع الوففِ وصَرْفَ تَّمَِهِ إلى ما هو 
أفضَلٌ منه يجورٌ؛ لأنْ شرط البيع شرط لا يُنافيه الوقْفٌ» ألا تَرَى أنه باع بابُ ”" المسجدٍ 


ص 
م 


إذا خَلِقَء وشَّجَرُ الوق إذا يبس . 

-(ومنها): أن يجعّل آخِرّه بجهة لا تَنْقَطِعٌ [4/ 171 أ] أبدا عند أبي حنيفة ومحمّدٍء فان 
لم “ يَذْكَرْ ذلك لم يصح عندهماء وعند أبي يوسف ؤِكْرُ هذا ليس بشرط بل يَصِح وان 
سَمّى جهة تَنْقَظِمٌ » ويكونٌ بعدّها للفقّراءِ وإنْ لم يُسَمّهِم . 

وجه قول ابي يوسط: أنه ثبت الوفف عن رَسولٍ الله ية وعن الصحابة» ولم ينبت عنهم 
هذا الشرط ذِكْرَا وتسمية ولأ قَضْدَ الواقِفٍ أنْ يكونَّ آخجره ‏ للفَقَراء وإِنْ لم يُسَمّهِم هذا 
هو الظّاهرٌ من حاله؛ فكان تسمية هذا الشرط ثابنًا لال والتابتٌ دَلالةَ كالتابتِ نَضّاء 
ولهما أن الابيد شرط جواز الوفف [لِما تَذُكُوُ] ”» وتسميةٌ جهة تَنْقَطِمْ تَؤقيتٌ له مَعْنَّى 
فِيَمْتَع الجوازٌ . 

(وأمًا) الذي يرجع إلى نفس الوففِ فهو التَأبِيدٌء وهو أنْ یکو مُوَبّدَا حتى لو وقَّتٌ لم 
ِجُرُ؛ لأنّه إزالة الملكِ لا إلى حَدٌ فلا تحتمل التَوْقيتَ كالإعتاقي وجَعْلٍ الدار مسجدًا . 


فحل [فيما يرجع إلى الموقوف] 
وَأمَا الذي يرجم إلى الموقوف فأنُواع : 
(منها) أنْ يكو مِمّا لا يُنْقَل ولا يْحَوّل كالعَقار ونحوه» فلا يجورُ وقفٌ المَْقولٍ 
٠‏ مقضودًا لما كرا أن التابيد شرط جوازه:ووفف المئقول لا بابد لكونه على شرفي 


)١(‏ في المخطوط : «لو). (۲) في المخطوط : «واحتج أبو يوسف بما». 
(۳) في المخطوط : «أثاث؛ . (4) في المخطوط : دلا . 
(05) في المخطوط : «أجرة». (7) ليست في المخطوط . 


اللاك فلا يجورُ وققه مقصودًا إلا إذا كان تَبَعَا للعَقارِء بان وف ضَيْعَةً ببَقَرها وأكَرَتها 


ركعي اليجور كذا قاله ارو يوست 

وجواده بع [ِغيرِه] لا يدل على جوازه مقصودًا كبيع اشرب ومُسيلٍ الما والطريقٌ 
أله لا يجوز مقصودًا ويجوز تبَعَا للأرّض والذَارٍ وإِنْ كان شيئًا جرت العادة بِوَقْفِه 
كوّقْنٍ المَرّ والقّدوم لِحَمْرٍ المَبورٍء ورقف المِرْجَلٍ لتسخين الماء» ووَفْفِ الجنازة 
وثيابها . 

ولو وقّف أشجارًا قائمة: فالقياس أن لا يجوز ؛ لأنه وقفٌ المَنئُقول» وفى الاستحسانٍ 
يجوز لِتَعامُلٍ التاس في ذلك» وما رَآه المسلمونٌ حَسّنًا فهو عند الله حَسَنٌ . 

ولا يجوز وقفٌ الكراع والسّلاح في سَبيل الله تعالى عند أبي حنيفة لأنّه مَنْقَولٌ وما 
جرت العادة به ae e‏ عو ا e‏ د 
بالٽص › اميوا بو اريس بايد ب 0 ب 
أكراما '' وأفراسًا في سَبيل الله تعالى» ‏ ولا حُجَةَ لهما فى الحديث ؛ لأنّه ليس فيه أنّه 
وف ذلك فاحتَّمَلَ قوله : حَبّسَهء أي أمسّكه للجهادٍ لا لِلتّجارةٍ. 

(وأمًا) وقفٌ الكُّبٍ فلا يجورٌ على أصل أبي حنيفة (وأمّا) على قولهما فقد اخبَّلّفٌ 
المشايخ فيه» وحكي عن نَضْرٍ ”بن يَحْيَى أنه وقفٌ كه على الفُقَّهاءِ من أصحاب أبي 
يوسفٌ هذا ليس بشرطٍ» ويجوزٌ مقسومًا كان أو مُشاعًا؛ لان العَْليمٌ شر ط. الخو ان صن 
محملك» والشيوع يل بالقبض والقشليم» وعند أبي يوسف التَسْلِيمٌ ليس بشرط أصلاء 
فلا يكون ن الخل فيه مانِعاء وقد رُوِيَّ عن سَيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه ملك يائ سَهْم 
() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : #حبس». 
)۳( في المخطوط : «أدرعا». 
)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقاء كتاب : الجهاد والسيرء باب : ما قيل في درع النبي بء وذكره ابن حجر في 
تغليق التعليق (۳/ .)٤٤١‏ | 
(4) في المخطوط : «نصير). (5) في المخطوط : «الخلل» . 








TCE‏ سسة» 
ل الله ل : «احبس أصلّهاء ('2 فدّل [على] “أن الشيوعَ لا يَمْتَعُ 
الوقفي . 

ب RT SES‏ 
بعدّهاء فلا يكونٌ حُجَةٌ مع [الشَّكُ و] ‏ الاحتِمالء على آنه إنْ تَبَتَ أن الوفْفٌ كان قبل 
القسمة ٠‏ فيْحْمَل أنه وتَمّها شاعا ثم تَسّمَ وسَلّمٌ» وقد روي أنه فعَلَ كذلك ‏ وذلك 
جائڙ كما لو وهب مشاعا ثم س و 


فصل [في حكم الوقف المباشر وما يتصل به] 

وَأمَا كم الوففٍ الجائز وما يَتَصٍل به : فالوئْفٌ إذا جارٌ على اختلانٍ العْلَّماءِ في 
ذلك: فَحُكْمُه آله زول الموقوفٌ عن مِلْكِ الواقف ولا يدل في يلْكِ الموقوفي عليه 
كته يَنْتَفِعُ عليه بِالنَصَدّقٍ عليه ؛ لان الوففَ قْفَ حَبْسنُ الاصلٍ وتَصَدَّقٌ بالفرْع» والحبْسٌ لا 
يوب يلك المحُبوس كالرَّهْنء والواجبٌ أن يَبْدَأ, بصَزْفي الفْع إلى مصاع الوقفٍ من 
عمارته وإصلاح ما وهي من بنائه وسائر مُؤناته التي لا بد منهاء سَّواءٌ شَرَطَ ذلك الواقِفٌ 
ار غ اث الرلت دف جاو ی شيل الله ارا ی( 
ولو ونّفٌ داره على سُکتی ولَّدِهء فالعمارةٌ على مَنْ له السُّككّى؛ لأنّ المَنْفَعةَ له فكانت 
المُونة عليه ِقولِه عليه الصلاة والسلام : «الخراج بالضْمانِ؛ كالعبدٍ الموضى بِخِدْمَيه أن 
قمَنَ على الموصّى له بِالخِدْمةٍ؛ لما قُلْناء كذا هذاء فإنِ امتَتعَ من الهمارةٍ ولم يَقُدر عليها 
أن كان فقيرّاء آجَرَها القاضي وعَمَرّها بالأرة؛ لأنْ استيفاء ء الوقفي واجبٌ ولا يَبْقَى إلا 
بالعمارة» فإذا /٤[‏ /ا/ا١ب]‏ امتّئَعّ عن ذلك أو عَبجَرٌ عنه ناب القاضي مَنابّه في استِبّقائه 
بالإجاروء كالعبدٍ والدَابّةٍ إذا امّئَعَ صاحبّها عن الإنفاتي عليها أَنْمَقَ القاضي عليها ”° 
بالإجارةء كذا هذا . 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي » كتاب : الأحباس» باب : حبس المشاع» برقم (۰۳ 65"). وابن ماجه. برقم 


0 (/919؟5؟), وابن حبان (۱ (TI‏ برقم )£۸44(« والدارقطني /٤(‏ ۱۸۷)› برقم )110 من حديث ابن 


عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للالبانيء رقم (48ه١).‏ 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «ذلك)». 
() في المخطوط : «عليه» . ظ 


ag yC 
لد ا‎ ER ميراي بي‎ 
استَعْئى عنه أمسّكه إلى وقتِ الحاجة إلى عِمَارَتِهِ فِيَضْرِفْه فيهاء ولا يجوز أن (يَضْرِ‎ 
ا ي الوق؛ لأنّ حَمَّهِم في المَنْمَعة والمَّلّةٍ لا في العَيْنء ع‎ 
. "” تعالى (على الخُلوص)‎ 

ولو جعل داره مسجدا فكَربَ جوارٌ المسجدٍ أو استَغْئَى عنه لا يَعودُ إلى مِلّكه» ويكونٌ 
ا ا و 

وجه قول محمَّدٍ أنّه أزال مِلْکه بوجو مَخْصوص وهو التَقَربُ إلى الله تعالى بمَكانٍ 
ايو نيليه وجيت ايه د إلى مِلْكهء كما لو كفن 
ينا ثم أَكَلّه سَبْعٌ ” وبّقي الكَمَنْ يَعودُ إلى مِلْكه *"2: كذا هذا . 

بوم اليو 0 
وصح ذلك فلا يحتمل العَؤْدَ | د إلى مِلْكه كالإعتاقي» بخلافٍ تَكفين المِّّتِ؛ لأنّه ما حَرَّرَ 
الكَمّنَ ونّما دَقَعَ حاجة المَيّتِ به وهو سَّيْدُ عَوْرَتِهه وقد اسبَغْتى عنه فيعودٌ ملكا له . 
وقوله: أزال مِلْكه بوجه وق الاستِعناء عنه» قُلْنا : ممنوع› فن المُجُتازِينَ يُصَلُونَ فيه 
وكذا احتّمال عَوْدٍ الهمارةٍ قائمٌ» وجهةٌ القُرْبةٍ قد صَحَتْ بيَقين فلا تَبْطل باحتمالٍ عَدَم 
خصول المقصودٍ. | 
ولو وقف دارًا أو أرضا على مسجد معَيّن 

قال بعضهم: هو على الاختلافٍ» على قول أبي يوسفٌ يجوزٌء وعلى قولٍ محمَّدٍ لا 
يجوزء بناءً على أن المسجدّ عند أبي يوسف لا يَصيرُ ميرانًا بالخراب» وعند محمَّدٍ يَصيرٌ 
فير انا 

وقال ابو كر الأعمش: يَنْبَغي أن يجورٌ بالاثفاق . 


وقال ابو بكر الإسكاف يَنْبَنِي أن لا يجوز بالاتّماقٍ . 


. في المخطوط : «القاضي» . (۲) في المخطوط : «يقسمه بين؟‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( فى المخطوط : «خالصًا».‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «السبع؟. (5) في المخطوط : «ملك المكفن؟ . 





كتاب الوقف والصدقة بس لال س2 0404 


ل 
76 72 6 


وَأمَا الصَدَقَةٌ إذا قال داري هذه في المَساكين صَدَقةَ تة مَصَدقَ مها وإ تَصَدَقٌ بِعَيْئِها 
جاز؛ لأنّ التاذِر بالتذرٍ برب إلى الله تعالى بالمَئذورٍ به» ومعنى لقب يَحْصْل بِالقصَدُق 
شمن الذارٍ . 

وتو تمدن يكين الذاوجاز :0 ادى السرم عة ولو قال ذارئ اة 
E‏ زى سوق 11 اندر وي كيان 
ولراك والرات انين الأمل E N‏ لماي ]في المساكين اي 

: عدن رك مال تمك ف الا اسا اودر اا أن ب يَكَصَدَّقَ بالكل ؛ ا 
يَنْطلِقُ على الكل . 

وجه الاستحسانٍ أن إيجابّ العبدٍ مُعْتَبَرٌ بإيجاب الله تعالى؛ ثم إيجاب الصَّدقَةٍ 
المُتَعَلْقةٍ باسم اللّ ”'' من الله تعالى في قوله تعالى : «حُدْ من اميم صَدَفَةُ 4 [العوبة ]٠٠۴:‏ 
ونحوٌ ذلك تُصْرَفُ إلى بعض الأموالٍ دود الكل فكذا إيجابُ العبدٍ . 

ولو قال: ما أملكه ”" فهو صَدَقَةٌ» تَصَدَّقَ بجميع ماله ويُقال له : أمسِك قدر ما تُتْفِقه 
على فيك رعا إلى أن ت مالا السو ا 
لنفسك؛ لأته أضاف الصدقة إلى المملوكء وجميعٌ ماله مملوك له في َم ِيتَصَدَّقٌ بالجميع› 
الآ اله تقال له اميك قدو التفقة: لاله لو تَصَدّقَ بالكل على غيره لاحتاج إلى أن 
يتَصَدَّقّ غيرُه عليه» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «ابْدَأ بنفيك ثم بمن تَعُولُ» والله عَرَ 
وجل أعلمُ . 


x +“‏ “د 


)١(‏ في المخطوط : «المال». (۲) في المخطوط : «انصرف)». 
(۳) في المخطوط : «أملك» . 








n 





ر کبس ہہ 
كل زی 


الكلامُ في هذا الكتاب [يَقَمُ] “ E‏ 

في بيان ركن الدَّعْوَى . 

وفي بيانِ شرائط الركن 

وفي بيانٍ حَد المُدّعي والمُدَّعَى عليه . 

وفي بِيانٍ كم الدَّعْوَى وما يَتَصِلٍ به . 
وياد شق لقا E‏ 

وفي بِيانٍ علائق اليّمين 0 

وفي بيانٍ ما تَنْدَفِعُ به الخُصومة عن المُدَّعَى عليه ويخرجٌ عن كوه حَصُمًا . 

وفي بيانٍ حُكم تعاض الدَّعْوَئَيْنِ مع تَعارْض البَبتَيْن وحُكم تَعارْضٍ الدَعْوَى لا غير . 

قي يان شق البللك ليق النايت في امكل , ظ 

(1ن 3ق ی فو الجر لل على ثلان ار ی لان ذا ار نے كه فد 
أو أبرّاني عن حَقّه ونحرٌ ذلك فإذا قال ذلك فقد ت لوعن . 

فصل [في الشرائط المصححة للدعوى ]| 

َأمَا الشّرائطً المُصَحُحةٌ لِلدَعوَى فأنواعٌ منها عَقْلُ المُدّعي والمُدّعَى عليه فلا صح 
َعْوَى المجنونٍ والصبيّ الذي لا يَعْقِلَ وكذا لانَصِحٌ الدّعْوَى عليهما حتى لا يلر 
الخال تسْمَعٌ ابي لأتهما مَبنِيّانِ على الدّعْوَى الصّحيحة . 

ومنها: أن بكرن التُذعى مغو ما عدر الشينادة والقمناء ء بالمجهولٍ والهِلّمٌ بالمدَعَى 
إنها صل (باحد ات ن) ‏ إمّا الإشارةفي المخطوط : «بالإشارة» . وما التسمية . 
وجُمْلةُ الكلام فيه ان المُدَّعَى لا يخلو إا ان یکو عَيَْا وإتا أن يكون ديكا إن كان ءَج 





)١(‏ ليست في المخطوط . . (؟) في المخطوط : «حجتهما». 
(۳) في المخطوط : «بأمرين». [ 





عب ابن امارد الح ار ND‏ 
فلا بُدَ من إحضاره لِتمْكِنَ الإشارةٌ إليه عند الدَعْرّى والشَّهادةٍ فيَصيرٌ مَعْلومًا بها إلا | إذا 

َعَذَرَ تله كحَجَر الرّحَى ونحوه فإِنْ شاء القاضي استّخضره وإِنْ شاء بعك إليه أميئًا وإ لم 
يكن مُحْمَمِلاً لِلتَقْل وهو العَقارُ فلا بُدَّ من بيان حَدَّه ليكونَ *" مَعْلومًا؛ لان العَقارٌ لا يَصِيرُ 
مَعْلومًا إلا بالتَحْدِيدٍ ثم لا خلا في أنه لا يُكْتَمَى فيه بذِكْرِ حَدٌّ واحدٍ وكذا بكر حَدٌ 
کی ا 

وهَلْ تَقَمُ الكفاية بذكر ثلاثة َة حُدودٍ قال عَلَّماؤنا التلاثة رضي الله عنهم نَّعَمْ وقال زُقَرُ 
رضي الله عنه لا وهي مال وتاب الوط وكذا لا بد من بيانٍ موضع المَحْدودٍ وبَلَدِه 
ليَصيرٌ مَعْلومًا . ۰ 

هذا إذا كان المُدَّعَى عَيْنَا إن كان دَيْنَا فلا بُدَّ من بيانٍ جنه ونوعه وقدره وصِفَتِه ؛ لأنّ 
الدَّيْنَ لا يَصيرٌ مَعْلومًا إلا ببيانٍ هزه الأشياء . 

ومنهاء أن يَذْكُرَ المُدّعي في دَعْوَى العَقارٍ أنه في يَدِ المُدّعَى عليه ؛ لان الدَّعْوَى لا بُدَ 
وأنْ تكونَ على خَصْم والمُدَّعَى عليه إِنّْما يَصيرُ حَضْمًا إذا كان بِيَدِه فلا بد وأنْ يَذْكْرَ أنه في 
ده لضي ضما فإذا كر وأنكر المُدّعَى عليه ولا به للمُدّغي فَإنْه بحلاف من غير الحاجة 
إلى إقامة البَيّنةِ من المُدّعي على أنه في يَدٍ المُذَّعَى عليه ولو كان له بَيْنهٌ لا نُسْمَعٌ حتى يقَيمَ 
البَيّنةَ على أنّه في يَّدِ هذا المُدَّعَى عليه ووجه الفرْقٍ أن من الجائز أنْ يكونَ صاحبٌ اليد 
غيرّه واضْطْلّحا على ذلك فلو سح القاضي بيه لكان قَضاءً على الغائب وهذا المعنى هنا | 
مُتَعَذَّدٌ لأنّه لا قَضاءَ هنا أصلا ؛ ن الى عليه لاايخل إنا اذ تخت وإمًا أن يَنْكُلَّ فإِنْ ١‏ 
0 تب كنت نالكرة وزو © فام ون كر كد 7 لاد التافين لا نض بكي 
وإنّما يَأمُرُه بأنْ يخر من الدَارٍ ويُخَلَيَ بينها وبين المُدّعي . ا 

ومنها: أن يَذْكُرَ أنه يُطالبُه به؛ لأنّ حَقّ الإنسانِ نّما يجب إيفاؤٌه بطلبه . [ 

/ التذعى عليه‎ E EEE Sa 





. في المخطوط : «أن يكون». (۲) في المخطوط : «ليصير؟‎ )١( 
. فى المخطوط : «وعند أي يوسف يكتفي»‎ )۳( 

)٤(‏ ليست فى المخطوط . ٠‏ «0) في المخطوط: «فكذلك». 
)١(‏ زيادة المخطوط . 





بلسانِ غيره عند أبي حنيفة وعندّهما ليس بشرطٍ حتى لو وك المُذّعي بالخُصومةٍ من غير 
عُذْرٍ ولم يَرْضٌ به المُدّعَى عليه لا تَصِح دَعُواه عندّه حتى لا يَلْرّمَ الجوابٌ ولا تُسُمع منه 
الله وعندهما صح حتى يَلْرَم وتُسمع (لِماعُلِمَ) “ في كتاب الوكالة. 

ومنها مجلس الحُكم فلا تُسْمَعُ الدَعْرَّى إلأ بين يدي القاضي ”" كما لا تُسْمَعٌ | الشّهادةٌ 
إلا بين يَدَيْه . 

ومنها حَضْرةٌ الخضم فلا نُسْمَعٌ الدَعْوَى والبَيْنة إلأعلى حَضْم حاضر إلا إذا الْتَمسَ 
المُدّعي بذلك (كتابًا حكميًا) (" للقّضاءِ [به] (؛) فيُجِيبُه القاضي إليه فيسب إلى القاضي 
الذي الغائب في بَلَدِه © بما سوه من الدّْوَى والشهادة فض عليه وهذا مندنا. 

وعند الشّافعيٌ رحمه الله حَضَرةٌ المُدَعَى عليه ليست بشرط لِسَماع الدَّعْوَى والبَيّنةٍ 
والقّضاءِ فيجوز القَضاءُ على الغائب عندّه وعندنا لا يجوز . 

وجه قول الشّافعيٌ رحمه الله أله ظَهّرَ صِذق المُدّعي في دَعُواه على الغائب بِالبَيّنةٍ 
فيجوزٌ القّضاءُ بيه ييه قياسًا على الحاضر ودلالة الوص أن دَعْوَى المُدّعي وإِنْ كان حبرا 
يحتمل الصَّدْقٌ والكذِبٌ لَكِنْ ث جَحٌ (جانْبٌ صِدْقِه على جانب) ''' الكذِب في حُبَّرِه 
ا ف ود فى را كبا اوا كان الدع عا عا تعلق أنّ المُدَّعَى عليه 
لا يخلو إمًا أنْ یکو د مُقِرَا وإمَا أنْ يكونّ مُنْكَرًا فإِنْ كان م مُقِرًا فكان المُدّعي صادقًا في دَعْواه 
فلا حاجة إلى القضاء وإنْ كان مُتْكرًا فظَهَرَ صِدَمّه بالبينة فكان القضاء بالبَئنة قضاء ًة 

(ولنا) ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله كل أنه قال لِسَيِّدِنا عَلِيّ رضي الله عنه : «لا تَفْض لأحدٍ 
الخضْمَينِ ما لم تسمّغ كلام الآخَرِه ”*' نّهاه عليه الصلاة والسلام عن القَضاءٍ لأحدٍ الخصْمَيْنِ 


)١(‏ في المخطوط : «والمسألة قد مرّت». (۲) في المخطوط : «الحاكم». 
() فر المخطوط : «الكتابي الحكمي» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ فى المخطوط : «ببلده» . (5) في المخطوط : «جنبة الصدق على جنبة». 


(۷) فى المخطوط : «فظهر». 

(۸) حسن: أخرجه أبو داود» كتاب : الأقضية» باب : كيف القضاءء برقم (۸۲١۳)ء‏ والترمذي» كتاب : 
برقم (۱۳۳۱۹)» وأحمد. برقم »)۱۲۸٤(‏ وابن حبان /١١(‏ |40( برقم (6ك5٠هة)ء‏ والنسائي في الكبرى 
»)١١7/5(‏ برقم (8470) من حديث علي بن" أبي طالب رضي الله عنه؛ انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم (8760). 





قبل سَماع كلام الآخَرٍ والقّضاءً بالحقٌ للمُدَّعي حال عَيْبة المُدَّعَى عليه قَضاءٌ لأحدٍ 
دس يو يي لي ا ا en‏ 0 
قال الله تبارك وتعالى جل شائه : یداو إا جلك ية فى الْأرْضٍ كحك بن الاس بلي 4 
[ص ]١":‏ . 

(وقال عليه الصلاة والسلام) ''' لِعَمْرِو بن العاص : «افض بين هِذَيْن! قال: أقضي 
وأَنْتَ حاضِرٌ بيْننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «افض بينهما بالحقٌ» ”2 والحقٌ اسمٌ للكائن 
التَابتِ ولا تُبوتَ مع احتمالٍ العَدَمِ واحيمال العَدّم ثابتٌ في البَيّنةِ لاحتّمالٍ الكذزب كن 
كن لشم بلي هما بالحقّ فكان ينغي أن لا يجورٌ الحُكُمُ بها أصلا إلا أنها جُعِلَتْ 
حُجَة ِضرورةٍ فصل الخُصوماتٍ والمُنارّعاتٍ ولم يَظَهّرْ حالة العَيَْةِ وقد حَرَجَ الجوابٌ عن 
كلامه . 

ثم إنّما لا يجوز القَضاء عندّنا على الغائب إذا لم يَكَنْ عنه خَضْمْ حاضِرٌ فإ كان يجورٌ 
لأنّه يكونٌ قَضاءَ على الحاضر حَقيقةً ومَعْنّى والخْضْمٌ الحاضِرٌ الوكيل والوصيٌ والوارتٌ 
ومَنْ كان بينه وبين الغائب اتَّصالٌ فيما وقّعَ فيه الدّعْرَى؛ لأنَّ الوكيلَ والوصيٌّ نائبانِ عنه 
صريح التيابة ‏ والوارتٌ نائبٌ عنه شرعًا وحَضْرةٌ الثائب كحّضرة المَنوب عنه فلا يكون 
قَضاءً على الغائب مَعْنّى . 

وكذا إذا كان بين الحاضر والغائب اتّصالَ فيما وقّعَ فيه الدَّعْوَى بأنْ كان ذلك سببًا 
لكوت حى الغاتت ب ؛ لأنّ الحاضِرٌ يَصَيدُ مُذّعَى عليه فيما هو حه ومن ضرورة ثُبِوتِ حَقَه 
ُبوتُ حَنٌ الغائب فكان الكل (حَنَّ الحاضِر) **؛ لأ كُلَّ ما كان من ضروراتٍ الشّيو 
كان مُلْحَقا به فيكونٌ قَضاءً على الحاضر حتى إِنّ مَنِ اذَّعَى على آخَرَ أنه أخوه ولم يدع 
ميرانًا ولا نَقَقةَ لا تُسْمَعُ َعُواه لأنه دَعْوَى على الغائب لأنْه يريد إثبات نَسَبه من أب 
المُدّعَى عليه وأَمّه وهما غائبانٍ وليس عنهما خَضْمٌ حاضِرٌ لأنّه لم توجَد الإنابةٌ ولا حى 





. في المخطوط : «وروي عن النبي َد أنه قال‎ )١( 

(۲( اة أحمد» برقم (۱۷۳۹۹)» والحاكم في المستدرك (٤/۹۹)ء‏ برقم (٤٠٠۷)ء‏ وعبد بن حميد في 
مسنده c(1 /١(‏ برقم (0 )من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

(۳) في المخطوط : «فإن لم؟. (5) في المخطوط : «الإنابة» . 

. في المخطوط : : حًا للحاضر)‎ )٥( 








يفضي به على الوارث ليكو ثُبوتُ النَسَبٍ من الغائب من ضروراته تَبَعَا له [فلا تُسْمَعُ 
دَعُواه أصلا] 7 , 

ولو اذْعَى عليه ميرانًا أو تَمَقةٌ عند الحاجة تُسْمعُ دَعْواه وتُفْبَل بيه ق 
مُسْتَحَقّ على الحاضر وهو المال ولا يُمْكِنه إثبائه إلا بإثباتِ َسّبه من الغائب ا 
حَضْمًا عن الغائب ضرورة ثبوتِ الحقٌ المُسْتَحَقٌ تَبَعَا ا له ولهذا لو أ بسب من غير 
دَعْوَى المالٍ لا يَصِحٌ إقرارُه /٤[‏ 71أ] بخلافٍ مالو اذ عى على رجل أنه ابوه أو ابثّه أنه 
صخ من غير دَعْوَى المالٍ الحاضر ؛ لأنّه ليس فيه حَمْلُ َس الغيرٍ على الغيرٍ فكان دَعْرَى 
على الحاضر ألا تَرَى أنه لو أقَدَ به يَصِح إقرائه بخلاف الإقرار بالأخوّة. 

وعلى هذا (تُخَرّج المّسائل) ”" المُخَمِّسةُ وتَوابعُها على ما نَدْكُدُها في موضعها إِنْ 
شاء الله تعالى . 

ومنها عَدَّمٌ التنافضٍ في الدَّعْرَى وهو أن لا يَسْبِقَ منه ما ناض دَعُواه لاستٍحالة رُجود 
الشيء ء مع ما يُناقِضه ويُنافيه حتى لو أُقَرَ بعَيْنِ في يٍَ يده لإرجل فأمّرَ القاضي بِدَفْعِها إليه ثم 
اذّعَى أنه كان اڈ شتراها منه قبل ذلك لا تُسْمَعٌ دَعُواه؛ لاك ر «للحالٍ يَمْنَعُ 
لسك ؛ لأنّ الشّراة يوجبٌ المِلْكَ للمُشتري فكان مُناقِضًا للإقرار والإقراد 
وكذا لو لم يُقِرَ و[لکن] ”نکل عن اليّمين فضي عليه بتكوله : ثم اذعَی انه كان اشتراه 
مت قبل ذلك لا مم قغواه ولا تيه في ظاهر الرواية؛ ل5 الككول بمنزلة الإقرار 
وروي عن أبي يوسف أنه تُسْمَعٌ دَغواه وتُقْبَلَ بَبّتنه هذا إذا اذَّعَى أنه اشتراه منه قبل 
الإقرار والنكول فأمًا إذا اذَّعَى أنه اه شتراه منه بعد ذلك تُسْمَعٌ دَغواه بلا خلافي؛ لأ الإقرار 
بالمِلّك لان لا يمت e‏ منه بعد ذلك اا كي لاختللافي 0 


دعا ا لأنْ سابقةً المِلْكِ لِفُلانِ شرط نحم حمق الشّراء 





() ليست في المنخطوط . (۲) في المخطوط : «فينتتصب» . 
(*) في المخطوط : «يخرج المسألة». . (5) زيادة من المخطوط . 


ولو قال هذا العبد لِفُلانِا* شتريْيٌه منه موصولا فالقياسٌ أنْ لا نَصِمّ دَُواه وفي. . 
الاستحسانٍ تَصِحٌ ولو قال ذلك مَفْصولاً لا نَصِحّ قياسًا واستحسانًا . 

وجه القياس أنَّ قوله هو لِقُلانٍ إقرارٌ منه بِكَوْنِه ملكا لِقُلانٍ في الحال فهذا يُناقض 
دَعْوَى الشراء؛ أن الشّراء يوجبُ كوئه مِلْكَا للمُشتري فلا يصح كما إذا قال مَفُصولاً . 

وجه الاستحسان أن قوله هو لان ا شتريْته منه موصولا مَعْناه في مُتَعارَفِ التّاس 
وعاداتِهم أنّه كان لِفلانِ فاشتر يته منه قال الله عة وع ظظ رانك |1 اك يل e‏ 
في رض [الأنفال :15] أي د كُشمْ فليا د لم يكونوا ("“قليلاً وقتّ تُزول الآية الشريفة 
فيُحْمَلُ عليه تَضْحِيِحًا له ولا عادةً جَرَتْ بذلك في المَفُْصولٍ فحُول على حَمَيِقَتِهِ وهو 


(FT) دع‎ .2 





بِحَقِيمَتِهِ مُناقَّضة فلا 

لا اه شتراه قبل الإقرار فإِنْ بَيِّنَ آنه اشتراه بعده 
التّناة مض على ما بنا وكذلك لو لم ين واَعَى الشّراء مُبْهَم بكمَنِ مَغْلوم تُْمَعُ لاه َا لم 
يذْكُرِ الوقْتَ يُحْمَلُ على الحال تَضْحيحًا له . 

هذا إذا قال هذا ايء لِقُلانٍ ولم يَقلْ لا حَقٌ لي فيه ذإن قال لا حن لي فيه ثم اذى 
الشراء بعد ذلك لا تُسْمَعُ دَعُواه؛ لأ قوله لا > حَنَّ لي فيه لِتَأكيدٍ البَراءة إلا إذا تَبِيّنَ أنه 
اشتراه بعد الإقرار فتُسَمَعٌ ليما قُلْنا . 

ولو اذَعَى على رجا دنا فقال المُدّعَى عليه لم كن لَك عَلَيّ شيء قط اقام المُدّعي 
البَيّنةَ وقَضَى القاضي بذلك ثم أقام المُدّعَى عليه البَيّنةَ أنه كان قد ”* قضاه [إِيَاه] "') 
تُسْمَعْ " دغواه وتُقْبَل بيّتته يجواز أ ٽه لم يَكُنْ عليه شيء وإنّما فضا إيَاه لَدَفْع الدَعْرَى 
الباطلة . 


ص 


ولو قال لم يَكُنْ لَك عَلَيّ شيء ولا أعرِقُكَ فاقام المُذعي البَينةَ وقضَى القاضي بب ببيلقه ثم 


أقام المُدَّعَى عليه البَيّنةَ أنّه كان قَضاه [إياه] " “ لا مم دَعواه ولا قبل يتنه أن قرله لا 


)€( 4 32-6 مه 
E‏ 


دعواه لانعدام 





)١(‏ في المخطوط : «له. (۲) في المخطوط : «تكونوا». 
(۳) في المخطوط : «يسمع هذا" . )٤(‏ في المخطوط : «بعد الإقرار؟. 
(5) في المخطوط : «لكن» . (5) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : ايسمع؟. (۸) زيادة من المخطوط . 








م کتاب لدعوى > 13 


أعرفك ناض ذَعْوَى القَضاءِ ؛ لأنّ الظاهرَ أنه لا يقضي إلا بعد معرقّته إِيّاه فكان في دَعْوَى 
القضاء مُناقِضًا فلا تُسْمَعُ [وذكر في غير هذه النسخة عن القدوري أنه قال : تقبل بينة لأنه 
يحتمل لأنه عامل وكيله وأوفاه] ( . 

ولو اذَعَى على رجل اا شترى منه عبدا بعَيِْه والعبد في يَدِ البائع فأنْكُرَ البائعٌ البيعَ 
فأقا e‏ أن يَرْدَّهِ على البا؛ ع فأقامٌ البائع 
البكلة على أن المشترى كان ا براه عن کل عَيْبٍ لم تُسْمَعْ دَغواه ولا تُفْبَلُ يتنه ؛ لان إنُكارَ 
البيع يُناقِض دَعْوَى الإبْراءِ عن العَيْبِ ؛ لان الإبْراء يَقَتضي وجو البيع فكان مُناقِضًا في 
دَعْوَى الإبْراءِ فلا تُسْمَعُ وعلى هذا مَسائلٌ : 

والأصل في هذا الباب أنه إذا سَبَنَ من المُدّعي ما ينض دغواه يَمْتَمُ صِحَةٌ الدّعْرَى إلا 

في السب والعِتق فإ التناقض فيهما غيرُ ا مُعْتَبّرٍ بأن قال لمجهول النَسَبٍ هو ابني من الرّنا 
ثم قال هو ابني من النكاح تمع تغواء وكذا مجهول [4/ ٦۳‏ ب] لشب إذا ا الى 
لرجل ثم ادَعى آنه حُرُ الأصلٍ تَسْمَعٌ دَعُواه حتى تُقْبَلَ بَيتنه ؛ لأنْ بيان التب م 0 
أمر حَفيّ وهو العُلوقُ منه إِذْ هو مِمًا يَغْلِبُ حَفاؤه على التاس فالتنافضل في مثله غية ر معت 
E REE OE‏ اي ب a‏ كي ا 
البيِنَةَ على ذلاء؛ نُسْمَعُ دَعُواها قب ااا اها واا ىوا 4 

ومنها أن يون المُدَعَى مِمَا يُحْتَمَلَ لِلشُوتٍ؛ لأنَ دَعْوَى ما يَسْتَحيل وُجودُه حَقيقةً أو 
عاد تكون وی كاؤبة حتى لو قال لِمَنْ لا يولد مشه يميه هذا ابني لا تُسْمّع هوا 
لاستّحالة أن يكون الأكبرُ ًا ابن لِمَنْ هو أصعَرُ سِنًا منه وكذا إذا قال لِمَعْروفٍ النَسَبٍ من 
الغير هذا ابني واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في بيان حد المدعي والمدعى عليه] 


رَأمَا بيان حد المُدّعي والمدعَى عليه فقد اخبَلَمَتْ عِباراتٌ المشايخ في تخديدهما قال 
بعضهم المُدّعي مَنْ إذا توك ال فعاو ع ترك الجوابَ 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «يبني». 


وقال بعضّهم المُدّعي مَنْ يَلْتَمِسٌ قِبَلَّ غيره لنفسه عَيْنَا أو دَيْنَا أو حَمًّا والمُدَّعَى عليه من 


وقال بعضهم يُنْظرُ إلى المُتَخْاصِمَيْنِ أيُهما كان مُْكرًا فالآخَرُ کون مُدَعيًا . 
وقال بعضّهم [المُدَّعي] ”'' مَنْ يُخْبِرُ عَمّا في يَدِ غيره نفسه والمُذّعَى عليه مَنْ يخير 


عمًا في يډ نفسه [نفسه . 
فيَنْمَصِلانِ بذلك عن الشَاهدٍ والمُقِرٌ والشاهد مَنْ يُخْبِرٌ عَمّا في يَدٍ ي غيره لغيره وَالْمَقِرٌ مَنْ 
يحبر عَمَا في يَدِ نفسه لِغيرِه . 


فصل [في بيان حكم الدعوی] 


رَأمَا بيان حم الدّعْرّى وما يَتَصِلٌ به فحُكَمُها وُجوبٌ الجواب على المُذَّعَى عليه ؛ لأنْ 
نَطْمَ الخُصومةٍ والمُنازّعةٍ واجبٌ ولا يمْكِن القَطمٌ إلا بالجواب فكان واجبًا ومَلْ يأل 
القاضي الجوابٌ قبل طَلَبٍ المُدّعي ذَكَرَ في أدب القاضي أنه يَسْألْهِ وذّكَرَ في الزّياداتٍ أنه 
لياه مالم يَقُلٍ المُدَعي اسأله "عن دَعْوايَ وعلى هذا إذاتَقَدّمَ الخضمان إلى 
القاضي هَل يأل لدعي عن دغواء في ادب القاضي أنه ناله وفي الزياداتٍ أنه لا نال 
ويُعْرَفَ ذلك في كتاب أدب القاضي وسّيّأتي . 

وإذا وجَبَ الجوابٌ على المُدْعَى عليه فإمًا إن أقَرَ أو سكت أو أنكرَ فإ أقَرَيُؤْمَرُ بالدفع 
إلى المُدّعي لِظهورٍ صِدْقٍ دَعُواه وإنْ أنْكَرَ فان كان للمُدّعي بينة ينه أقامّها ولو قال لا بين لي 
اا کر زو انت عن الى سنيف تا الله تعالى أنّها تُقْبَلء 
و[روي] ”" عن محمّدٍ آٽها لا تقبّل . 

وجه قولٍ “ محمَّدٍ أنّ قوله لا بيه لي إقرارٌ على نفسه والإنسانُ لا نَم في إقراره "* 
على نفيه فالإثيان بالبَيّنةٍ بعدَ ذلك رُجوع عَم أقَرّ به فلا يصح . 

وجه (رواية الحسّن) ”° عن أبي حنيفة أنّ من الجائز أن تكو له ينه لم يُغْلمها 





RE O) 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «ما روي عن».‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «الإقرار». (7) في المخطوط : «المروي». 








GD 


المُدّعي بأنْ أقَوَ َر المُدعَی عليه بين يَدَيْ هَؤلاءِ وهو لا يَعْلَمُ به ثم عَلِمَ بعد ذلك بها فأمكُنَ 
التؤفيق فلا يكوث الإنيان بالبَيِ بعد ذلك رُجوعًا فتُْيّلُ وإنْ لم يَكُنْ له ند وطَلّب يَمِينَ 
المُدَعَى عليه يَحْلِفٌ فيما يحتمل التخليفً فن سكت عن الجواب يأتي کن 
شاء الله تعالى] ”" في الفصل الذي يليه . 


فصل [في حجة المدعي والمدعى عليه] 


ا كب حُجَة المُدعي والمُذَّعَى عليه فالبَيّنةُ حُجَةُ المُدّعي واليّمِينُ حُجَةُ 
المُدَعَى غلة لقو لَه ايه الضادة ة والسلام : : «البَيِنةٌ على المُدْعِي واليَمِينُ على المُدّعَى 
عليه؛ ''' جعل عليه الصلاة والسلام البَيّنةَ حَجَةَ المُدّعي واليّمِينَ حُجَةَ المُدَّعَى عليه . 


والمَْقول كذلك [يقتضي] ”"؛ لان المُدّعيَ بذعي أمرًا في فيَختاح إلى إظهاره 
وللبَيّنةٍ قوَةٌ الإظهارٍ لأنها ”“ كلام مَنْ ل ليس بخْصْم فَجَعِلَتْ حُجَةُ المُدّعي واليّمينُ وإ 
كانت مُوَكَدةٌ بكر اسم الله عَرّ وجَل جنها كلام الخضم فلا تَضلَح و حُجة مُظهرةٌ للحن 
وتَضْلْحُ حُجَة المُذّعَى عليه لاه مُتَمَسّكُ بالظَاهر وهو ظَاهرٌ اليد فحاجَتُه إلى استمرار 
حك الظاهر واليمِينُ وان كانت كلام الخصْم فهي كان لِلاستَمْرارٍ فكان جَخْلٌ اَي حب 
المُدّعي وجَعْل اليّمين حُجَةَ المُدّعَى عليه وضع م الشّيءِ في موضعه وهو حد الجكمة. 
وعلى هذا يُخْرَّجٍ القَضاء بشاهدٍ واحدٍ ويّمين [من] ' "'" المدغي آنه لا يجوز 
عندّنا ”' خلاقا للشافعيٌ رحمه ازل ". ش 
)١(‏ في المخطوط: «على ما نذكر وإن لم يقر ولم ينكر ولكنه». 
(۲) في المخطوط : «فنذكر» . () ليست في المخطوط . 
(4) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «للحديث المشهور عن رسول الله كيل أنه قال؛ . 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على 


الدعى عليه 0 والدارفطتي (۳/ 111(« 0 (49), والبيهقي في الكبرى )۸/ 0 








0 زيادة فق ا ط. () في المخطو ط: «لأنه». 


(9) في المخطوط : «هذا». () ليست في المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية: رؤوس المسائل ص (075). مختصر الطحاوى ص (”77) , 

)١١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية (يجوز القضاء بشاهد ويمين)؛ انظر: الأم (١/٠١٠٠)ء‏ المنهاج 
(ص »)۱١ ٤‏ الملهذب (۲/ ه77) . 





GD 


[و] ”'“ احتّحّ بما روي عن رَسول الله يكل آنه قَضَى بشاهدٍ ويَمِيِنٍ 7 ولان الشهاذة 
إلماكانت حه المي لكززها مرح جنبة *" الذي على جنبة ‏ الكلِبٍ في 
دَعُواها ”” المُجْحانَ فكما يَقَعٌ بالشَّهادةٍ بِقَع بالِيَمِينٍ فكانت اليّمِينُ في كونها حُجَةَ مثل 
لبَيَّةِ فكان ينغي أن يَكتَفيَ بها إلا أنه ضَمّ إليها الشّهادةً نَفْيًا لِلنَهُمة /٤[‏ 54أ]. 

ولَنا الحديثٌ المشهودٌ والمَعْقولٌ ووجه الاستِدُلالٍ به "2 من وجهَيْن أحذهما أن النّبيّ 
عليه الصلاة والسلام أوجَبٌ اليّمِينَ على المُذَّعَى عليه ولو جُعِلْت حُجَةَ المُدّعي لا تبقى 
واجبة على المُدَعَى عليه وهو خلاف النّص . 

والقّاني آنه عليه الصلاة والسلام جعل كَل جنس اليّمِين حُبجَةَ المُدَعَى عليه لأنّه عليه 
الصلاة والسلام دَكَرَ اليَمِينَ فاللام 7" التَعْرِيفٍ فيضي استِغْراق كَل الجنس فلو جُعِلْتْ 
حُجَةَ المُدّعى لا يكو كُلَّ جنس اليّمِينٍ حُجَةَ المُدّعَى عليه بل يكونُ من الأيمانٍ ما ليس 
بِحجةٍ له وهو يمين المُدّعى وهذا خلاف النّص . 

وأمّا الحديثٌ فقد طْعَنّ فيه يَحْيّى بن مَعينِ وقال لم يَصِحَ عن رَسولٍ الله ئة القضاءُ 
بشاهدٍ يمين وكذا روي عن الرُّهْريٌ [أنه] "“ لَمَا سُئْلَ عن اليّمِينٍ مع الشاهدٍ فقال 
بدْعةٌ وأوّلُ مَنْ قَضَى بهما مُعاوية رضي الله عنه وكذا ذْكرَ ابن جَرَيُجِ عن عطاء بن أبي 
باع أنّه قال كان القَضاء الأرَلُ أن لا يُقْبَلَ إل شاهدان وأُوَّلُ مَنْ قَضَى باليّمِينِ مع الشاهد 
عبد المَلِكِ بن مَرُوانَ مع ما أنه ورد مورد الآحادٍ ومُخالمًا للمشهور فلا يُقْبَلَ وإنْ تبت أنه 





قَضَى بشاهدٍ ويّمين أمّا ليس فيه أنه فيه قَضَى . 
وقد روي عن بعض الصحابة أنّه قَضَّى بشاهدٍ ويّمِين فِي الأمانٍ . 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

00( أخرجه مسلم› كتاب : الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهد» برقم (؟١1/ا١).‏ وأبو داود» برقم 
.)۳٣۰۸(‏ والترمذي» برقم »)۱۳٤۳(‏ وأحمدء برقم )١5175(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۳) في المطبوع : «(جنسية) . )٤(‏ في المخطوط : «جنسية. 

(4) فى المخطوط : «دعواه و». )٦(‏ فى المخطوط : «بالحديث». 

(۷) في المخطوط : «بلام» . (۸) في المخطوط : «كذلك». 

(94) زيادة من المخطوط . 


حم کتاب الدعوی > CD‏ 

وعندنا يجوز القضاء في بعضٍ أخكام الأمانٍ بشاهدٍ واحدٍ إذا كان عَذْلاً بان شَهِدَ أنه 
هذا لكاو تقل اد بعت لا يقت لك و واليّمينُ من باب ما يُحتاط فيه 
فحمل ”على هذا نوفيا بين الدّلائلٍ صيانةً لها عن التَنافُضٍ وبهذا يتين بُطْلانُ مذهَبٍ 
الشّافعيٌ رحمه الله في رَدُه اليَمِينَ إلى المُدّعي عند كول المُدّعَى عليه ؛ ؛ لأنّ التب عليه 
الصلاة والسلام (ما جعل) ”" اليَمينَ حُجّة إلا في جاب المُدّعَى عليه فالرّهُ إلى المُذعي 
يكونٌ وضع الشّيءِ في غير موضمهه وهذا ”" حَدَ الظلْمٍ وعلى هذا يُخَرْج مسالة الخارج مع 
ذي اليد إذا أقاما الي أنه لا قبل ينه ذي اليد لها جعِلَثْ حُجةٌ للمُدّعي وذو اليد ليس 
مدع بل هو مُدَعَى عليه فلا تكونٌ البَيْنهُ حُجةَ له فالتَحَقَّتْ ينه بيه بالعَدَم فخَلّتُ بَيْنةُ المُدّعي 
عن المُعارض فَيُعْمَلُ بها وقد تحرج المسألةٌ على أصل آخر كه في موضعه إن شاء الله 
[تعالى ] © , 

وإذا عَرَْت أن البَيّنةَ حجَةُ المُدّعي واليّمِينَ حُجَةُ المُدَّعَى عليه فلا بد من معرفة 
عَلائقهما وعَلائتي البَيّنةٍ قد مر ؤِكْرُها في كتابٍ الشّهاداتٍ ونَذْكُرُ هنا * عَلائقٌ اليّمين 
فتقول وباللّه التَوفِيقُ ظ 

الكلامٌ في اليّمِينِ في مَواضِع : 

في بيانٍ أن الِيَمينَ واجبة . 

وفي بِيانٍ شرائط الؤجوب . 

وفي بيان الوجوب . 

وفي بِيانٍ كيْفيَةٍ الؤجوب ”'' . 





هه یات 


وفى بيان کم أدائه . 
وفي بيانٍ حُكم الامتناع عن تخصيل الواجب . 
اما دلِيل الؤجوب فالحديثٌ المشهورٌ وهو قوله ل : «البَينةُ على المُدْعِي واليَمِينُ على 





)١(‏ في المخطوط : «فيحمل». () في المخطوط : «لم يجعل». 
(۳) في المخطوط : «هو». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(6) في المخطوط : «وهاهنا نذكر) . () في المخطوط : «الواجب». 





المُدُعَى عليه» "“ و«على» كلمة إيجاب . 
راما شرائط الرُجوب فأنْواعٌ منها الإنكارٌ لأنها وجَبّتْ للحاجة إلى دَفْع التّهْمَةٍ وهي 
تُهْمة الكذب في الإنْكارٍ فإذا كان مرا لا حاجة؛ لأ الإنسانّ لا ينهم في الإقرارٍ على 


٠. نفسه‎ 


- 


ف" الأنكاذ توعان تصن وذلالة . 

افا اللصل: فهو صَريحٌ الإنكارٍ وأمًا الدّلالة فهو السّكوتُ عن جواب المُدّعي عن "غير 
آفةِ؛ لأنّ الدَّعْوَى أوجَبَّتِ الجواب عليه . 

والجوابُ نوعان: إقرارٌ وإنْكارٌ فلا بد من حَمْلٍ السّكوتٍ على أحيهما والحمل على 
اا الي الأن ا ا بيتك تعن" إشبار ا ا رت 
قُدْرَيْهِ عليه وقد يَسْكتٌ عن (إظهار الى لنفسه مع قُدْرَتَه عليه فكان حَمْل السُكوتِ 
على الإنكارٍ أولى فكان الشّكوتٌ إِنْكارًا دلالة . 

ولو لم (يَسْكُتٍ المُدَّعَى عليه ولم يُِء) لته قال لا أَقِدٌ ولا أنْكرُ و[لكنه] " اصَرٌ 
على ذلك اخيَلّفٌ المَشْايحُ فيه قال بعضّهم هذا إنْكارٌ وقال بعضّهم هذا إقرارٌ والأوَل 
أشبّه ؛ لأنّ قوله [لا أقر و] ”© لا نكر إخْبارٌ عن السّكوتٍ عن الجواب والسّكوتٌ إنكارً 
غلا 

ومنها؛ الطْلَّبُ من المُدّعي لأنها وجَبَتْ على المُدَّعَى عليه حَمَا للمُدّعي وحَق الإنسانٍ 
بل غيره واجبّ الإيفاء عند طلّبه . 

ومنها؛ عَدّمُ البَيّنةٍ الحاضرة عند أبي حنيفةً وعندّهما ليس بشرطٍ حتى لو قال المُدّعي لي 
ند حاضِرةٌ ثم أراد أن يُحَلّفَ المُدَّعَى عليه ليس له ذلك عندّه وعندّهما له ذلك . 

فكة هوليها: أن اليَمِينَ حُجَةُ *» المُدّعي كالبَيّةٍ ولهذا لا تَجِبٌ إلا عند طلَّبه فكان له 





0 ەق (۲) فى المخطوط: «و». 
(۳) فى المخطوط : «من». ` (4) في المخطوط : «عند» . 
(5) في المخطوط : «إظهاره» . (1) في المخطوط : «ينكر». . 
(0) زيادة من المتخطوطء (۸) زيادة من المخطوط . 
(9) في المخطوط: «حق». 
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حر کتاب الدعوع _ > 
ولاية استيفاء أيّهما شاء . 

ولأبي حنيفة أنْ ايند في كونها حُجْة المُدّعي كالأصل لِكَوْنِها كلام غير الخضم 
واليّمِينُ كالخلّفٍ عليها ”'' لِكَرْنِها كلا م الخضم فلهذا "لو لو أقامَ البيّندَ ثم أراد استحلافٌ 
المُدعَى عليه ليس له ذلك والقّدْرة على الأصل : تمع [4/ ٦٤‏ ب] المّصيرَ إلى الخلّْفٍ . 
ومنها: أن لاايكون (المُدَعَى حَمًا لله عر وجَلٌ) 7" خالصًا فلا يجوز الاستحلافٌ في 
الحُدود الخالصة حا له عر وجل كد اونا والسّرقة والشرْبٍ ؛ لان الاستحلاق لاجلٍ 
التُكولٍ ولا ية شى بالأكولِ في الحدود الخالصة أنه بل عند أبي حنيفةً رحمه الل 
وعندّهما إقرارٌ فيه شَبْهة العَدّم والحُدودُ لا تحتمل البَدلَ ولا أ تيت بدَليلٍ فيه شبْهة لهذا “© 
لا ئَنْبُْتٌ بشهادة النَّساءِ والشَّهادةٍ على الشّهادةٍ إلا [أنّ] ”° ذ في السّرفة يَحْلِفَ على أَخذٍ 
المالٍ وكذا لا يّمِينَ في اللَّعَانِ لأنّه جار مجرّى الحدّ . 

وأمًا حَن القَذْفْ: : فيجُري فيه الاستحلاف في ظاهر الرّواية لأنه ليس من [الحدو و[ 
المُتَمَخْضةٍ حَفًا لِه تعالى بل شوه حن العبدِ فأشبة التغزيرً وفي التغزير يَحلِفُ كذا هذا 
ويجُري الاستحلاف في القصاص في التفس والطْرَفٍِ؛ لأنّ القصاص خالص حن العبد. 
ومنها: أن يکود المُدَعَى (مُحْتَِلا للإقرار) '' به شرعًا بأنْ کان لو أقَرٌ به لَصَحَّ إقراه 
به فإنْ لم َكنْ لم جر فيه الاستحلافٌ حتى إن مَنِ اذَعَى على رجلٍ أله له أخوه ولم يدع في 
بده ميراثًا فأنكرٌ لا يَحْلِفْ؛ ؛ لاله لو أ له بالأخوّة لم جز إقرازه ِكزنه إقرارًا على غيره 
وهو أبوه. 

ولو اذَّعَى أنه أخوه وأنّ في يِه مالآ من تَركةٍ أبيه وهو *" مُسْتَحِقٌ ينصفه بإِرْئِهِ من أبيه 
فأنْكَرَ يَحْلِفُ لأجل الميراثِ لا للأخحرّة؛ لأنّه لو أثَرَ أنه أحوه صح إقراده في حى الإرْثِ 
حتى مر بتسليم نصفي الميراث إليه ولم يَصِحٌ في حَقٌ الب حتى لا يُقْضَى باه أخوه . 
وعلى هذاء عبدٌ في يَّدِ رجل ادّعاه رجلان» فأقَرَ به لأحدهما وسّلَّمَ القاضي العبدٌ إليه» 





.. (١)فى‏ المخطوط: «عنها». (۲) فى المخطوط : «ولهذا». 
(5) فى المخطرط ؟ «المدعى عليه حق الله تعالى» . ۰ 
(4) فى المخطوط : «ولهذا». (4) ليست فى المخطوط . 
(7) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «عليه مما يحتمل الإقرار». 


. في المخطوط : «وأنه»‎ (A) 


فقال الآخرٌ : لاه لي وطَلّب من القاضي حلي لمق لاحل ”في عَيْنِ العبد؛ لأنه 
لو مَك به كان إقرازه باط فإذا أنْكَرَ لا يُحَلَّتُ إلا ان يقولٌ الذي لم يقر له : نك أثلّفت ٠‏ 
عَلَيّ العبة بإقرارك به يغيري فاضمَنْ ‏ قيمَئه لي يَحَلِفٌ امقر باللّه تعالى ما عليه رَد قيمة 
ذلك العبدٍ على هذا المُدّعي ولا رَد شيء منها لأنّه لو أقَرَ بإثلافه لصح وضمن القيمة فإذا 


أنْكَرَ سحل 
ولو ادَّعَى علي رجلٌ أنّه زَوَجّه ابتته الصغيرة وأنْكَرٌ الأبُ لا يَحْلِفَ عند أبي حنيفة 
ف الله لِطريقَينِ : 


أحذهما: أنه لو أقَدَ به لا يَصِح إقرارٌه به عندّه فإذا أَنْكَرَ لا يُستَحْلَف , 

والفاني: أن الاستحلافٌ لا ” يجري في التّكاح» وعندّهما يجُري» لَكِنْ عند أبي 
يوسفٌ يَحْلِفٌ على السَّبَبٍ وعند محم على الحاصِلء والحُكُمْ على ما نَذْكُرُه في 
موضعه . < 

هذا إذا كانت صَغيرة عند ”2 الدَّعْوَى فإِنْ كانت كبيرةً واذّعى أن أباها زَوْجَها إِيّاه في 
صِمْرِها لا يَحْلِفُ عند أبي حنيفة لما فُلْنا من الطْريقَبْنٍ وعندّهما لا يَْلِفَ أيضًا لأحدٍ 
طريقَيْنِ وهو أنه آله لو أقَرّ عليها في الحالٍ لا يَصِحٌ إقراره ولكِنْ تَخْلِف المَرْآةُ عندهما لأنها لو 
رث صح إقراها وعندهما الاستحلافٌ يجري فيه لَكِنْ عند أبي يوسف تلف على 
ال و ف 
على الحُكم كما قال ''' محمّد 

ولو ادَّعَتِ امرأ أعلى رجل أله رجه عبتهفأكرَ المولى لا ِت عند ابي حنيفة 
رحمه الله لِطَريَيْنِ : 

احذهما: أنه لو أَقَّدَ عليه لا يصح إقراره . 

والفاني: أنه لا استحلافٌ في التكاح عندّه» وعندّهما لا يَحْلِف أيضًا لَكِنْ لِطريتي واحدٍء 
وهو اله لو أَّرَ عليه لا يَصِحٌ إقرارٌه ولو اذَعَى رجل على رجل أنه زَّوّجَهِ آمَنّه لا يَحْلِفَ 





)١(‏ في المخطوط : «يحلف». (۲) فى المخطوط : «فضمنت». 
(۳) في المخطوط : «إنما». )٤(‏ في المخطوط: «حين؟.. 


(4) في المخطوط : «التعريض». )١(‏ في المخطوط : «هو مذهب». 


حم کتاب الدعوی_____> GD,‏ 
المولى عند أبي حنيفة وعندهما يَحْلِف لطريق واحدٍ وهو أنّ الاستحلافٌ لا يجري فى 
لار اىر ` / 

[ومنها أنْ يكونّ المُدَعَى مِمّا يحتمل البَذْلَ عند أبي حنيفة مع كونه مُحْكَملد للإقرار 
وعندهما أنْ يكو مِمّا يحتمل الإقرارَ سَّواءٌ احبّمَلَ البَدُلَّ أو لا] 29 , 

وعلى هذا يخرجٌ اخحتلافهم في الأشياء السبْعةٍ أنه لا يجري فيها الاستحلافٌ عند أبي 
حنيفةَ وهي التّكاحٌ والرَّجعة والفئْء فى الابنقو وا لتقت و التق وال لاد لاسعلا 

انا النكاغ: فهو أن يَدّعيَ رجل على امرأةٍ أنّها امرأثه أو دعي امرأةٌ على رجل أن 
رَوْجُها ولا بيه للمُدّعي وطَلَّب يَمِينَ المُنكر . / 

وافاالرجعة: فهو أنْ يقول الرَّوْجٌ للمُطْلّقَةٍ بعد انقِضاءٍ عِدَّتِها : قد كلت راجَمْتّك 
وأنكرّتٍ المَرْأَةٌ وعَجَرَ الرّوْجٌّ عن إقامة 3 البَيّنَةٍ فطلب يميئها . 

وأمًا الفَيْء في في الإيلاء: فهو أن يكونً الرّجِل آلى من امرأته ومّضَتْ أربَعة أشهُر فقال : قد 
كنت فِنْت إليك بالجماع فلم تبيني فقالث لم د تئ َي ولا به روج فطلب يَميئها. 

واا النصب: فنحوٌ أنْ يدعي على رجل آنه أبوه أو انُه فأنْكُرَ الرّجلٌ ولا بين له وطَلّب 


هه م 





واقاالرق: فهو أنْ يَدَعيّ على رجلٍ آنه عبده فأنْكَرٌَ وقال إِنّه خُر الأصل [5/ ٠١‏ أ] لم 
يخوعلية رن ابذا و الا عي طا تمي ْ 
وأا الولاء: فإنّه يدعي على امرأة أنه أعبَىَ أباها وأنّ أباها مات ووَّلاوٌه بينهما نصفانٍ 
ألْكرَثْ أنْ يکود أعتَقّه وأنْ يکود ولاه ثابئًا منه ولا بَيْنة للمُدّعي فطلب يميه يَميتها على ما 
أنْكَرَتْ من الولاء . 

وأما الاستيلاذ: فهو أن تَدّعيَ أمة على مولاها فتقول: أنا لد لمولايّ وهذا ولّدي 
تالكر المعو : 

لا يجري الاستحلاف في هله المَواضِع السّبْعَةٍ عند أبي حنيفةً وعندّهما يجري 
والدَعْوّى من الجانبَيْنٍ تُمَصَوّرُ في المُصول السّبّوّه وفي الاستيلادٍ لا يُنَصَوّرُ إلا من جاب 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: "بيمينه». 





واحد» وهو جَانئِبٌُ الأموّء فأمًا جانِْبُ المولى فلا تُتَصَوّرُ الدّعْوَى ؛ لأنّه لو اذّعَى لَتَبَتَ 
بخن الدقوى وعدا اء على ها كرا أن التكرل تذل عة وهذه الأشياء لآ تعمل 
الال وعنة هااا فد وة اا ا ت بدليل فيه شَبْهة . 

وجه قولهما أن کول المُدّعَى عليه لیل كونه كاؤبًا في إذكاره لأنّه لو كان صادقا لما 
امتَنَحَ من اليّمين الاد فكان التكول إا لل إلا أنه دلالة فاضيرة فيهنا شبهة ة العَدّم 
وهه الأشياء تبت بدَلِيلٍ قاصِر فيه شَبْهة الَدَم الا ترَى انها تَبّتُ بالشّهادةٍ على السّهادة 
وشهادةٍ رجل وامرأتَيْنٍ 

ولأبي حنيفة. أنّ التُكولَ يحتملٌ الإقرارٌ لما قُلتّمْ ويحتمل البَذْلَ؛ لأنّ العاقِلَ الدَيّنَ " 
كما يحرج "عن اليّمين الكاذبة» يَتَحَرَجٍ “ عن اعيبر والطَعْنٍ باليَمينِ ببَذْلِ المُذّعي» 
إلا es‏ أولى لأنا لو جَعَلّْئاه إقرارًا لكذّبناه (لما فيه من) ”" الإنْكارٍ ولو 

جَملناه َذْلاً لم به لأنّه يَصيرُ في التفدير كانه قال ليس هذا لك ولتي لا أمتغك عنه ولا 
نامك فيه فيَحْصُلٌ المقصودٌ من غير حاجة إلى التخذيب وإذا ّت مَك أن التكول يذل وهدة 
الأشياء لا تحتملٌ البَذْلَ والإباحة فلا تحتمل النُكولَ فلا تحتمل التَحُليفٌ لأنّه نما 
يَسْتَحْلِفٌ المُدّعيّ لِيَنْكُلَ المُدَّعَى عليه فيَقُْضي عليه فإذا لم يحتمل التُكولٌ لا يحتمل 
التحليف . ) 


يما 


فصل [في بيان كيفية اليمين] 
َأمًا بيان كيْفِيَةِ اليَمين فالكَلامُ فيه يَتَعلَنُ بموضِعَيْنِ : 
احذهما: في بيان صِفة التخليف نفسه [أنه كيف يَخْلِف] ”" . 
والثاني: في بيانٍ صِفة المَحْلوفٍِ عليه أنه ەلى ماذا يُخلقفاء 
(أمَا الأوّل) فالأمث لا يخلو إما أنْ كان الحالِف مسلمًا وإما أنْ كان كافِرّاء فإِنْ كان 
مسلمًا فيِحَلّفُه القاضي باللّه تعالى إن شاء من غير تَعْليظ لما رُوِيَ أن رَسُولَ الله يله حَلْفَ 
)١(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة» . (؟) في المخطوط : «المتدين». 


(۳) في المخطوط : «يتحرز» . )٤(‏ في المخطوط : «يتحرزا. 
(5) في المخطوط : «في». )١(‏ ليست في المخطوط . 





< سس ہر( 


زی بی کا اذك بن (عبد یری »با عر وجل ما أرَدْت بالبنّة علا <“ . وَإن 
فاط ؛ لأنَ الشرع ورد بِتَغْلِيظٍ اليَمينِ في الجملة ٠‏ فإنّه رُوِيَ أن رَسُولَ الله ب حَلَّفَ 
شونا لامر E AL‏ الزن التؤراة على شكونا مو عله 
الصلاة والسلام أن حَدَّ الرّنا في كِتابكُمْ هذا . 

وقال مشايحُناء يَنْظَرُ إلى حال الحالفي إِنْ كان مِمَّنْ لا يُخافُ منه الاجتّراءً على الله 
تعالى باليّمين الكاذبة يتفي فيه باللّه عَرّ وجَلَّ من غير تَعْلِيظٍ وإنْ كان مِمَّنْ يُخافُ منه ذلك 
تُمَلّطْ؛ لأنّ من العَوامَ مَنْ لا يُبالي عن الحلفي باللّهِ عَرَّ وجَلَّ كاؤبًا فإذا عُلْظَ عليه اليَمِينُ 


رو بير 
و + 


وقال بعضهم: إِنْ كان المال المُدَّعَى يَسيرًا يتفي فيه باللَّه عَرَّ وجل وإنْ كان كثيرًا ٠‏ 

وضفة اقل ايقول::” “ واللّه الذي لا إِلّهَ إل هو عالَمُ | يِب والشّهادة الرّحْمَنٍ 
ا ا و ا 

E ا‎ E 
لين سألتهم ن لق‎ «١ المُشْرِكِينَ لا يُنْكرونَ الصَانِعَ قال الله تبارك وتعالى جل شأئه:‎ 
2 ١ فِيُحَظُمونَ اسم الله تعالى قال الى‎ ]٠٠: لسّمْوتٍ وَالْارْصَ لبون أله € القمان‎ 
إلا الدَّهْريّةَ والرّناوقة وأهل الإباحة وهَرلاءِ أقوامٌ (لم يَتَجَاسَروا) "على إظهارٍ لهم‎ 
100 لل لازيال عا لزي‎ O E 

يَقَدّرَهم على إظهار ما انتَحَلوه إلى انقِضاء الدَنْيا . 

وان رَأى القاضي ما يکود تَعْليظًا في دينه فعَلَ لما وكا أن وشول الله ELE‏ 
اوو أن كل ذلك سائةٌ فاط على التيودي بالله يالى عر وحن الذى ازل 


. في المخطوط : «زيد). (۲) في المخطوط : «زيد؛‎ )١( 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الطلاق» باب: في البتة » برقم (555), وابن ماجه» برقم 
(١1ه6١5),‏ والترمڏذي› برقم ۷۷7( والدارمي»› برقم (TYVY)‏ من حديث يزيد بن ركانة رضي الله 
غعنه » انظر ضعيف سنن أبي داود للألباني . 

. في المطبوع: «عليه الصلاة والسلام»‎ )٤( 

(5) زاد في المخطوط : «قل؛ . (5) في المخطوط : «لا يتجاسرون؛ . 

(۷) في المخطوط : ا(واسع) . ظ 


التوراة سينا موسّى عليه الصلاة والسلام وعلى اللضراني بالل الى أنْرّل الإنجيل ٠‏ 
على ينا عى عليه الصلاة والسلام وعلى المَجوسيٌ باللّه الذي خَلََ لتر ولايَحيف ‏ 
على الإشارة إلى مُضْحَفٍ مُعَيّنِ بان يقول باللّه الذي أَنْرّلَ هذا الإنُجيلَ أو هذه الَؤْراة؛ 
لأنه قد تبت تَحْرِيف بعضها فلا [5/ ١10‏ أ] يوْمَنُ أن تَقَعَ الإشارةٌ إلى [الحرف] © 
لوبي طيحي لتنرجا ريا لب كار الله 12 وكز لالط كؤلاء إلى 
يوت عباتيهم | من البيعةٍ والكنيسةٍ وبَيْتٍ التّار ؛ لأنّ فيه تَمْظيم هليه المَواضِع وكذا لا 
تَْلِيظٌ اليّمين على المسلم برّمانِ ولا مَكان عندنا ". 

وقال الشافعي رحمه الله: إنْ كان بالكدينة لت عد العدر وَإِنَ کن ل عفد 
الميزاب ويَحْلِف بعد العَضر © . ا 

والصّحيحٌ قولنا لما رَوَيْنا © من الحديث المشهور وهو قولّه يله : «البَيِنهُ على المُدْعِي 
اليَمِينُ على المُدُعَى عليه؛ مُطَلَّقَا عن الزَّمَانٍِ والمَكانٍ وروي أنه اخيّصَمَ رَيْدُ بن ثابتٍ وابنْ 
مُطِيع فِي دار إلى مَرْوانَ بنِ الحكم فقَضَى على رَيْدِ بِنِ ايت بِاليّمِينٍ عند المنبّرٍ فقال 
زيم 7" الت کا تقال ل ا : لا والله إلأعندَ مَقاطِع الحُقُوقٍ فجعل رَيْدُ 
EE‏ حفه لسن واه بَى أن يَحْلِفَ عند المنبّر فجعل مَرْوان يَعْجَبُ من ذلك ولو كان 
ذلك لازِمًا لما احتَمَل أن يأباه ريد بِنُ ابتٍ ولان تَخْصيصٌ التَخليف بمَكانٍ ورَمانٍ تَعْظيمُ 
غير اسم الله [مع اسم الله] ‏ تبارك وتعالى وفيه معنى الإشراك في التغظيم واللّه عَرَ 
وجل أعلم. 

راا ا لع فل اذا ف الدغوق لآ تلو عا أن 


سر 


كانت مُطْلَّقَةَ عن سبب وإمًا أنْ كانت مُقَيِّد , مُقَيِّدةَ بسبب فان كانت مُطْلَّقَةٌ عن سبب بِأنٍ اذَعَى 


دا ادا أو أرضًا آذك المُتّعَى عليه فلا خلاف في أنه يَْلِفُ على الُم وهو ما 
وقَعّ فيه الدَّعْوَى فيُقال : بالل ما هذا العبدٌ أو الجارية أو الأرض لِمُلانٍ هذا ولا شيءَ منه 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «عباداتهم؟‎ )١( 

(۳) انظر فى مذهب الحتفية: الهداية (7/ .)١١57‏ 

(4)ومنتهه القافية: تلظ اميق بال مان و لكان فى الدفاوكن» أن وهه الأمةابض 654 
()ننن المخطوط رون (5) امعان المشاوط . ' 

(اأتريافة ا 1 





َك كافك ننكد ی أن دفي ا ر اتام اك 3 
الك سو ات ا EO‏ فى اشيم اران 
الحكم . 1 

قال اب یوسفه حف على الي بالل ما اسفرضت منه ألا او ماص اا او ما 
أودَعَني ألما إلا أن عض المُذّعَى عليه ولا يُصَرُحُ فيقول قد يُْتَفْرَّض الإنسانٌ وقد 

يَنْصِبُ وقد يوع ولا يكوك عليه لما أله براه عن ذلك أو رَد الوديعة وأنا لا أ ذلك لل 
باتني شي فحيكئ خلت على الځ 

وقال محفذ: يَحْلِفَ على الحُكم من الابْتِداءِ باللّه ما له عليكَ هذه الألفٌ التي اذَعَى 

“(وجه) قول محف أن التخلیت على السب تحْلِيفٌ على ما لا بنك الحلِت علب 
عَسَى لِجواز أنه “ريه الح ثم SACO py O‏ 
على َف السَّبَبٍ ويُمْكِنْه الحيفُ على تفي الحُكُم على كَل حال فكان التَحُْلِيفُ على 
الحم اول 

-(وجه) قول ابي يوسف؛ ما رُوِيّ أن رَسُولَ الله هة حَلّفَ اليَهُودَ [باللّه وا في بات 
الَسامةٍ على السب فقال اة : «بالله ما قَتَلنُمُوه ولا عَلِمْتُمْ له قاتلا» ”© ذ يجت الاقتداء به 
ران التاكر قبت NE OE E O‏ 
ررد ن GE SEK‏ ع سني دير 
حَلَْفَ عليه وإِنْ لم يُمْكِنْه وعَرَ عرض ض ‏ فحيئَئِذٍ يَحْلِفَ على الحكم . 

OO OPA 
السَّبَبِ باللّه عَرَّ وجَلَّ ما بغته هذا الشيء إلا أن يُعَوْض باو‎ 





)١(‏ فى المخطوط : «فأنكرا . (۲) زاد في المخطوط : «ذلك». 
(۳) فى المخطوط : «أودعه» . )٤(‏ في المخطوط : «أن يكون». 
)٥(‏ في المخطوط : «ثم) . (7) ليست في المخطوط . 


(۷) صحيح : أخرجه أبو داود بنحوه؛ كتاب : الديات»› باب : فى ترك القود بالقسامةء برقم «(toYT)‏ 
والنسائى › برقم (14⁄€()› وابن ماجه بنحوه » برقم (/0ا/51؟), وكذا مالك› برقم )١117(‏ من حديث 
سهل بن أبي حثمة رضي الله عله »› انظر صحيح سنن أي داود للألباني . 

(۸) فى المخطوط : «الصور». 4) في المخطوط : «أن أعرض». 


ا سم بال الصنائع )> 
قد يبِيعُ الرّجل الشّيء aa lL‏ و اوحار 


شه راي 6 م 


ثذية رانا لا أب a N ECO‏ 


ا 


MEER aS E 
كذا وأنْكَرٌَ الرَوْحٌ ذلك يَحْلِفٌ على السَبّب عند أبي يوسف باللّه َر وجل ما لها ثلانا أو‎ 
فا ععالمها إلا أن ت ض الرّوْجُ فيقول [إن] “ الإنسان قد يُخالمُ امرأتّه ثم تَعود إليه وقد‎ 
یلما ثلانًا ثم تَعودٌ إليه (بعدَ رَوْج آخَرَ) ”" [ثم تعود إليه] ”" فحيئئِذٍ يَحْلِفٌ  باللّه عر‎ 
وجل ما هي حراءٌ عليك بثلاث تَطْلِيقاتٍ أو باللّه عَرّ وجل ما هي مُطَلَّقَةٌ منك ثلانًا أو ما‎ 
هي حَرامٌ عليك بالخلّع أو ما هي بائنٌ منك ونحوٌ ذلك من العباراتٍ ومَكذا يَخْلِفَ على‎ 
قول محمدٍ.‎ 

وعلى هذا دَعْوَى العتاق في الأمة بأنِ اذَّعَتْ أمةٌ على مولاها أنّه أعتَقّها وهو مُنْكِرٌ عند 
أبي يوسف يَحْلِفٌ المولى على السّبّب باللّه عَنَّ وجَلَّ ما أعتّقها إلا أنْ يُعَرّضٌ لأنّه يَمَصَوَرُ 
انمض في هذا والعَود [إليه] ن رتد تالاو ایت بدارٍ الحؤبٍ ثم سَباها أو 
سَباها غيرُه فاشتراها [4/ 57أ] فحيئَيِذٍ يَحْلِفَ كما قاله محمّدٌ ولو كان الذي يدعي العِنْقَّ 

هو العبدَ فيَحْلِفٌ على السَّبّبٍ بلا خلافي باللّه عر وجَل ما أعتَقّه في الرّقٌ القائم للحالٍ في 
كه لانيدام تَصّوُرٍ التغريضٍ؛ لأ العبدٌ المسلمَ لا يحتملٌ السّبيَ بعد لعي حتى لو كان 
العبدٌ لم يُعْرَْ مسلمًا أو كان كافرًا يَْلتُ عند محمَّدٍ على الحم لاحتمال العَوْد د إلى 
الرَقّ؛ لأ الذَّمَىَ إذا تقض العَهْدَ ولّحِقَّ بدارٍ لعزب لين يدوق بخلافٍ المسلم فإنّه 
يُجْبَرُ على الإسلام ويْقتل إِنْ أبَى ولا يُسْتَرَقٌ . 

وعلى عن ریا کا رجي ل د ا انا ييف ادرف 
الاستحلافٌ فيه فيقولٌ الدّعْرَى لا تَخْلو إِمَا ”" أن تكونّ من الرّجل أو من المَرْأةٍ فإنْ كانت 
)١(‏ زيادة من المخطوط . ٍ 
(۲) في المخطوط : «فقد يطلقها ثلاثا فتتزوج بزوج». 
(۳) زيادة من المخطوط . (:) زاد في المخطوط : «على الحكم؟ . 


(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «مذهبهما». 
(۷) في المخطوط : «من» 





م كتب لدعو 22 

من الرّجِلٍ وأَنْكَرَتٍ المَرأة النكاح فعند أبي يوسف يحْلِفُ على السَّبّب إلا أن عرض 
لاحتمال اللاي وال سبي ما فحيئي خف على الحم باه وجل مابينكما 
يكاحم قائمٌ كما هو قول “ا 

وأمًا عند أبي حنيفة لو قال الرَوْح أ ا ربعا سواها فإ القاضيّ 
لا يمَكَنْه من ذلك لأنّه (إقرارٌ هاه المأ وَأنّها) ”" امرأثه فيقول له: إِنْ كُنْت تُرِيدُ ذلك 
طَلّقْ هذه ثم تزوج أختها أو ربعا واها وإِنْ كان دَعْوَى التٌكاح من المَرْأَةٍ على رجل 
فأنْكرَ [الرجل] ”" فعندَ فعندٌ أبي يوسف يَحْلِف على السّبّبٍ إلا أن يعر : ضّ فِيَخْلِفَ على الحم 
كه قاله فيجمل, 

اليس م د تي أريدُ أن اتروّج فان القاضي لا يمتها من ذلك لأتها 

قد أَفَرَت أن لها رَوْجًا فلا يُمَكَنُها من الترّوج بروج آحَرَ فن قالث ما “ الخلاص عن هذا وقد 
ني ار اتل ا رم ل فى ینان رطام 
روج لها فإن | ى أجبرّه القاضي عليه فإن قال الرَّوْجُ لو علَشتها رمي المَهرُ فلا أفعَل ذلك 
قر لله القاضي قل له كلت اراي فال سا لوانت ام رلك“ واثلم تك 

فل (5) ولايَلْرَمُك شيةٌ؛ لان المَهرَ ("' لايَلرَمُبالشَّكُ فان أبَى يجبده على ذلك فإذا فعَلَّ 
عن تلك العهُدة ولو كانت الدَعْوٌَ ى على إجارة الدَارٍ أو عبدٍ أودابَة أو مُعامَلةِ[أو] (*) 
مُزارعةٍ فعندٌ أبي يوسف يَحُلِفٌ على السَبَّب إلا إذاعَرّض . 

وعند محمد يَْلِفَ على الحم على كَل حالٍ وعند أبي حنيفةً ما كان صَّحيحًا وهو 
الإجارةٌ يَحْلِفٌ وما كان فاسدًا وهو المُعامَلةٌ والمُزارَعةٌ لا يَمْلِفُ أصَلا ؛ لأنّ الحلِفٌ بناء 
على الذَّعْوَّى الصَّحِيحَةٍ ولم تَصِحّ عنده . 

ولو كانت الدَعْوَّى في المَمْلٍ الخطإ بأ اذَعَى [رجل] ” لن رجل ٩‏ أنه فل أباه 








)١(‏ فى المخطوط : «مذهب». (۲) فى المخطوط : «أقر أن هذه». 
( زياف فرة السخطر ل )٤(‏ فى المخطوط : «متى». 
٠‏ (0) في المخطوط : «امرأته». (5) زاد في المخطوط : «تطلق». 
(۷) في المخطوط : «المال». (۸) في المخطوط : «أجبره؛ . 


0 () زيادة من المخطوط . 


6 
نكما را تدرو كيت الذي ا لقتعي عليه بغرت على ا بعد ای نوست باللداما 
لت إلا إذا عَجَضس وعند محمّدٍ على الحم بالل ليس عليك الذي ولا على عاقَليِك وإتما 
يَحْلِفُ على هذا الوجه لاخلا المَشايخ في الدّية في فصله ''' الخطا أنّها تَجِبُ على 
العاقِلة ابْتداءَ أو تجبٌ على القاتّل ڈ ثم تَتَحَمَّلَ عنه العاقلة فن حَلَفَ بَرِئَ وإِنْ َكل يَقُضي 

عليه بالدّيةٍ في ماله على ما نَذْكُرُ إِنْ شاء الله تعالى . 





فصل [في حكم أدانه] 

. واا كم ادائه: فهو انقِطاع الخُصومةٍ للحال لا مُطْلَّقًا بل مؤقًَا إلى غاية إحضار البينة 
عند عامَة العلماء . 

واقال تة حُكُمه انقِطاعٌ الخُصومةٍ على الإطلاتي وحتّى لو أقامَ المُذّعي الْبَيّنةَ بعد 
يمين المُذّعَى عليه لث بيه عند العامة وعند بعضهم لا قبل لأنّه لو أقامَ البيّنهَ لا تَبْقَى له 
ولاية الاستحلافٍ فكذا إذا استَحْلّفٌ لا يَبْقَى له ولايةٌ إقامة البَّنةٍ والجامِعٌ أن حَقَه في 
أحدهما فلا يَْلِكُ الجمْعَ بينهما والصحيح قول العامة ؛ لأنَ اة هي الأصلّ في الحُجَة 
لأتها كلام الأجنّبيّ 

قاتا لين فكالخلفب عن الب لها كلام الخضم صي ليها لضّرورة فإذا جاء الأصل 

نتَهَى حُكُمُ الخلّفٍ فكأتّه لم يوجَدْ أصلاً ولو قال المُدُعى ي للمُدعَى عليه احلِف وأنْتَ 

SS ایا‎ PEE 
قوله ل ري حمر لتر للحا آي برية عن كشواءو 0 حصوميّه للحالٍ ويحتمل‎ 
. البَراءةَ عن الح فلا يُجْعَلّ إبراءة عن الحق بالشَّكٌ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم‎ 

قضل: وأمًا حَكُم الامتناع عن تَخصيلِه فالمُدَعَى عليه إذا نكل عن اليَمِينٍ فإن كان ذلك 
في دَعْرَى المالٍ يُقْضَى عليه بالمالٍ عندّنا لَكِنْ يَنْبَغي للقاضي أنْ يقول له ف اض 
عليك اليّمِينَ ثلاتٌ مَرَاتِ فإِنْ حَلَفْت وإلا قَضَيْت عليك لجواز أنْ يكونّ المُدَعَى عليه مِمَنْ 
لايَرَى القّضاء بالتُكولٍ أو يكونّ عنده أن القاضيّ لا يَرَى القَضاءً ء بالكول أو لَجِقّه شمه 1 
لضا [4/ 73 ب] ومهابةٌ المجلس ‏ في المَرْةٍ الأولى فكان الاحتياطً أن يقولَ له ذلك | 


)١(‏ في المخطوط : «فصل» . (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : «إنني» . (4) في المخطوط : «مجلس القضي؟. 








م کتاب لدعوى GD >  _‏ 
فان كل عن اليّمِينٍ بعد العَرْضٍ عليه ثلانًا فإ القاضي يَقْضي عليه عندّنا 7 وعدن 
الشافعيّ رحمه الله لا يَقْضي بالتكولٍ ولَكِنْ يَرُدُ اليَمِينَ إلى المُدّعي فِيَحْلِفُ فياخ 
ين 

احتّج الشافعي رحمه الله بقولٍ النّبيّ كه : «البَيّنة على المُدَعِي وَاليَمِينُ على المُدُعَى 

عليه؛ "'' جعل البَيّنةَ حُجَةَ المُدّعي واليّمِينَ حُجَةُ المُدَّعَى عليه ولم يَذْكُرْ عليه الصلاة 
والسلام الكول فلو كان حُجَةَ المُدّعي لَذَّكَرَهِ والمَغقول أنّه يحمل أنّه نَكَلَ لِكَوْنه 
كاذبًا في الإنْكارٍ فاحثررً عن اليّمِينٍ الكاؤبة ويحتمل أنه َكل مع كونه صادقًا في الإلكار 
توَرُعَا عن اليّمين الصّادِقَةٍ فلا يكونٌ ن حُجَة القّضاءِ مع السك والاحتِمالٍ لَكِنْ يه ليَمِينَ إلى 
المُدّعي ليَحْلِف فيضي له لاله تَرَجّحَّ جَلبة الصَّدْقُ في دَغواه بِيَمينِهِ وقد ورد الشَرعٌ برذ 
البَمين | بودي وي الي ا بي 
يَدَيْ سينا عمَرَ رضي الله عنه فأنْكرٌ المقدادُ وتَوَجهَتْ عليه اليّمِينُ فرَدٌ اليَمِينَ على سَيدٍ 
عَثْمانَ وسيدنا عمَّر جور ذلك . ) 

(ولنا) ما رويّ أن شْرَيْحَا رحمه الله قَضَى على رجل بالتّكولٍ فقال المُّدّعَى عليه آنا 
أخلِف فقال شْرَيُْحٌ رحمه الله مَضَى فُضائي وكان لا تَخْفَى نَضاياه على أصحاب 
رَسولٍ الله ي ولم يُنْقَل أنّه نكر عليه مُنْكِرٌ فيكونُ إجماعًا منهم على جواز القَضاء 
اكول ولال ظهرَ صِذى المُدّعي في واه عند تُكول المُدّعَى عليه فيضي له كما لو اقا 
اة . 

ولال الوضف أن الماع من ظهور الصّدْقٍ في حَبَره إكارُه المُدّعَى عليه وقد عارّضّه 
الُكول لأنه [لو] *© كان صادقًا في إنكاره لّما تكل فزالَ الماع عارص فهر صِدْقُه في 


دعواه. 





.)١١٠١۹ /۳( انظر فى مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

)١(‏ وفي مذهب الشافعية : إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ترد اليمين على المدعى ويقضى على المدعى عليه 
بنكوله في جميع الأشياءء انظر: رحمة الأمة ص (059). 

(8) ميق عه 

. فى المخطوط : «ولأن النكول محتمل»‎ )٤( 

(۵) زيادة من المخطوط . 


وقول يديل أنه كل رر عا عن الكمين التشاؤقة فلا عا اعمال ناز لان ال 
الادقا مشروعةٌ فالظَاهِرٌ أ الإنسانٌ لا يَرْضَى بِقّواتٍ حََّه تَحوُرًا عن مُباشَرة أمرٍ مشروع . 
ومثلّ هذا الاحتّمالٍ ساقِطٍ الاعتِبارٍ شرعا ألا يُرَى أن البَيُنةَ حجة ال سياء ء بالإجماع و إن 
كانت مُحْتَملة ذ في الجَمْلةٍ لأنها حَبرُمَنْ ليس بمَعْصوم عن الكذِب لَكِنْ لَمَا كان الظَاهِرُ هو 
ا احتمالٍ الكذب كذا هذا . 

وأمّا الحديثٌ فكقول البَيّنةُ حُْجَةٌ المُدّعي وهذا لا يفي أن يكو غيرها حُجَةٌ وقوله لو 
كان حُجَةً لَذَكَرَه قُلْنا يحتمل أنه لم يَذْكُرْه ِما قُلْتُمْ ويحتمل آنه لم يَذْكْرْه نَضّا مع كونه حُجَة 
تسليطا للمّجْتَهِدِينَ على الاجتّهادٍ ليُعْرَفَ كوه حجة بالرأي والاستِئْباطٍ فلا يكون حُجَة مع 
الاحتّمالٍ وأمًا رَدُ اليَمِينِ على ” المُدّعي فليس بمشروع لما فنا من قبل . 

ا مدا وله ا مز غير ل ی عليه ور 
خارجٌ عن أقاويلٍ الكل فكان مُؤَوَلاً عند الكل ثم تَأويلُه أنَ المقداد رضي الله عنه اذَعَى 
الإيفاء فأنْكرَ [سَ سَيّدُنا] ”" عُثْمانُ رضي الله عنه فتَوَجّهّتِ اليَمينٌ عليه ونّحْنٌُ به تقول . 

هذا إذا نكل عن اليّمِين في دَعْرَى المالٍ إن كان التُكولٌ في دَعْوَى الققصاص فتقول لا 
يخلو إما أن تكو الدَعْرَّى في القصاص في التّمس وإمًا أن تكونَ فيما دون التمس فإِنْ كان 
فى القن فيد E‏ تحى E‏ ولا بالجال لجاز دل i E‏ 
تكرت نذا ون قن لله زيرت النضامى فى ال زف فاته يشي اا تدر 
ا او عا ی اماس :في ان وق جار يتفي 
بالأزكو ا ا ميقا باعل أن اکل يذل عند ای ديفا ر الله والطَرّفُ 
يحتمل البَذْلَ والإباحة في الجْمْلةٍ فإ مَنْ وقَعَتْ في يَّدِه أكلةٌ والعيادٌ باللّه تعالى فأمر غيره 
بِقَطْعِها بباح له قَطْعُها صيانةً لِلنَفْس وبه تَبَيّنَ أن الطْرَفَ يَسْلّكُ [به] ‏ مسلك الأموالٍ؛ 
لأنه خَلِقَ وقاية لتس كالمالٍ . 

فاا الس فلا تحتمل البَذْلَ والإباحة بحالٍ وكذا المُباح له القَطمٌ إذا قَطْعَ لا ضَمانَ 

عليه والمُباح له القَمْلُ إذا قَتَلَ يَضْمَنُ فكان الطَرّفُ جاريًا مجرّى المالٍ بخلاف النَفْسِ 


. في المخطوط : «إلى». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوطل:‎ © 





حر کتاب لدعو _ > GD,‏ 
فأمكنَّ القضاء بالتُكولٍ في الطْرَفٍ دون النَفْسٍ فكان القياسٌ أن لا يَسْتَحْلِف في التَفْس 
عنده كما لا يَسْتَحْلِف في الأشياء السّبْعة ؛ e‏ إلى المقصود ° 
المُدّعى وهو إحياء حَمَّه بالمّضاءٍ بالتُكولٍ ولا ية مضي فيها بالتُكولٍ أصلاً عنده فكان يَنْبَغي 
ف و ت اس ی في الات( ایا ؛ لأن الشرع ورد به في 
[با ب] ‏ القسامة وجعله حَمًا مقصودًا في نفسه تَعْظيمًا لأمر الدَّم وتفخيمًا لِسَأْنِِ لِكَوْنِ 
اليَّمين الكاذبة مُهْلِكة فصارٌ بالُكولٍ مانِعًا حًا مُسْتَحَفًا عليه مقصودًا فِيُحْبَسُ حتى يقر أو 
يَحْلِفتَ بخلافيٍ الأشياء السَبْعةٍ فإنَ الاستحلاف فيها لِلتَّوَسّل إلى استيفاء المقصود بالُكولٍ 
وأنه لا يَقَعُ وسيلة إلى هذا المقصود وعندهما التُكول إقرارٌ فيه ثُ' شبْهة العَدَمٍ لأنه إقرار 
بطري السكوتٍ وا له مُحْتَمَلّ والقصاص يُذرَا بالشّبُهاتٍ وإذا سَقَط القصاصٌ لِلشُبْهِةٍ يجبُ 
المال بخلافي شهادة النّساءِ مع الرّجالٍ والشهادة على الشّهادةٍ أنّها لا تُقْبَلَ في باب 
القصاص أصا؛ لأ التعَذدَ هناك من جه مَنْ له القصاص وهو عَدَمٌ الإنيانٍ بج مُطُورة 
للحَقٌّ وهي شهادةٌ شهود أصولٍ ذكور والتَعَذَُّ هنا من جهة مَنْ عليه القِصاصٌ وهو عدم 
التلصيص على الإقرارٍ والأصل أذ القصاصٌ إذا بَطل من جهة مَنْ له القصاصٌ لا تَجِبُ 
الي وإذا بطل من جهة مَنْ عليه تَجبُ الذية . 

وأمًا في دَعْوَى السّرقة إذا حَلْفَ على [أخذ] ”" المالٍء وتَكلء يُقُضَى بالمال لا 
بالقطع ؛ لأن النُكول حْجَة في الأموالٍ دون الحدود الخالصة . 

وأا في حَد القَذفي إذا استَخُلّفٌ على ظاهر الرّوايةٍ فنكل يَفْضي بالحدٌ في ظاهز 
الأقاويلٍ لأنّه بمنزلةٍ القصاص في الطَرّفٍ عند أبي حنيفة وعندّهما بمنزلةٍ التَغزير 0 

وقال بعضهم هو بمنزلة سائ الحُدود لا يُفْضَى فبه بشي ولا يُحَذّتُ لان حَدٌ وقي 
لف ويُقضَى فيه بالتغزير دود الحدٌ كما في السَّرِقةٍ يُحَلْفُ ويُقْضَى بالمالٍ دود القَطع 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

+ #6 ا 





. في المخطوط : «مقصود». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «النفس».‎ )5( ٠ . زيادة من المخطوط‎ )( 





فصل [في بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه] 
َأمَا بيان ما تَندَفِعُ به الخُصومةٌ عن المُدّعَى عليه ويخرجُ عن كونه حَضْمًا للمُدّعي 
فتقول وباللّه التوْفيق : إِنّه يخر عن كونه حَصْمًا للمُدّعي بِكُوْنِ يَدِهِ (غيرَ يَِ) “ الماك 
وذلك يعرف بالبَينةٍ أو بالإقرار أو بول القاضي نحو ما إذا اذَعَى على رجل دارًا أو ثوب أو 
داب فقال الذي في يَدِه هو يلك قُلانٍ الغائب أودّعَنيه . 

. وجُملة الكلام فيه أن المُدّعيَ لا يخلو إما أن يدعي عليه ملا مُطْلَقَا ولم يَدّع عليه فعلاً 
أو يَدَّعيَ عليه فعلاً او و ا O‏ 
ها زلذن ا أن ا أ ا هاا أغارفا او وااو اا ااا 
انتَرّغتها أو ضَلَّتْ منه فوَجَذّتها وأقام البَّنةَ على ذلك تَنْدَفِمُ عنه الحُصومة عند عامّةٍ 

العلماء . < 

وقال ابن ابي ليلى: تَنْدَفِعُ عنه الخخصومة أقام البَيّنةَ أو لم يُقِمْء وقال ابن شُبْرْمةَ : لا تَنْدَفعُ 
عنه الخُصومةٌ أقامَ البَيّندَ أو لم يُقِمْء هذا إذا لم يكن الرَّجلْ مَعْروفًا بِالامْيِعالٍ والاحتيالٍ» 
فإ كان تَنْدَفِع عنه الخصومة عند أبي حنيفة ومحمّدٍ أيضًا وعند أبي يوسف لا تنيع 
وهي المسألة المَعغروفةٌ بِالمُحَمَّسةٍ والحجَجٌ 5 عرف في الجايع . 

وكذلك لو ادّعَى لنفيه ”© والفعلٌ على غير ذي اليد بان [قال] : هذا ملكي غَصبه 
عي لؤ3] آنه لم اذم على اذى القن فا نما نی کی تقر ا كان عن 
الخلافٍ الذي ذكرنا. 

فأمًا إذا اذَّعَى فعلاآً على ذي اليَّدٍ بأنْ قال: هزه داري أو دابّتي أو ثوبي أودَغتّكها أو 
غصبتنيها أو سَرَفتها أو استأجَرْتها أو ارتهنتها مني وقال الذي في يَدَيْه إنها لِمُلانٍ 
الغائب أودّعَنيها أو عُصَّبّتها منه ونحوّ ذلك وأقام الله على ذلك لا تَنْدَفِمُ عنه الخُصومة . 

ووجه الفرْقٍ أن ذا اليَدٍِ في دَعْوَى المِلْكِ المُطْلَّقٍ إِنّما يكونُ خَصْمًا بِيَدِى ألاترَى 





)١(‏ في المخطوط : «يد غير' . (۲) في المخطوط : «أودعنيه». 


(©) في المخطوط : «تنقطع» . (4) في المخطوط : «الملك». 


(4) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : ايده . 


وه 
BA:‏ 
ES:‏ 








م كتاب لعوى __ > 50 


0 له ")لو لم يكن لمعي في ټی لمن عضا ذا أن م البيّنةَ على أنّ اليَدَ ِغيره كان 

خصم ذلك الغيرَ وهو غائب . 

ل 
غل بون تزه و ]ذا كان ا الس من ل ك1 فتن ةا : 

ولو ادّعَى فعا لم يُسَمٌّ فاعِلّه بان قال: عُصِبَتْ مِتي أو أَخِدَّتْ مِتي فأقامَ ذو اليد الي 
على الإيداع تَنْدَفِمُ الخصومة ؛ [لأنّه اذَعَى الفعل على مجهولٍ وأنّه باطِل فالتَحَقَ بِالعَدَم 
فقي دَعْرَى مِلْكِ ملي فتَئدَفِعُ الخُصومةٌ لأنّه اذّعَى الفعلَ على مجهول وأنّه باطِلٌ فالتَحَقَ 
بِالعَدّم فقي دَعْوَى مِلْكِ مُطْلَقٍ فتَنْدَفِعُ الوا "ولو نال : سرق مني فالقياسٌ أنْ 
نَع الُصومة كما في اقب والأحَذٍ وهو قول محمد وزكر وفي الاستحسان لا تند 
فرْقًا بين المَضْبٍ والأخذٍ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ رحمهما الله ووجه الفرْقٍ 
يُعْرَفَ في الجامع . 

ولوقال المذعي: هذه الدَارُ كانت لِمُلانَ فا شتريّتها منه وقال الذي في يَدِه أودَعَني فُلانٌَ 
الذي اذَّعَيْت الشراء من جِهّتِه أو سَرَفتها منه أو غَصَّبْتها تَنْدَفِمُ عنه الخصومة من غير إقامةٍ 
البَيّنةِ على ذلك؛ لأنّه تَبَتَ كونٌ يَدِه يَدَ غيره بتَصادُقِهما أما المُدَّعَى عليه فظاهرٌ وأمًا 
المُدّعي فبِدَغُواه الشراءَ منه؛ لأنّ الشراءَ منه لا يَصِحٌ بدونٍ اليَدِ . 

وكذا لو أقامَ الذي في يَدَيّه لبن على إقرار المُدّعي بذلك ؛ لأنّ الاب بِالبيّنةِ كالقابتٍ 
بالمُعاينةٍ ولو عايّنا إقرارّه لاندَفَمَتِ الخصومة كذا هذا وكذلك إذا عَلِمَ القاضي بذلك؛ لأنّ 
العلْمّ المُسْتَمَادَ له في زَّمانٍ القَضاء فق الإقرار لِكَوْنِه حَُجَةَ مُتَعَدَية إلى الاس كاقّة بمنزلة 
البَيّنةِ وكوْنٍ الإقرارٍ حجَة مُفْتَصِرَةَ على المُقِرٌ خاضّة ثم لما اندَفَعَتٍ الخُصومةٌ بإقرارٍ 
المُدّعي فبِعِلُم القاضي أولى . 

ولوهال الذي في يذيه؛ ابْتَعْته من فلان الغائب لا تَنْدَفِعُ الخصومةٌ؛ لأنّه اذّعَى المِلْكَ 
واليَدّ لنفيه وهذا مُقِرٌ بكؤنه حَصُمًا فكيفٌ تَنْدَفِمُ الحصومة . 


o‏ ر م 


* 


ولو أقامَ المُدّعي البَيّنة أنه ابتاءّه من عبدٍ الله “'" وقال الذي في يَدَيْهِ أودَعَنيه عبدٌ الله 





. في المخطوط : «أن المدعى به . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «عند فلان»‎ )۳( 


(«) دسح بان س > 
ذلك تَنْدَفِعُ الحُصومة من غير بَيَنةٍ لأهما نَصادّقا على الوُصول إليه من يَّدِ عبد الله 
فأثبتا ”'" اليّدَ له وهو غائبٌ . 

وعلى هذا الأصل مُسائلٌ كثيرةٌ في الجايع [نذكرها هناك إن شاء الا والله تال 
أعلمُ . 

فصل 

وَأمَا حُكمُ تَعارْضٍ الذَعْوَئَيْنِ مع تَعارُضِ س البَيئتَيْنِء فالكلامٌ فيه يق في موضِعَيْنٍ : 

احذهماء في بيان حم تَعارْض الدَّْرَئَينِ مع تعاض لكين [القائمميْنِ على أصل 
اليلك] 7" . 

والثاني: في بيان حُكم تَعارُضٍ المِنَتيْنٍ القائه ثمَتَيْن على قدرٍ الملك. 

افا الأول: فالأصل أنّ ميتي إذا تَعارَضَّتا في أصل ل ا 
ج اح ماغل الأخرى يقل اراج ١‏ لأ الة خجة من جج الشرع والرّاجح 
قبل في اكام القرع» وان تمر لتزجيع ان سكن العمل بك واحدة متهم 
من كُلّ وجو وجَبَ العمل به» وإث تَعَذَرَ العمل بهما من كل وجه وأمكَنَ العمل بهما من 
وجه ركب العمل بيه ؛ لأنّ العمل بِالدَّلِيلِينَ واجبٌ بقدر الإمكان» وإنْ تَعَذْرَ العمل 
بهما أصلاً سمط اعتبارُهما والتَحَقا ”*' بالعَدَم إِذْ لا حُجَةَ مع المُعارّضةٍ كما لا حُجَةَ مع 
المناقضة . 

وججْمْلةُ الكلام في هذا الفصلٍ أن الدَعْوَى ثلاثة أنواع : : دَعْوَى المِلْكِ ودَعْوَى اليَدٍ 
ر ىال ورا فة مال الت شرم على أغرى الماك رالد واب 

-(أمَا) تغؤى المِلْكِ: فلا تَخْلو إِمّا أن تكونّ من الخارج على ذي اليَّدٍ وإما أن تكون من 
الخارجينَ على ذي اليَدٍ وما أن تكونَ من صاحبي اليَدٍ أحدُهما على الآخَرٍ ''' فإنْ كانت 
الدَّعْرَّى من الخارج على ذي اليَّدِ دَعْرَى المِلّكِ وأقاما البَيّنةَ فلا يخلو إِمّا أن قامَتٍ البَيْتَانٍ 





. في المخطوط : «فأئبتنا؛ . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «به؟‎ )۳( 
في المخطوط : «والتحقتا» . (5) في المخطوط : «صاحبه».‎ )5( 





على م ِلك فطلي عن الوفت وإتا أن قاتا على ِلك مومت 

وإما أنْ قامّثُ إحداهما على ما یل می والأعرى على ملك مُؤَكْتٍ» وك ذلك ا 
يخلو إمًا أن كانت بسبب وإمًا أن كانت بغير سبب» فإنْ قامّتا على مِلْكِ مُطلَق عن الوفْتِ 
نيه الخازع اع رغد اقا رجمه الل دي اا 2057 . 

-(وجه) قوله © : أنّ البَبْنَتَْن تَعارَضتا من حيث الظاهر وتَرَجُحَث بَيّنة ذي اليل 
[باليّدِ] © فكان العمل بها أولى ولهذا عُمِلَ ببَيْنَِهِ في دَعْوَى التّكاح . 

يارو واد کیو د © : «البيْنةُ على المُدّعِي» 7" 
رف لويس يللم کر شك رال علي اله ليس بِمُدّعٍ ما دگرنا من دید 
ال ل لخ عاف غو يتضيه» والموصوفٌ بهذِه الصّغةٍ هو الخارجٌ لا 
ذو اليَدِ؛ لاله يحبر عَمَا في يَدِ نفسه لنفسه فلم يكن مُدَّعبًا فالتَحَقَّتْ ب 1 يليه بالعَدّم فبَقيَتْ بين 
الخارج بلا مُعارض فوّجبَ العمل بها؛ ولان نة الخارج اعدف له قن البلك كان 
القَضاءً ؛ بها أولى كما إذا وت ايان نضا ووٌقْدت بي الخارج لال وَلالهُ الوضف أنها 
أظْهَرَتْ له سَبْنَ اليدِ لأنهم شَّهدوا له بالوأكِ المُطَلّقٍ ولا تَحِلُ لهم الشَّهادةٌ بالملكِ المُطْلّقٍ 
إلا بلْيهم به. ولايَحْصّلٌ العِلْمُ بالمِلكِ إلا بعد العِلْم بدَليل [58/4أ] المِلْكِ ولا دليل 
على المِلّْكِ المُطْلَقِ سِرَى اليد فإذا شهدوا للخارج فقد أثبتوا كود المالٍ في يه وكَوْنُ 
لطي دي لاو ان لاس خاي يد لحار نيا مسي كاذ ولك 
سابقًا ضرورة وإذا ّت سَبْقُ الملّكِ للخارج يفضي ببَيكيه لَه لما د بَتَ له الملّك واليَدُ في 
هذه " العَيْن في رَّمانٍ سابت ولم يُعْرَفْ لِالِثِ فيها يد ومِلْكُ عُلِمَ أنها انتقَلَتْ من يَدِه إليه 
فوَجَبّ إعادةٌ يِه ورَدُ المال إليه حتى يُقِيمَ صاحبٌ اليَّدِ الآخر ”* الحجّة أنه بأيّ طريقي 
انتَقَلَ إليه كما إذا عايّنَ القاضي كونّ المالٍ في يد إنسانٍ ويدّعيه لنفسه ثم رَآه في يد غيره 





(۱) انظر في مذهب الحنفية : الممبسوط (۱۷/ ۳۲). الهداية (۷/ )٤١۳‏ . 

(۲) ومذهب الشافعية: بينة ذي اليد أولى في الدعوى. انظر : الأم ( »)۲۳٣‏ التنبيه (ص۹۸٥۰)۱‏ المنهاج 
٠‏ (ص65٠1).ء‏ نباية المحتاج (4/ .)۳١۲‏ 

(۳) و في المخطوط : «قول الشافعي؟ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

ل «لقول النبي ل . (0) سبق تنخریجه . 

(۷) في المخطوط : «هذا». (۸) في المخطوط : «الأخير». 


فاه يَأمُرُه بالرَدٌ إليه إذا ادعاه ذلك الرّجل إلى “أن يُبَيّنَ سببًا صالِحًا للانتقالٍ إليه 

وكذا إذا أقَرَ المُدَّعَى عليه أن هذا المال كان في يَدِ المُذّعي فإنّه يُؤ مَرْ بالرَّدُ إليه إلى أن 
يبن بالحجة طريقًا صَالِحًا للانتقالٍ إليه كذلك هذا (وصارَ كما) (" إذا كا 
أحدهما أَسْبَقُ؛ لأنّ هذا تاريخ من حيث المعنى بخلاف النّتاج ؛ لان هناك لم بت سبو 
[يد] "" الخارج لانهدام تَصَوْرٍ السَبْتيٍ والتأحير فيه ؛ لأنّ التّماجَ ااا 0 
فيطْلَبُ التَْجيحٌ من وجو آحَرَ فتَرَجُحُ به صاحب اليد باليدِ وهنا بخلافه . 
| هذا إذا قامّتٍ البَيََْانٍ على ِلْكِ مُطْلَقِ عن الوقْتٍِ من غيرٍ سبب فأمًا إذا قامّتا على مِلْكِ 
يا ل ERE‏ يو او الوقتينٍ 1 
دي يي حيبي لسو بوي 
من صاحب لبي على وقتٍ وغيره إلا في الاج والصَّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرُوايق؛ لأ 
نة صاحب (الوقتٍ الأسْبَقٍ 2 أظهّرَتٍ المِلّكَ له في وقتٍ لا يُنازعه فيه أ حد فَيَذْقَعْ 
المُدّعى [عليه] ‏ إلى أن ُنْب بالدّليل سببًا لانتِقالٍ عنه إلى غيره وإنْ أقامَتٌ () 
وني او د الو ا E‏ بير ا 
عندهما * ويَقُضي للخارج . وعند أبي يوسف يُقْضَى لٍصاحب الوقْتٍ لهسا كاوه وي 
عن أبي حنيفة رحمه الله مغل 60 , 

-(وجه) قول ابي يوسف: أن بَيّنةَ صاحب الوفْتٍ أظهَرَتٍ اليلك له في وقتِ خاصٌ لا 
يُعارضها فيه بيه مُدّعي المِلْكِ المُطْلَقٍ بيقين بل تحتمل المُعارّضةً وعَدَمَها؛ لأنَ المِلْكَ 
الفطلق لا برض لرنج فلات المعارفه؟ الك رامال 17" وليذا لو 
اذَّعَى كَل واحدٍ من الخارِجَيْن على ثالِثِ وأقامَ كَل واحدٍ منهما البَيّنة أنه اشتراه من رجل 





)١(‏ فى المخطوط : «إلا». (۲) فى المخطوط : «وكذا». 

زياد قير ارط * :(4) ف الخخطرط: سقظ: 

(5) فى المخطوط : «اليده. 1 ا 

(۷) فى المخطوط : «قامت» . (۸) في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد). 
(9) في المخطوط : «مثل قول أبي يوسف». 02 )١١(‏ في المخطوط: «يتعرض». 


(1050) :زياد من المخظرط , 


<( سس ہ9 D7‏ 


واحدٍ وو بيه أحدهما وأَطْلِقَتٍِ الأخرى أنه يفضي لصاحب الوقْتٍ كذا هذا . 

ولهما “أن اليك [المطلق] ”" احبَّمَل السَّبّْقٌّ والتأخيرَ؛ لأنّ [المِلّك] *" المُطلى 
يحتملٌ التاخيرَ والسّبْقَ جوز ا صاحبٌ البَبّنٍ المُطْلَقة لو ونث بيه كان وقثها نْب 
فوَقَمَ الاحتّمال في ست المِلّكِ الموّقَّتِ فسَقَطّ اعتِبارٌ الوْتِ فبّقي دَعْوَى مُطْلَّقٍ المِلْكِ 
كلتمي لتشارع خلا a‏ راردا اد فاع كان 
ااافا اغ اي الك مه ههد اله أنه ر حادثٌ وقد ظَهّرَ بالتاريخ نم أن شراء 
صاحب الوقْتٍ أسْبَقُ ولا تاريځ مع الآخَرٍ وشِراؤه أمرٌ حادِثٌ ولايُعْلَمُ تاريجُه فكان 
صاحبٌ التاريخ أولى . 

هذا إذا قامَتِ البَبّتَانِ من الخارج وذي الد على مَك مُطْلَي | ا وشو ته مين غير سين 
فاا إذا كان في دَعْرَى ذلك بسبب فإنْ كان السّبَبُ هو الإرْتَ فكذلك الجوابُ حتى لو 
قَامَتِ انان على ملك معاي بسب الإذث بذ اقام کل واحدٍ منهما البَيّندَ على أنّه مِلْكه 
مات أبوه وتَرّكّه ميراثًا له بد قضَى للخارج بلا خلا بين أصحاينا رحمهم الله . 

رلك ناته على لقو تلك واستؤى الو تدان اند ق يِن لِلتَعارُض 
فقي دَعْوَى مُطَلَّقٍ الِلكِ . 

وَإِنْ كان أحذهما أَسْبَقَ من الآخر يُقُضَى لأسْبَّقِهما وقنًا أيُهما كان في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسفٌ ومحمّدٍ الأوّلِ وفي قول محمَّدٍ الآخر يُفْضَى للخارج؛ لأنَّ دَعْوَى الإزث 
دَعْوَى مِلْكِ المَيّتِ فكل واحدةٍ من البَيَمَيْنَ أظْهّرَتْ مِلْكَ المَِّتِ لَكُنْ قامّ الوارِثُ مَقَام 
المَيّتِ في مِلْكِ المَيّتِ فكَأنَ الوارِثَيْنِ اذَعَيا لکا مُطَلَقَا أو موَقْنًا من 8/41"”ب] غير سبب 
وهناك الجوابٌُ مَكذا ذ في المُصول كُلّها من الاثمَاقٍ والاختلافٍ إلا في فصلٍ واحدٍ وهو ما 
إذا قَامَت إحدى البَيْكتَيْن على مِلْكِ مطل والأخرى على مِلْكِ مََِّتِ فن هنا يُْضَى 
للخارج بالاتفاقٍ ولا عِبْرَةَ للوَفْتِ كما لاعِبْرَةَ له في دَعْوَى الموَرثينَ . 

ولاك برا طن ري ب رح يا ةر O‏ 





)١( 0‏ في المخطوط : وجه قول أي حنيفة ومحمد». 
(9)اثيافة هن المخطوط: (۳) ليست في المخطوط . 
() زيادة من المخطوط . 


و دسح بال لسن ع 
يوسف فيُشْكَلٌ وإنْ کان السَّبَبٌ هو الشراء بان اذَعَى الخارج أنه اشترى هذه الدَارَ من 
باح ارد ا شتراها من الخارج ونَقَدَه 
الكمَنَ وأقام كل واحدٍ منهما البَينةَ على ذلك فإ ن أقاما البيّنةَ على الشّراء من غير وقتٍ ولا 
قبض لا تيل البَيتَانِ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يجب لواحدٍ منهما على صاحبه 
شي ويرك المُدّعى في يد ذي اليَدِ وعند محمد يُقْضَى بِالبَيَيْن ويُؤمرُ بتسليم المُدّعى إلى 
الخارج . 

زوه ]اقول مە اَن التوْفيق بين الدليلين واجبٌ بقدر الإمكانٍ وأمكنّ التَوْفِيقُ هنا بين 
اَن بتَضْحيح العقدَيْنٍ ٍ بان يُْعَلَ كان صاحبٌ اليد اشتراه ألا من الخارج وقَبَضّه [ثم 
اشتراه الخارِج من صاحب اليد ولم يَفِضُه حتى باعه من صاحب اليّدِ فيوجَدُ العقدانٍ على 
الصّحَة لن بتفْدِيرٍ تاريخ وقبض] " وفي هذا التَْديرٍ تَضحيح العقدَيْنٍ فوَجَبَ القول به 
ولا وجة للقولٍ بالعَكُس من ذلك بأنْ يُجْعَلَ كأنّ الخارج اشترى ألا من صاحب اليَدِ ولم 
يقبضه حتى باعه من صاحب اليل ؛ لأنَّ في هذا التقُدير إفساد العقدٍ الأخير لأنه بيع العَقارٍ 
المَبيع قبل القبضٍ وأنّه غير جائز عنده فتَعَيِّنَ نضحي العقَدَيْن بالتفدير الذي كُلْنا وإذا صح 
العقدانٍ يَبْقَى المشترّى في يد صاحب اليد فيُؤْمَرُ ر بالتشليم إلى الخارج . 

(وجه) قول أبي يوسف وأبي حنيفة : أن کل مُه مُشتر یکول قرا (بِكوْنٍ البيع لکا 
للبائع فكان َعْرَى الشّراءِ من كل واحدٍ منهما إقراا بولك المبيع يصاحبه فكانت ايان 
قائمَتيْنِ على إقرارٍ كل واحدٍ منهما بالوأكِ يصاحبه وبين موجبي الإقراريْنِ تناف تعدو ٩”‏ 
العمل ال نا صلا وإنْ وُْنّتٍ البَينَاذِ ووَقْتُ الخارج أُسْبَقُ فإذا لم يَذْكُروا قبضًا يَنْضي 
EEE‏ البق ندا وعند محمد يُقُضَى للخارج ؛ لان وقتّ الخارج إذا كان 

سْبَقَ جُعِلَ كأنّه اشترى الدَارَ أوَلاَ ولم يَفْيِضُها حتى باعها من صاحب اليد [عند أبي حنيفة 
لويد E‏ ¥ يقضى للخارج؛ لأن وقتّ الخارج إذا كان ل 

اشترى الذَارَ أوَلاً ولم يَفْيِضْها حتى باعها من صاحب اليّدِ] “وبي العَقار ة قبل القبض لا 





)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «بالملك». 
(۳) فى المخطوط : «فيهمل». (4) فى المخطوط : «عند أبى حنيفة وأبى يوسف». 
(4) ليست في المخطوط . ْ ْ 1 





ا ره 
يجوز عند محمَّدٍ وإذا لم جز بَقيّ على مِلّكِ الخارج وعندّهما ذلك جائرٌ فصّحٌ البيعان 
ولو ذكروا القبض جار البيعان ويقضى بالدّار ِصاحب اليد بالإجماع ؛ لأ بيع العَقَارٍ بعد 
القبض جائز بلا خلافي فيجوز البيعانٍ . 

(وأمًا) إذا كان وقتٌ صاحب اليَدٍ أسْبَنَ ولم يَذْكُروا قبضًا يُقْضَى بها للخارج لأنه إذا 
كان وقنه أسْبَقَ يُجْمَلَ سابقا في الشّراء كانه اشعرى من الخارج وقَبَّض ثم اشترى منه 
الخارجٌ ولم يفيض فَيُومَرُ بالدّفع إليه . 

وكذلك إن دروا قبضًا لاه يُقَدَرُ كاه اشترى من صاحب اليَّدِ ألا وقَبَض ثم اشترى 

الخارج منه وقَبَض [أيضًا] "ثم عادّث إلى يد صاحب اليد بوجو آخَرَ والله أعلم وإِنْ كان 
السَّبَبٌ هو النّتاجّ وهو الولادة في المِلْك ف فقول لا يخلوإمًا أن قامَتٍ البَيَعَانِ على 
اتاج ”" مُطْلََتينِ عن الوقْتٍ وما أن ونا وفنا فإ لم يكنا قتا يقُضَى لإصاحب اليدِ؛ 
لأ البيّنة القائمة على التناج قائمة على أَوَليَةٍ الملكِ وقد اسئّوّتٍ البَيّتنَانِ في إظهار الأوَلبة 
تجح بُ صاحب اليل بلي فيْقْضَى بيه وقد ري عن جاير رضي الله عنه أن رجلا 
اَی بين يَدَيْ رَسُولٍ الله كل تاج ناقةٍ فِي يد “ ' رجلٍ وأقا م البَيّنةَ عليه وأقامَ ذو اليَدِ 
لَه على مثلٍ ذلك فقَّضَى رَسُول الله ب بالتاقة الفا ادرا ام( تقب 
أصحابنا . 

وقال عيسّى بن أبانَ من أصحابنا : إنه لا يْقْضَى يصاحب الد بل نها الال وسل 
المُدّعَى في يد صاحب اليّد قَضاء ترك وهذا خلافٍ مذهّب أصحابنا فإنّهِ نَم على لَْظة 
امار را لاقي كل ضاي اليد یرن ا ع ركذا فى اد اللا 
رَوَيُناه عن من 1 194 اله تمي بالك لصاح لباو كلك بي دغري الشتاج من الخاركان 
على ثالِث يقضى 61 1 بينهما تصقن ولا بنرك في بد صآحب اليو دل أن ما ذكره 
خلاف مذهَّب أصحابنا . 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

٠‏ ) زاد في المخطوط : «وإما أن قامت إحداهما على التتاج والأخرى على ملك المطلقء فإن قامت البينتان 
على النتاج فلا تخلو إما أن كانت البينتان». 

(۳) في المخطوط : «وقتتا) . )٤(‏ فى المخطوط: «يدي» . 

(5) في المخطوط : «وهو». - (7) في المخطوط : «ليكون». 


7 أقامَ أحذهما الَينةٌ على الاج والآَخَرُ على المِلكِ المُطلّقِ عن ال لاج فبينة النّتاج 
أولى لما قَلنا إتها قامَّثْ على أوَليَةٍ المِلْكِ لصاحبه فلا تَنْبْتُ لِغيره | إلا بالتَلقّي منه . 

و[أمّا] “إن وَفَتَتِ البيتانِ فإِن انه تمق الوفتانِ فكذلك السقوط اعتبارهما لِلتّعارْضٍ فبَقيَ 
دَعْوَى المِلْكِ المُطْلَقٍ وإنٍ اختَلَفا بحُكم سِنّ الدَابَةِ فتُقُضَى لِصاحب الوفتٍ ي الذي وافقه 
لسن لأنه َهَر أن اين الأخرى كاذبةً يقبن هذا إذاعُلِم ُهاء فأما إذا أشكل سَقَطَ 
اعبار التاريخ لأنه يُحَْمَل أن يكو سِنُّها موافِقًا لهذا الوفْتٍ ويُحْتَمَل أن يكونّ موافِقًا 
يذلك الوفْتٍ ويُحْتَمَل أن یکو مُخالفًا لهما جميعًا فِيَسْقُطْ اعتِبارُهما كأنّهما سَكَتا عن 
التاريخ أصلاء وإِنْ خالّف سِئُها الوقتَيْنِ جميعًا سَقَطَ الوفْتُ كذا ذكره في ظاهر الرّواية ؛ 
لاله ظَهرَ لان التؤقيتٍ فكًاتهما لم يوقا بيت لبان قاين يِن على مُطلّقٍ المِلْكِ من غير 
و اا فی یو أن فو روا اب اا ا ر البيْنَتانٍء قال: وهو 
الصحيح . 

(ووجهه) أ سِنّ الدَابَةٍ إذا خالف الوقْتَيْنٍ فقد تَيقَنَا بكب البَيّئمَيْنِ فالقَحَقتا بالعَدّم 
يرك المُدّعي في يَدِ صاحب اليّدِ كما كان. 

والجوابٌ أن مُخالفة السّنّ "'' الوقْتَيْنِ يوجبٌ كِب الوقتَيْنٍ لا كذِب البَيتَتَئْنِ أصلا 
وح ا ي نقال الخارجٌ ٳٽها ولِدَتْ في يلكي من متي هه وقال 
صاحب اليد كذلك ية يَقُْضَّى لصاحب اليَّدِ لما فُلْنا. 

وكذلك لو اختلفا في الصّوفٍ والمِرْعِرّى ” "© وأقامَ كل واحدٍ منهما اينه أنه له جره 
في مِلكه يُقُضَى لصاحب اليَدِء وكذلك لو اختّلّفا في العَزْلِء وأقام كل واحدٍ منهما البَينة 
اه له عَزْلهِ من قطن هو له ”*. يُقْضَى لصاحب اليّدِ. 

والأصل أن المُنارّعة إذا وفَعَتْ: في سبب مِلْكِ لا يحتملّ التَكرارَ "2 كان بمنزلة الاج 
فضي إإصاحب اليد فإذا ونَعَتْ في سب يلك يحمل التكُرارَ ”1لا يكود في معنى 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «البينتين! . 

(۳) المزعرّى: الزغب الذي تحت شعر العنزء انظر : المصباح المنير /١(‏ ١۲)ء‏ والزغب: صغار الريش 
والشعر ولينه» والزغب: ما يبقى في رأس الشيخ عند رقة شعره» المعجم الوسيط (ص 504). 

)٤(‏ فى المخطوط : لابينة» . (5) فى المخطوط : «ملكه». 

(5) في المخطوط : «التكرر» . (۷) في المخطوط : «التكرر». 


<( كسس ہ۷ 


ا قشي ا ون ا ا الكت بح ااا ارا ای 
للخارج أيضًا . 
فعلى هذا إذا اما في الي فقا ل واحدٍ منهما الي أله له لب في بد وني يذج 
يُقْضَى لصاحب اليّدِ؛ لان اللَبَنَ الواحد لا يحتمل الحلْبَ مَرَتَيْنِ ¿ فكان في معنى التّتاج . 
الات ارال أل رن أن الشَاةً 5 التي حَلَبَ منها الَبنَننَجَتْ عندّه يُقْضَى 
يصاحب اليد بالشَاةٍ واللينِ جميعاء وكذلك لو الفا في جين وأقامَ كل واحدٍ منهما الب 
لمحي د ابي الأن اللي ل ؛ يصع جبنًا 


ر ر 


ولو اختَلّفا في الأرض والنَخْلٍ واذَعَى كل واحدٍ منهما أنه ارضه غَرَسٌ النَخْلَّ فيها “ 
يُفْصى بها "" للخارج ؛ لأن هذا ليس في معنى النّتاج ؛ لان الاج سببٌ لِِلْكِ الود 
ازيل لبس تسبي اراو لای روا ازيل ن مما يحتمل التَكْرارَ فلم يَكُنْ في 

معنى التّتاج . ظ ظ 
وكذلك لو احلا في الحُبوب التابتةٍ والفُطْن النَابتِ ”* اذَعَى كَل واحدٍ منهما أنه له 
رغه في أرضه فإله يُفْضَى بالأرض والحبٌ والقطن للخارجء وكذلك لو الفا في اليناء 
ادع اكل واخد ا ان ج على أرضه لما فُأُناء ولو اختَلفا في حلي مَصوغ اذَّعَى 
كَل واحدٍ منهما آله صاعّه في كه يُقْضَى للخارج؛ لان الضياغة تحتل التكرار ‏ فلم 
َكَنْ في معنى التّتاج . 

ولو اختّلّفا في ثوب حَدرٌ أو شّعْرٍ وأقامَ كل واحدٍ منهما البَيّنة اه له نَسَجَه في مِلْكه فن 
ل ا ا ا ار 
ينسح مرد اي 
اذ ل رخاو اله طبع في يِلكه (يرجمٌ في هذا) ”إلى أهلٍ العِلّم بذلك . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فيهما». 
(©) في المخطوط : «بهما . (5) في المخطوط : «سبب ملك؟. 
(5) فى المخطوط : «النابت»؟ . (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «التكرر) . (۸) في المخطوط: «ارجع». 


ولو اختلفا في جاريةٍ وأقام “كر واحد منهما ال أن ها ان '"" وانھاولدت هذه 
في يلك يُقضَّى بالجارية وأنُها للخارج؛ لان هذا ليس دَعْوَى النّتاج بل هو دَعْوَى المِلْكِ 
المُطْلَقٍ - وهو يلك الام ت:واليئنة اة ية الخارج في المِلْكِ المُطَْي فيْْضَى بالأمٌ للخارج ثم 
ُملّكُ الولّدُ بيك الأ وكذلك لو اخملا في الشّاةٍ مع الصَوفٍ واقام كل واحا منهما 
البَيّنةَ أنّ هذه الشَّاءَ مملوكة له و وأ هذا صوف هه الشَاة يُفُضَّى بالشّاة والضَّوفِ للخارج 
لما قَلْنا. 

شانانٍ إحداهما بَْضاء والأخرى زد وهما في 1۹/43 ]بد رجلي فأقاَ الخارج 
اله على أنّ الشّاءً البيّضاء : شائه ولدَنْها السوداء في يلك اا ا على أن 
الو انهو د ةا ال ا في مِلْكه يُقْضَى لكل واحدٍ منهما بالشَّاةٍ التي شَّهِدَتْ شهودٌه 
ا و ود rat O‏ اي 
اين ايد ناث على لاع في الهم ون لخا ها ا على ل م 
فمينة فبيّنة التتاج أولى . 

ولو حلفا في الي الذي ضع من الج فقا ع اح منهما اة أن اللَبَنَ الذي 
صَيِعٌ منه الجن في مِلكه فيُقْضَى للخارج؛ لان البَيْنةَ القائمة على مِلْكِ اللْبَنِ قائمةٌ على 
ِلّْكِ مُطلَت لا على أوَليَةٍ المِلْكِ فبَيَّة الخارج أولى في دَعْرَى المِلْكِ المُطْلَقٍ . 

ولو ادّعَى عبدًا في يَدِ إنسانٍ أنّه اشتراه من فُلانٍ وأنّه وُلِدَّ في مِلْكِ الذي اشتراه منه وأقام 
ذو اليّدِ البَيّنة أنه اشتراه من رجل آخر وأنه وَلِدَ في هلكه يُقُضَى لصاحب اليل ؛ لأنْ دَعْوَى 
الولادة في مِلْكِ بائعه بمنزلة دَعْوَى الولادةٍ في مِلْكِه لأنّه تَلَقَى المِلْكٌ من جِهَّتِه وهناك 
يقضى له كذا هذا . 

وكذلك لو اذَّعَى ميرانًا أو هبة أو صَدَفة أو وصيّة وأنّه وَلِدَ في مِلْكِ الموّرْثِ والواهب 
والموصي فإنّه يُقُضَى لصاحب اليد يما قُلنا . 

ولو ادَّعَى الخارِجٌ مع ذي اليَدِ كُلُ واحدٍ منهما الاج فقَضَّى صاحب اليَّدِ ثم جا رجل 


)١(‏ فى المخطوط : «وادعى». (۲) زاد في المخطوط : «وأقاما البينة على ذلك». 


م کتاب عون  _‏ > @ 


وادَّعَى النّتاجَ وأقامَ البَيّندَ عليه يُقُضَى له إلا أن يُعيدَ صاحبٌ اليَدِ البَيّنةَ على التناج فيكونٌ 

هو أولى؛ لأنّ القّضاء ء على المُذعي الأوَلِ لا يكونٌ قَضاءً على المُدّعي الثاني فلم يكن 
الما e‏ 

فرق بين 'الجللك وب العِمْقٍ أن القَضاء ءَ بالعئتي على شخْص واحدٍ يکو قَضاءً على 
الاس كافة والقّضاءً ه بالملْكِ على شَخْصٍ [واحد] ”“ لا يكونٌ قٌضاء على غيره ون كانت 
به الاج توجبٌ المِلّكَ بصِفة الأوَليَةٍ وأنّه لا يحتملٌ التَكْرارَ كاليشق . 

(ووجه) الفْقٍ أنَ العِئْقَ حَقَّ الله تعالى. ٠‏ ألاتَرَى أن العبدّ لا يَقْدِرُ على إبطاله حتى لا 
يجوز استِرْقاقٌ الحُرٌ برضاه ولو كان حَق العبدٍ لَقَدرَ على إبطاله كالرّقٌ وإذا كان حي الله 
تعالى فالنّاس في إنباتٍ حُقوقه '" خصومٌ عنه بطريتي التبابة ِكَوْنِهم عَِيدَه فكان حَضرةٌ 
الواحدٍ كحَضرة الكل والقَضاء م على الواحد قَضاءٌ على الكل لاستوائهم في العُبِودية 
كالورقة 7" لما قافو موا مَقام المَيّتِ في إثباتِ حُقوقِه والدّفْع عنه لِكَوْنِهم حُلَفاءه فقام الواح 
منهم مقاء الكل لاستوائهم في الخلافة بخلافِ اليلْكِ فإنّه خالصٌ حَقٌ العبدٍ فالحاضرٌ فيه 
لآ يشفت يَنْتَصِبٌ خصُمًا عن الغائب إلا بالإنابةٍ حَقيقة أو بّبوتِ التيابةٍ عنه شرعًا واتّصالٍ بين 
الحاضِرٍ والغائب فيما وقح فيه الذعْرّى على ما عُرِفَ ولم يوجّدُ شي من ذلك فالقّضاءً 
على غيره يكون قضاءً على الغائب من غير أن يکود عنه حَضْمٌ حاضِرٌ وهذا لا يجوز . 
ولو شود الشهوذ أن هليه الجئطة من ززع حُصِدَ من أرضٍ هذا الرّجِلٍ لم يَكُنْ إصاحب 
الأرضن أن اها لأنه يُحْتَمَلُ أن يكو البَذْرُ لِغيره ومِلْكُ الرَّْع ينبم مِلْكَ البَدْرِ لا ملك 
الأرض» ألا تَرَىَ أن الأرض المَعْضوبة إذا وَرَعَهَا الغاضِبٌ من بذر نفيه كانت المحلطة له 
ولو شهدوا أن هذه الجنطة من رَرْعِ هذا أ و هذا التّمرُ من تَخْلٍ هذا يُقْضَى له؛ ف أن فلك 
الجلطة والتمر يتْبَعْ مِلْكَ الرّرْع والتَخلٍ . 
ايت 
ا يَقُْضٍ له فهذا أذ 








() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «حق الله تعالى» . 
(۳) في المخطوط : «بمنزلة الورثة» . 
(4) زاد في المخطوط : «أو من أرضه» . 


به ر بس 


ولو شهدوا أن هذا [اللبَنَ وهذا الصّوفَ] ”'' جلاب شاه و ”© صوف شاه لم يَقْضٍ له . 
لجواز أنْ تكونّ الشَاءٌ له (وجلابُها وصوفها) ”" لغيره بأنْ أوصّى بذلك لِغيره. 

ل و ا ا ا 
اليَدِ © المِلّكَ فتقول: لا نحلو ذ في الأصل من أحدٍ وجهَيْنِ : إا أن عي كل واحلٍ منهما 
قدرّ ما يعي الْآخرٌ وكا آذ دعن اكعوربكا يذغي الخ فإن عي كل واجومنهبا قدويا 
يدعي الآخَرُ فهو على التَفْصيلٍ الذي ذَكّرنا أيضًا وهو أن البيََْيْنِ إِمَا أن قامَتا على مِلْكِ 
طني عن الوقتٍ وإما ان قامّتا على مِلْكِ موَفْتٍ و إمًا ان قامَث إحداهما على يلك مُطلَقٍ 
e‏ ِلك /٤[‏ #اأدزلسوكل و 
ف ولك الالو ی قر سيب ا ا ای پا I‏ 

ولِلشَافعئَ رحمه الله قولانِ في قول تَتَهائَرُ البيْكتانٍ ويرك المُدّعَى في يد صاحب الي 
وفي قول بُفْرَعٌ بينهما فيُقُضَى لِمَنْ خَرَجَتْ له القَرْعة منهما . 

وجه قول الشافعي زحمه الله: أن العمل بالبينَتين متعذ Es‏ مَتَعَذْرٌ (لتناف بين) 9 موجبهما 
لاستِحالةٍ كونٍ العَْنِ الواحدة مملوكة لاثنين ُن على الکمالِ في رَمانِ واحدٍ فيبطْلانِ جميعًا ٳذ 
ليس الغ افا أرلى من العمل ال ری ا ا في القوَّةٍ أو تَرَجَح إحداهما 
الرْعةٍ لورود الشرع المَرْعةٍ في الجمْلةٍ . 

(ولّنا) أن البَيّنةَ ليل من أَدِلَةٍ الشرع والعمل بالدَّليلِين واجبٌ بالقدر المُمْكِنٍ فن أمكنّ 
ا این و اک وول را ا 5 و 
يُعْمَلُ بهما من وجو كما في سائر دَلائلٍ الشّرع من ظواهر الكتاب والشّئَنٍ *'' المشهورة 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أو». 

(۳) في المخطوط : «والحلاب والصوف». 
)٤(‏ زاد في المخطوط : «على ذي اليد دعوى». 
)٥(‏ زاد في المخطوط : «ادعوى». )١(‏ في المخطوط : «نصفان». 


(۷) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۷/ ۳۹). 

(۸) وفي مذهب الشافعية - إذا تعارضت البيئتان - قولان: أحدهما: يسقطان معاء والثاني : لا يسقطان. 
ثم ما يفعل؟ ثلاثة ثة أقوال: )١(‏ القسمة بينهما. (؟) القرعة بينهما. (") الوقف. انظر: رحة الأمة في 
ان الأئمة (ص 1۸٦0ء‏ 059). 

(9) في المخطوط : «لتنافي» . )٠١(‏ في المخطوط : «والسنة» . 








@ 


وأخبار الآحادٍ والأقيسة الشرعيّة إذا تَعارَضْتُ وهنا إن تَعَذَّرَ العمل ِالببئئينِ بإظهارٍ المِلْكِ 


في كل المَجل أمكنٌ العمل بهما ببإظهار اليك في الصف فتتْفى لكر واحد منهما 
النْضْفٍ. 


ولو قامتنا على ملك مرت من غير سبي فإن اسكرى الوفان فكذلك الجواب لأله إذ 
اي سيدا ار اللا جل الي رانين افقوم فبّقي دَعْوَى المِلْكِ 
المُطْلَّقٍ إن كان وقث أحيهما أسَبَقَ من [وقت] "'" الاجر فالاسبق د أولى بالإجماع ولا 
بجي ؛ لوو وسوو و اليو 


المِلّكَ في وق لا تعارشها فيه الأخرى فيوءه “القع An A‏ هبأي 
طريقي ني انل ""' إليه املك . 

ونث إخداهما وأَطلقي الأخرى من غير سب يقش بينهما تسكن عند ني 
حنيفة ولا عبر للقاريخ وعند أبي يوسف يُقْضَّى لصاحب الوقْتِ وعند محمد يُقُضَى 
يصاحب الإطلاقٍ . 

وجه قول محمي: أن انه ويا المُطْلَّق) “ أقوّى؛ لأنّ الملك المُطْلَىَ 
07 من الأصل حُكمًا ألا تَرَى أنه يَظهَرٌ في الرَّوائدٍ وتُسْتَحَقّ به الأولادُ والأكساث. 
OOO ENT‏ تِ فكانت البَيّنةٌ 
القائمة عليه أة قوی فكان القضاءُ بها أولى . 

-(وجه) قول ابي يوسف رحمه الله؛ ما ذكّرنا أنّ البَيّنةَ المُوَرّحْةَ تُظْهِرُ المِلْكَ في رَّمانٍ لا 
تعارضها فيه اليه المُطلَقةُ عن الّاريخ بيقينٍِ بل تحتمل المُعارضة وعَدَمَها [فلا تَنْبْتُ 
المُعارضة بالشك فتَئْبُتُ بين صاحب التاريخ بلا مُعارض] ''' فكان صاحبٌ التاريخ 
أولى . ۰ 
وجه قول ابي حنيفة رحمه الله: ما مَرَ أيضًا أن المِلْكَ المرَقَّتَ کے يحتمل أن یکو سابقًا 





E . زيادة من المخطوط‎ )١( 
زاد في المخطوط : ١منه؛ . (4) في المخطوط : «مطلق ملك».‎ )۳( 
. في المخطوط : «ملك». (0) ليست في المخطوط‎ )4( 


(405 ببح بدائع الصنائع ج4__ > 
ويحتمل أنْ يکود مُتَأخُرًا لاحتِمالٍ أنّ صاحب الإطلاقِ لو أرَّخَّ لكان تاريحُه أقِدَم 
[فلا] يقبت السَّبْقُ مع الاحتمالٍ فسَّقَط اعبار التاريخ فبّقي دَعْوَى المِلْكِ المُطْلَت والله ّْ 
أعلم . 

هذا إذا قامَتٍ البَينَانٍ من الخارٍجَيْنٍ على ذي اليّدِ على المِلْكِ من غيرٍ سبب فإِنْ كان 
ذلك بسبب فتّقول لا يخلو إِمَّا أنٍ اذّعَيا المِلّكَ بسبب واحدٍ من الإرْثِ أو الشّراءِ أو التّتاج 
ونحوها برك اد ساديم رازن ا 
ا فك الان فهو يما تصفان لما دك ن أن الملك العوووت 
هو مِلْكُ الميّتِ بعدَ موه وإنّما الوارثٌ يحَلَّقُه ويقو م مَقامّه في مِلْكِه . 

ألا رى أنّه يُجَهّرْ من التّركة ويُقُضَى منها ذُيونُه ويرد الوارثُ بِالعَيْب ويرد عليه فكان 
الموَرَئيْن حضرا وادّعَيا ملكا مُطْلّقَا عن الوقْتٍ ”" | 

IR‏ مر وإِن كان أحذ الوفتَيْن أَسْبَقَ 

يقضى لِمَنْ هو كع راع جا را e E N‏ 
اض ببنهما نصفَيْنٍ ولا برة للتاریخ عنده في العيراك لها م أن الروت يلك الت 
والوارث قامَ ”*' مَقَامّه ته فلم يَكُنٍ الموثُ تاريحًا لَمِْكِ الوارثِ ”" فسَقَطَ التاريخ ليله 
التَحَقَ بِالعَدّم فبّقي دَعْوَى المِلْكِ المُطلَقٍ عن التاريخ فَيَسْتَويانٍ فيه . 

وعن محمّدٍ أتهما إن لم يُوَرّخا مِلْكَ ” المَيْتَيْنِ فكذلك فأمًا إذا أرّخا ملك المَيْتَيْنِ 
فيض لأسْبَقِهما تاريخا ذَكره في نَوادِرٍ شام وأبو حنيفة وأبو يوسفّ رحمهما الله يقولانٍ 
بل ”*؟ الوارت بإقامة E‏ رك لا لشسة فض كانه حَضر الموكئان 13/ 
٠لاب]‏ وأقام كَل واحدٍ منهما بَيّةَ ‏ مُوَرّخة وتاري أحدهما أَسْبَقُ ولو كان كذلك لَقَضى 
لأسْبَقِهما وقنًا لإنْباتِه الملك في وقتٍ لا تُعارضه فيه بينة الآخر كذا هذا. 





. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «التوقيت». )٤(‏ فى المخطوط : «وقتتا» . 
(5) في المخطوط : «قائم». )١( ٠‏ في المخطوط : «المورث». 
(۷) في المخطوط : «لملك». (۸) في المخطوط : «بلى» . 


(9) فى المخطوط : «البينة». 


@ 


ورت ادا اول وو لحري ن ب 0 نصمَّيْنِ ''' بالإجماع أمّا عند 
حت نإ قاریع في باب المیرات ساقط اق باذ وات مهم کی یاز 
المورتين الخارجَيْن حضرا و ”" اذَّعَيا يلكا فأرّحَه أحدهما ولم يُوَّرّحْْه الآَحَدْ وهناك كان 
المُدَعَى بينهما نصمّيْنٍ فكذا هنا لأتهما اذعَياتَقَيّ الْكِ [فيه] "من رجلين ولا عِبْرةَ فيه 
بالتاريخ . 

وإ كان السّبَبُ هو الشراء : فتقول لا نحلو إِمَا أن تكونٌ الدَّارُ في يد ثالِثِ وإمًا أنْ تكونّ 
فى ادها ركر ذلك ر أنٍ ادَعَيا الشراء من واحدٍ وإمّا أنِ ادّعَياه من اثنيْن فإنْ 
كانت في يَدِ ثالِثِ وادَعَيا الشراءَ من واحدٍ فإِنْ كان صاحت اليد رفاسا غلا 
منه بَمَنٍ مَعْلوم ونَقدَ الدمَنَّ مُطلَقَا عن التاريخ وذكر القبض يُقْضَى بينهما نصفَيْن عندّنا. 

وللشافعي فيه فولان: في قول : تَتَهائَرُ البَيتَنَانِء وفي قول : يُقْرَعٌ بينهما فِيُنُْضَى لِمَنْ 
خَرّجَتْ له القزعة وهي مسألة التهائر (وقد تَقَدمَتْ) 0 وإذا قُضيّ بالدَارٍ بينهما نصفَيْن 
يكوون ليها الخياز إنشاء أخذ كل واحدٍ منهما نصف الا بنص الكَمَنِ ون شاء تقض ؛ 
لان عَرَض کل واحدٍ منهما من الشّراءٍ الؤصول إلى جميع المَبيع ولم يَخصّل فأوجَبَ ذلك 
حل في الرضا فلذلك أت لهما الخيار فان اختار كل واحدٍ منهما د نصفب الذارٍ رجع 
على البائع با EOL ES‏ ا 
منهما بجميع النّمَنِ لأنّه انمسَحَ البيع فإِنٍ اختار أحدهما الرَّدَّ والآحَدُ الأخدّ فن كان ذلك 
بعد قَضاءٍ القاضي وتَخْيِيرِه إيّاهما فليس له أن ن اخ إلا الصف بنصفي التَمَن ؛ لأنّ كم 
القاضي بذلك أوجَبَ انفِساحَ العق في حَقّ كَل واحلٍ منهما في الضف فلا يَعودٌ إلا 
بالتحديدِ كما إذا قَضَى القاضي بالدَارٍ المشفوعة لِلشَميعَيْن ثم سَلّمَ أحدُهما [الشُّفْعة] (“ 
لا يكونٌ إصاحبه إلا نصفٌ الذَارِء فأمًا إذا اختارٌ أحدُهما [: ترك الخصومة] ‏ قبل تحير 
القاضي فللآخَرٍ أن يذ جم المَبيع بجميع الثَمَنِ؛ أن A‏ بالعفد كر البيع) 
والامتناعٌ بحُكم المُرَاحَمةٍ فإذا انقَطَعَتْ فقد زالَ الماع كأحد السَمْيعَيْن إذاسَلْمَ الشْع 








() في المخطوط : (نصفان» . (۲) في المخطوط : «لأنهما». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «وقد مرت من قبل». 
(5) ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «هو جميع المبيع» . 





سر بال لسا )> 
قبل قَضاءِ القاضي بالدّارٍ المشفوعة يُقُضَى لصاحبه بالكل . 

وكذلك إذا ای كَل واحڍ منهما الشراة من رج خر ّى صاحب اليد زاك ا 
على ذلك يُقْضَى بالدَارٍ بينهما نصمَيْن (عندنا وكِيّتَ) “ الخيا د لكل واخد فا : 

والكلامٌ في تّوابعٍ الخيار على نحو ما بنا غير أن هناك الشهادة القائمة على الشراءِ من 
صاحب اليد وهو البائ تُْبَلُ من غير كر المِلّكِ له والشّهادةٌ القائمةٌ على الشّراءِ من غير 
صاحب اليد لا قبل ا اي ؛ لأنَّ المَبِيعَ : في الفصل "الأول في يَدِ البائع 
واليّدُ دليل المِلْكِ فوة فَعَتٍِ العُنْيةَ عن ذِْكْرِه وفي ي الفصل الثّاني المَبِيعٌ ليس في د يَدِ البائع 
فدَعَتِ 7" الحاجة إلى ذكره لصخة البيع والله أعلم . 

هذا إذا لم تُؤرّخ الان فأما إذا رتنا فان | ستَوّى التاريخانٍ فكذلك لِسٌقوطٍ اعتبارهما 
بالتعارُض فبّقيَ دَعْوَى مُطْلَّقٍ الشراءِ وإنْ كانت إحداهما أسْبَقَ [فالأسبق] 0) تاريخا كانت 
أولى بالإجماع لأنها نور الك في وقتٍ لا تُعارضُها فيه الأخرى فتن بها الأخرى . 

ولو خث إحداهما وأَطْلِقّتِ الأخرى فالمُوَر : خة أولى لأنها تُظْهِرٌ المِلْكَ في رَمانٍ 

مُعَكّن والأخرى لا ل ا E pa O‏ 
والاعيطال .ولول نوكت ابئان ولَكِنْ َكَرَت إحداهما القبض فهي أولى لأنّها لما أثبتَّث 
قب المبيع ِل كان بيع صاحب القبضي [ سين فيكو أولى وكذلك لو َر إحداهما 

رين بَيّنة القبض] ”© أ أولى إلا أن تَشْهَدَ بين القاريخ أن راء 2 
لام وه د ا و ا e‏ ااا 
وَذْكَرَتُ إحداهما القبض فبيّنةَ القبض أولى إلا إذا كان وقتٌ الآخر أَسْبَىَ 

هذا إذا اذَّعَيا السّراء من واحد وهو صاحبٌُ اليَّدِ أو غيرُه فأمًا إذا اذَّعَيا الشراء من اثنيْنٍ 
سِرّى صاحب اليد مُطْلَّقَا عن الوفْتٍ وأقاما ”'' البَيّنةَ على ذلك يُقُضَى بينهما نصفَيْن لأتهما 
يا تَلَقَىّ المِلّكِ من البائعيْن فقاما مَقامّهما فصار كأن البائعَيْنِ الخَارِجَيْنٍ ضرا وأقاما 


)١(‏ في المخطوط : «على ذلك ويثبت». 


(۲) في المخطوط : «الأصل». (۳) في المخطوط : «فوقعت». 
(4) في المخطوط : «المبيع والله أعلم؟. (5) زيادة من المخطوط. 2 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۷) زاد في المخطوط : «كان». 


(۸) في المخطوط : «أرختا» . (9) في المخطوط : «وأقامتا». 





م کتاب لدعو  _‏ > @ 
اليه على مِلْكِ مُطْلَقٍ ولو كان كذلك ةد يقضى [4/ ١"أ]‏ بينهما نصفَيْن كذا هذا ويثْبْتُ لهما 
الخيارٌ والكلامٌ في الخيار على نحو ما ذَكّرنا . 

ولو وقَتَتٍ البَيّئتانٍ فان كان وقنّهما واحدًا فكذلك› إن كان أحدهما سبق من الآخر 
ِالأسْبَقُ تاريخًا أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وكذا عند محمَّدٍ في روايةٍ الأصول 
بعلا الميراك اله ركوة بينهبها تسفان مده ورج الزن له ذكز» الرازيررهو أذ 
المُشتري يُنْبتُ المِلْك لِنفسِه والوارث بذ نبت المِلْكَ للمَيّتِء وعن محمَّدٍ في الإملاءِ أنه 
خرك بين اللمير اك والح Ea‏ : لا رة بالقاربخ في الشراء أيضًا إل أن يُؤوّخا ِلك 

البائحَيْن وإنْ وُقَتَتْ إحداهما ولم توَفَّتِ الأخرى يُقْضَّى بينهما نصفَيْنٍ ولا عِبْرة تاريخ 
أنضاً؛ 

فرق بين هذا وبين ما إذا اذّعَيا الشراء من رجل واحدٍ فوٌقعَتْ بَيّنهُ أحيهما وأَطْلِقَتِ 
الأخرى أن > يد الوفت أولن. 

يوه ترق ليبا ا من اثنيْنٍ فقد اذّعَيا تَلَقَيَ المِلْكِ من البائعَيْنِء فتاريخ 
إحدى البَْتتيْنِ لا يذل على س سبق أحدٍ الشراءين» بل يجوز أنْ يکود شِراءٌ صاحبه أَسْبَقَ من 
ثبرائه فلا يكم بسَبْقٍ أحيهما مع الاحيمال فيُْسَمُ بينهما نصمَيْن بخلافي ما إذا ادع 
الشراء من واحل؛ لأ هناك انما على تلفي الِلكِ من واحدٍ فتاريح إحدى بين أوجَبَ 
لقي للك منه في رَّمانٍ لا يُنازِْه فيه أحدٌ فم باد إليه حتى يقومٌ على التلَقّي منه 
دل 

هذا إذا كانت الدارٌ في يَدِ ثالِثِء فإِنْ كانت في يَدٍ أحدهما فإِنِ اذَعَيا الشّراءَ من واحد 
بابو ا و 
لذن التبفل من صاحب | ِيَدِ أقوّى لِثبوته جسًا ومُشاهَدة وقبض ض الآخر لم يبت لا بِبَيّنةٍ 
تحتمل الصَّدْقَ والكذِبَ فکان القبض المَحسوس أولى فصارَ الحاصل أنّ التابت 
بالجس أولى من الثَّابتٍ بالخبّرٍ ومن التاريخ أيضًا والقبض الثَابتٌ بالخبّرٍ أولى من 
0 التاريخ . 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «شهوده؛‎ )١( 





> باتع الصنتع < 


وإ اذَعَيا الشراء O‏ ا 
دونٌ الأخرى إلا إذا وتا ووَقْتُ صاحب اليد أسْبَقُ لأنهما اذَعَيا تَلَقَيَ الِلْكٍ من البائعَين 
فقاما مَقَامٌ البائعيْن بن فصا كا الاين حضرا قا اة ولو ان كذلك يف للخاوج 
كذا هذاء بخلافي ما إذا كان البائعٌ واحدًا لأنّهما انمَّقَا على أن المِلْكَ لهما بالشراء من 
جِهَتِه ولأحدهما يد فِيُجْعَلَ كأنّ شراة صاحب اليد أَسْبَقُ . 

وإنْ كان السب هو اناج بان ادَعَى كل واحدٍ من الخارِجْنٍ ن أنها داه جت عنذه فال 
قام كَل واحدٍ منهما الب على مِلْكِ مُطْلَق يُْضَى بينهما نصفَيْنٍ لاستواء جين وتعذّر 
العمل بهما بإظهارٍ المِلْكِ في كل المَحَل فلْيْعْمَلُ ”'' بهما بالقدر المُمْكِنٍ . 

Es 

فان انَنَقَّالوثتان فكذلك» وإن اعتكنا بخ س الذائة إ غل وإن اشكل فعتد أبى 
حنيفة يِقَضَى لأسْبَقِهما وقنًا وعندهما بِقَضَى بينهما . 

وق ا يسنم اک لنت هد وسحس أذ 
يکود موافقًا لِوَفْتِ ذاكٌ فِسَقَطَ اعتِبارٌ الوقتِ وصارّ كأنّهما سكتا عن الوقْتٍ أصلا . 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن وقوع ع الإشكالٍ في الس يوجب سوط ا 
السب " فبَطل تَحْكيمه فبّقي الحكمُ للوّقْتِ فالأسْبق بی أولى وهذا يُشْكِل بالخارج مع 
سا يوي ا م 
أحدُهما البَيّنةَ على التتاح والآَخَرُ على مِلْكِ مُطَلّقٍ فْبَينةَ التتاج أولى لما مر . 

هذا إذا اذَّعَى الخارجان المِلّكٌ من واحدٍ أو اثنيْن بسببيْن مُتَفِقَيْنِ من الميراثِ والشراء 
والنّتاج فان كان بسبِبَئِن مُخْتَلِمَيْن فتقولٌ: لا يخلو إمَا أنْ كان من اثنيْنٍ وما أن كان من 
واحدٍ فإِن كان من اثنیْن يعمل بكلّ واحدٍ من السَّبَبيْنِ (*) بأنٍ ادّعَى أحذهما آنه اشترى هذه 
الدَابَةَ © من قُلانٍ وادَّعَى الْآخَرُ أن فُلانًا آحَرَ وهَبّها له وقَبَضَها منه فضي بينهما نصمَيْن 
لأنهما ادّعَيا تَلَقَىَ المِلْكِ من البائع والواهب فقاما مَقَامَهما كأنهما حَضرا وادَّعَيا وأقاما 





)١(‏ في المخطوط : «فيعمل؟. (۲) في المخطوط : «المشكل». 
(؟) في المخطوط : «السن». (4) في المخطوط : «البينتين» . 
(5) في المخطوط : «الدار» . 


ر سس ہہ( 


البَيندَ على مِلْكِ مُرْسَلٍ . 
وكذا لو ادْعَى ثالِثٌ ميرانًا عن أبيه فإنّه يمسم بينهم أثلانا ولو ادَّعَى رابعٌ وصَدَّقَه يُقَسَّمُ 
بينهم أرباعًا لما كنا 


إن كان ذلك من واحدٍ يُنْظرٌ إلى [5/ ١/اب]‏ السّبَبَيْن فإِنْ كان أحدّهما أقوى يُعْمَلُ به ؛ 
لأ العمل بالرّاجح واجبٌ] ”" وإنِ | ستَوّيا في القَوَةٍ يُعْمَلَ بهما بقدر الإمكان على ما هو 
سَبيل دلائلٍ الشرع . 

بيا ذلك: إذا أقام أحذهما البَيّنةَ [على] ”آنه اشترى هذه الدَارَ من فُلانٍ وتَقَدَه الَمَنَ 

وقبَض الدَارَ وأقمَ الآحَمُالبيّنة أن فلاا ذاك وَبَها له وقَبَضّها يُقْضَّى إصاحب السرا 
لأنه 7" يُفيد فيد الحُكُمٌ بنفسه والهبة لا تفي الحُكُمَ إلا بالقبضٍ فكان الشّراء لكين 
(وكذلك) الشراء مع الصَدَقة ة والقبض لما فَلّْنا وكذلك الشراءٌ مع الرَّمْنِ والقبض؛ لال 
الشراة تقيد ولك الونبة واا ف نفيد ملك الت رولت ال ت اى ولو (اتحتيعيت 
ال مع القبض يُقْضَّى بينهما نصفَيْنِ لاستواء السّببينِ(وقيل) هذا فيما لا يحتمل 
القسمة كالدابّة والعبدٍ ونحوهما. 

(فأمًا فيما) يحتمل القسمة كالدّارٍ ونحوها فلا يُقُضَى لهما بشيءٍ على أصل أبي حنيفة 
رحمه الله في الهبة من رجلينٍ لِحُصولٍ معنى الشّيوع . 

(وقيل) لا فزق بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملّها هنا؛ لأنّ هذا في معنى 
الشيوع الطارِئ لقيام البَيَّةٍ على الكل وأنّه لا يَمْتَمُ الجوارً . 

(وكذلك) لو اجتّمعتٍ الصَدَفةٌ ‏ مع القبض أو الهبهٌ والصَدَقة مع القبض يُقْضَى 
ينهم نصفيي لأستو الي ”أك هذا إذ لم يكن لق في بد أحديهما ف كاذ 
يقْضَى إإصاحب اليد بالإجماع يما مر ولو اجتمع الرَهْنُ والهبة أو الَهْنٌ والصَدَقة 
فالقياس أنْ تكو الهبة أولى وكذا الصدقة ولان واد ها قبل يلك اا والرَهُن 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أقوى».‎ )٤( في المخطوط : «لأن الشراء».‎ )۳( 


. فى المخطوط : : (اجتمع السببان) . 0030 في المخطوط : «الصدقتان»‎ (٥) 
في المخطوط : «البينتين؟ . ظ‎ )۷( 


يفي مِلْكَ اليَدٍ والحبْسس وملك الرَقَبةٍ أقرّى؛ وفي الاستحسان الرَهْنُ أولى ؛ لأ المَرْهودٌ 


عندّنا مضمونٌ بقدرٍ الدَيْن فأمًا الموهوبٌ فليس بمضمونٍ أصلاً فكان الرَّهْنٌ أقَوّى (ولو 0 ظ 


اجتمع) التكاحانِ بأنِ اذَعَتٍ امرأتانٍ [وأقامَتُ] ” ايا متها اله على أنه زو يا 
عليه ''' يُقُضَى بينهما نصمَيْن لاستواء السَبََيْنِ . 

(ولو اجتّمع) التكاحُ مع الهبةٍ أو الصَّدَقَةٍ أو الرَهْن فالتكاحٌ أولى ؛ أنه عقد يُفِيدُ الحْكم 
بنفسه فكان أقوّى» ولو اجتّمع الشراءٌ والتُكاحٌ فهو بينهما نصفانٍ عند أبي يوسفٌ وللمَرأةٍ 
نصف [نصني] ”” القيمةٍ على الرَّرْجٍ وعند محمّدٍ الشّراءُ أولى وللمَراة القيمة على 
رذج . ۰ 

(وجه) قول محمّدٍ أن الشراءَ أقوّى من التّكاح بدّليل أله لا يَصِحٌ البِيعٌ بدونٍ تسمية 
النّمَن ويَصِحٌ الكاحٌ بدونٍ تسمية المَهْرِ وكذا لا تَصِح التَسمِيةٌ بدونٍ المِلْكِ في [باب] ° 
البيع وصح في باب التّكاح كما لو تزوّجّ على جارية غيره دَل أن الشَّراءً أقرّى من التّكاح . 

قدا قول ابي يوسف: أن التُكاح مثل الشّراء فإنّ کل واحدٍ منهما مُعارّضة يُفِيدٌ الحَكمَ 
بنفسيه هذا إذا اذَّعَى كل واحدٍ منهما قدرّ ما يَدّعي الْآَخَرُ فأمًا إذا اذَعَى أحدّهما أكثرَ مِمَا 
يدعي ا أن اذَّعَى أحذهما كَل الدَارٍ والآخرٌ نصمها وأقاما البيّنة على ذلك فإنه يقَضَى 
مدعي الكل بثلاثة أرباع الدَّارٍ ولِمُدّعي الصف بِرُبْعِها عند أبي حنيفةً وعندهما يُمُضَى 
ِمُدّعي الكل بلي الدَارٍ ولِمُدعي الصف بها . 

e,‏ ان بهم لاختلافهم *“ في طريق القسمة (فتَفَْسَّمُ عنده) ”'' بطريق 
المُنازّعةٍ وهما قَسّما بطريق العَدْلٍ ” والمُضاربة. 

(وتفسيرُ) القسمة بطريق المُنازَّعةٍ أن يَنْظَرَ إلى القدرٍ الذي وقَعَ التَنارُعٌ فيه فيُجْعَلُ الجُزءُ 
٠‏ الذي خلا عن المُنارّعةٍ سالِمًا لِمُدّعيه . 
(وتفسيرُ) القسمةٍ على طريتي العَدْلِ ‏ والمُضاربة أن تُجمع السّهامُ كلها في العَيْنِ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )۲(٠‏ زاد في المخطوط : «وأقامتا البينة». 
(۳) ليست في المخطوط. 2 (6) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «لاختلاف». (7) في المخطوط : «فقسم أبو حنيفة» . 


(۷) في المخطوط : «العول». (۸) في المخطوط : «العول». 





م كتب الدعوی_____> @ 
سم بين الكل بالحِصّصٍ فيَضْرِبُ كل بِسَهْمِه كمافي الميراثِ ‏ والدّيونِ 
[المُشتركة] '"' المُتراحمةٍ والوصاياء فلّمَا كانت القسمةٌ عند أبي حنيفةً على طريقٍ 
المُنارّعة جب مُراعاةٌ مَخَل التّزاع فهنا يدعي أحدُهما كَل الدَارٍ والآخَرُ لا يُنازِعُه إلا في 
الصف فقي الضف الآحَرُ اليا عن المُنارّعةٍ فلم مدعي الكل أله يدعي شيئ ”لا 
يُنازِعُه فيه غيرُه ومن اذَّعَى شيئًا لا يُنازِعُه فيه غير يُسَلَّمُ له والنضْف الآخَرُ اسكوّث فيه 

مُنارَعَتّهما فيضي “ بينهما نصمَيْن فكانت القسمة أرباعًا ثلاثة ةُ أرباع الدَارٍ لِمُدّعي الكل 
وها مدعي النْضْفِ ولَمَا كانت القسمةٌ عندّهما على طريتي المُضاربة يُْسَمُ لقمَنُ © 
و يعر يحو امبو ا 

وإذا جُعِلَ نصف نصتُ الذار بينهما صار الك همي الي ور 
E E‏ لتتطى عدا E‏ ا it‏ اا 
شاا لدعي الكل وها لدعي الضف والضحيح قسمة أبي حنيفة عليه الوم 
E SA E o‏ 
منارغة لمل عي الكل إلا في الف فلا يتَحَمَقٌ التَعارْضٌ إلا فيه فيْسَلَمٌ له ما وراءه لقيام 
الحْجَةٍ عليه وخلوّها عن المُعارض فكان ما قاله أبو حنيفة عملا بالدّليل بالقدرٍ المُمْكِنِ 
وأنه واجبٌ. 

هذا إذا كانت الدَارُ في يَدٍ نالِثِ فإِنْ كانت في أيديهما فَبَيّنةٌ مدّعي الكل أولى لأنّه حار 
لاه يدعي على صاحبه النّضُفَ الذي في يَدِه ومُدّعي النّضْفِ لا يَدّعي شيئًا هو في يَدِ 
i‏ اراس e‏ يروي برا الى Ca‏ 
لضفب صاحبٌ يرِ فكانت بي الخارج أولى فيا فيُقْضَى له بالنُضْفِ الذي في يَدٍ صاحبه ويرك 
الصف الذي في يَدِه على حاله هذا إذا اذَّعَى الخارِجانٍ شيئًا في يَدِ ثالِثِ فأنكرَ الذي في 
(يده فأقام) ”* البَيّنةَ فان لم يُقِمْ بن وطأّبا بِيمِينٍ المُنْكرٍ يَْلِفُ لِكَلَّ واحدٍ منهما فإِنْ 


. في المخطوط : «المواريث». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «سببا» . (4) في المخطوط : «فيه فيقسم». عر‎ )۳( 
فى المخطوط : «العين». (5) في المخطوط : «سهمين وهذا سهمًا واحذا».‎ )4( 


(۷) في المخطوط : «منازع». (۸) في المخطوط : «يديه فأقاما» . 


نكل لهما جميعًا يُقُضَى لهما بالنكول ؛ لأنّ اكول ج عندنا. 

فان حَلَفَ لأحدهما وتكل للآخَرِ يُقْضَى لِلّذي تكل لِوُجِودٍ الحُجّة في حَقَّه ون حَلَفَ 
E RES‏ ء ترك لا مَضاءَ استحقاق حتى لو قامّتُ لهما 
ية “ بعد ذلك تقبل بيتنهما يُقّصى لهما بخلافي ما إذا أقاما البَيّندَ وقضي بينهما نصفَيْن 
PTO PY‏ 

وكذا إذا أقام أحد المُدعيَيْن البَيّندَ على النّضْفِ الذي استحَقّه صاحبّه بعدّما قُضيّ بينهما 
نصمَيْنِ لا نسم بين 

الووجه) الهزوء ان بال في بد لمُدََى عليه لم يكن كَل واحدٍ من المُدعينٍ مقضيا 
ا a‏ 
قُضيّ بينهما نصفَيْنِ صار مقضيًا عليه في الضف والب من المقضيٌ عليه غير مسموعة إلا 
إذااتعى القلذى مرجي ر اذَّعَى التّتاجَ . 

وكذا لو اذَّعَى بائعٌ المقضيٌ عليه أو بائع بائعه مَكذا د مسمس e‏ 
اا ء عليه قَضا قَضاءٌ على الباعة كلهم في حَقَّ بُطْلانٍ الدَعْرَى إِنْ لم يَكُنْ 

قضاءً عليهم في حَق ولا ية الرُجوع بالتَمَنِ إلا إذا قَضَى القاضي لهذا المُشتري بالرُجوع 
على بائعه بِالّمَنِ فيرع هذا البائع على بائعه أيضًا مّكذا فرق بين هذا وبين رةه 
الأصليّةٍ أن القَضاء بالحُرَيّةِ قَصاءٌ على الاس كلهم في حى بُطْلانِ الدّعْوَى وثُبوتٍ 
ولاية الرّجوع بالْمَنٍ على الباعة . 

(ووجه) الفرْق بين المِلْكِ والعثتي على نحو ما ذَكرنا من قبل هذا إذا أْكرّ الذي في يَدِه 
فإ أقَرَ به لأحدهما (ف رن هذا لا يقلو من حل وان : ما أن كان قبل إقامة البَيّنَةِ وإمًا 
أن كان بعد إقامة البمّنةٍ فإِنْ أَقَرَ قبل إقامة البَيَّةِ جازّ إقرارٌه ودَفَعٌ إلى المَقِرٌ له ؛ لأ المدعي 
في يَدِهِ " ويله من حيث الظاهر فيَمْلِكُ التَصَرُفَ فيه بالإقرار وغيره. 

وإِنْ أقَرّ بعد إقامة البَيّنَةِ قبل التّركيةٍ لم يجْز إقراره لأنّه تضمن إبطال حى الغير وهو 


)١(‏ في المخطوط : «البينة». (۲) في المخطوط : «كافة». 
(۳) في المخطوط : «ملكه؟ 
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ال فكان إقرارًا على غيره فلا ع في حَنٌ ذلك الغير ولك يومد الدع إلى افر له؛ 
لأ إقرارّه في حى نفسه صَحيحٌ . 

وكذاال 2 قل ند لا قصل بها القزكية فيو بالثقم | إلى المَقَّرٌ له في الحال فإذا رُكَيَتِ 
اتان يقَضَى بينهما نصفين لاله د بَيّنَ أنّ المُدّعَى كان بينهما نصفَيْن فَهَرَ أن إقرارّه كان 
إبطالا لِحَقٌّ الغير فلم د بح فالتحقَ بالعدم. 

وان قر بعد إقامة اة وبع التزكية يُقْضَّى بينهما لما فنا إن إقرازه لم يَصِحّ فكان 
ملحا بالعَدَمٍ هذا كله إذا كانت الدّْرَى من الخارج على ذي اليّدِ أو من الخارِجَيْنِ على 
ذي اليد فأمًا إذا كانت من صاحبي اليَّدِ أحدهما على الآخر بأنْ كان المُدَّعَى في أيديهما 
فإ أقام أحدهما البَيّندَ أنه يُقْضَى له بِالنّضْفٍِ الذي في يَدِ صاحبه والنّضْفٌ الذي كان في 
يده ترك في يده وهو معنى قَضاءٍ الثّرْكِ . 

ول اقام كل واحدٍ منهما اليه ل يُْضَى ِكَل واحدٍ منهما بالنَضِْ الذي في يد صاحبه ؛ 
لان كَل واحدٍ منهما في ذلك الئَصْفٍ خارِجٌ ولولم تَقُّمْ لأحدهما بيْنةَيْرَك في أيديهما قَضاءً 
َرْكِ حتى لو قامَّتْ لأحرهما بعد ذلك بيه قبل لأنّه لم يَصِرْ مقضيًا عليه حَقيقة . 

هذا إذا لم توَقْتٍ البيْكتانِ فإنْ وُقتا فنٍ اتَمَقَ الوفتانِ فكذلك وإِنٍ مَل فالأسْبَقُ أولى 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . ) 
(وأمَا) عند محمّدٍ فلا عِبْرةَ للوَْتِ في بين صاحب | اليد فيكونٌ بينهما نصمَّيْنِ ون وقَّتَ 
اعذاهيا درن ایک مكوماعنة ابن جين حدر وار ان راي 
يوسفٌ هو لصاحب الوقْتٍ وقد مَََتِ الحُجَجُ قبل هذا واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأما) حُكمُ تَعارُض البَيّتتَيْن القائمَتَيْنِ على قدر المِلْكِ فالأصل فيه أذ البَيّندَ المُظْهِرةً 
للرّيادة أولى كما إذا احتَلف المَتبايعانِ في قدر النّمَّن فقال البائع بعْتك هذا العبد بألفيٰ 


ص 


8 
وكال المسترى ا شتريته منك بالف درهّم وأقاما البَيْنةَ فإنه يُقُضَى بِبيّنةٍ البائع لأنها نظورُ 
> قي ركنا تر اناي قرز انی لقال اليا 26 ااا بااپ وقال افرع 
نت مك هذا العية وه التحازية بالفيهوأقاما الت نه يُقُضَى بِبَيّةٍ المُشتري لأنّها تُظهرٌ 


زيادة . 


و واد سو عل ادو ل الوا ااي 
تزوجتني على ألمَيْن وأقاما البَيّنةَ يقضى ببينة المَرْأةٍ ة لأنها تُظهرٌ فضّلاً ثم إنّما كانت بينة 
الرّيادةِ أولى لأنّه لا مُعارِضٌ لها في قدر الرّيادةٍ فيجبٌ العمل بها في ذلك قير لازن 
عن المُعارض ولا يُمْكِنُ إلا بالعمل في الباقي فيجبٌُ العمل بها في الباقي ضرورة وُجوب 
العمل بها في الرّيادةٍ ولا يلرم على هذا الأصل ما إذا اَلَف الشّفيعُ والمُشتري في قدر 
ا ا 0 

يقْضَى بِبَيّنةٍ الشّفِيع عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمهما الله وإِنْ كانت بَيّنة المُشتري تُظهِرُ 
الزيادة؛ لان لبي لما بل من مدعي لاتا جلث مج لدعي في الاصل والمدعي 
هناك هو الشَّفيعُ جود حَدٌ المُدّعى فيه وهو أن يکود سكي ES‏ يعار انها 
ر انال وى تيضر غل الخصوفة. 

لا ئَرَى لو تَرَكّها لا يُيْرَكُ بل يُجْبَرُ عليها فكان هو مُذَّعَى عليه والبَيّنهُ حْجَةٌ المُدّعي لا 
ا ال 
اختَلف البائعٌ والمُشتري في قدر النَمَنِ ؛ لأ هناك البائعَ هو المُدَّعي لأنه المُخَيّر في 
الخُصومة إِنْ شاء خاصًم وإِنْ شاء لا وفيما إذا اختَلّفا في قدرٍ المَبيع المُدّعي هو 
المشترف. ۰ 

ألا تى لو ترك الخُصومة يرك وكذا في باب التُكاح المُدَّعي في الحقيقةٍ هو المَرْأةٌ ما 
نا فهو الفَرْقُ ووج آحَرُ من الفرْق ذَكَرْناه “ في كتاب الشَفْعةٍ إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يخرجٌ اختلاف المُتَبايعِينَ في أجَلٍ الثَمَنِ في أصل الأجَلٍ أو في قدره وأقاما 
البَيّنةَ أن البَيّنةَ بَيّنَةُ المُشتري لأنّها تُظْهرُ الرّيادةَ وكذا لو اخبَلّها في مُضيّه وأقاما البَيْنةَ فالبينة 
بيه المُشتري آنه لم يَمْضٍ لأنها نُظهِرٌ زيادةً . 

وعلى هذا يخرج اختِلافُهما في المُسَلّم فيه في قدره أو جنسه أو صِمَيه مع افاټهما على 
راس المال وأقاما البَيْنةَ بعد تَمَوقِهما أن الي بيه رب السَلم ويُقْضَى بِسَلْمٍ واحاٍ بالإجماع 
لأنهما اتَمَقا على أن السا إل لم يفيض إلا راس ی مال واحد وإِنٍ اخملا قبل التَمَدْقٍ 
فكذلك وِيُقْضَى بسَلّم واحدٍ عند أبي حنيفةً وأبي يوسف وعند محمَّدٍ تُقْبَل البَيتََانِ جميعًا 


. في المخطوط : لاتذكره؟‎ )١( 
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-(وجه) قول محمب: أن کل وا ١‏ من البَيْنَتَيْنٍ وامتاكرى عي مان د لاختلاف 
البدلين فيُعْمَل بهما [جميعًا] وب يُقُضَى بسَلَمَيْن إِذْ لا تنافيّ بينهما ولهما أنّهما انما على 
عر حورا ان قدو التنترو علب ف اد جنا ارو ريك وج اقل 
ُظهِرٌ زيادةً فكانت أقوّى . 

ولو اختَلفا في رَأس الال في قدره أو جيه أو صِمَيه مع الفاقهما على المُسَلّمٍ فيه 
الي َة المُسَلُم إليه عندّهما وعنه قبل ليان جميعًا ويقضّى بِسَلَمَيْنِ. 

والشخن على اتموها دكرنا هذا إذا تصدافقا أن راس المال كان ديا فزن E‏ ع 
واخّلّفا في المُْسَاً نيه إن كان راس الما َي واا شی بسكم واحل كم إذا قال بك 
لملم اشلمت إليك هذا الب في كر جثطة وقال المُسَلُم إليه في کر شعي فال َي َب 
السّلَم ؛ ؛ لأنّ رَأسَ المالٍ إذا كان عَيْنَا واحدة لا يُمْكِنُ أن يُجْعَل عقَدَيْن فيُجْعَل عقدًا واحدًا 
َي وبٌ السَلَم ُظْهرٌ زياد [4/ ۷۳] فكانت أولى بالقَبولٍ وإذا كان عَيْئيِْ وصورته بان 
قال رَبٌ السَّلَّم : أشلمت إليك هذا الفرَسّ في كر < جلطةٍ» وقال المُسَّلَّمُ إليه : هذا الكّوْتَ 
في کر شَعيرٍيُقضَى بِسَلَمَيْنِ بالإجماع لاله يُْكِنُ ان يُجْعَلَ عقدَيْنِ فيِجْعَل سَلَمَيْنِ. 

هذا كله إذا كانت الدَّعْرَى دَعْرَى المِلّكِء فأمًا دَعْرَى اليد بان تَنارّعَ رجلانٍ في شيء 
يَدّعيه كل واحدٍ منهما أنه في يده فعلى كَل واحدٍ منهما البَيّنةٌ على اليَدِ لِقرله بيا : ١‏ 
على المُدُعِي وَالبَمِينُ على المُدْعَى وني" ران الات رال كن و اتی ارد 
نفسه فتَقَعٌ الحاجة إلى | إنْباتِ كُلَّ واحلٍ منهما بِالبَيّنةٍ فان أقاما جميعا البينة يقُضَى بكوْنِه في 
أيديهما لاستّوائهما في الحجّة . 

وإ اقام أحدُهما ال صا صاحبٌ بد وصار مُذّعَى ‏ عليه وإن لم قم لأحيهما ينه 
فعلى كل واحدٍ منهما اليّمِينُ لِقولِه 4لا : الین على من انكر وکل واحدٍ منهما يُنْكِرُ 
دَعْوَى صاحب اليد فيَْلِفٌ * . 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وأنهما»‎ )١( 
. سبق تخريحه . (:) في المخطوط : «مدعيًا)‎ )۳( 
. في المخطوط : «(فيستحلف»‎ )5( 





GD‏ انان ا 


هذا كله إذا قامَتِ ايعان على الِلْكٍ أو على اليد فأما إذا قامَث إحدى البَبتيْنِ على 
للك رایغا ليَدِ فيَيّنةَ الملّك أولى نحو ما إذا أقامَ الخارجٌ البَيْنةَ على أن الدَّارَ له ٠‏ 
مُنْذَ سَتتَيْنِ وأقامَ ذو اليَدِ البَيّنةَ على أنّها في يَدِه منْدُ ثلاث سِنينَ يُقْصى بها للخارج ؛ لأنَ 
البَيّنةَ القائمة على اليك أقوّى؛ لان اليَدَ قد تكونٌ مُحِقَةَ وقد تكونٌ مُبْطِلةَ كيَدٍ المَضْبٍ ”2 
والسَّرِقَةٍ واليد المْحِقَةٌ “قد مکو الك :رز كل کرد بد إغارة و چا الى ا فو 
تَصْلّحٌ بها مُعارضة ة نة اليك . 

ا ا وی ا و ا 

في ٻيانِ ما يش Cl er‏ 

وفي بيانِ ما يَظهَرُ به [النَسَبُ . 

وفي بِيانٍ صِفة السب الثَابتِ . 

انا ما يَنْبْتُ به النسبٌ: فالكلامٌُ فيه في موضِعَيْن : 

احذهما؛ في بيانٍ] ”" ما يَنْبْتُ به نَسَبُّ الولّدِ من الرّجل . 

والتّاني: في بيانِ ما ينت به سه من المَرْأَةٍ . 

افا الأول: فنّسَبٌ الول من الرّجل لا يَنْبْتُ إلا بالفراش وهو أن تَصيرَ المَرْأَةٌ راشا له 
لقوله ڪاو بلا : «الولدُ لراش وللعاهر الحجدً؛ ''» وقوله عليه الصلاة والسلام «الولدُ للفراش» أي 
إساعب ا ا ای ر : وسل 
لْمَرِيَة4 [يوسف :۸۲] ونحوه ' '' والمُرادُ من الفراش هو المَرَأَةُ ةُ فإنّها تُسَمّى فراش الرّجلٍ 
وإزارّه ولحاقه. وذ في التَمْسِيرٍ في قوله عَرٌَّ شَأْنَه #وفرش مَرَفْوعَةٍ © [الواقعة :04] أنّها نِساءٌ أهلٍ 


و 


ولط بالوط وهاد: رودلا SN‏ 0 


وه 


الجن فسحيت CRU‏ لها انها RC‏ 
من وجو ثلاث : 


() في المخطوط : «الغاصب». (۲) زاد في المخطوط : «والمحقة». 

(۳) ليست فى المخطوط . 

() أخرجه البخاريء كتاب: الفرائض» باب: من ادعى أَنَا أو ابن أخ» برقم (١٦1۷)ء‏ ومسلمء 
كتاب : الرضاع » باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات برقم )۱٤١۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(5) فى المخطوط : «فيه الصاحب» . (5) فى المخطوط : «ونحو ذلك». 

(۷) في المخطوط : «تفترش». (۸) في المخطوط : «والاستدلال بالحديث». 
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ا ا او N‏ اد E‏ 
منه إذ القسمة تَنْفي الشركة . ظ 

والثاني: آنه عليه الصلاة والسلام جعل الولّدَ لصاحب الفراش ونّفاه عن الرّاني بقولِه 
عليه الصلاة والسلام : «وللماهر الحجر؛ لأنْ مثل هذا الكَلام يُسْتَمْمَلُ في التي . 

والذايث: أنه جعل كُلَّ جنس الولّدٍ صاحب الفراشٍ فلو نَبَتٌ نَسَبُ وله لِمَنْ ليس 
بصاحب الفِراش (" لم يَكَنْ كَل جنس الولّدِ يصاحب الفراش وهذا خلافٌ النَصّ . 

فعلى هذا إذا زَنَى رجلٌ بامرأةٍ فجاءث بِوَّلّدٍ فادّعاه الرّاني لم د يقبت نَسبه منه لانعدام 
الفراش وأمًا المَرْأَةٌ فِيَنْبْتُ تَسَبّه منها ؛ ؛ لل الحُكُمَ في جانيها نم الولادة على ما َء د 
ناف الله فال وك اک 

وكذلك لو ادّعَى رجل عبدًا صَبِيا في يد رجل أنه ابن من الرّنا لم بذ انا ت 
5 الجر و 

ولو ملك لو بوجو سن الؤجوء تق عليه له الله لوق من ماه إن تلك أل د 

نَصِرْ أمٌ ولّدٍ له ؛ لأ أموميّة الونّدِ تَمْبَمُ تبات السب ولم ب يَنْْتْ وكذلك لو كان هذا العبد 
لأب المُدّعي أو عَمّه لما ذكرنا . 


غ2 02 


ولو ڪان لابن المدعي فقال: هو ابني من الزنا يبت َسَبه منه وهو مُخطِئٌ في قولِه من 
الرّنا؛؟ لأنّه و يَصيرٌ مُتَمَلّكا الجارية عندّنا َيل الاستيلاد أو مُقَارنًا له ولا يَتَحَمَّنُ الوطْءٌ زِنّا مع 
ثبوت اللْكِ ولو كان المُدّعي غير الأب فقال هو ابني منها ولم بُ من الوّنا فان صد 
العوان ت نه سمه منه ويكونٌ عبدًا يمولى الأمٌ وإِنْ كذَّبّه لا اص وراك 
الدع ينك القت ويَعْمَقُ عليه ؛ لأ الإقرارَ بالبنوَةٍ مُطْلّقًا عن الجهةٍ مََحْمولٌ على جهة 
مُصَحُحة لتس وهي الفراش إلا أ لم َر فد للحا قيا يك المولى فإذا لى 
زال المانِعٌ» وكذلك لو قال : هو ابني من يكاح فاسدٍ أو شِراء فاسدٍ وادَعَی شُبْهِةٌ بوجه 
[4/ “'/اب] من الوجوه أو قال: أحَلّها لي الله إن صَدَّقَه المولى يَنْبْثُ النَسَبُ وإِنْ كذَّبَه لم . 


)١(‏ في المخطوط : «القسم». (۲) في المخطوط: «فراش». 
(۳) زيادة من المخطوط . ظ 





تت [النست] مادام عبدًا فإذا ملكه ينبت السب وَيَعْتَقٌ عليه ؛ لأنّ العقد الفاسد 
تح بالضحيح في أبات السب وكذلك الشْهة نب فيه مُلْحَقَةٌ بالحقيقة فكان هذا إقرارًا : 
بالنسَبٍ بجهة مُصَحُحةٍ لِلِنَسَبٍ شرعا | إلا أله امع ظْهورُه للحالٍ لِحَقّ المولى فإذا زالَ ظَهَرَ 
وعَدَنَ لأنّه ِلك ابه وإنْ مَلك أُمّها "كانت أ٤‏ م ولل له لأنّه وجڏ سببٌ موقن الو دوش 
برك النلب يمان اتعروسب الثره يعر E‏ تلز لد عرف 
إلا أنها تَوَقَمَثْ على شرطها وهو المِلْكُ وقد وُجِدَ بخلافٍ الفصلٍ الأرَلٍ ؛ ؛ لأ هناك لم 
ديت الور ال د أصلاً لانودام سبب ثبوتِ النَسَبٍ وهو الإقرارٌ بجهةٍ مُصَّححةٍ له 
شرعا . 

وعلى هذا إذا تَصادَقٌ الرَّرْجَانِ على أن الولد من الرّنا من فُلان لا يَنْبْتٌ النَسَبُ منه 
وينْبْتَ من الرَوْج؛ لأنَ الفراش له 

وعلى هذا إذا اذَّعَى رجل صَبِيّا في يد امرأوَ فقال هو ابني من الرّنا وقالتِ المَرْأَةٌ هو من 
التُكاح لا يبت يَنْبَْتَ نَسَبه من الرّجل ولا من المَرْأَةٍ؛ و ةيةه ينك 
md EEN‏ حجة 

وكذلك لو كان الأمرُ على العَكس بأن EE‏ الْمَرْأَةَ أنه 
من الرّنا لما قلنا . 

ولو قال الرّجل بعد ذلك في الفصل الأوّلِ هو من التّكاح أو قالتٍ المَرْأَةٌ بعد ذلك في 
الفصل الثاني هو من التّكاح يَنْيْت السب وإِنْ كان ذلك منهما تَناقُضًا؛ٍ لأنّ لاض ساقِط 
الاعتِبارٍ شرعًا في باب النَسَبٍ كما هو ساقِط الاعتبارٍ شرعًا في باب اليتق لِما ذَكرنا واللَّهُ 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وَأمَا الثاني فتَسَبٌ الولَدٍ من المَرْأةٍ يَمْبْتُ بالولادةٍ سَّواءٌ كان بالتّكاح أو بالسّفاح ؛ لأنّ 
اعبار الفراش إِنّما عَرَفْناه بالحديثٍ ”" وهو قوله ية : «الولَدُ لللفراش' أي لِمالِكِ الفِراشٍ 
ولا فراش للمَرْأةٍ لأّها مملوكةٌ وليسث بمالكةٍ فقي الحُكُمْ في جانيها مُتَعَلُقَا بالولادة. 

وإذا عَرَفْت أن نَسَّبَ الولّدِ من الرّجل لا يَنْبْتُ إل إذا صارّت المَرّأةٌ فِراشًا له فلا بد من 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أمة) . 
(۳) في المخطوط : «بالشرع» 





حم کتاب لدعو ”> 
معرفة ما تَصيرُ به المَرْأةٌ فراشًا وكيفيّة عمله في ذلك فتقول وباللّه التَؤْفِيقُ : 

المَرْأَةٌ تَصيرٌ فِراشا بأحدٍ أمرَيْن : 

احذهما: عقد التُكاح . 

والثاني: مِلْكُ اليّمين . 

إلا أن عقدَ التُكاح يوجبٌ الفِراش بنفيه لِكُوْنِهِ عقدًا موضوعًا لِحُصولٍ الولّدِ شرعًا 
وعرفا قال النَبِيُ ب : «تَناَحُوا تَوالَدُوا تَكْثُرُوا فإئي أباهي بكم الأمَمْ يوم القيامة ولو بالط <(“ 
وكذا الاس يُقُدِمُونَ على التُكاح لِغَرَض التَّوالدِ عادة فكان النّكاحٌُ سببًا مُفْضيًا إلى حُصول 
الولدٍ فكان سببًا لِقّباتِ النَسَبٍ بنفسه ويَسْتَوي فيه التكاحُ الصَحيح والفاسد إذا اتُصَلَّ به 
الوطغ؛ لأنَ التكاح الفاسد ينعد في حَقٌ الحُكم عند بعض مَشايخنا جود رُكْنٍ العقدٍ من 
أهله في مَحَلّه» (والفاسدٌ مافاته) "“ شرط من شرائط الصّحَةٍ وهذا لا يَمْنَمٌ انعقادّه في 
حن الحم كاليع الفاسد لاله َم من الوطءلغيره وهذا ليتع بات الب كالوط: 
في حالةٍ الحيض والتّفاس وسّواءٌ كانت المَنكوحةٌ حُرَةٌ أ أمَة؛ لأ المقصوة من فراش 
الرّوْجِيّة لا يختلف . 

يوي ی 
الولّدٍ عادةً كمِلْكِ التكاح فكان مُمْضيًا إلى حُصول الولّدٍ كيلك الاح إلا أنه أضْعَفُ منه ؛ 
لاله لا صد به ذلك مثل ما يُقْصّدُ بِلْكِ الئكاح وكذا يُحتمل التقْلُ إلى غيره بالتزويج 
يتفي بمُججَرّدٍ التفي من غير لِعانٍ بخلافِ مِلْكِ التكاح . 

وأمًا في الأمةٍ فلا يوجبٌ الفِراش بنفسه بالإجماع حتى لا تَصيرٌ الأمة فِراشًا بنفس 
المِلْكِ ”" بلا خلافٍ . 

وهَل تصيرٌ فراشًا بالوطء؟ 

اختّلِف فيه قال أصحابنا رضي الله تعالى عنهم لا تَصيرُ فِراشًا إلا بِقَرِينةِ الدَّغْوةٍ © 


GP 





)١( 0‏ أورده الديلمي في الفردوس »)۲٤١۱/۲(‏ برقم (۳۱۳۸) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عله . 

(۲) في المخطوط : «وإنما فات5. () في المخطوط : «النكاح؟. 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)٠١١/۱۷(‏ 


وقال الشَافعيٌ عليه الرَّحْمَةٌ : تَصيرُ فراشًا بنفس الوطءٍ من غير دَعُوةٍ . 

وعبارة مَشايٍخنا رحمهم الله في هذا الباب أن الفِراش ثلاثةٌ : فراش قَويٌ وراش 
فوا و 

فالقَويٌ فراش CS E‏ بلك ال من غير دوقولا في إلا باللعان:. 


والوسّط فراش 1 الول حتى يَفْبْتَ ت النْسَبٌ من غير دَعْوةَ وينْتّفي بمْجَرّدٍ الثفي من غير 


لِعانٍ. 
والضّعيف فراش الأمةٍ حتى لا يَنْبّتَ السب فيه إلا بِالدَّعُوةٍ عندّنا /٤[‏ 75أ] حلاف 


لخ 


(وجة) ورل أن نات الب ينه لهو ل الولو من مافه:وهذا صل بالوط ر 
رر لوطه ميت و كد ذلك ارلا 

(ولنا) أن وطء الأمة لا يُفْصَدُ به حصول الولَدٍ عادة لأنها لا تُسترَى للوّطء عادةٌ بل 
لاستِخدام والاسترباح ولو وطِقَث فلا يُقْصَّدُ به 3 شويول الرلن 118 10 الول ا 
يَحْصّلْ إلا برك العَزْلِ والظَاهِرُ في الإماء هو الِعَرْلَ والعَرْلُ (بدونٍ رضاهُنَ) ‏ مشروعٌ 
يكرك وما سيا لصوا لوكو لأ بكري التو رلا لا کی لها بر 
. الدَّعُوةٍ أنه وطِئها ولم غل عنها والوطء من غير عَزْلِ سببٌ لٍحُصول الول فيَئْبْت النَسَبٌ 
حتى لو كان المولى وها وحَصّكها ولم يَعِْلُ عنها لا يحل له الي فيما بينه وبين اله 
تعالى عَرَّ شأنه بل تَلْرَّمُهِ الدَّعْوَى والإقرارٌ به لأته إذا كان كذلك فالظاهرٌ أنه ولَده فلا يجل 
اياي اي سي LE E‏ 
واختلفوا فيما إذا وطِئّها وحَصَّتَها E EA‏ 
قال أبو حنيفةَ رضي الله عنه يَجل له التَفُْ وقال أبق يوشف رة الله |= حب إلى أن يَدْعوَ 
إذا كان وطِنّها ولم يَعِْلَ عنها وإنْ لم يُحَصّئْها . 

كان امسن عله E‏ افك إلى اذ نور و ادها تتعيه بال إلى ان رامو 


. في المخطوط : «قول الشافعي»). (۲) في المخطوط : «بوطتها»‎ )١( 
في المخطوط : «علم».‎ )٤( . في المخطوط : «من ضرر ظاهر)‎ )۳( 





وجه قول ابي يوسف: آنه إذا وطِئّها ولم يَعْزِلُ عنها احمل کون ا 
التق بالشّكُ والاحيّمالٍ . 

-(وجه قول ابي حنيغة) '' أنه | إذا لم يُحَصَّنْها احثّمل كوه من غيره فلا يَلْرَمُه الإقرارٌ 
به بالشَّك ؛ بسع OE ET‏ 
وجه قول محمد آنه إذا احثمل كونه من غيره لا يَلْرّمّه الإقرارٌ به كما قاله أبو حنيفة 
رحمه الله ولمًّا احتّمِلَ كوه منه لا يجوز له التق لحاتامه ارت ولي 
مسلك الاحتياط فَيْعْتَقُ الولد صيانة عن استِرقاقٍ الحرٌ عَسَى ويَسْتِمتِعٌ ا لأن الاستمتاع 
EEE N‏ ا بعد فو 
ويَسْتَوي في فراش المِلْكِ مِلْكَ كَل المَحَلَّ وبعضه ومِلْكُ الذّاتِ وَمِلْكُ اليّدِ فى تُبوتِ 
وبيان ذلك في مسائل: 

إذا حَمَلَتِ الجارية في مِلْكِ رجلين [فجاءث بِوَّلّدِ] ”" فادّعاه أحدهما بْب نَسَبٌ الولّد 
مدا الأنها لمن ايلك اوت لتك قد إلا ان النقت لا تك : فى الم 
البعض دی إلى الكل وقصير الجارية د له وعليه نصف قيميها شري ونصفث 
العُْرٍ ولا يَضْمَنُ قيمة الولّدِ وهي من مُسائل تاب الوق © . 

لوا ا ا و | نيما رجن آء ولد ا ورا عا وع قا 


م ر کے ر 


رحمه الله هو ابن أحدهما ويَتَعَيّنْ بقول القائف . 


وجه قوله ": أن خلق " ولي واحد من ماء فخلين مُسْتخَيل غادةٌ ما أجرّئ الله 
سبحانه وتعالى العادةً بذلك إلا فى الكلاب على ما قيلّ فلا يكون الولَّدُ إلا من أحدهما 
ويُعْرَفَ ذلك بقول القائف ”" فإنَّ الشرع ورَدَ بقبول قول القائفي في النَسّب فإنّه روي أن 


. في المخطوط : «ولأبي حنيفة رحمه الله‎ )١( 


. فى المخطوط: «الحر». (۳) ليست في المخطوط‎ )١( ٠ 
في المخطوط : «العتاق» . (0) في المخطوط : «وقال».‎ )٤( 
. في المخطوط : «قول الشافعي». (0) في المخطوط : «انخلاق»‎ )6( 


(۸) في المخطوط : «القافة». 


قائهًا مر بأسامة ورَيْدٍ وهما تَحْتَ قَطِيفةٍ واحدةٍ قد غَطَّى وُجُوههما وأرجُلُهما باديةٌ فقال إن 
هذه الأقدامَ يُشْبه بعضها بعضًا فسَمِعَ رَسُولُ الله يل فمّرِحَ بذلك حتّى كادّث تَبْرْقٌ أسارِير 
وجهه عليه الصلاة والسلام . 

فقد اعبَبَرَ ية قول القائفب حيث لم يرد عليه بل قَرّرّه بإظهارٍ الفرّح . 

(ولنا) جم المتصابة رقي الله عنهم فا روي أنه نه وفَعَتُْ هذه الحادثئةٌ في زَمَنٍ 
[سَيدِنا عُمَرَ رضي الله عنه فَكَتَبَ إلى 5 شرح لَبّسا فلب عليهما ولوك 1 ia‏ 
اهما يَرنُهماويَرِئايه وكان ذلك بمَخضر من الصحابة ولم نمل آنه انكر عليه مُنْكرٌ فيكود 
إجماعا؛ لأنْ سببّ استحقاق ي الت بأصل المِلّكِ وقد وُجِدَ لكل واحدٍ منهما ف فيَكْبّتٌ بقدر 
الملك حصا لتب ثم يعد ضرورة عدم التجڙي في سه من كَل واحلٍ منهما 
غل الال 

وأا فرح الب وله ودرك الو دٌوالثكرٍ ”" فاحثّمِلَ أنه لم يَكَنْ لاعتباره قول القائفي 

حُةُ بل وجو حر وهو أ الكُفَارَ كانوا يَطْعَُونَ في تسب أسامة رضي الله عنه وكانوا 
يعْعَقِدونَ القيافة فلَمَا قال القائفٌ ذلك فرح سول الله يل لظهور بُطْلانٍ وهم [4/ 
٤ب]‏ بما هو حُحجَةٌ عندَهم فكان فرَحُه في الحقيقة برّوالٍ الطَعْنٍ بما هو ليل الزوالٍ 
عندّهم والمُحْيَمَلُ لا يَصْلْحُ حَُجَة . 


وكذلك لو كانت الجارية بين ثلاثة أو أربّعةٍ أو خمسة فَادَّعَوُه جميعًا مَّعَا فهو ابنهم 





أكثرٌ من الي وقال محمّدٌ لا ّت من أكثر من ثلاثو 
وجه قول أبي يوسف: أن القياس (يأَبَى شُبوتَ) ا واحدٍ لِما 
0 لضّافعيئ) إلا آنا تَرَكُنا القياسّ في رجلين ''' بأئّرِ سينا عْمَرَ رضي الله تعالى 
فقي حُكمُ الزيادةٍ مَرْدودًا إلى أصلٍ القياس . 


وجه فول محفيه أن العمل الواحد يجو نكو ثلا الأ ووكل واج سهم جور 





(1 )لون ف [ (۲) في المخطوط : ١قضية‏ . 
(۳) في المخطوط : «والنكير. E‏ «أن لا يثبت». 
(4) في المخطوط : «ذكره الشافعي». () في المخطوط : «الرجلين». 





< سس 0 


أن يَخلقٌ من ماء على جدةٍ وقد جاءَ عن إبراهي التَْعيّ رحمه الله آله نه ثبت النَسَبَ من 
ثلاثةٍ فأمًا الريادةٌ على التلاثةٍ في بَطن واحدٍ فنادِرٌ غاية النُدْرةِ] ”' فالشرعٌ ‏ الوارِدُ في 
الاثنيْن يكونُ واردًا في القّلاثة ) 
ولأبي حنيفة أن الموجبّ لَِباتِ النَسَبٍ لا يَفْصِل بين عَدَدِ الاثنيْنِ ا 


فالفصل بين عَدَدٍ وعَدَهٍ يكونُ تَحَكُمّا من غير ليل وسَواءٌ كانت الأنْصِباء 37 مَتَّفِقَةَ أو مُخْبَلِفَة 
بان كان لأحدهم السدس وللآخَرٍ الربْع م وللآخَر الت وللآخَر ما ب قي فالولد بهم جميعًا 
43 التتن لا ا سمت نات ا هر ار الملك ا ا 
واللّه سبحانه وتعالى أعلّم . 

وأا حُكمُ الاستيلاد ف فت فِيَئْبْتُ في نَصيبٍ كَل واحدٍ منهما بقدرٍ حِصَّتِه من المِلْكِ فلا 
كلع إلى اليه قرو ولو كافك ن نين ر فجاءت يولك فادّعياه جما 
مَعَا فالأت ا ا ا ا چا 
قولِه أنهما اسنّوّيا في سبب الاستحقاقٍ وهو أصل المِلْكِ ف فيَسْتَويانٍ في الاستحقاقٍ . 

((0 ا کے سانب اب و الجارية رلك حمر عقيف ولشخر ا 
الصف الآخِرٍ وليس للابن إلا مِلْكُ النّضْفِ فكان الأب أ أولى ويَتَمَلّكُ نَصيبٌ الابنٍ من 
الجارية بالقيمة ضرورة بوت الاستيلادٍ في تصيبه لاله لا يكرأ فلا يُعصَوَرُ ونه في البعض 
دونَ البعض كما في الجارية المُشترَكةٍ بين الأجتَبيَيْنِ ويَضْمنُ كل واحدٍ منهما للآخَرٍ نصفٌ 
العقر ؛ لأنّ الوطء من كَل واحلٍ منهما في قدرٍ نُصيبٍ شريكه كه حَصَلَّ في غير المِلْكِ كما في 
ا جتَبيّين يَضْمَنُ كَل واحدٍ منهما نصف العُفْرِ للآخر ثم يكون النضْفُ بِالنّضْفٍ قِصاصًا 

فى ب “ الأجانِبٍ وهذا بخلافٍ حالةٍ الانفراد فإ أمة لرجل ''' إذا جاءَث بِوَّلَدٍ فادّعاه 
باعي بجوي 0ق أن ماك ضار تلكا چا 
ضرورةٌ صِحَةٍ الاستيلادٍ سابقًا عليه أو مُقارًا له لانهدام حَقيقة الولْكِ فجعِل '"' الوط في 
الملْكِ وههنا الاستيلادُ صَحَيحٌ بدونٍ الَمَلْكِ لقيام حَقيقة الملْكِ في الضف فلا حاجةً إلى 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «الشرع». 
(۳) فى المخطوط : «المثنى» . )٤(‏ في المخطوط : «وصف الكمال». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «الرجل؟ . 


(۷) في المخطوط : «فحصل». 





YY‏ ا 


التَملّكِ لِصِحَةٍ الاستيلادٍ وأنّه صَحيح بدونه وإلْما يبت ضرورة ثُبوتِ الاستيلاد في تصيبه 
لأر لاله يحتملٌ التَجَرُوَ على ما ذرنا هو ”" الفرْقُ وكذلك الج عند عَدَم الأب لاله ّْ 
بمنزلةٍ الأب عند عَدَمِهِ . 

ولو كان بين الج والحافِدٍ جارية فجاءث بِوَلَّدٍ فادَّعَياه مَعَا مَعَا والآبٌ حي يَنْبْتٌ النَسَبُ 
منهما جميمًا؛ لأ الجدّ حال قيام الأبٍ بمنزلة الأجتبيّ ولو ادعَى الولّد أحد المالِكينّ 
وأبُ المالِكِ الآخر فالمالِكُ أولى ؛ لأنّ له حَقيقة المِلْكِ ولأب الماك الآخر حَقُ التَمَلّك 
فكان المالِك الحقيقيٌ أولى . ۰ 1 

. هذا كُلّه إذا كان الشّريكان المُدّعيان ِ حُرَيْنٍ مسلمَيْنٍ فن كان أحدُهما حرا والآخَرُ عبدا 
نالخ اولی: لاد انات التب جه أنفم حت به حو إلى a‏ واه إلى د 
وكذلك لو كان أحدهما خُرًا والآخَرُ عبدًا مُكاتبًا فِالحُرُ أولى؛ لأنّ الولَدَ يَصِلُ إلى 
حَقَيقةٍ الحْرَيّة ولو كان أحذهما مُكاتبًا والآخَرُ عبدًا فالمُكائبُ أولى لأ حر يدا فكان أَنْمَعَ 
للوَلدٍ ولو كانا عبديْن ينبت النَسَبُ منهما جميعًا . 

لَكِنْ هَل يُشترَّط فيه تَصْدِيقٌ المولى؟ 

فيه رِوايتانٍ ومنهم مَنْ وقَّقَ بين الرُوايتَيْنِ فَحَمَلَ شرطً التصديتي على ما إذا كان العبد 
ُخُجووا وحم ی تادر عد ديم چ 

ولو کان a Sah EE‏ 
منهما وهو رواية الحسّن عن أبي حنيفة ورزر . 

وجه القياس أن النَسَبَ حُكَمٌُ الملكِ وقد استيا في المِلكِ فيَسْنَويانِ في حُكيه كما في 
سائر الأخكام المُتَعلَّةٍ بالِلكِ . 

ب اا ا لحي ب الس اق بلحي الوم لبي 70 
وكذلك لو كان أحذهما كتابيًا والح تحوبةا فالقبات ان ينقت لضن ا چ 
لاستوائهماة في المِلْكِ وفي الاستحسانِ الكتابئ أولى لأنّه أقرّبٌ إلى الإسلام من 


)١(‏ زاد في المخطوط : «لا2. (۲) في المخطوط : «فهو». 
(9؟) في المخطوط : «بالروايتين» . 











سس ہ9 


المَجوسيٌ فكان [54/ ١۷آ[‏ أَنْمَعَ لِلصّبيّ . 

[ولو كان أحدهما عبدًا مسلمًا أو مُكائمًا مسلمًا والآخر حرا كافِرًا فالحُرُ أولى؛ لأنْ هذا 
أنْمَعٌ لِلصّبيّ] ؛ لأنه يُمْكِنْه أن كسيب الإسلامٌ بنفسه إذا عَقّلَ ولا يُمْكِه اكتسابُ 
الخُرَيَةَ يخال :ولو كان أحذهما دما والآخر مر تدا فهو اين المد لأن ولد المرند على 
خكم الإسلام . 

أن تَى) 7" أنّه إذا بلع كافِرًا يَجْبَرٌ على الإسلام وإذا ار عليه فالظاه” أنه يَسْلِمُ 
ا الع 

هذا كله إذا حَرّجَتْ دَعُوةٌ الشّريكين مَعَا فأمًا إذا ب سَبَقَثْ دَعُوةٌ أحدهما في هذه المُصولٍ 
كُلَّها كائنًا مَنْ كان فهو أولى ؛ لأنّ التَسّبّ إذا بت من لاقن او لايد ارت 
غيره بعد ذلك الزَّمانٍ هذا إذا حَمَلّتِ الجارية في مِلْكهما 7" فجاءَث بِوَّلَّدٍ فادّعاه أحدهما 
أو ا جما فان اکان [التلوى] “ قبل الشراء بأنِ اشترياها ”*' وهي حايل فجاءَث 
ِوَلَدِ فادّعاه أحدهما . 

ناكا كم تنس الر له وسور لجار ا ولد ل وان تسن ا موو کان 
أو مُمْسِرًا فلا يختلِف ويخقلف حم احفر والولد فلا يجب العُْرُ هنا ويجبٌ هناك ؛ ؛ لأنّ 
الإقرار باَب هنا لا يكو إقرارًا بالوطء لقنا بعَدَم العُلوقٍ في الولْكِ بخلافي الأول 
والولد يكونُ بمنزلة عبد بين شريكين أعبَقّه أحذهما ؛ لان ابْتِداء العُلوقٍِ لم يَكُنْ في مِلْكه 
فلم بجر إسنادُ الد ول إلى کا ری إلا اله ال کت راو پیک على اک ری 
المِلّكِ بمنزلة إِنْشَاءِ الإعتاقي ٠"‏ . 


> ص سا بير م 


ولو أعتَقَ هذا الولد يَضْمَنُ نُصيبَ شريكه منه إن كان موسِرًا ولم يَضْمَنْ إن كان محرا 
كذا هذا بخلاف ما إذا عَلِقَّتِ الجارية فى مِلْكها ”؛ لأنّ هناك اسبَئَدَتٍ الدَّعْوةٌ إلى حال 
العُلوقٍ فسَقَط الضَّمانُ وهنا لا تسَتَيِدٌُ فلا بُدّ من إِفْرادٍ الول بالضمانِ والولاءٌ بينهما وإِنٍ 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إلا‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «ملكها»‎ )۳( 


)٥(‏ في المخطوط : «اشتراها» . (6) في المخطوط : «العتق». 
(۷) في | لمخطوط : «ملكهما» . ) 





GD 


ادعَیاه جميعًا معًا فهو ابتُهماء ولا عْقْرَ عقر بواحاٍ منهما على صاحبه كما في الأول ولا يَفْتَرِقَاقٍ 


إلا في الولاء (فإنْ ثبت هنا) "'' لا يبت هناك ؛ لأنّ الدَّعُوةً تَمَةَ دَعْوةُ الاستيلاو ‏ فيُعَلّتُ 
الولذ حرا والدَّعْوةٌ هنا دَعُوةٌ تَحْريرٍ وأنّه يوجبٌُ استحقاق الولاءِ قال يلغ : «الولاءُ لِمَنْ 
أَعبّقٌ) "٠‏ ولو كانت الجارية المُشتراةُ رَوْجةٌ أحيهما فجاءث بوذي لاقل من تة أشهر مر ينبت 
نسبه من الرَذْج من غير دَعوةٍ لأنها إذا جاءث به لأكَلَّ من سِنَةٍ أشهّر فقد تَيَمَّنا أ أن مُلوْقَ 
الول كان من التكاح وعقدٌ الكاح يوجبٌ الفراش بنفيه ويَضْمَنُ نصفٌ قيمةٍ الجارية لأنها 
صارّث أمَّ ولّدٍ له فصار تمرك الست كر ركه القتد زولا بقع نه ة الولَدٍ لأنّه عَتَنَ عليه 
من غير صَنْعِه ولو ا" شترى أخوانٍ جارية حايلاً فجاءَث بِوَلَدٍ فادَّعاه أحذهما ينبت نَسَمْهِ منه 
وعليه نصف قيمة الولَدٍ؛ لأنَ دَغْوَته دعُوةٌ تخرير فإذا ادّعاه فقد حَوَرَه والتخري”ٌ إثلاف 
نصیب شريكه فيَضْمَنُ نصف قيمَيه ولا يَُْقُ الولدُ على عَم عَمّه بالمّرابة؛ لأنّ الدَعْوةً من أخيه 
إعتاق حَقيقةً فيْضافٌ العِنْق إليه لا إلى القرابة والله أعلم . 

هذا إذا ولَدّتٍ الجارية المُشتركةٌ ولَدًا فادّعاه أحدٌ الشّر يكين أو اذّعَياه جميعًا . 

فاتا إذا ولَدَت ولَدَيٍْ فادعَى كَل واحدٍ منهما ولا على دة فتقولٌ: : هذا في الأصل لا 
يخلو إما أن ولَدَنْهما في بَطْن واحدٍ وما أن ولَدَئْهِما في بَطَْْنِ مُخَْلفِينَ والدّْرَتانٍ إِما أن 

خرّجَتا جميعًا مَعَا وإما ان سبقَثْ إحداهما الأخرى فان وَدّتِ الجارية اَن في طن 
واحدٍ فان خَرَّجَتٍ الدْعْوّتانٍ جميعًا مَعَا نََتَ َس ب الولْدَيْنِ منهما جميعًا ؛ أن دشو ادر 
لتَوْأميْنِ دَعُوةٌ الآخَرٍ لاستٍحالةٍ الفصل بينهما في السب لِعُلوقِهِما هما من ماء واحدٍ فكانت 


دَغْوةٌ أحيهما دَعُوةٌ الآخَرٍ ضرورة وان سَبَقَ أحدّهما باذعو ؟ مَك نَسَبٌ الولَدَيْنَ منه لألّه . 


َك سب المُدّعَى ومن ضرورته بوت سس الخ وعتقا جميعًا لُلوقهما حر 0 ي الأصلٍ 
رصازت الجارية أو له وكرم نصف ال ونصف قيمة الجارية وال سبحانه وتعا 
أعلم . 

هذا إذا ولّدَنْهِما في بَطْنٍ واحدٍ فأمًا إذا ولَدَنْهما في بَطْئَيِن مُخْتَلِفِينَ فن حرجت 
(1) في المخطوط : : #فإنه يثبت هاهنا و». 
(۲) في المخطوط : «استيلاد». 


)۳( ا البخاري» كتاب: البيوع , باب : إذا اشترط شروطا في البيع لا 5 برقم )71۸ 1(« 
ومسلم. > كتاب: العتق باب : : إنما الولاء لمن أعتق› برقم .)١65 ٤(‏ 
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r RES‏ تق تلقث الاقترسن تذهي لكر يلا شك وضاةت الجارية |م ولو له 
وغَرِمَ نصفٌ قيمةٍ الجارية ونصف العْقْرٍ لمعي الأصعَّرٍ . 

وهل يَنْبْتُ نَسَبُ الود الأصمّرٍ من مدعي الأصمّر؟ 

فالقياسٌ أنْ لا ينبت إلا بَضديتي مدعي الأكبّر [وفي الاستحسان يَكْبْتُ 

وجه القياس أن الجارية صارث أ ودعي الأكبر] ”© لوت تسب الأكبر من 
مُدَّعي الأصمّر يَدّعي ولَدَ أمٌ ولّدِ الغير ومن اذَعَى ولَدَ أمّ ولَّدِ الغير لا يعْبْتُ نَسَبّه منه إلا 
بتَضْديقِه ولم يوجد . 

وجه الاستحسان أن مدعي الأكبّر غيرٌ مُدّعي الأصمّر حيث أخْرّ الدَّعُوةً إلى دَعْوَتِه 
فصار مدعي الأصمَّرٍ بتَأخيرٍ ا ا [مدعى] e‏ إلى دف 
مَغْرورًا من جهَيِه وود المَغْرور ايت النَسَبٍ خُرٌّ بالقيمة وعلى مُدَّعي الأصعر العقر 
مدعي الأكبر لَكِنّ نِضْفَ العْقْرِ أو كُلّه ففيه اختلافٌ الرُوايتَيْن والتَؤْفِيقُ بينهما مُمْكِنٌّ؛ لأنّ 
رو تعن ار عل في الأصكر جرت خاد مااعليه من لقره القعناض ,وهر 
لاو تحر نعلت القت تدع 
الأصعّرٍ فالنّضْفٌ بِالنّضْفٍ يَلْتَقِيانٍ قِصاصًا فلا يَبْقَى على مدعي الأصمَرٍ بعد المُقاصّةٍ إلا 
النُضْفَ فأمكنّ التَوْفِيقٌ بين الرُوايََيْنِ من هذا الوجه وعلى مُدَّعي الأصعَّرٍ قيمة الول 
الأصمّر لأنه ود المَمْرورِ وولَدُ المَمْرورٍ حُرٌ بالقيمة بإجماع الصَحابةٍ رضي ل 

0 

فإذًا على مُدَّعي الأصمّرٍ نصف العُقْرٍ وكُل قيمة الولَدٍ وعلى مُدّعي الأكبَرٍ نصفٌ قيمة 
الجارية ل ور هاا رالات تنعت فيد الجازبة اللا هلين لدعي اکر سادا 
بنصف العْقْر وقيمة الولّدٍ الذي على مُدَّعي الأصكَرٍ ويَتَرادَانٍ الفضل . 

هذا إذا حرجت الدَّعْوَّتان جميعًا مّعًا فادّعَى أحذهما الأكبَّرَ والآخَرُ الأصِمَّرَ فأمًا إذا ^ 





. ليست فى المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة مد الوط () زيادة من المخطوط‎ )۳( 
| ْ . في المخطوط : «عليهم أجعين»‎ )5( 

() في المخطوط : «إن). 
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أسَبَقَ أحدهما بالدَعوةٍ فإنٍ اذَّعَى السَابِقُ [بالدعوة] “ الأكبّر أوَلاً. 

فقد بت َسَبٌ الأكَرٍ منه وعَتَقَ وصارَتٍ الجارية أ َد له وعَرِم إشريكه نصفٌ قيمة 
الجارية ونصف العْقْرٍ بعد ذلك إذا اذَّعَى الْآخَرُ الأصمَّرَ فقد اذَّعَى ولَدَ م ولَدِ الغير فلا 
د من القضديق بات التب فان صَدََه َبَتَ التب ويكوٌ على حم أنه وإ كدب لا 
يت السب هذا إذا [اذَّعَى] ”" السَابقٌ بالدَعْوةَ الأكبّر أوَلاً. ا 


ا و 


فأمّا إذا اذَّعَى الأصعَّرَ أوّلا تَبَتَّ نسب الأاصكر منه وعَتقَ وصارتٍ الجارية آم ول ل 
وضمن نصف قيمَيها ونصفٌ عُفْرِها إشريكه الآخَرٍ والأكبرُ بعد رة قِيقٌ بينهما لأنّه ولذ جارية 
جلو ك بينهما لم يَدعِه أحدٌ فإذا لدعا الشّرِيكُ الآحَرُ بعد ذلك صارَ كعبدٍ بين انين أعتقه 
أحذهما عَنََ نَصبه وبتَ سب منه والشّرِيكُ الآحَُ بالخيار إن شاء أعمَقَ نَصيبَه وإنّ شاء 

ضَمُسَ المَعْيَقَ قيمة نُصيبه إن كان موسرًا وإنْ كان مُعْسِرًا فلّه خيارٌ الإعتاق والاستِسْعاء لا 
غير وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما إِنْ كان موبيرًا فله (تَضْمِينُ الموسر e‏ 


غير ون كان مُعْسِرًا فلّه الاسيسعاء #لاغير] "على ماعُلِمَ في كتاب العَتاق . 


ر 


ر 


ولوقال احذهما: ٠‏ الأكبَرٌ ابني والأصمَّرُ ابنُ شريكي تَبَتَّ ت نَسَبٌ الأكبّر منه وصارَتِ 
الجارية أم و له ومن ”) نص قيمة الجارية ونصف افر إشريكه والأاصقر وذ أ 
وليه أقونتسْبة لشريكة قإنصَدفه شريكه نت تسه مته ولا تی ف 
النَسَبٌء وكذلك لو قَدَّمٌ وأخّرَ بان قال : (الأصعْرٌ ابنُ شريكي والأكبر ابني) “لبت ا 
الأصمّر ''' منه ونَسَب الأكبر “٠١‏ موقوف على تَصْدِيقٍ شريكه . 

ولو قال أحذهما الأصمَرُ ابني والأكبرُ ابنُ شريكي أو دم وخر فقال الأكيرٌ ابن شريكي 





والأصمّرٌ ابني َبَتَ نَسَبُ الأصمّرٍ منه وعََقَ وصارَتِ الجارية أمّ ولد له [ e‏ 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فبعد 

(9) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «يثبت» 

(5) في المخطوط : «التضمين». () زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : (اعرف) . | ١ (A)‏ في المخطوط : (ويضمن) . 

(9) في المطبوع : «الأصغر ابني والأكبر ابن شريكي؟ . 

)٠١(‏ في المخطوط : «الأكبر». (۱۱) و في المخطوط : «الأصغرا. 


(؟1) ليست في الخطرط: 





ape GST TD 


دشو مهتيو و وت ا 


ت 


شريكه فإِنْ صَدَّقَه نَبَتَ النَسَبٍ منه ويَغْرَمُ لمُدَّعي الأصمّرٍ نصفٌ قيمة الأكبّر وإنْ كذّبّه صارَ 
كعبدٍ بين شريكين شَهِدَ أحدُهما على صاحبه بالإعتات وكذَّبّه صاحبّه (لِماعُلِمَ) “ في 
تاب " العتاقي 

ولو ولَدَّثْ جاريةٌ ”" في يَدِ إنسانٍ ثلاثة أولادٍ فادَّعَى أحدّهم فقول : لا يخلو إما 
إن وَلِدوا في بَطن واحدٍ وإمًا إن وُلِدوا في يُطونٍ مُخْثَلِفَةٍ ولا يخلو إمًا أَنِ اذَّعَى أحدّهم 
عَيْيِِ وإما أنِ اذّعَى أحدّهم بغير عَيِْهِ فان ولِدوا في بَطْنِ واحدٍ فاذَّعَى أحدّهم بغير عَيِْه 
فقال أحدٌ هَوّلاءِ ابني أو عَيِّنَ واحدًا [منهم] فقال هذا ابني عقوا وتَبَتَ نَمَبُ الكل 
منه؛ لأنّ من ضرورة ثُبِوتٍ نَسَبٍ أحدهم تُبِوتُ نَسَبِ الباقينَ لاهم تَوْأمٌ عَلِقوا من ماء 
واحدٍ فلا يُفْصَلَ بين البعض والبعض في النْسّب وإذا بت سهم صارت الجارية 1 ولد 
ل 

هذا إذا ويدوا في بَطْنِ واحدٍ وأمًا إذا ويدوا في بُطونِ مُخْتَلِفةٍ فقال الأكبّرُ ولّدي تَبَتَ 
E‏ کے "موصلا حادب مليفب 0/41 والأسكر 


القياس أن ب يْبْتَ وهو قول رُكَرَ رحمه الله ويكونُ حُكْمُهما حُكُمَ الأمٌ وفي الاستحسانٍ لا 


وجه القياس: ظاهرٌ ل اي الجادية 1 ولد له فكان 
الأوسَط والأصمَرٌ ولد أ الولدِ وولد آم الولّدِ يَنْبْتُ نَسَبّهِ من مولاها من غير دَعُوةٍ مالم 
يوجَدِ النّمَىُ منه ولم يوجَد . 

وجه الاستحسان: أن النَفيَ فيه وإنْ "لم يوجَدْ نضا فقد وُجِدَ دلالة وهو الإقدامُ على 
تخصيص أحدهم بالّغوة فإن ذلك دلبل ني البواقي إِذْ لو لم ين [كذلك لم يكن] "8 
نَخْصيص البعض مع استواءِ الكل في استحقاقي ا 


)١(‏ فى المخطوط : «على ما عرف». (۲) فى المخطوط : «مسائل». 
07 الميخطوظ : «الحازيةة: (:) فى المخطوط : «فهذا». 

(5) انف فى اال (1) في المخطوط : «نسب الأكبر». 

(۷) فى المخطوط : «أن». (۸) ليست في المخطوط . 


(4) في المخطوط : «استحكام». 


ظ 


هذا إذا اذعى الأكبّرَ فأما إذا مى الأوسَطً في ٩‏ 4 حر ثابت بٿ التَسَّبٍ منه وصارّتٍ 
م ولد له والأكبرٌ رَ قيقٌ لأنّه ولِدّ على هلکه ولم يَدَّعِه E E‏ 
فهو على ما ذَكرنا من القياس والاستحسان . 

هذا إذا اذَعَى الأوسّط فأمًا إذا اذّعَى الأصمَّرَ فهو ”" حُرٌ ثابتٌ النَسَب والجارية أمُ ولَدٍ 


هذا 
الجارية 


هذا إذا ادَّعَى أحدهم بِعَيْيِه فأمّا إذا E as‏ ابني فان بين 
فالحُكُمْ فيه ما ذّكّرنا وإن مات قبل البيانٍ ع عَتَقَتِ الجاريةٌ بلا شك لأنّه لَمَا اذَّعَى نَسَبّ 
أحيهم فقد آثَرَ أن الجارية آَم ولّدِ له وأمٌ الولَدِ تُعْتَنُ بموتٍ السَيّد . 

وأمًا حُكمٌ الأولادٍ في المت فقد ذَكّرنا الاختِلافٌ فيه بين أبي حنيفةً وصاحبَيْه 
رِضُوانُ الله تعالى عليهم في كتاب العّتاقٍ . 

عبد ا يِن أعتّقّه أحدهما ثم اذَّعاه الآ خر ثبت نَسَبّه منه عند أبي حنيفة 
رحمه الله ونصفٌ ولات لخر وعندّهما لا ت تسب بناء على أن الإعتاق يعت عندّه ° 
يَبْقَى نَصيبٌ المُدّعي على م كه فتصځ دَعْوَُه فيه وعندّهما لا يَتَجَرَأ وين الكل فلم ين 
للمُدّعي فيه ملك فلم صح دونه ون كان العبدٌ كبيرًا فكذلك عندّه “لما ذكّرنا أله َبنَى 
المِلْك له في تصيبه وعندّهما إِنْ صَدَّقَه العبدُ تَبَتَ السب وإلا فلا لأ 0 
البعض فلا بد من تَصديقه . 

ويُخَرَجٍ على الأصل الذي ذَكَرْنا دوه العبدٍ المَأَذُونٍ ولَدَ جاريةٍ من أكسابه أنّها نَصِحْ 
ويَئْبُتُ نَسَبُ الولدٍ منه؛ لأنَ ملك اليِّدِ ثابثٌ له وأنّه كاف لِنَباتٍ التَسَّبٍ ولو اذَّعَى 
المُضارِبُ ولد جارية المُضَارَبةٍ لم تَصِمّ [دَعْوَته 1 د بة "'' ربح 
لاله لا بد بات التب من مِلْكِ ولا ملك للمُضارب أصلا لا مِنْكُ الذاتِ ولا َك اليد 
إذا لم يكن في المُضَارَبة ريح : 

ولو اذَّعَى ولّدَا من جاريةٍ يمولاه ليس من يجِارَِهِ واذَّعَى أن مولاها أحَلّها له أو زَوَجَها 
CEO LID‏ (۲) فى المخطوط : «فالأصغرا. 


(۳) في المخطوط : «عند أبي حنيفة» . )٤(‏ في المخطوط : عند أبي حنيفة» . 
() ليست في المخطوط . (0) في المطبوع : «والمضارب». 





نة لا يلدت ته منه إلا بتَضْديقٍ المولى لاه أجتبِيّ عن مِلْكِ *'' المولى لانعدام المأكِ له 

فيه أصلاً فالتَحَنٌ بسائر الأجانب إلا في الحدٌ فان كذَّبَه المولى ڈ م قبن باك الجازرة بوت 
يادو يد PY‏ با ا E‏ يي 
رال 

ولو تزوّجٌ المأذونٌ خُرَةٌ أ و أمة فوَطِئها د ثبت النَسَب منه سَواءٌ كان التكاح بإذنٍ المولى أو 
7" لأن التست َك *" بالتكا ح صَحيحًا كان أو فاسدًا وعلى هذا دَعُوةٌ المُكاتب ولد 
ااي ا ْ 

وإذا بت تسب الود منه لم يجُز بيخ الود ولا بيع الجارية ية أمَا الولد فلأنّه مُكاتّبٌ عليه 
E IE Nine‏ ولريب جلك الل N E‏ 
فمُيْعَ من بيعِها والعبدٌ المسلمُ والذمَيٌ سّواءٌ في دَعْوَى النَسَبٍ وكذا ©" اكات الي 
والذَمَيْ؛ لأنّ الكفْرَ لا يُنافي النَسَبّ . 

ويَسْتوي في دَعْوَتِه الاستيلاد وُجِودُ المِلْكِ وعَدَمُه عند الدّعُوةٍ بعدَ أن كان العُلوق في 
ليلْكِ فإ كان العُلوقُ في غير الِلْكِ كانت دَعْوَنه غو تير فيُشترَط قيا المِلكِ عند 
الدَعُوةٍ فإ كان في م مِلْكه يَصِحّ وإِنْ كان في مِلْكِ غيره لا يَصِحٌ إلا بشر ا التصديق 
والبينة (فتقو قول: 

جُمْلة) ‏ الكلام فيه أنَّ الدَّعُوةَ نوعانٍ: دَعْوةٌ الاستيلادٍ ودَعُوةٌ تَحْرير. 

فدَغوةٌ الاستيلاد؛ هي أن یکول عُلوقٌ 0 في مِلْكِ المُدّعي وهذه الدَعُوةٌ تسد إلى 
وقتٍ العُلوق وتَتَضْمّنُ الإقرارَ بالوطء فِيتَبَبّنُ أنه عَلِقَ حُرًا ودَعُوةٌ التَخْريرٍ هو أنْ يكونّ 
لوق المُدَّعَى في غير مِلْكِ [المُدّعي] ^ N N Sa‏ 
الإقرارٌ بالوطءِ [لعدم تصور /٤[‏ 5/اب] الاستيلاد] ”" لِعَدَم اللكِ وقت الغلوقٍ . 





. فى المخطوط : «مال» . (۲) فى المخطوط : «بغير إذنه‎ )١( 
٠ ليست في المخطوط.‎ )٤( فى المخطوط : «يثبت».‎ )۳( 
. فى المخطوط : «كذلك». (5) في المخطوط : «بشريطة»‎ )0( 
. في المخطوط : «و». (۸) ليست في المخطوط‎ )۷( 


69 زيادة من المخطوط . 


ag yow 


وبيانٌ هذه الجُمْلة في مَسائل : إذا ولد جارية في مك رجل تة شير فصايدًا فلم . 
مي ود اذّعَى الولد صخت ذَعْوَنّْه ويَئْيْتٌ '' السب منه وعَتَّقَ 
وظهَرَ أن الجارية أم ولَدٍ له ويبطل البِيعٌ في الجارية وفي ولَدِها وهذا استحسانٌ . 

وآفي] ''' القياس : أن لا نَصِحّ دَعْوَنُه ولا يثْبْتَ النْسَبٌ لِعَدَم المِلْكِ وقت الدَّعُوةٍ. 

اا رجه امن 1ن فا و ا ی را ف هذه اله 
بل الشرط أنْ يكونّ عُلوق الولّدِ في المِلْكٍ؛ لأن هزه الدَّعُوةَ تسبَيدُ إلى وقتٍ العُلوقٍ فإذا 
كان عُلوقٌ الولَدِ في مِلْكِ المُذَّعي فقد ك نَبَتَ له حَقَّ استحقاق النَسَبِ وأنّه لا يحتمل البطلانٌ 
كما لايحتملٌ © حقيقة السب فلم بعل (الببع وصحت) ‏ دَغوَئُه وهر أن الحا 
کانت ال ولوق كع ار اوها( ها ورای *' ويَرْد القَمَنَ ولو لم يَدْعِه ) 
البائ حتى حَرَجَّ عن مِلّكِ المُشتري بوجي من الوّجوه يُنْظَرُ إن كان ذلك يحتمل الفسحٌ 
يَفْسَحُ وإ لم يحتمله ”" لا يَفْسَّح إلا إضرورة (فتقول: بيائه) ‏ إذا كان المُشتري باع 
الولَدَ أو وهَبَّه أو رَهَّنه أو آجَرّه أو كائبّه فادّعاه البائ نَقَضٌ ذلك وتَبَتَ التَسَبُ؛ لان هذه 
التَصَوُفاتٍِ مِمّا يحتمل ‏ الفسمٌ والتَفْض . 

e pS DR‏ اا كالما عولد 
كان أعتّقها أو عن الولد :لم ؟ صح دَعُوة البائع ؛ لأنّ العِنْقٌ بعد ثبوتِه لا يحتمل البطلانَ إلا 
رور با a‏ الولاءٌ وكذلك لو مات الولَّدُ أو قْتِل؛ لأنْ 
المت مُسْتَعْن عن النَسّبٍ وكذلك لو كان المُشتري باع الولّدَ فأعتّقّه المُشتري أو دَبّرَهِ أو 


3 


مات عبده لم نصِحٌ دَعْوةٌ البائع يما قُلنا. 
ولو كان المُشتري اع الأمٌ أو برها دون الول ضحت دَعْوَنه في الود ولم تَصِح في 


الأ وقح البيُ في الول ولا يُْسَخ في الأمٌ؛ لان الماع من الفسخ ححص الأمّ ولا تَصيرُ 
الجارية آم ولد لال أموميّة الولَدِ ليست من لَوازِم نَباتِ النَسَبٍ بل َنْفَصِل عنه في 


. في المخطوط : «ثبت». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «يحتمله‎ )٤( ٠ زيادة من المخطوط.‎ )۳( 
. في المخطوط : «فيسترد الجارية والولد»‎ )١( . في المخطوط : «بالبيع فصحت»‎ )4( 


(۷) و فى المخطوط : يكن محتملا للفسخ؟ . ١ (A)‏ في المخطوط : «وبيان ذلك). 
(9) في المخطوط : «تحتمل) . 








الجُمْلةٍ كمَنٍ استَؤْلَدَ جاريةً الغيرٍ بالئكاح يَنْبْتُ نَسَبُ الولّدِ منه ولا تَصيرُ الجارية أ ولَدِ له 
للحا إلا أن يلها بوجو من الوّجوه وإذا فح ابيع في الول يرد البائ من الَمَنِ حِصَةً 


الولدٍ فيقَسّم النَمَنْ على قدر قِيمَّتِهما فتَعْبَبِرٌ تعيب قدمة قيمة الأم يوم العقدٍ وقيمة الول يوم الولادة 
لل لما صا دابللا نيرتيك يوم يتفم قد قم ادير قد قسة لود 


سم إببا 


ولو كانت وط قَطِعَتْ يد الولد عند المُشتري وأخذ أرشها ثم اذعاه البائمٌ ؛ او 
لأرش للمُشعري؛ لأن هذه ُو الاستيلاد وآنها نسئَةُ إلى وقت الوق ومن شان 
المستيك آنه ييْتَ للحال أوَلا ثم يَسْتَيدُ يدعي قيامَ المَحَلْ للحالٍ لاستٍحالة ثبو ت الحكم 
في الهالِكِ واليّدٌ المقطوعة هالِكة فلا يمْكِنُ تَصْحِيِحٌ يح الدَّعُوةٍ فيها بطريق الاستنادٍ ويَسْقُطً 
عن البائع من الَمَنٍ حِصّةٌ الو لاله سَلَم اَل لمُشتري وهو الأرشش . ظ 
لات لم اذَعَى البائع [الولدَ] ''' صَحَتْ دَعْوَنُه ونَبَتَ النَسَبُ ؛ لأنّ مَحَلٌ 
ا HOE PAA‏ ا ا فَكَبَتَ) ٩"‏ 
نحت الولو وان صر الجارية أ ول له وهل يو جميعٌ النّمَنِ عند أبي حنيفة نَعَمْ 
وعندهما ” لاي إلا قد قبمة الود فع القيمتان و RS‏ 
أصابت OIE.‏ يفط وما أصاب قيمة الول به لاله هر أن الجارية أ ول © 'ومَنْ باع 
لوو وو وي لبي مني يي 
عليه . 


| ولَقَبُ المسالةان اأ م الول غير مُتَقَوّمَةٍ من حيث إِنّها ليست بمالٍ عندهما وعندّهما 

مَُقَوَمَةٌ وهي من مُسائل العّتاتي . 

ومان هة ااا والتعخل يغام راي بل اللشعرى ل من بك ا 
فادّعاه ”'' البائع 

وعلى هذا إذا حَمَلَتِ الجارية في مِلْكه فباعها وهي حايل فَوَّلَّدَتْ عند المُشتري لاقل 


)١( .‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «لوازمه على ما بينا فيثئبت». 
(*) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 
(4) في المخطوط : «ولي». (4) في المخطوط : «عند أبي حنيفة» . 


69 في المخطوط : «فادعى». 





من سِتّةٍ أشهر فادّعاه البائع . 

هذا إذا ولَدَتُ ولَدًا (فأمًا) إذا ولَّدَتْ ولَّدَيْنِ في بَطن واحدٍ فادَّعَى البائعٌ فإِنِ ادّعاهما 
2 نَسَبٌ الولَدَيْنِ منه وهذا ظاهرٌ . 
210000 أن 
ظ التَوَأمَيْنٍ لا يحتملان نِ الفصل في السب لانخلاقهما من ماءِ واحدٍ فإنُ ولَدَتْ أحدهما 
لاقل من تة أشهر والآخَرَ لأكثر من سِتَة أشهُر فادّعى أحدهما لَبَتَ تسَبْهما ار ل اا 
ولَدَنْهِما جميعًا عند البائع لهل من تة أشهرٍ لأنهما كانا جميعًا في البَطنِ وق البيع . 

٠‏ ولو لهسا عند البائع] ”© فباع أحد الولدينٍ بعالا له اذَّعَى الولَّدٌ الذي عنده تَبَتَّ 
E IES‏ سب الول التبيع يشا سوا كان الُشتري اعا أ أتقه لما كنا نه 
موسا EO a‏ 

ادا ا E SO‏ کت ها 
جميعًا و تقض الع ضرورة فقا بين الول وبين الأ أله لو كان عق الى البائ 
الول لا تتش لمث في الا وق في الود ؛ لأنّ العِنَْ لا يحتمل الفسمّ مقصودًا 
وإِنْما يحتمله لِلضَّرورةٍَ وفي الولَّدِ ضرورةٌ وهو ضرورة عَدَم (الاحتِمال للانفصال) ”؟' فى 
التَسّب ولا ضرورة : ر ا لما كرا ل أمومية الود ل عن إلبات ‏ التب في 
ا 

ولو ُطِعَتْ يَدُ أحدٍ الولَدَيْن ثم اأعاهما البائ تَبَتَ نَسَبْهما وكان الأرش للمُشتري لا 
للبائع إلا أن يُّقيمَ البائ البَيْنةَ على الدّعُوة قبل البيع فتكونٌ له يما ذكرنا أن ما ثب بطريق 
الاستناد ثب بت “ في الحا ثم يَسْمَيدٌ فيستَدْعي قيامَ المَحَلُ للحال واليَدُ المقطوعة هالكة 
فلا يَظهَُ ار لدعو فيها ولو فيل أحدُهما ثم لأعاهما البائعٌ ثبت نَسَبُهما وكانت قيمة 
المقتولٍ لِوَرَئةٍ المقتولٍ لا للمُشتري فرْقا بين المَْلٍ والقطع . 

ووجه الفزقي ان َكَل حم التو مقصوءا هو الف وإما يَْهَرُ في الأطراف قبع 





(1) في المخطوط : «التوأم». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «احتمال الانفصال؟ . 
(5) في المخطوط : «ثبات؟ . )١(‏ في المخطوط : «يثبت) . 





حم کتاب الدعوی____> GD‏ 
للدي E‏ للحتي لبون و اد الاو 6 فال الأركل للمشتري 
ونفسٌ كل واحدٍ من التَوْمَيْنِ أصل في حم الدّعُوةِ فمتى صَحتْ في أحدهما نَصِحّ في 
الآخر. 

وإ كان مقتولاً ضرورة آنه لا يُتَصَوّرُ الفصل بينهما في النَسَبٍ ومتى صَّحَّتٍ الدّعْوةٌ 
استدث إلى وقيٍ العُلوقٍ لأتها دَعُوةٌ الاستيلاد فتبَيّنَ '' أنّهما عَلِقَا حُرَيْنِ فكان يَنْبَغي أن 

تحت الذية ل رة المقعول :لآ الف إلا اله و عدف الق ؛ لأنْ صِحَةَ هزه الدَعُوةٍ بطريق 
الاستنادء والمشتتد يكونٌ ظاهرًا من وجو عضرا من وجه على الحال من وجه فمَِلن 
ِالشْبَهَيْنِ فأوجَبنا القيمة عملا بشَّبّهِ الاقْيِصادٍ ”© E E‏ 
الظهورٍ عملا بالدّليلين بقدرٍ الإمكانٍ وكذلك لو أعدَّقٌ المُشتري أحدّهما ثم َيِل ودر 
ميراثًا فأخل ديته وميرائّه بالولاء * ثم اذَعَى البائع الولدَيْن فإِنه يُقُضَى بالحيّ ir‏ 
ويَثْسَتٌ ت َس الولّدٍ المقتولٍ منه ويَأْحَذٌ الدّيةَ والميراتٌ من المُشتري لما قُلنا . 

هذا إذا ولَدَثْ في يَدِ المُشتري لاقل من سَِة سِنٍَ أشهُرٍ من وقتِ البيع فان ولَدَتْ لِسِنَةٍ أشهرٍ 
فصاعِدا لم تَصِحَّ دَعُوةٌ البائمٌ إلا أن يُصَدَقَه المُشتري لأٽا لم نَبَيعَّنْ ن اللوي في الك فلم 
يُمْكِنْ تَضحيحٌ هله الذعوة دَعُوةَ استيلاد فتُصَحَحٌ دَعُوةَ تخرير (ويُ؛ تنخاط لصي ول 
الدّعُوةٍ قيامٌ المِلْكِ للمُدّعي وقتّ الدَّعُوةٍ ولم يوجَدْ فلا صح إلا إذا صَدَّقَِ المُشتري 
فتَصِحٌ لأنه أقَرَ بسب عبدٍ غيره وقد صَدَّقَه الغيرُ في ذلك فَكَبَتَ ”* تَسَبُه نَسَبّه ويكونٌ عبذا 
و 

ولو اذْعَى المشتري نسب بعدَ تَضديقه البائع لم يْصِعٌ لما مَرٌ أن النسَبَ متى ثبت لإنسانٍ 
1ر1 A e‏ 

من المُشتري وقد ولَّدَث لاقل من سِبَةٍ اش تاع و ال ل هوي 
تخريرلا وه اسعلاو ا أذ ”© اعلوق لم يكن في اليل نتشتذمي قي املك وق 
الدَعُوةٍ وقد جد فلو ادّعاه البائعٌ بعد ذلك لا تُسْمَمُ دَعْرَنه لما مو أن إنْباتَ نسب ولد 





(1) في المخطوط : «التبعية» . (۲) في المخطوط : «فيتبين». 
(۳) في المخطوط : «الاقتصار». (4) في المخطوط : #وشرط صحة». 
(0) في المخطوط : «فيثبت) . (5) في المخطوط : «بأن». 





واحدٍ من اثنِيْن على التعاقب ي َمْتَِعٌ ولو اعا البائعٌ والمُشتري مَعًا فدَعُوةٌ البائع أولى؛ لأن. 
دعوت دَعُوةٌ استيلادٍ لِوُقوع العُلوقٍ في الملك في المِلكِ رأنها سيد إلى وقت اللو ش 
وَغوة المُشتري دَغوةٌ تخرير قوع الوق في غير املك بين وأنها تَمْتَصِرٌ على الحال 
والمَسْبَئْد الى اتا فى المع و لالش أولى كرجلين ادَعَيا تَلَقَّيّ المِلْكِ من واحدٍ 
وتاريخ أحدهما أَسْبَّقُ كان الأسْبَّقُ أولى كذا هذا . 

وعلى هذا إذا ولَدَث أمة رجل ولَّدًا في مله [4/ ۷۷ب] لِسِنَةٍ أشهّرٍ فصاعِدا فادّعاه 
ابوه تبَتَ نَسَبُهِ منه سَواءٌ اَعَى شُبْهةٌ أو لا صَدَقّه لابن في ذلك ED hE‏ 
ارداق بِوَطْءٍ الجارية والأبٌ إذا وطِى جارية ابه من غير نِكا ح يَصِيرُ صي متكا اه 
ااا و اور اتو ا 
ا a‏ 2 

ألا رى أنه يتَمَلّكُ ماله عند حاجَيه إلى الإنفاقي على نفسه كذا هذا . 

إلا أن هناك يََمَلَكُ بغير عِرَضٍ وهنا برض وهو قيمة الجارية تاوت بين الحاجَمَينٍ إذ 
الاج هناك إلى إبقاء امسن والحاجة هنا إلى إبقاء ء الذكر والاسم والتَمَلّكُ بغي وض 
أقوّى من الثَمَلّكِ برض ؛ لان ما قابله عِرَضسٌ كان تلكا صورة لامَمْتَى وقد دقح القَارع 
كل حاجة بما يُناسبّها فدَفَعَ حاجةً استيفاء و19 انوس بالتفدي ينيو ذل وشاجة 
انتشفاء 7 الذكر بلتملكِ بِبَدَلِ رعاية لجان جانب الابنٍ وجازب الأب وتَضاييقُ الاب 
ليس بشرط فسواء صَدَكّه الاب في الدَعْوَى والإقرار أو كيه ب يَنْبْتُ النَسَبٌ فرْقَا بين هذا 
وبين المولى إذا اذى [ولد] © أمة ُكائبه آنه لا يت تيه منه إلا بضديق الُكائب . 

ووجه الفزقٍ ظاهرٌ لأنّه لا ولاية للمولى على مال المُكائّبٍ فكان أجنَبيًا عنه فوَقَعَتٍ 
الحاجةٌ إلى تَضصْديقِه وللأب ولايةٌ على مال ابه فلا يَحتاج إلى تَضْديقِه لِصِحَةٍ هذه الدَعْوةٍ 
لَكِنْ من شرط صِحَةٍ هذه الدّعُوةٍ كونُ الجاريةٍ في مِلْكِ الابن من وقتٍ العُلوقٍ إلى وقتٍ 
العو حتى لو اشتراها الابنُ فجاءث بِوَّلّدِ كَل من سِثَةٍ أشهّر فادّعاه الأبُ لا صح دعوت 
لانهدام المِلْكِ وقتّ العُلوقٍ وكذا لو باعها فجاءث بِوَّلّدٍ في يد المُشتري لأقَل من سِبَةٍ 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «استبقاء؟‎ )١( 
. فى المخطوط : «استبقاء» . () ليست في المخطوط‎ )۳( 








م کتاب الدعوى __ > 
أشهر فادعاه الأبٌ لم تَصِحّ لانهدام المِلْكِ وقتَ الدّعْوةٍ وكذا لو كان العُلوقٌ في ِل 
ووَلدَتْ في يلكه وخَرَجْتْ عن لكه فيما بينهما لانقطاع الملْكِ فيما بينهما ثم إِنّما كان 
قيام الملكِ لابن في في الجارية من وقتٍ العُلوقٍ إلى وقتٍ الدَّعُوةٍ شرطًا لِصِحَةٍ هزه الدّعُوَةٍ) 
لان الملك يَنْبْتُ مُسْمَيِدًا إلى زَمانٍ العُلوقٍ ولا يَمْبْتُ المِنْكُ إلا بِالتَمَنُكِ ولا تَمَنّكَ إلا 
بولاية الْمَلّكِ؛ لان تملك مال الإنسانٍ عليه كًُْا وتثفيد القصَرْفٍ عليه حبرا لا يكون إلا 
بالولاية فلا بُ من قيام الولاية فإذا لم تكن الجارية في هلكه من وقتٍ العُلوقٍ إلى وقتٍ 
الدَعُوةٍ لم د َم ”' الولاية فلا يَسْمَيدُ الِلكُ وكذلك الأبُ لو كان كافرًا أو عبدًا فادٌعَى لا 
نَصِح دَعْوَنه ؛ لان الكفْرٌ والرّقٌَ ينان الولاية . 

ولو كان كارا فأسْلَم أو عبدًا فق فادعَى ُظِرَ في ذلك إن ولدَتْ بعد الإسلام 1او 
الإعتاق] "لاقل من سَِةٍ أشهر لم نَصِحَّ دَعْوّته ا ولابةِ التَمَلّكِ وقت العُلوقٍ وإِنْ 
ولات ااا اعا دة بْب السب يقيام الولاية . 

ولو كان مَْتومًا فافاق صَحُث دوه استحسانًا والقياسسٌ أن لائَصِحٌ ؛ لن الجُنو 
مُنافي للولاية بمنزلةٍ الكفر والرّقٌ . 

وجه الاستحسان أن الجنونَ أمرٌ عارض كالإغماء وكُل عاض على أصل إذا زال 
يُلَْحَقْ بالعَدَم من الأصلٍ [ويجعل] ‏ كأنّه ته لم يَكُنْ كما لو أَعْميّ عليه ثم أفاقٌ ولو كان 
ْنَا فادَعَى ولَدَ جارية ابيه فدَعْوَنُه موقوفةٌ عند أبي حنيفة ِتوق وليه وعندهما 7 
صَحيحة لِتَاذٍ ولاه بناة على أن تَصَّوُفاتٍ المُرْتَدُ موقوفةٌ عندّه وعندهما نافذةٌ وإذا كت 
اب نسب] ''' الولّدٍ من الأب فقول صارَتٍ الجارية أمّ ولّدٍ [ل] < ولا عقر عليه عند 
ااا ارد رارسا CO‏ 

وجه قولهما أنّ المِلْكَ نت ^ ٠‏ شرطا لِصِحَةٍ الاستيلادٍ والاستيلادُ إيلاجُ مَنِْلٍ مُعَلٍّ 
فكان الفعل قبل الإنْالٍ خاليًا عن المِلْكِ فيوجبٌ العُثْرَ ولهذا يوجبُ نصف العُقْرٍ في 





. فى المخطوط : «تستمر». (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 
(#)إريادة من ا (14)زيادةهن الط‎ 
| في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد).‎ )٥( 

() زيادة من المخطوط . (۷) زيادة من المخطوط . 


. في المخطوط : یہت‎ (۸A) 





باتع لسا < 


يادي المُشتركة بين الأجِتَبيّيْن إذا جاءَث بِوَّلَدٍ فادَّعاه أحذهما؛ لأنّ الوطءَ في تَصيب 


مر 
۰ 


یک ا غير الولك فرح '"'' نصف العقر . 

ولّنا أن الإيلاج المُنْزِلَ المُعَلّنَ من أَوَلِه إلى آخِره إيلاجّ واحدٌ فكان من أوَلِه إلى آخره 
استيلادًا فلا بد وأنْ يَتَقَدّمّه المِلّك أو يُقارئه على جاريةٍ مملوكة لنفسه فلا عُقْرَ 
[عليه] ا و4الآن ينه ”1ل يكن [لورف] 7 صب الريك 
بابي ل ea e‏ ليك كفي 
ذلك وإتما يفْب كما لِلنَابتِ /٤[‏ ۷۸[] في نّصيبه قَضيّة لِلِنَسَبٍ ضرورة أنه لا ي ا 
كم الشيء لابه بل َيه فرط المُّعي صادَت تُصيبه ونصيبٌ شريكه ولا مِكَ ل 
في تصيب شريكه والوطءٌ في غير المِلْكِ يوجبٌ الحد إلا أنه ا ل 
العقْرٌ وهنا الَمَلّكُ نَبَتَ شرطًا بوت السب وصِحَةٍ الاستيلاد وشرطٌ الشّيءِ يكونُ سابقًا 
عليه أو مارا له فالوطءٌ صادّفٌ مِلّكٌ نفسه فلا يوجبٌ العُقْرَ ولا يَضْمَنُ قيمة الولّدٍ أيضًا؛ 
لأنّه عَلِقَّ حُرًا وإِنْ كانت الجارية مملوكة [له و] " لا ولاءَ عليه ؛ لأنّ ذلك حُكُمُ الإعتاق 
ِيَسْتَدْعي تَقَدُمَ الرّقّ ولم يوجَذ ودَعُوةٌ الجدّ أبي الأب ولَّدَ جارية ابن الابن بمنزلةٍ دَعْوةٍ 
الأب عند انعدايه أو عند انعدام وِلاييِه . 

E ERE‏ مثله والأبُ مسلمٌ لم تَصِحّ 

عُوةٌ الجد لقيام ولاية الأب. 

إن كان الأث م م أو كان كارا أو عبدًا َصِحدَْوة الجدٌ لانقطاع ولاية الاب وكذا إذ 
كان الأب تغتوكا من وقت العُلوقي إلى وق الَو صَحتْ غو الج لما ثلا فإ افا 
ثم اذَعَى الجد لم نَصِعَّ س دَعْوَنّه ؛ لأنه لما أفاق فقد التَحَقّ العارض بالعَدَم من الأصلٍ فعادَث 
ولايةٌ الأب فسَقَطْتْ ولاية الجد. 


ولو كان الأب مُرْتَدا فدَعُوةٌ الجدٌ موقوفة عند أبي حنيفة رحمه e‏ 


1١ 





الردَةِ أو مات صَحُت دَعْوةٌ الجدٌ وإ أسْلَمَ لم تَصِحٌ لِتَوَفْفِ وٍلايته عنده كتَوَقَفٍ صر 
(۱) و فى المخطوط : : «فأوجب». (۲) في المخطوط : «ومن وطىع». 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط: «هناك. ٠‏ 

(6) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «أن الحد؛ . 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «إن؟. 
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وعندهما ''' لا نصح دَعُوةٌ الجدٌ؛ لأنّ تَصَرُفاتِهِ عندّهما نافذةٌ فكانت ولايَنُه قائمة. 
هذا إذا وطئ الأبٌ جارية الابنٍ من غير كاح (فأمَا) إذا وطِّها بالتكاح ES‏ 2 
من غير غو سوا وطِقها بنكاج صَحيح أو فاسدٍ؛ لان الُكاح يوجبٌ الفراش بنفي 
صَحيحًا كان أو فاسدًا ولا يتملك الجارية؛ لاله وها على مِلكِ الا بعقدٍ التكاح وعند 
الشافعيّ رحمه الله لا يجوز هذا التُكاحٌ وهي من مسائل تاب التّكاح ويَُعْيَقُ الولّدُ على 
أخيه بالقرابة؛ لأ النسَبَ إِنْما ينْبْتُ بعقدٍ التكاح لا بِمِلْكِ اليّمين فبَقيّتِ الجاريةٌ على مِلْكِ 
الابنِ وقد ملك [الابنُ] “'' أخاه فِيُعْتَقُ عليه فإِنْ مَلك الأب الجارية بوجه من الرّجوه 
صارَث م ولد له جود سبب أُموميّةٍ الولّدِ وهو تباث اتسس إلا اله َوَكتَ قف كمه على 
وُجود المِّكِ فإذا ملكها صارث أمّ ولد له. | 
هذا كله إذا اذّعَى الأب ولَّدَ جارية ابه فأمًا إذا /؟ عو يولك الولو ان كه دبالا عات 





ود ه 


بِوَلَدِ فتفاه الابنُ حتى انتَمّى تسه منه ثم اذّعاه الأبُ ثبت نَسبه منه في ظاهر الرّواية 
وعليه نصف العقر . 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه فرق بين ولد أ م الولدِ وبين ولَدٍ المُدَبّرَةِ فقال لا 
يَْبْتُ نَسَبُ ولد أمٌ الود وُت نَسَبُ ولد المُدَبرة من الأب وعليه قيمةٌ الولّدِ والعُفْر 
والولاءِ لابن . 

(وجه) هزه الرّواية ee‏ يقِف على مِلْكِ الجاريةٍ لا مَحالة فن َس 
(ولذًا لكي 7 ا من لزج والامة لك لمر ) 
SS)‏ دل ا فأشبّه ولد المَغْرورٍ فيكونُ حُحرًا بالقيمة 
والولاءُ لابن ؛ لأله استَحَمَه بالتذبير وأنّه لا يحتمل الفسح بعد الاستحقاقٍ بخلاف ولَدٍ 
أ الولَدِ؛ لان أمّ الود فراش يمولاها فكان الولّدُ مولودًا على فراش الابن والمولودٌ على 
فراش إنسانٍ لا مُت نَسَبُه من غيره وإِنٍ انتمّى عنه بالتفي كما في اللّعَانِ والصَحيح جوابٌُ 





)١(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 

(۲) فى المخطوط : «يثبت». (۳) ليست في المخطوط . 
(4) فى المخطوط : اثبات». (4) فى المخطوط : «الأمة». 
(5) في المخطوط : «الولد؛ . ظ 0 





ي و 


ظاهر الرّواية ؛ لأنّ التسَبّ لا يَنُْتُ إلا بالمِلكِ و أ الولّدِ والمُدَبّرةُ لا يحتملانٍ القَمَلكَ 


يضمن العمّرَّ؛ لاله إذالم يَتَمَلَّكْها فقد حَصَلَ الوطْءٌ في غير المِلْكِ وقد سَقَطً الحد 
هذا e‏ ا "السب بالإجماع؛ 
ا0 تست ولد جات الاچ 2 يفْب من المُدّعي بِتَضْديقِهِ في النَسَب فَسَبُ ولد جارية 
الابن أولى وبع على الابن؛ لأنّ أخاه تلكه ورَلاؤٌه ل ؛ لأنْ الولاء لِمَنْ اوو دی 
ولد مُكائبةٍ ابيه لم يْْث َسَبُه منه؛ لأنّ النَسَبَ لا يَنْبْتُ بدونٍ المِلْكِ والمُكاتبة Dre‏ 


ر رتت 


التَمَلّكَ فلا صح دَعْوَئّهِ إلا إذا عَجَرَّث فتَنْقُذُ دَعْوَنّه ؛ لأنّها إذا عَجَرَتْ فقد عادّث قِنَا 
وجل المُعارض كالعَدَمِ من الأصلٍ فصارَ كما لو اذَّعَى قبل الكتابة واللّهُ سبحانه وتعالى 
ا 
فضل [في بيان ما يظم به النسب] 

ااا ل 

فَالنَسَبُ يَظْهَرٌ بالدعوة مره وبالبينةٍ أخرى أما ظهِودُ السب بِالدَعُوةٍ ”" فيَسْتَڏعي 
شرائط صِحَةٍ الدَّعُوَةٍ “ والإقرارٍ بِالنَسَبٍ وسَدَذكُرُه في تاب الإقرار إلا أنه قد يَظهَرُ بنفس 
وة وقد لا يَعْلَوَدُ إل بشريطة التضديق فتقول : 

جُمْلةُ الكلام فيه أن المُدّعَى تسب ”* ما أن يكونَ في يد نفسه وما أن لا يكون . 

فإِنْ كان في يَدِ نفسه لا يَنْبْثُ يفْب نَسَبُه من المُدَّعي إلا إذا صَدَّقَهِ ؛ لأنّه كان في يَّدِ نفسِه 
فإقرارًه يضمن إبطالَ يه فلا تَبْطُلُ إلا برضاه وان لم يَكَنْ في يد نفسه فإمًا أن يكو 
مملوكا وإما أن أن لم يكن فان كان مملوكًا يَنْبْتُ نسب ب نَسَبّهِ بنفس الدَّعُوةٍ إذا كان في مِلْكِ المُدّعي 
وقتّ الدَّعُوةٍ ون كان في مِلْكِ غيره عند الدَّعُوةٍ فن كان عُلوقه في مِلْكِ المُدعي ثبت 8 

نَسَيُه نفس الدَّعْوةٍ أيضًا وإنْ لم يكن عُلوقُه في مله لا يبت نَسَب َسَمّه إلا بَصديتي المالِكِ على 





. فى المخطوط : «يثبت؟. (۲) في المخطوط : «بالدعوى؟‎ )١( 
. فى المخطوط : «بالدعوى» . (5) في المخطوط : «الدعوى»‎ )۳( 


)٥(‏ زاد فى المخطوط : «لا يخلو). )٦(‏ في المخطوط : «يثبت». 








ما ذّكرنا ون لم يَكنْ مملوكا فم إِنْ لم يَكَنْ في يَدٍ أحدٍ لا في يَدٍ غيره ولا في يد نفسه 
كالصّبِيٌ المَذْبوذٍ وإمًا إِنْ كان في يَدٍ أحدٍ كاللّقِيطٍ فإِنْ لم يَكنْ في يَدِ أحدٍ نَبَتَ ”“ تَسَبه 
بنفس الَدَّعُوةٍ استحسائًا والقياس أن لا يَنْبْتَ 

-(وجه) القياس: أنه 06 و ا أحل الجا نِبَئْن) "ا 
من مُرَجّح ولم يوجَد فلم """ نَصِحَّ ادعو 

-(وجه) الاستحسان: اه عاق أ ب بما هو ممل لوت وکل عاقل 1خ 556 
ابوت يجب تَضديقه تخسيتا لشن به وهو الأصل إلا إذا كان في تَصْديقِه ضر بالغير وهنا 
في القضديي قر من الاين جاب اللقيط بال ولي الى شرف السب والحضانة والتربية 
وجانب المُدّعي بول ي يَسْتَعِينُ به على مَصالِجه الدَينيَةٍ والَنْيُويةِ وتَضديق العاقل في دَعْوَى 
ما ينع به ولا يضر خيرّه به واجبٌ ولو اأعاه رجلا تبت سه منهما عندنا “ وعند 
الشّافعيٌ رحمه الله لا بْب إلا من أحدهما ويِتَعَيّنُ بقَبولٍ * القافة على ما ذَكرنا 9 . 

ولو ادعاه أكثرٌ من رجلين فعند أبي حنيفة رحمه الله يُْبْبُ ا نسَبه من خمسةٍ وعند أبي 
يوسف رحمه الله من انين وعند محمَّدٍ رحمه الله من ثلاثة وقد مرت المسألة . 

ولو اذَعَنْه امرأتانٍ صَحََتْ دَعْوَنُهِما عند أبي حنيفة وعندّهما لا تَصِحٌ وسَتَذْكُرُ الحُجَج 
من بعد إن شاء الله تعالى . ا 

هذا إذا لم يكن في يَدٍِ أحدٍ فإِنْ كان وهو اللّقِيط تَبَتَ “"" نَسَبْه من المَلْتَقِطٍ بنفس الدَّعُوةٍ 
اعحسانا والقياي أن له يت إلا بلي وقد ذكرنا (وجههما فيما تَقَدّ * وكذا من 
الخارج صَدَّقَه الملتَقَطْ في ذلك أو 3*3 ااا و الفا أن ات اة 
)١(‏ في المخطوط : «يثبت» 


(۳) فى المخطوط : «فلا». 

(4) انظر في مذهب الحنفية: الوسيط في المذهب (۷/ 4585). 

(6) فى المخطوط : «بقول». 

(1) مذهب الشافعية : أن إثبات النسب من أبوين غير مكن فلذلك لزم العرض على القائف» انظر: الوسيط 
فى المذهب (۷/ .)٤٥١‏ 

(۷) في المخطوط : «يثبت». (4) فى المخطوط : «القياس والاستحسان فيما قبل». 
(4) و في المخطوط : «كذبه» . 


rO‏ كيد 
(وجه) القياس أنّ هذا إقرارٌ تَضْمَّنَ إيطال يَلِ المُلْتَقِطٍ ؛ لأنّ يده عليه ثابتة حَقَيقَةٌ وشرعًا 
حتى لو أرادً غيرٌه أن يَنْزِعَه من يِه جَبْرًا لِيَحْفَظه ليس له ذلك والإقرارٌ إذا تَضْمّنَ إبطال 
حق الغير لايخ 

وجه الاستحسان: أن يَدَ المُدّعي أُنْمَعُ ِلصّبِىٌ من يد المُلْتَقِطِ ؛ لأنّه يوم بحضائَيِه وتيت 
ويَتَشَرَفُ بالدَمَب فكان المُدّعى به أولى وسّواءٌ كان المُدّعى مسلمًا أو وميا استحسائنًا 
١ N‏ 

(ووجهه) آنا لو صځُځنا دَعْوَنّه وأثبّتنا نَسَبَ الولّدٍ منه لَلَزِمَنا استتباعه في دينِه وهذا يَضْرُ 
فلا تَصِح دونه . ۰ | 

وجه الاستحسان: أنه اذَعَى أمرَيْن يَنْمَّصل أحذهما عن الآخَر فى الجُمْلة وهو النَسَبُ 
وال في ا لعن سن روو كوق ا و ا كون عا وه 

ألا ترّى آنه لو أُسَْلَمَتْ أمه و ففق ليها ننه ولا 
ادن انها نامو كرن نا 

وذكرَ ذ في النَوادِرٍ أن مَن التَقَّطً ليطا فادَّعاه نَصْرانيٌ فهو ابنُه» ثم إِنْ كان عليه زي 
المسلمينَ فهو مسلمٌ ؛ وإِنْ كان عليه زي الشرْكِ بأنْ يكونّ في رَقَبَتِهِ صَلِيبٌ ونحرٌ ذلك فهو 
على دين التصارى . 

هذا إذا أة قَرّ الدّمَنُ أنه ابه » فِنْ أقامَ البَيندَ على ذلك فإِنْ كان الشهودُ من أهل الذَّمَةٍ لا 
بل شهادَنّهم في استفباع الولَّدٍ في دييه؛ لأنّ هليه شهادةٌ تَضْمْنَتْ إبطال يَدِ المسلم وهو 
المُلْتَقِطُ فكانت شهادة على على المسلم فلا تُقْبَلَ وإِنْ كانوا من املد و 
على دينه فا بين الإقرار وبين ال [4/ ۷۸ب] وذلك أنه مم في إقراره ولا هما في 
الشَّهادةٍ وسّواءٌ كان المُدّعي حرا أو عبدًا؛ [لأنّه] ”" اذّعَى شيئيْن أحذهما يحتمل الفصلٌ 
على الآخر وهو النَسَبٌ والرّق في ان ن 

ولو ادّعاه الخارجٌ والملَقِطْ مَعَافالمُلْتقِطْ أولى لاستوائهما في الدغوة ‏ نَع الصَبي 


و سدم 


فتُرَجَحُ بال فان سَبَمَتْ دَعُوةٌ المُلتَقِطِ لا تسمّعٌ دَعُوةٌ الخارج؛ لاله د تست نسَبه منه فلا 


. في المخطوط : «أن لا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. م في المخطوط : «الدعوى» . (€) و في المخطوط : : (فيترجح]‎ )۳( 


GA) 
. يتَصَوْرُ بوه من غيره بعد ذلك إلا أن يُقِيمَ البَيّنة؛ لأنّ الدّعُوةَ لا تُعارضٌ البَينةَ‎ 

ولو ادّعاه خارجانٍ فان كان أحذهما مسلمًا والآخر ذمَيًا فالمسلمٌ أولى ؛ لأنْه يبه في 
الإسلام فكان أَنْمَعَ لِلصَّبِيّ وكذا إذا ادَّعَنْه مسلمةٌ وذِمَيَةٌ فالمسلمةٌ أولى ولو شَهِدَ لِلدمَيّ 
د مَيَانِ فهو للمسلم ؛ ؛ لأنّ الحَجّتَيْنِ وإِنْ تعارَضتا فإسلامُ المُدّعي كاف 
ولو كان أحذهما حرا وَالآخَرُ عبدًا فِالحُرٌ أولى؛ انه لمع لبط وإذ كانا رين 
مسلمَيْنٍ فان كر أحدّهما عَلامَةٌ في بَدَنِ اللّمِيطٍ ولم يكر الآحَرُ فواَقَتُ دَعْرَئُهِ العَلامة 
فصاحبها ”'' أولى لِرْجْحانٍ دَعُواه بالعَلامةِ؛ لأنّ الشّرعَ ورَدَ بالتّرْجيح بالحَلامةٍ في الجُمْلةٍ 
قال الله تبارك وتعالى في قِصَّةٍ سَيِّدِنا يوسفّ عليه أفضَلٌ التّحيّة: وسهد مَاهِدُ مَنْ 
لھا إن کات فيصم فد من فب مَصَدَكتَ هو ِن الکن © ون کن يضم فد من دثر 
گڏبٽ وَهْرَ ين ألصَّددِقنَ © فنا را قيضم فد ين در قال لم ن بي بک 54 
عَظِلِمُ € [بوسف :14-1] جعل قَدَّ القّميص من خَلّْفٍ دَليل مُرَاوَدَيّها إياه لما لما أن ذلك علامة 
جَذْبها ”" إيّاه إلى نفسها والقد من قُدَام عَلامةَ دَفْعِها إيّاه عن نفسها . 

وكذلك قال أصحاينا في لوي ودَبَاغ في حانوتٍ واحدٍ هو في اما فيه لزل واغاب 
فتنارّعا (أنّه فيهما) " "' يُقَضَى ۶ الولو للوي وبالإهاب لدبا ؛ [لأنّ الظَاهر يَمْهَدُ باللُوُو 
لني وبالإهاب ب للدباغ] 0 

وكذلك قالوا في الرَوْجَيْن أخحمّلفا في متاع البَيْتِ أن ما يكونٌُ لِلرّجِالٍ يُجْعَلُ في يَدٍ 
الرّْج وما يکود لِلنّساء بلعل في ارت اك لاا على تاشر الخال 
وغالِبٍ الأمر كذا هذا. 

فن اذَعَى أحدُّهما عَلاماتٍ في هذا ”” اللَقَيط فوافّقَ البعض وخالّفٌ البعض ذَكَرَ 
الكرْخيُ رحمه الله أنه يَنْيْتُ نَسَبْهِ منهما؛ لأنْه وقَمَ التَعارْض في العَلاماتِ فسَّقَّط التزجيح 
بها كان ''' سكت عن ذِكْرٍ العَلامةٍ رَأسّا وإِنْ لم يَذْكَرْ أحذهما عَلامة أصلاً ولَكِنْ لأحدهما 
(۲) في المخطوط : «جرها». (۳) في المخطوط : «فيهما أنه» . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «بدن». 
(5) في المخطوط : «كأنه». 








TT rE 
لا تعارض الب إن لم يكن لأحيهما بي تبت تسه‎ ٠ ند فإتة يُمُضَى له؛ لان الدغوة‎ 
. منهما جميعًا وهذا عندّنا لاستوائهما في الدَّعْوةٍ‎ 

وعند الشافعيٌ رحمه الله لا د يعست 0 نَسَبّه إلا من أحدهما ويَتَعَيِّنُ بقول القافةٍ على ما 
ذّكّرنا [والكلامُ مع الشافعيٌ رحمه اله قدا © . ظ 


ولو كان المُدَّعي أكثرَ من رجلين فهو على الخلافي " الذي ذَكَرْناه في الجارية 
المشتركة: 

ولو قال أحذ المُدَعيِيْن: : هو ابني وهو عام فإذا هو جارية لم يُصَدَى ؛ لأنّه ظَهَرَ كدب 
يقينِ ولو قال أحدُهما هو ابني وقال الآخَرُ هو ابتتي فإذا هو خُلتَى يُحَكُمْ ماله إن كان 
يبول من مَبالٍ الرّجالٍ فهو ابن مُدَّعي البنوّةٍ وَوإِنْ كان يبول من مَبالٍ النّساءِ فهي ابنة مدعي 
البئْتيّة وإ كان يَبِولُ منهما جميعًا يُعْتَبَرُ السّبْقُ فإنٍ استَوّيا في السّبْقِ فهو مُشْكَلُ عند أبي 
Ra‏ ابا اسإزياتي للد قير لجل ايا كم الكت 
ويَنْبّغي أن يبت نَسَبَه منهما جميعًا. 

ولو قال المَلتَقِط: هو ابني من رَوْجَتي هذه فصَدَّفَنه فهو ابنُهما خُرَةَ كانت الزوجة أو أمة 
غيرَ أنّها إن كانت حر كان الابن ا 
أبي يوسفٌ وعند محمَّدٍ يون حر 

وجه قول محمد: أنّ نَسَبّهِ وإِنّ د نَبَتَ من الأمة لَكِنْ في جعْلِه تَبّعا لها : في الرّقُ مَضْرَةٌ 
بالصّبيٌ وفي جَعْلِه خرًا مَنمعة أ ا 
نَسَبَ لَقيط تَبَتَ ”* نَسَبّه منه لَكِنْ لا يبه (فيما يَضُره وهو ديه) “لما قَلّنا كذا هذا . 
وجه قول أبي يوسف أ ان الأصلّ أن الود بن لآم في الق والحُرَية فكان من ضرورة 
نيوت الما أن يكون رقناو الوق وإِنْ كان يَضُرُه فهو ضرًرٌ يَلْحَمَّه ضرورة غيره فلا 
EN‏ أمةٌ ذَكَرَ في الأصلٍ أتها لا نُصَدَّىَ على ذلك 
حتى تُقيمَ البَيّنةَ أنّها ولَدَنّه . 





(1) فى المخطوط : «الدعوى». (۲) ليست في المخطوط . 
02 في المخطوط' : «اللاختللاف) . )€4( في المخطوط : رشت ) 
(60) و في المخطوط : في دینه) . 





GD 


وإن أقاميت امرأة واحدة على الولادةٍ قُبِلَتْ [4/ ۷۹ب] إذا كانت خُرَةٌ عَدْلةَ أطْلَتَ 
الجوابّ في الأصلٍ ولم يَفْصِلْ بين ما إذا كان لها رَرْجٌ آم لا منهم مَنْ حَمَل هذا الجوابٌ 
على ما إذا كان لها رؤج ؛ لاه إذا كان لها رَوْجّ كان في تَصْحيح دَعْوَتها حَمْلٌ السب 
ا د ا سين 
التحميل فيَصِح من غير بَين 

مهم نع جات لتاب وأجزى روي لاصل على اورف بين لجر 
والمَرأة فقال يبت نَسَبّه من الرّجلٍ بنفس الدَعْوةٍ ولا يَقْبْثُ نَسَبّه منها إلا بَيّنةِ] ”" . 

ووجه الفرْقٍ أن النَسَبَ في جانِب الرّجالٍ بذ يبت بالفراش وفي جاب النّساءٍ يَنْبْتُ 
بالولادة ولا ُت ت الولادة إلا بدلیل و وَأذْنَى لدلائل عليها شهادة القابلة ولو ادَّعَنّْهِ امرأتانٍ 

ا ای ا ر ا ا 
المَرأتيْن 

وجه قولهما أن النْسَبَ في جاب النساءِ ينبت بالولادة وولادةٌ ولَدٍ واحدٍ من امرأتَيْن لا 
يُتَصَوّرُ فلا يُتَصَوْرُ ثبت النَسَبٍ منهما بخلاف الرّجال؛ لأنَّ النَسَبَ في جانبهم يَنْْتُ 
بالفراش 

E SE ا‎ E REE 
فالا إن الحُكُمَ في ڄانبهن متلق بالولادةٍ فََمْ لکن في موضع أمكَنَ وهنا لا يِن فتَعَلّقَ‎ 
a e ا و‎ 
من الكل عندّه © وعندّهما يَنْبْث من الرّجل لا غيرٌ ولو ادّعاه رجلانٍ وامرأتانٍ كَل‎ 
رجلِ يدعي أله يئه من هذه الأو الما دنه فهو ابن الرَجلين والمرَْينٍ عند أبي‎ 

حنيفة وعندذهما ابن الرّجلين لا غير . 

وما ظهوز السب بالبَيٍ فتقول وبالله الترفيق لين َه بها النسَبُ مَرةٌويتَاكَدُ ظْهِورُه 
أخرى فكل نَسَبٍ يجوز توه من المُدّعي إذا لم يحتمل الظهور بِالدّعُوةٍ أصلاً لا بنفسها 








. في المخطوط : «تحمل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وعند أي يوسف ومحمد). ظ‎ )۳( 
. في المخطوط : «عند أبي حنيفة» . (5) في المخطوط : «واحد؛‎ )( 


CD‏ ر بس 
ولا بقرينة التضديتي بان كان فيه حَمْل النَسَبٍ على الغيرٍ ونحوٌ ذلك يَظَهَرُ الي وكذاما 
احتَمَلَ الظهور بالدّغوة لَكِنْ بقرينة التضديتي إذا انعَدمَ الَضديق وف ااال وك 
س يحتمل الهو بنفس الغو بعاد هودُء الي كما إذا عى اللْقيط جل - 
ا ق ا ق ا ی 
السب وإِنْ ظهَرَ بنفس الدغوة لَكِنه غير مُوَكٍَ فاحَمَلَ البطلانٌ بالبينة . 

وكل رتو اا ررس اتناك a‏ انر راي لها علذا وإذا 
تَعارَصَتٍ البَيتانٍ في السب فالأصل فيه ما كرنا في تَعارْضٍ البََْيْنٍ على الك أن ته إن 
یک ن تَرْجبحُ إحداهما على الأخرى يُثْمَلُ بالرّاجح وإ تَعَذَر التزجيح يُعْمَلُ بهما إلا أن 
هناك إذا تَعَذَّرَ التزجيح يُعْمَلُ كَل واحدة ” منهما من وجو بقدر الإمكانٍ وهنا يعْمَل بكُل 
واحدة ”" منهما من كل وجو ويَْبْتُ النَسَبُ من كَل واحدٍ من المُذّعيَيْنِ لإمكانِ (إثباتِ 
الي لرل وات ٠‏ هن اتن على الكمان و مضا كون الشىء الواح ل اا لان 
على الكمال في زَمانٍ واحلي. ٠‏ 

[إذا عَرَهُنا هذا فتقول] ‏ : جَمْلة جُمْلة الكلام فيه أنَّ تعاض البيتتين إِما أن یکو بين الخارج 
وبين ذي اليد وإمًا أن يكونَ بين الخارِجَيْن وبين ذي | يد إن كان بين الخارج وآبين] © 
ذي اليَدٍ فبَيّنة ذي اليّدِ أولى ؛ [لأنهما استَوًيا في البَيّنةٍ فرج صاب اليو بال وإ كان 

بين الخَارِجَيْنٍ وبين ذي اليِ] ”فان أمكَنَ تَرْجحٌ أحددهما بوجو من الوّجوه من الإسلام 
الي والعلامة وال وق راشي وغير ذلك من أسْباب التزجيح يُعْمَلُ بالرّاجح وإنٍ 
E‏ اد يبك امب منهما وعلى هذا إذا ادَعَى أحدّهما أن اللّقيط ابنهوادعَى 


2 


0 لض للدم اذّعَى أنّه ابنه؛ لأنّه يدعي الحرّيّة والآخر يدعي ادق 





الحرّيّة أقوَّ 
وكذلك لو أقامَ أحدهما البَيّنةَ أنّه ابه من هذه الحُرَةٍ وأقام الآخَرُ البيْنة أنه ابنه من هذه 
الآمة فهو ابن الخ وال ة لما فلنا: 
)١(‏ في المخطوط : «يظهرا. ‏ (۲) في المخطوط : «واحد». 
(۳) في المخطوط : «واحد». (4) في المخطوط : «ثبوت نسب واحد» . 
(4) ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . ظ 


(0) ليست في المخطوط . 





ولو اقام كل واتحوستهما ال ال ابه من ارا 2 فهو ابن الرّجِلينٍ وابن المَرْأْتَيْنِ 
على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما ابن الّجلين لا غير (لما مى “. 

ولو ادّعاه رجلانٍ ووقتَث بَيّنهُ كل واحدٍ منهما فإنٍ اسَوّى الوفتانِ نَبَتَ التَمَتُ منهما 
لانشواء الم ن ولو كان رفت إتحداهتها اشن شك ب سن الصَّبِيٌّ فيْعْمَل عليه ؛ ؛ لأنّه حكم 
عَذلٍ فن أشكل سنه فعلى قياس قول أبي حنيفة يُقُضَى لأسْبقهما وقنًا وعندّهما يُقُضَى 
7 | 

وجه قولهما أنه إذا أشكل السّنٌّ ٠ /٤[‏ سَقَط اعتبارٌ القاريخ أصلاً كأئهما سکتا عنه 
ولأبي حنيفة رحمه الله أنه إذا أشكلَ السنُ لم يَصْلّحْ حَكُمًا فبقيّ الحُكْمٌ للتاريخ فير جح 
الأسْبَقُ ولو اذَّعَى رجل أن اللَقيط ابه وأقامَ البَيّنةَ وادَّعَتٍ المَرْأةٌ (" أنه ابنُها وأقامّتِ البَنة 
فهو بينهما لِعَدّم التنافي بين ”" ثبوتِ نَسَبه منهما كما إذا ادّعاه رجلانٍ بل أولى . 

وعلى هذا غْلامٌ قد احبَلَمَ اذَّعَى على على رجل وامرأق "أنه ابتهما وأقامٌ البَيّنهَ وادّعَى 
رجل آحَرُ وامرأئه آنّ العُلام ابهما وأقاما البَينة ْبَتَ نَسَبُ العُلامٍ من الأب والأم الذي 
ادّعاه العّلامُ أنه اهما ويَبْطلٌ النَسَبُ الذي أنكرّه العُلام ؛ لانْ البَيْكتيْن تَعارَضَتا وتَرَجحَتْ 
َي اهلام بيه ذهو في بد نيه كالخارجينإذ أقاما الب ولأحيهمايَدٌ كان صاحك 
البَّدِ أولى كذا هنا © . 

وكذلك لو كان العّلامُ نَصْر انيا فأقام بَيّنةَ من المسلمينَ على رجل نَصْرانيٌ وامرأقٍ 
نَصْرانيّةٍ وادّعاه مسلمٌ ومسلمة فبينة بين الام أولى ولا رجح بين المُدّعي المسلم ؛ ؛ لأنّه لا 
يد له ون كان مسلمًا وإِنْ كان بَيّنة العُلام (من التصارى) ”© يُقْضَى ۶ بالعُلام للمسلم 
والمسلمة ؛ لأنّ شهادةً الكافرٍ على المسلم غير مقبولة فالتَحَقَتْ بالعَدَم فبقي مُجَرَدُ الدّعْوة 
فلا تعارض البينة ويُجْبَرُ العُلامُ على الإسلام . 

N‏ وَلَدَنْه أمَنّه هذه في مِلْكه وأقام البينةَ على 


. فى المخطوط : «وقد مرت المسألة»‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «امرأة». (۳) في المخطوط : «في». 
)٤(‏ فى المخطوط : «امرأته». (5) في المخطوط : «هذا». 
(7) في المخطوط : «نصراني». 


® 


الك وى خارج أن الام ب وذ الام في ملك راقم اة إن كان الغلا صَغيرًا لا 
يتكلم يه او ل فيُرَجَحْ صاحبٌ اليد باليّدِ كما في التُكاح 
وان كان كبيرًا يتكلم نقال أنا ابن الآخَرٍ يُقُضَّى بالأمة والعٌلام للخارج؛ لأنّ العُلامَ إذا كان 
كبا يََكَذَمُ في يَدٍنفيه فال التي بَذّعيها اللا أولى . 

وكذلك لو كان العُلامٌ ولد حُرَةٍ وهما في يَدِ رجل فأقام صاحبٌ اليَدِ البيّنةَ على أنه ولد 
على راشه والعُلامُ يتكلم يدعي ذلك وأقامَ الخارجٌ اليد على يلكه ”" يُقْضَى ضَى بالمَرْأةٍ 
وبالولَدِ لذي هما في يده لِما قلا وإنْ كان الذي في يَدِه ب ايده 


شهودًا مسلمين يُقْضَى بالمَرْأةٍ والولَدِ لِلّذي هما في يَدِه؛ نه 1 


ولو اقام الخارح الي على أنه تزوّجّها في وقتٍ كذا وأقامَ الذي في يده البَيّنةَ على وقتٍ 
دوه نحي ن لاه إذا نْبَتَ سَبْقُ أحدٍ النّكاحَيْنٍ كان المُتَأخرٌ منهما فاسدًا فالبينة 
القائمةٌ على التُكاح الصحيح أقوّى فكانت أولى وعلى هذا عغُلامٌ قد احتَلّمَ اذَّعَى آنه ابن 
فُلانٍ (ولَدَنْه مه لان على فِراشِه) *" وذلك الرّجلٌ يقولٌ: هو عبدي ولّد [من] ”" أمَتي 
التي رَرَجُتها عبدي فُلانّا فوَلَدَتُْ هذا العّلامَ منه والعبدٌ حي يدعي ذلك فهو ابن العبدٍ؛ لأنّه 
تعارَضٌ الفِراشانٍ فراش التّكاح وفراش المِلْكِ وفِراشش التّكاح أقوّى؛ لأنه لا يَنْتَفي إلا 
باللعان فراش الك يتفي بمُجَرّدٍ التي فكان فراشش التكاح أقوّى فكان أولى . 

Ss‏ ر العبد بذلك وقامَتٌ عليه البَيّنَةَ وادَّعَى 
المولى أله اة اب العيك لك فلنا وق تَقُّ؛ لأنه ادّعَى نَسَبّه والإقرارٌ بالنَسَبٍ يضمن 
الإقرارٌ بالحُرَيّةِ فن لم يُعْمَلْ في السب يُعْمَلَ في الحُرَيّةٍ وكذلك لو مات الرّجل و رك مالا 
ركه ا 
تايا ابوه لامي با O‏ ا وو الولو e‏ 
التكاح وأنّه أقوّى فإِنْ كان العبد مَينَا نَبَتَ “*' سب العلام من الخرٌ ووَّرتٌ منه؛ لأ بينة 


)١(‏ فى المخطوط : «مثله». 
(۲) فى المخطوط : «ولد على فراشه من أمته فلانة» . 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : ايثبت» 








الغُلام خَلَثْ عن المُعارض لانهدام الذّعْوةٍ من العبدٍ فيجبٌ العمل بها واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 


فصل [في صفة النسب الثابت] 
أا صف التب الات فالنَسَبُ في جازِبٍ اللساء إذا نبت يلرم حتى لا يحتملٌ الي 
أصل ؛ ؛ لاه في جانِبهنّ يَنْبّتُ بالولادةٍ ولا 0000 مرد لها . 
لجر ب سرحي i‏ 
ال ار : فنوعان [أيضا] ار نوع) يتفي باه بعس التق بن غير عار ونوع لا 
يتفي بنفس التَفّي بل بواسطة اللّعَانٍ . ) 
EB‏ به نتفي بنفس التي فهو نَسَبُ ولد أ م الولّدِ؛ لأنّ فراش أ ام الول ضَعيف ؛ لان 
غير لازم حتى احمل [4/ ب] التقْلَ إلى غيره بالتّويج فاحتَمَلَ الانيفاء بنفس ب التي من 
غير الحاجة إلى اللا | 
کو لجان ران مسلعين ماقام بان غير مدن في القذف على ما 5گرن فى 
FPR‏ الع ع وسو ا 
بنفس التفي ما لم يَنْضَمَ إليه اللعانٌ ولهذا إذا كان اعلوق بيكاح فاسدٍ أو شُبْهة يكاح لا 
2 سب الولدٍ بالتي ؛ لأنْ الانيفاء بواسطة اللّانٍ ولا عاد في التكاح الفاسدٍ لانيذام 


البو ية حَقيقة (لِما عُلِمَ) في كتاب اللَّعانٍ واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأمًا الذي) لا يحتمل الَفْىَ فهو نَسَبُ ولد رَوْجة لا يجري بينهما اللُعانٌ فإذا كان 
الرْوْجانِ مِمَّنْ لا عاد بينهما لا يَنْتَفَُى ي نسب الود بالتفي وكذا النَسَبُ بعد الإقرار به لا 
يحتمل التْفْيّ ؛ ؛ لأ التي يكون إنكارا بعد الإقرارٍ فلا يُسْمَُْ إلا أن الإقرار [به] " نو عانٍ 


ص ودلالة لما دكرنا في كتاب اللَعانٍ . 





. فى المخطوط : «الدعوى». (۲) في المخطوط : «لأنه لا‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «الطلاق».‎ )۳( 
. فى المخطوط : «على ما عرف». (0) زيادة من المخطوط‎ )4( 





GD 





فصل [في حكم تعارض الدعوتين] 

وَأمَا حُكُمُ تَعارْض الدَّعْوَتَيْنَ لا غير أمَا حُكمُّه في النَسَبٍ فقد مَرَّ ذِكْرُهِ ف في أثناء مُسائلٍ 
انتب وأمًا حُكمُه في المِلْكِ فالكلامُ فيه في موضِعَيْن : 

(أحدّهما) في حُكم تَعَارُضٍ الدَعْوَئَيْنِ في أصل المِلْكِ (والئّاني) في (قدرٍ 
ف ۰ 

اا الأول: فسَبيل تَعارُْض الدَعوَيْن في (أصلِ الِلّكِ) ما هو سبيل تَعارْضٍ | 
فيه من طَلَّبٍ التزجيح والعملي بالرّاجح عند الإمكانٍ.وعند تَعَدرِالعملٍ بهما بقدرٍ الإمكان 
تَضْحيحًا للد عْوَتَيْن (" بالقدر المُمْكِن . 

وبيانُ ذلك في مَسائل رجلان اذَّعَيا دابّةَ أحذهما راكبّها “ والآ خر مُتَعَلّقُ بيجايها فهي 
لِلرَاكِبٍ لأنّه مُسْتَعْمِلُ لِلدَابَةٍ فكانت في يَدِه (وكذلك) إذا كان لأحدهما عليه حَمْل وللآخَرٍ 
عليه كور مُعَلَنُ أو مِخْلاةٌ مُعَلْقَةٌ فصاحبٌُ الحمْل أولى لما قُلْنا ولو كانا جميعًا راكبَيْنٍ لَكِنْ 
أحدهما في السَّرْجٍ والآحَرَّ رَدِيمُه فهي لهما في ظاهر الرٌوايةٍ 

(ورويّ) عن أبي يوسف رحمه الله أنّها يراكب ”" السَّرْج (لِقوَةٍيَدِه) “. 

(وجه) ظاهر الرّواية أتهما ‏ جميعًا | ا امل ا فكانت الدَابَةٌ في 
أيديهما فكانت لهما ولو كانا جميعًا راكِبَين و في السَّرْجٍ فهي لهما إجماعا لاستوائهما في 
الاستغمالٍ . 


٠. 


ولو اذَّعَيا عبدًا صَغيرًا لا يُعَبّرُ عن نفسِه وهو في أيديهما فهو بينهما؛ لأنّه إذا كان لا 
يُعَبّرُ عن نفسه كان بمنزلةٍ العُروضٍ والبّهائم فتَبْقَى اليد عليه آلا نَرَى أنه لو اذْعَى صَبِيا 
صَغيرًا مجهولّ النَسَبٍ في يِه آنه عبدّه ثم كبر الصَبِيُ فادعَى الحُرَيةَ فالقول قول صاحب 
اليد ولا ُسمَعْ دَعْوَى الحرية إلا بيينة بيَينةٍ؛ لأنّه كان في يِه وقتَ الدَّعُوةٍ فلا رول يذه عنه إلا 





بدليل. 

)١(‏ في المخطوط : «قدره».. (۲) في المخطوط : «الأصل». 

(۳) في المخطوط : «للدعوى». )٤(‏ في المخطوط : «راكب؟ . 

(5) في المخطوط : «للراكب في». (7) في المخطوط : «لأن استعماله آقوى». 


(۷) في المخطوط : «أن الراكبين؟ . 








جر کتاب الدعوى C۹۹) >  _‏ 

(ويمئله) لو ادَعَى غُلامًا كبيرًا آنه عبد وقال العلا أنا * حر فالقول قول العُلام؛ ؛ لأنّه 
اذّعاه في حال هو في يد نفسِه فكان القول قوله ولو اذَعَيا عبدًا كبيرًا فقال العبدُ أنا عبدٌ 
لأحدهما فهو بينهما ولا يُصَدَّقُ العبدٌ في ذلك وكذا إذا كان العبدٌ في يَّدِ رجل فآمَرَ آنه 
جل آخَرَ فالقولٌ قولٌ صاحب اليد ولامُصَدّقُ العبدُ في إقراره أنه لِغيره؛ ؛ لأنّ إقراره 
بالرّقُ إقرادٌ سوط َه عن نفسه فكان في يد صاحب اليد فلا يُسْمَُ قوله أنه ِغيره؛ لأنَ 
العبدَ لا قول له . 

ولو قال كنت عبد قُلانٍ فأعتقّني وأنا حُرٌ فكذلك عند أبي حنيفةً ومحمّدٍ رحمهما الله 
ظ وروي عن أبي يوسف أن القول قول العبدٍ ويُحْكُمُ بريه ؛ لآنّ العبد مُتَمَسَّكُ "' بالأصلٍ 
إذ الحرية أصل في بني آدَمَ فكان الظاهِرٌ شاهدًا له . 

فالضَحيحٌ جوابٌ ظاهر الرٌواية؛ لأنه لما قر أنه كان عبدًا فقد قر روا حم الأصلٍ 
بوت العارض وهو الرّى [منه] " فصار الرّقُّ فيه هو الأصلّ فكان الظَاهبْ شاهدًا 


ل" 
ولو دعبا توا واخدهتما لأنسه وال : رمعل َيِه فلب أولى ؛ لأنه مُسْتَعْمِل 


م 


ولو ادا مناطا راخت هما حال عليه :وال : رمعل به فهو بينهما ولا یکول 
الجالِسٌ ”*' بجُلوسه والنّوْمُ عليه أولى لاستوائهما في (اليَدٍِ عليه) © . 

(ولواذَّعَيا) دارًا وأحدُهما ساكِنٌ فيها فهي لِلسَاكِن (وكذلك) لو كان أحدهما أحُدَتَ 
فيها شيئًا من بناءِ أو حَمُرِ فهي ليصاحب البناء ال لأ شكتن الذار وإحداث البناء 
وال ر ان في الذار فكانت ا ١۸ا‏ في ده ور لع يكن شي مين ذلك ر 
أحدّهما داخِل فيها وَالآحَرُ خارِجٌ منها فهي بينهما . 

(وكذا) إذا كانا جميعًا فيها؛ لأنّ اليَدَ على العٌقارٍ لا تَنْبّتُ بالكوْنٍ فيه وإِنّْما تَنْبْتُ 
بِالتَصَرُفٍِ فيه [ولو وُجد] ‏ حَيَاط يَخيط ثوبًا في دارٍ إنسانٍ فاخيّلّفا في التَوْب فالقولٌ 
)١(‏ فى المخطوط : ايتمسك». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «للمولى». )٤(‏ في المخطوط : «للجالس». 
(5) في المخطوط : «اليدين على البساط؛ . () ليست في المخطوط . 


لصاحب ب30© الذار؛ لان القوْبٌ وإن كان في يد الختتاط صورة فهو فى ابد يَدِ صاحب الذار 

تلن 4 ان الخباط ونای ووه فى درا وني فاا کر فى ب ظ 

[أيضًا] ”" (حَمَال) حرج من دارٍ رجل وعلى عاتقِه مَتاعٌ فإنُ كان ذلك الحامل يُعْرَتُ 
ببيع ذلك وحَملِه فهو له ارا و ا فا 
الدار؛ لأنّ الظاهرٌ شاهد له . 

(وكذ تلك )شال ER‏ 0 وهو في دار بَرَازٍ اختَلفا في الكارَةٍ فإِنْ كانت الكارّةٌ مِمّا 
يُحْمَلُ فيها فالقول قول الحمّالٍ؛ لأنّ الظَاهرَ شاهدٌ له وإِنْ كانت مِمًا لا ْمَل فيها فالقول 
قول صاحب الدَارٍ؛ لأنّ الظّاهرَ شاهدٌ له . 

رجلان اصطادا طا ئرًا في دار رجلي فاخمّلفا فيه فإنٍ افا على أنه على أصلي الإباحة لم 
ل ف من الهّواء أو من الشجر أو الحائط ؛ لأنّه الآخذ 
دونَ صاحب الذَارٍ إذ الصَيْد (لا يَصيرُ) ”" مَأخوذا بكوْنِه على حائط أو شَجَرةٍ وقد 
قال ب : «الصَيِدُ لِمَئْ أخذه» ”*' وإِنٍ اختلّفا فقال صاحبٌُ الدَارٍ اصْطْدْته قبلّك أو ورثته 
وأنْكرَ الصَّائدٌ فإنّه يُنْظَرُ إن أخذه من الهّواءِ فهو له؛ لأنّه الآَخِذٌ إِذْ لا يَدَ لأحد على الهواء 
وإ أخذه من جداره أو شجَرِه فهو لصاحب الدَارٍ ؛ لأنَ الجدارَ والشّجرّ في يده وكذلك إِنٍ 
اخملا في آذه من الهواءِ أو من الجدار فالقولٌ قول صاحب الدَارِ؛ لان الأصلّ أن ما في 
دار إنسانٍ يكوك في يِه مَكذا رويّ عن أبي يوسفٌ مسألة لِلصَّيِدٍ *) على هذه 
الا 

[ولو اذَّعَيا وأحذهما ساكِنٌ فيها فهي لِلسّاكن فيها وكذا لو كان أَحدّتٌ فيها شيئًا من بناء 
أو حَمْرٍ فهي لصاحب البناء والحمّْر ؛ لأنَ سُكَنَى الدَارٍ وإحداتٌ البناء والحقر تَصَرُفٌَ في 
الاو كنك ين ودرا لم بتو على لعن اللقارر كر E GG‏ 


. في المخطوط : «قول صاحب». (۲) في المخطوط : «في الدار؟»‎ )١( 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(4) الكارة: ما يحمل على الظهر من الثياب وتكوير المتاع. انظر: مختار الصحاح .)۲٤١/١(‏ 
() فى المخطوط : «لصاحب الدار» . (۷) فى المخطوط : «لا يعتبر . 


. قال الحافظط ابن حجر فى الدراية (؟/5ه؟) د «الصيد لمن أخذه» لم أجد له أصلا‎ (A) 
. في المخطوط : «التفاصيل)‎ )٠١( فى المخطوط : «الصيد).‎ )9( 





کبس ہس( 
منها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعًا فيها؛ لأنّ اليَدَ على العَقار لا تَنْيْتٌ بالكَوْنِ فيها وإِنّما 
بت بَالتْصركف فيها ول : ا 

ولو اذَّعَيا حائطا بين دارَيْن ولأحيهما عليه جُذوعٌ فهو له؛ لأنّه مُسْتَعْمَلُ للحائط ولو 
كان لِكَلَ واحدٍ منهما [عليه] ”" جُذوعٌ فن كانت ثلاثةً أو أكثرَ فهي بينهما نصفانٍ سَواءٌ 
سوت جذوعٌ كل واحدٍ منهما أو كانت لأحدهما أكثرٌ بعد أن كان ِكل واحلٍ منهما ثلاثهٌ 
جُذوع؛ لأنهما استيا في استِعْمالٍ الحائطٍ [بالجذوع] فاستَوّيا في شُبِوتٍ اليّدِ عليه . 

[ولو أراد صاحبٌ البَيْتِ أن يبرع على الآخَرِ بما زا على الثلاثة ليس له ذلك لَكِنْ يُقال 
ظ لات رع لحي ا N O‏ 
الرّيادةٌ ولا التَرْع] ”*' ولو كان لأحدهما [عليه] ” ثلاثة جُذوع '"" وللآخر جذ أو 
جِذْعانٍ فالقياسٌ أنْ يكونّ الحائطً بينهما نصفَّيْنِ وفي الاستحسانٍ تكون لصاحب الثلاثة . 

وجه القياس: أن زيادة الاستعمالٍ بكثْرةٍ الجذوع EE‏ من جنس الحجة والريادة من 
جنس الحججةٍ لا يَقَعُ بها التَرْجِيحٌ . 1 

ألا ” رى أنه لو كان لأحيهما ثلاثةٌوللآَر أرَعة كان الحائطً بينهما نصفيْن وإ كان 
انال اخدهها أ دل أن ال أف الاسكتمال ق وف استويا فس 

ووجه الاستحسان أن يقال د نَعَمْ كن أصل الاستَعْمالٍ لا يَحْصٌل بما دود القلاثة؛ لان 
الجدارَ لا يُبئى له عادة وإِنّما يُبتى لأكثرَ من ذلك إلا أن الأكثرَ مِمّا لا نهاية له والتلاثة د كَل 
الجمْع الصحيح فقي د به فكان ما وراء موضع الجُذوع ” يصاحبٍ ا ۰ 

عا بو الا الواحدٍ فكذلك على روايةٍ كتاب الإقرارٍ نما لصاحب القليل 6 
وضع الجذع لا أصل المِلْكِ وعلى رواية تاب الدَعْرَّى له موضِعٌ الجذع من الحائط وما 





وراءه لصاحب الكثير . 
و(وجه) هزه الرّواية أنّ صاحب القليل مُسْتَعْمِل ذلك القدر حَقيقةً فكان ذلك القدرٌ 
نه عه 
00١‏ لسع تن ا (1)زيادة عن ا 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(4) زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «أجذعة». 


(۷) في المخطوط : «الجذع الواحد؟ . 


وجه روية لإهرر مار ان الاسيثمال لايَحْصُلُ بالجأع والجذعَيْن؛ لأنّ الحائط لا 
يُبتى له عادة فلم كن شي من الحائط في بده فكان كله في ب صاحب اكير إلا أله ليس 
له (دَفْعٌ الججذوع) "وإ كان (موضِعٌ الجذع) ”'' مملوكًا له لِجواز أنْ يكونَ أصل 
الحائطٍ مملوكًا لإنسانٍ ولآخَرَ عليه حَقّ الوضع بخلافي ما لو أقام اليد أنَ الحائط له؛ لأنَ 
له أن يَدْقَمَ ؛ لأ البَيّنةَ حَجَةٌ مُطْلَّقَةٌ فإذا أقامَها َبَيّنَ أن الوضعَ من الأصل كان بغيرٍ حَقَّ 
[فله] "" ولاية الدَفْع وليس له ذلك حال عَدَم الي ؛ لأنا إتما جَعَلْنا الحائط له لظاهر اليد 
والظا مر يلح لتر لا لبر فهو الفزق. 

ولو كان الحائط مُتّصِلاً [4/ ١ب]‏ ببناء إحدى الدَارَبْن اتصال التزاقي وارتباط فهر (*) 
يصاحب الاتّصال؛ لأنّه كَالمُتَعَلّقِ به ولو کان ا فان ازاق وللآخر جذوع 
فصاحبٌ الجُذوع أولى؛ لأله تغل للحائط ولا استعْمالَ من صاحب الاصال ولو كان 
لأحدهما َال [التزائي وارتياطٍ وللآَر انال بي فصاحب التزبيع أولى ؛ لأنّ اتصال 
ابيع أقوّى من انصالٍ الاليزاتي ولو كان لأحدهما الصال] ” ا تَرْبِيعِ وللآخَرٍ جُذوع 
فالحائط يصاحب التزبيع ولِصاحب الجُذوع حَّ وضع الجُذوع لَكِنَ الكَلامَ ني صورة 
التَرْبِيع فتقول “دكن الطخاوى وح الله إن ال فو ان يكن انصات نانا © 
مُداخلة حائط إحدى الدَارَيْنِ يُبنَى كذلك كالأرَّجٍ ”" والطاقاتِ فكان بمعنى النّتاج فكان 
صاحبُ الاتصال أولى . 

وذَكَرَ لخي رحمه الله أن تفسير الَرْبيع أنْ يكونّ طرف هذا الحائط المُذَعَى مداخلينٌ 

حائط إحدى الدَارَ ين وهذا التَفْسيرُ مَنْقولٌ عن أبي يوسفّ رحمه الله فصي * الحاصِل 
أن المداخلة إذا كانت من جانِبي الحائط كان صاحبٌ الاتّصالٍ أولى بلا خلافي وإِنْ كانت 
من جانِب واحدٍ فعلى قول الطّحاويٌ رحمه الله صاحبٌ الانّصالٍ أولى وعلى قولٍ 
الكوْخيٌ رحمه الله صاحبٌ الجذوع أولى . 


)١(‏ في المخطوط : «أن يدفع الجذع». (۲) في المخطوط : «موضعه». 
(©) زيادة من الميخطوط» . (؛) في المخطوط : «فهي». 
(5) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «المدعى» . 


(۷) الأزج : بيت يبنى طولاًء انظر: اللسان .)7١8/7(‏ 
(۸) في المخطوط : «فصار». 


ةي سس ملب جه 
وجه قول الطّحاويٌ (ما ذَّكَرْنا) “أن ذلك بمعنى التّتاج حيث حَدَتٌَ من بنائه كذلك 

"اهو اول 

وجه قول الكَرْخيٌ أن المُداحَلَةَ من الجانِبَيُْن توجبٌ الاتّحادَ وجَعْلَ الكل بناء واحدًا 
سقط ” حم الاستغمال يضرورة الانّحادٍ فِلّكُ البعض يوجبٌ ملك الكل ضرورة إلا 
أنّه لا يُجْبَرُ على الرَّفْع ير اك على اله ؛ لأن ذلك ليس من ضرورات مِلْكِ الأصلٍ 
بل يحتملٌ الانيصالَ عنه في الجمْلة الا رَى أن سفت الذي هو بين بَيْتِ لعلو وبين بي 
السَّمْلٍِ هو يِلْك صاحب السَّفْلٍ ولصاحب العُلرٌ عليه حَقٌ القَرارٍ حتى لو أرادٌ صاحبٌ 
السفْل رَه ل اقب تق مشر اعد * جا اذا رة الف ما ان 
وإصاحب الجُذوع حن وضع الجِذع عليه بخلافي ما إذا أقام َيه آله [له] ” يُجْبرُ على 
الرفع وقد تَقَدَمّ وجه الفرْقٍ بينهما . 

ثم فرع ابو يرسساطان ار عع شير الدريع انه نه إذا اشترى دارًا وليرجل آخر 
دار بجَنْب تلك الدَارٍ وبينهما حائط وأقام الرَجل اينه آنه له فاراد المُشتري أن يرجح على 
البائع بحِصّيِه من النَمَنِ ِنْ كان منصلا ببناء حائط المُدّعي ليس له أن يرجمَ على البائع ؛ 
لأنّه إذا كان ممصا بببنائه لم بسنا الل ل وروا 


الأجوع وإنْ لم يكن مُتْصِلاً بيناء المُذّعي وهو مُتْصِلَ بيناء الدَار المَبيعةٍ فللمُشتري أن 
يرجم على البائع بحِصَّةٍ الحائط من الثَّمَنِ؛ ؛ لأنّه إذا كان مُتّصِلاً بحائط الدَارٍ المَبِيعةٍ تَناوَلَ 


البيع فكان مَبيمًا فيَْيْتُ الدْجوعٌ عند الاستحقاق وإِنْ كان مُتَصِلاً بحائط الذَارٍ المَبِيعَةٍ 
وللآخر عليه جُذوعَ (لا يرجع) 7" وهذا يُوَيّدُ رواية لخي أنْ صاحبٌ الجُذوع أولى من 
صاحب ا E‏ 

RN E Ec Es 


)١(‏ في المخطوط : «على ما ذكرنا» . (۲) في المخطوط : «فصار». 
(۳) في المخطوط : «فيسقط» . )٤(‏ في المخطوط: «الدفع». 
)٥(‏ في المخطوط : «كذلك هاهنا؛ . )١(‏ زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «يتناوله؛ . - (۸) في المخطوط: «فليس له أن يرجع». 


E 8 C.D‏ عم بدائع الصنائع ج4 سے 


فالحائط إصاحب السُْرة؛ لاله متيل الحائطً بالشثرة فکان في يَدِه ولو لم يَكَنْ عليه 
سُثْرةٌ ولَكِنْ لأحدهما عليه مُرادَيٰ ‏ [هو القَصَبُ الموضوعٌ على رَأس الجدارٍ فهو] ٠‏ 
بينهما ولا يَسْتَحِقٌ (بالمُرادي والبّوادي) ”" شيئًا؛ لأنّ وضع المُرادي ”© على الحائط 
ليس بأمر مقصودٍ؛ لأنّ الحائط لا بى له فكان مُلْحَمّا بالعَدّم فلا يَتَعَلّنُ به الاستحقاق 
ولق كان وجه الحائط إلى أحدهما وظهْرُه إلى الآخر وكات الات لدو اذ الطاقات إلى 
أعدهن و لع ومين دا عند اي ا رخ ال رانک دارع ی 
الحائط لِمَنْ إليه وجه البناءِ وأصاف اللَّبِنِ والطاقاتٍ وهذا إذا جُعِلَ الوجه وقتَ البناء 
حيكما تى فأما إذا جل بعد البنء بالتقش والتطيٍُ فلا رة بذلك إجما 

وعلى هذا الخلافي إذا اذَّعَيا بابًا مُغْلَقَ مغلا على حائط بين دار والعُلق إلى أحيهما فالبابٌ 
لما عيذ '"" وعندهها لمن الها 

ولو كان للباب غَلِقَانٍ من الجانِبَيْنَ فهو لهما إجماعًا وعلى هذا الخلافٍ خص بين 
N‏ الى لحريو ل e‏ الله ولا 
لعن إلى او اا ا 

وجه قولهما في هاه المَسائل [5/ 87أ] اعتبار العف والعادة فإلّ النَاسّ في العاداتِ 
جلو وجة البناء وأنصاف الأَْنِ والطاقات والملْيٍ والقمْط إلى صاحب * الذار 
ور ان أل نه بناوّه '' '' فكان في يَدِه . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ هذا دَليل اليَدِ في الماضي لا وقتّ الدّعُوةٍ واليَدُ في الماضي 
لا دل على الي وقتَ الدّعُوةٍ والحاجةٌ في "١7‏ إثبات اليد وق الدّعْوة ثم في كَل موضع 
نضى للك ا حا لكرق الم فى تله تج هليه امير لفاح غا 





. في المخطوط : «هراري». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الهراري».‎ )٤( في المخطوط : «بالهراري والتواري».‎ )۳( 
في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد».‎ )5( 

(7) في المخطوط : «عند أبي حنيفة» . 

(۷) القمط: ما يشد به الأخصاص . انظر: مختار الصحاح .)١١١ /١(‏ 

(۸) في المخطوط : «أصحاب». (9) فى المخطوط : «فدلت». 
)٠١(‏ في المخطوط : «بناه». )١١(‏ في المخطوط : «إلى». 


< سس ہہ( 
حَلْفَ بَرِىَ وإِنْ كل يُفْضَى عليه بالتكول وعلى هذا إذا اختّلفا في المُرورٍ في دار 
رقيات بر وار إلى ااانه ار اإفا حي لخر وت لواحي الما صر عن العرور بي 
حتى يُقيمَ البَيّنةَ أن له في داره طريقًا ولا يَسْتَحِقٌَ صاحبٌ الباب بالباب شيئًا ؛ لأنْ فنْحَ 
الباب إلى دارٍ غيره قد یکو بِحَق لازم وقد یکول بغيرٍ خی أصلا وقد یکو بِحَقٌ (غيرٍ 
لازم) ”2 وهو الإباحةٌ فلا يَضْلّحُ ليل على حَقّ المُرورٍ في الدّارٍ مع الاحتّمال . 

وكذا لوك شَهِدَ الشّهِودُ أن صاحبّ الدّارٍ كان يَمُرٌ فيها لم يَسْتَحِقَّ بهذِه الشَّهادةَ شيئًا م 
اا ا ا ا ازور كز ف 
الرَّمانِ الماضي ؛ لأنّ الشَّهادةَ قامَتْ عليه فلا ينْيْتُ بها الحقٌ للحالٍ . 

ولو شهدوا أن له فيها طريقًا فن حَدّوا الطريقَ فسَمّوًا طوله وعَرْضّه قَبِلَثْ شهادَتُهم 
وكذلك إذا لم يَحَدُوه كذا ذكِرٌ في الكتاب . 

ومن أصحابنا رحمهم الله مَنْ حَمَل المسألة على ما إذا شهدوا على إقرار صاحب الدَارٍ 
بالطريق؛ لأنّ المشهود به مجهول وجّهالةٌ المشهود به تم صح الشّهادةٍ أما جهالةٌ المَمّه 
به فلا تمنَعُ صِحَةَ الإقرار ومنهم مَنْ أجرّى جواب الكتاب على إِطَلاقِهِ ؛ لأنَّ الطَريقٌ طولّه 
لمر م ل ا 
فتُقْبل وكذلك لو شهدوا أنَ أباه مات ورك طريقًا في هذه الدَّارٍ فهو على ما ذَكَرنا . 

لمعبو وو ود يع و و و ا 
يَمْنَعّه عن التسييل حتى عت لفقا ا وا او اليد بساحت 
و ع 

ذَّكَرَ الفقيه أبو اللَيْثِ رحمه الله أن الميزابٌ إذا كان قَّديمًا فلّه حى التسييل . 

وذَّكرَ محمّدٌ في كتاب الشُّرْبٍ في نَهْرِ في أرض رجل يَسيل فيه الماء فاختَلّفا في ذلك 
فالقول قل ماعب الا اكان تسل له الا كاد ال مرل الا لكان ا 
مُسْتَمْمَلاً به فكان في يِه بخلافٍ الميزاب فإنّ موضوعَ المسألة فيما إذا لم يَكُنْ في 
. الميزاب ماءٌ عند الاختلافٍ حتى لو كان فيه ماءٌ كان حُكمُّه حُكم النَهْرٍ واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 


. في المخطوط : «لازم»‎ )١( 


لانت د ا 
ولو شهدوا أنّهم (رأوا الماء يَسيلُ) E ٩‏ 
النَسييل قد یکو بغيرٍ حَق وكذا الشّهادةٌ ما قامَتْ بح كائن على ما مر 

ولو شهدوا أن له حَقَا في الدّارٍ من حيث التَسييل فان , ينوا آنه ِماءِ المَطر فهو لِماء 
لطر وان نوا آنه سيل ماء دائم للمُسْلٍ والوْضوءِ فهو كذلك وإنْ لم ينوا َل شهائهم 
أيضًا ويكون القول قول صاحب الدَارٍ مع بَمينه أله للمُسْلٍ والوْضوءٍ أ و لِماء المَطر؛ لأنَّ 
أصل الحق تبت بشهادة الشهودٍ وبَقِيّتِ الصّفةٌ مجهولةً فين ببيانِ صاحب الدَارِ َكِنْ مع 
الّمين وإ لم يَكَنْ للمُدَّعي ي ية أصلاً يُسْتَحْلَفَ صاحبٌ الدَارٍ على ذلك فن حَلَفَ بَرِىٌ 
وإ نكل يُقُضَى الكو كما فی رياب ارال 

وعلى هذا يُخَرْج اخيلاف الرَوْجَيْنِ في ماع البَيْتِ ولا بيه لأحهما على ما ذَكّرنا في 
تاب التّكاح والله تعالى أعلمُ . 





فصل [في حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك] 

وَأمَا حُكمُ تَعارْضِ الدَعْوَنَيْنِ في قدر المِلْكِ (فهو كاختلاني) ”" المُتَبايعَيْنَ في قدرٍ 
للَمَنِ أو المبيع : فقول : 

غيملة الكلام فيه: أن المُتَبايِعَيْنِ إذا اختَلفا فلا يخلو إمّا أنِ اختَلّفا في الثَّمَن وإمّا أنِ 
اخملا في المبيع فإنٍ اخملّفا في الكَمَنِ فلا يخلو إمَا أ أن اخمَلّفا في قدر القَمَنِ وإمًا آنِ اخملا 
في جنيه وإمّا أنِ اخمَلّفا في وقته وهو الأجَلٌ فإنٍ اختَلّفا في قدره بان قال البائ بغت منك 
هذا العبد بألفئ درهّم وقال المُشتري اشتريّت بألف فهذا لا يخلو إمًا أن كانت السَلْعةٌ 
قائمة راتا أن كانت هالكة فان كانت قائمة [فإتا أن كانت قائمةً] ‏ على حالها لم [4/ 
۲ب ] عبر وإمّا أن تعبرت إلى الرّيادة أو إلى التقصان فن كانت فائمة على حالها لم 
نَع عير تحالفا ورادا سّواءٌ كان قبل القبض أو بعده أمّا قبل القبض ؛ فلأنَ كل واحدٍ منهما 
کرات بمو دوا ای على ی و 
والمُشتري يدعي على البا: ئع تسليمٌ المَبيع إليه عند أداءِ الألفٍ وهو يُنْكِرٌ فيَتَحَالْفانٍ 





)١(‏ في المخطوط : «رأوه يسيل الماء؟ . - (۲) في المخطوط : «فنحو اختلاف». 
(۳) في المخطوط : «و2. () ليست في المخطوط . 








ةي ناعو س( 
لقوله يله : «واليَمِينُ على مَنْ غ أنكرً» 

وأمًا بعد القبضٍ فكان ينبي أنْ لا يَحْلِفَ البائعٌ ويكونٌ القول قول المُشتري مع يَمينِه؛ 
لأنْ المُشتري لا بذعي على البائع شيا لِسَلامةٍ المَبيع له والبائعٌ يدعي على المُشتري زيادة 
َمَنِ وهو يُنْكِرٌ فكان القول قوله 7" مع يمن اسبح نين التي 


و 


الجانِبَيْن بص خاصٌ وهو قول كه : «إذا اختلف المُتَبايعانٍ تَحالفا وترادًا؛ '" ودا بيَمِينٍ 


المُشتري في ظاهر الرّواية وهو قول محمَّدٍ وأبي يوسفٌ الآخَرُ وفي قوله الأوَلٍ يبدا يمين 
البائع ويُقال إِنّه قول أبي حنيفةً رحمه الله . 

والضَّحِيحٌ جوابٌ ظاهر الرّواية ؛ لأنَّ الِيَمِينَ وظيفةٌ المُذكر والمُشتري أشَّدُ إنْكارًا من 
البائع ؛ لأنه مُْكرٌ في الحالينٍ جميعًا قبل القبضٍ وبعدّه والبائعٌ بعد القبض ليس بِمُنْكِرٍ ؛ 
لان المشتري لامي عليه شيا فكان شد نكا من وقبل القبغي | إن كان مرا لکن 
المكتعوق اسب إنكارًا منه؛ لأنه يُطالْبٌُ اّلا بتسليم النَمَنِ حتى يَصِيرٌَ عَْنَا وهو يُنْكِرُ فكان 
أن سْبَنَ إنکارًا من البائع : يمي فان تکل ره ری البائع ؛ لأنّ التكول بَذل أو إقرار . 
وإنْ حَلَفَ يَحْلِف البائع ثم إذا تَحالّا هَل يفخ سح ابيع بنفس التحالف أو بُختاج فيه إلى 
فسخ القاضي . 

اختَلفٌ المَشايخ رحمهم الله فيه قال بعضهم يَنْفَسِحُ بنفس التَحالْفٍ ؛ لأنهما إذا تحالفا 


و 


بك مام ئدة فيَنْمْسِحْْ . 


ص 


5 تجديد العقدل؛‎ ET POR TN e 
احتمال الفائدةٍ ثابتَ لاحدّمالٍ التَصْديقٍ من ع أحيهما إصاحبه والعقد المنْعَقّد قد يَبْقَى لفائدة‎ 
مُحْتَملةٍ الؤّجودٍ والعَدَم ؛ لاله انمد بيقينٍ فلا يول لاحتِمالٍ عَدّم الفائدة على الأصلٍ‎ 

المَعْهِودٍ في القَايتٍ بيّقينٍ؛ لاله لايرول بالاحيمالٍ فلا سخ إلا بخ القاضي وله ان 
يَفْسَحْ لانعدام الفائدةٍ للحال؛ ولأ المُنارّعة لا تَنْدَفِعٌ إلا E‏ لأنييا ليا 





)١(‏ سبق تخريجه. (۲) فى المخطوط : «قول المنكر). 
0 صحيح : أخر جه ابن ماجه» کتاب : التجارات› ات البيعان يختلفان» برقم (145؟) من حديث 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


تَحالَّا صارٌ القَمَنُ مجهو لآ فيتَنارَّعَانٍ فلا بُدَّ من قَطع المُنارّعةٍ ولا تَنْقَطِعٌ إلا بالقّضاء ”“ 


بالفسخ . 

هذا وکات الس وی یا غير و " كانت تَكَيرَتْ ثم اختَلَفا في 
قدر الثّمَنِ فلا يخلو إمًا أنْ تَغْيِرَتْ إلى الرّيادة وإما أنْ تَغْيّرَتْ إلى التْفْصانِ فإِنْ كان التَغْييئ 
إلى الرّيادةٍ فإِنْ " كانت الرّيادةُ مُتَصِلةٌ مُتَوَلَدةَ من الأصلٍ كالسّمَنِ والجمالٍ مَتَعَتِ 
اقحات عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ رحمهما الله وعند محقاږ رحمه الله لا تمكع و 
المشتري العَيّْنَ بناءٌ على ان هزه الرّيادةٌ : تمْئّع الفسخ عندّهما في عقود المُعاوَضاتٍ فتمنَعٌ 
لتحا وعدته لا متم الفسعّ فلا تمكمٌ تحال ران كانت الزيادة صل غيز تردق من 
الأصلٍ كالصّبْعْ في الثَوْبٍ والبناءِ والعَرْس في الأرض فكذلك تمدّمٌ التَحالْفَ عندّهما 
وعنده لا تمع ويرد المُشتري القيمة [لِمَنْ هما عندّه؛ لأ هذا النَوْعّ من الزيادة بمنزلة 
الهلاك ومّلاك السّلْعةٍ يَمْتَعُ التَحالّف عندّهما وعنده لا يَمْتَعُ ويرد المُشتري الريادة] 49 . 

وإ كانت الرّيادة ُنْفَصِلةً مَُوَلّدةَ من الأصل كالولَدٍ والأرش والعُفْرٍ فهو على هذا 
الاختلافٍ . 

ون كانت الرّيادةٌ مُتَصِلةٌ غير مُعَوَلْدةٍ من الأصل كالموهوب (في المَكسوب) ”" لا 
تم القحالف إجماعًا فيتحالفان ويد الُشتري العيْنَ ؛ لان هذه الزياذة لا تمم الفسع في 
عُقودٍ المُعارَضاتٍ فلا تمئعُ التَحالفٌ . 

وكذا هي ليست في معنى هَلاكٍ العَيْن فلا : نمع المحالّفَ وإذا تحالفا يرد المُشتري 
المَبِيعَ دون الرّيادةٍ وكانت الرّيادة له؛ لأنها حَدَنَتْ ُٽ على يله وتَطيبُ له لِعَدَم تَمَكُنٍ 
الحِنْثِ فيها هذا إذا تََيرَتِ السَلّْعة إلى الرّيادةٍ فأمًا إذا تَعَيرّث إلى التُفْصانٍِ في يدٍ المُشتري 
تَذْكرُ حُكُمّه [في موضعه] ”" إِنْ شاء الله تعالى . 

هذا إذا كانت السُلْعةٌ قائمة فأمًا إذا كانت هالكة فلا يَتَحَالمَانِ عند أبي حنيفة وأبي 


. في المخطوط : «بقطع القاضي» . (؟) في المخطوط : «فإن»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( 000 : في المخطوط‎ )۳( 


)0( في المخطوط : « ٍ (5) و في المخطوط : #والمكسؤب)»). 
(۷) زيادة من | 


2 








م کتاب الدعوی_____> GD‏ 


يوسف رحمهما الله والقول قول المُشتري مع يميه في مقدار الَمَّن فإنْ حَلَفَ لَرِمَه /٤[‏ 
۳ ما أقَرّ به ون تكل لَزِمّه دَعْوَى صاحبه . 

وعند محمّدٍ رحمه الله يَتَحالفانٍ ويَرْدُ المُشتري القيمة فإنٍ اخملا في مقدارٍ القيمةٍ على 
قولِه كان القول قول المُشتري [مع يَمينه] ”“ في مقدار القيمة . 

ولَقَبُ المسالة أذ ملاك السَلعة هَل يَمْتعْ احالف عندّهما يَمْتَعُ وعنده لا يَمَْعُ واحتجٌ 
بقوله ب : «إذا اختَلف المُتبايعان تحالفا وتّرادًا» . 

أنْبَتَ ل الَحالّفَ مُطَلَقَا عن شرطٍ قيام السَلْعةٍ ولا يقال ورد هنا نص خاصٌ (" مُقيَد 
بحالٍ قيام السلعة وهو قوله يه: «إذا اختلف المُتبايعان والسّلْعة قائمة بعَيْنِها تَحالفا وتّرادًا» ؛ 
لأن المذمّبّ مَبَ عندّنا أن المُطْلّقَ لا يُحْمَل على المُقَيّدِ يما في الحمْل من ضرب النُصوص 
بعضها في بعض بل يجري المُطْلَُّ على إطْلاقه والمُقيدُ على تفي فكان جَرَيان اتَحائُفٍ 
حال قيام السلْعةٍ ثاب E‏ و ولا تنافي 
E‏ ببيا] e‏ 

ولهما الحديثٌ المشهور وهو قول 16 : 'وَالبَمِينْ على مَنْ الْكَرَ» فقي القحائّت وهو 
الحلِف من الجانِبَيْنِ بعد قبض المَعْقَودٍ عليه الال 1# أرجت يدل الجن خا بن 
المُكِرِينَ فلو وجبتْ يَمينٌ لاعلى مُدكِرٍ لم يَكُنْ جنس اليَمينٍ على جنس المُنْكرِينَ وهذا 
خلاف النّصّ والمُبْكِرٌ بعد قبض المَعْقودٍ عليه هو المُشتري؛ لأ البائح يدعي عليه زياد 
من وهو يكر . 

العا سور الام ؛ فلأنَ المُشتريّ لا يدعي عليه شيئًا فكان يَنْبَغي أن لا يجبّ 
اتسين وين ارا مس بل و : «إذا 
اختّلف المُتَبايعانٍ والسُلْعَةَ قائمة بِعَيِنها نَحالّا وتّراذا» . 

وهذا اليد ثابتٌ في النّصّ الآخر أيضًا دَلالةَ؛ لأنّه قال يله ورادا والتَرادٌ لا يكونٌ إلا 
حال قيام السلمة فقي القحالّت حال هَلاك السلعةٍ مُث '*» بالخبر المشهور ويَسْعّوي هلال 





(01 ليست في المغطوط.. 2 ٠١ ٠.‏ في السخطوظ» آخره. 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «ينفي». . 
(5) في المخطوط : «منفيًاة . ٠‏ 


CD‏ بيسح نافع الصتقع ج2_ 
كَل السَّلْعَةٍ وبعضها في المع من التَحالّفِ أصلاً عند أبي حنيفة . 0 
وعند أبي يوسف هَلاك السّلْعَةٍ يَمْتَعُ [من] ‏ التَحالّفَ في قدر الهالِكِ لا غيرَ وعند ٠‏ 
محمَدٍ لا يَمْنَعْ أصلا حتى لو اشترى عبدَيْنِ فمَبَضَّهما ثم هّلك أحذهما ثم الفا في مقدار 
النمَن فالقول قول المُشتري عند أبي حنيفة ولا يَتَحالّفَانٍ إلا أن يَرْضَى البائمٌ أن يَأخُدَ 
القائم ولا يَأَحْذُ من َمَن الهالِكِ شيئًا فحيئيذٍ يَتَحالفَانٍ . 

وعند أبي يوسفٌ لا يَتَحَالَّمَانٍ على الهالِكِ والقول قول المُشتري في حِصَّةٍ الهالِكِ 
ويتَحالفانٍ على القائم ويُتَرَادَانٍ . 

وعند محمد يَتَحَالََانٍ عليهما ويرد قيمة الهالِك . 

أمَا محمّدٌ رحمه الله فقد مَرّ على أصله؛ لأنّ مَلاكَ كل السّلْعَةٍ عندّه لا يَمْتَعُ التَحالّفَ 
وكذلك لأبي يوست لأ الماع من احالف هو الهلا تَقَدرُ المَنْعُ بقدره تَفْديرا 
للحُكم بقدر العِلّةٍ ولأبي حنيفة أن الحديتٌ [المشهور ا ا يفي التَحالفَ بعد قبض 
اسلعةٍ يما كرنا إلاأناعَرَْنا ذلك بص حاص والقصٌ ورد في حال قبام كل السلْعةٍ فب 
ال لفان ادك مها ف بالسريف ني" الور ولان قدرَ التَمَن الذي يُقابل 
القائمَ مجهول لا يُعْرَفُ إلا بالحرْرٍ والظّنّ فلا يجوز التَحالّفٌ عليه إلا إذا شاء البائعٌ أن 
اخ الحدّ ““ ولا يَأحْدَ من تَمَنِ الهالِكِ شينًا فحيئيٍ يتَحالَانٍ؛ لاه رَضيّ أن يکود الثَّمَنُ 
كله بمُقابلة القائم فيخرجٌ الهالِكُ عن العقدِ كأنه ما وّعَ العقدٌ عليه وإنّما وقَمَ على 
القيام ”” فيتحالفان عليه وسَواء كان هلاك المّبيع حَقيقة أو هما بان خَرَج عن مِلْكِ 
المُشتري بسب من الأشباب؛ لان لهاك حُكُما يُلْحَنُ بالهالِكِ حَقيقَةً وقد مد الاختلاف 
فيه وسَواء حَرَجَ كله أو بعضّه عند أبي حنيفة وأبي يوسف فوج البعض في المَنْعٍ من 
ا و او O EO‏ 
(1) زياف من المخطرط ” OD‏ 


(۳) في المخطوط : «بالخبر» . )٤(‏ في المخطوط : «الحي» . 
(4) في المخطوط : «القائم» 





حم كتاب الدعوى > 2112 
المُشتري فحيئيذٍ يتَحالفَانٍ على القائم ويَرْدُ المُشتري ما بَقيّ في يِلكه وعليه حِصَّةٌ الخارج 
بقوله وهذا عند أبي يوسف . ۰ 

فأمًا عند أبي حنيفةً فلا َحالَمَانِ في الأځوال كُلّها . 

وأمًا عند محمّرٍ فيتَحالفانٍ؛ لأنَ الهلاك الحقيقيّ لا يَمْنَعُ التَحالّفَ عندّه (فالحُكُميُ 
أولى) '“ : لم خلا الكل حكمًا يان َع كله من يلكه لا مذقع اعات نلاك يحض 
أولى وإذا تحالّفا عندّه فان [4/ ۸۲ب] هّلك كُل المَبيع بان خَرَجَ كله عن که يرذ 
المُشتري القيمة إن لم يكن مثليًا والمثل إن كان مثليا. 

وإِنْ هّلك بعضه بِأنْ خر ج البعض ”عن مأ بلكه دون البعض يُنْظَرُ إِنْ كان المَبِيعٌ هما في 
تَبُعيضِه ضرَرٌ وفي تَشْقيصِه َشْقيصه عَيْبٌ فالبائعٌ بعد التحالّف بالخيار إن شاء أخذ الباقي وقيمةً 
الهالِكِ وإنْ شاء ترك الباقيّ وأخذ قيمة الكل وإنْ كان المَبِيمُ مِمّا لا ضرَّرَ في تَبْعِيضِه ولا 
عَيْبَ في تَشْقيصِه فللبائع أن يخ الباقيّ ومثلّ الفائتٍ إِنْ كان مثليًا وقِيمَتّه إنْ لم يَكُنْ 

ولو خَرَجَتٍ السّلْعَةٌ عن مِلْكِ المُشتري ثم عادّث إليه ثم اختَلفا في مقدارٍ القّمَن نُظِرَ في 
ذلك إِنْ كان العَوْدُ فسحًا بأنْ وجدَ به عَْبَا فرَدّه بقَضاءِ القاضي يَتَحالَمَانٍ ويرد العَيْنَ ؛ لأنَّ 
الفسحٌ رَفْعٌّ من الأصل فجُعِلَ كانه لم يَكنْ وإذا لم يكن العَوْدُ فسحًا [بأنْ كان مِلْكا جَديدًا 
لا يتحالفانِ عند أبي حنيفةٌ وأبي يوسف رحمهما الله؛ لأنّ العَوْدَ إذا لم يَكُنْ فسسًا] 9؟ لا 
يمين أن اللاك لم يَكَنْ والهّلاك يَمْتَمُ التحالّف عندّهما وعند محمد يَتَحَالّمَانِ وة 
المشتري القيمة لا الْعينَ . 

وكذلك لو لم يخرج المَبيعٌ عن يله لته صارَ بحا يَمْتَعُ ارد بالعيْبٍ إا بالزّيادةٍ وإما 
التّفْصانٍ أمَا حُكُمُ الزيادة فقد ر تفصيل الكلا فيه وأما حك فصان فيخَرَج على هذا 
الأصل؛ لأنْ التّمْصانَ من باب الهّلاكِ ‏ نتقول إذا التقض 9 اليم في بد المشغري ان 
اختلفا في مقدار التَمَنِ لم يَتَحالَّا عندهما 007 سَوَاءٌ كان النقَصان بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعلٍ 








(1) في المخطوط : «بالحكمي أولاً». (۲) في المخطوط : «بعضه». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «انتقض». 





< e اباتع‎ 


المبيع أو دل المشتري مم ي أو بفعل البائع ؛ ؛ لان فصان المبيع لاك جز 
منه وهَلاك الْجرْءِ ني المع من لتحا كهلاك اَل على أصل أبي حنينة رضي اله عن 
نلا يَتحالَانٍ والقول قول المُشتري إلا إذا كان النفْصانُ بآفة سَماويَة أو بفعلي الَبيع أو 
علي المُشتري رضي البائع أن يَأُدَ المبيعَ ناقِصًا ولا يَأحُدُ لأجل الفْصانٍ شيا فحيكيز 
يَتَحالْفَانٍ ويُتَرادَانِ وعند محمَّدٍ يَتَحالََانٍِ ثم البائعٌ بعد التَحالّف بالخيارٍ إن شاء أخذ الْمَبِيعَ 
ناقِصًا ولا يَأحْذُ لأجل النُمْصانٍ شيئًا وإنْ شاء ترك وأخذ القيمة . 

PEEL‏ ل مر 
بالبيع الفاسدٍ وإنْ كان التقصان بفعلٍ الأجبي بِيّ أو بفعل البائع تالقان و د ارق 
القيمة عندّه وعندّهما لايتحالا والقولٌ قول المُشتري مع مييه هذا إذا ملفا في قدر 
التَمَن فأمًا إذا اختَلّفا في جنسه بأنْ قال أحدهما القَّمَنُ عَيْنُ وقال الآحَرٌ هو دينٌ فن كان 
لدعي اا رالات بآ قال ال ری يقت مناه جار فى بيد مار 

وقال المشتري للبائع: ٠‏ اشتريتها منك بالف درمّم إن كانت الجارية قائمة تَحالفا وترادًا 
لقوله كَل : «إذا اختَلّفَ المَُبايعانِ والسّلْعَةٌ قائمة بعَينها تَحالّفا وترادا ''' من غيرٍ فصل بين ما 
إذا كان الاختلاف في قدر النَمَنِ أو في جنسه . 

إن كانت هالكةً عند المُشتري لا يَتَحالّمَانِ عند أبي حنيفة وأبي يوسف والقول قول 


المُشتري في التَمَن مع يَمِينِهء وعند محمَّدٍ يَتَحَالَفانِ وهي مسألة مَلاكِ السّلْعَةٍ وقد مَرَتْ ‏ 


وَإِنْ كان مُذّعى العَيْن هو المُشتري بأل قال اشتريّتث جاريّتك بعبدي هذا . 


وقال البائعٌ بعْتها ”2 منك بأل درهّم أو بمائةٍ دينار فِإِنُ كانت الجارية قائمة يَتَحالّفَانٍ 
بالتصّ وإِنْ كانت هالكة يَتَحَالْفَانٍ أيضًا إجماعا ويرد المُشتري القيمة إِمّا على أصل محمَّدٍ ‏ 


فظاهرٌ؛ لأنّ ملاك السّلْعةٍ عنده لا يَمْنَعُ التَحالفَ وإمّا على أصلِهما؛ فلأنَ رُجوبَ 
الّمين "على المُشتري ظاهرٌ أيضًا؛ لأنّ البائ يدعي عليه تَمَنَ الجارية ألفٌ درهَم وهو 
واا وجو المي على البائم لا 9 


. سبق تخريجه قريبا. ) في المخطوط : أبعت"‎ )١( 
. في المخطوط : «الثمن». (6) ليست في المخطوط‎ )۳( 
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فكان كَل واحدٍ منهما مُدّعيًا من وجو مُتكرًا من وجو فيكحالَفانِ ولو كان البائ بذعي 
البعض عَيّنًا والبعض دَيْنا والمُشتري يدعي الكل دَيْنَا بأنْ قال HEY‏ 
بعبيك هذا وبألفٍ درهّم . 

وقال المشتري ا* شتريْت جاريك بالف درم إن كان المَبيعٌ وهو الجاريةٌ قائما حالف 
بوتا يعدو و لماعي و د ا 
كان يدعي البعض عَيْئَا والبعض دَيْئَا والبائعُ يَدّعي الكل دَيْنَا بن قال المُشتري اشتر 
منك جاريّكك بعبدي هذا وبألف [5/ 54أ] درهّم وقيمة العبلٍ خمسوائة. 

رالا ك جار کی هو بالق ورك ا كانت لجار قاين تار ر 
بالتصّ وإِنْ كانت هالِكة يَتَحَالَمَانٍ أيضًا إجماعًا إلا أن عندهما © تُقَسَّمُ الجاريةٌ على قيمة 
العبدٍ وعلى ألفي درهّم فما كان بإزاء العَبْنٍ وهو العبدُ وذلك ثُلْتُ الجارية يرد المُشتري 
القيمة وما كان بإزاء الدّيْن وهو الألفُ وذلك لعا الجارية يَرْدُ لف درهّم ولا يرد القيمة 
وإنّما كان كذلك؛ لأنّ المُشْتريَ لو كان يدعي كُلَّ * التَمَن عَيْنَا كانا يََحالَمَانِ ويرد 
المُشتري القيمة على ما ذكّرنا . : 

ولو كان كَل ”" القَمّنِ دَيْنَا كان القولٌ قوله ولا يَتَحالّمَانِ على ما مَرَّ فإذا كان يَدّعني 
بعض الكْمَن يتا وبعضّه دَيَْايَدُةُ القيمة بإزاء العيْنِ فالقولٌ قله بإزاء الدَيْن اعتيارًا للبعض 
بالكل وعند محمد يَتَحالَمَانٍ ويرد الُشتري جميع القَمَن والله أعلم . 

هذا إذا الفا في جنس العَمَنِ فأمًا إذا اخملا في وقيه وهو الأجَل مع اتفاقهما على 
قدره وجنسه فقول هذا لا يخلو من أربَعة '" وجو ما آنِ اختَلّفا في أصل الأجَلٍ وإما أنٍ 
الفا في قدره وتا أن انا في ضيه وا ان اختلا في قدره ضيه جميمًا فان ان 

في أصله لا يََحالمَانِ والقول قول البائع مع يميه ؛ لان الأججلَ أمرٌ ؛ يستفاد من قِبَلِه وهو 
منکر لوجوده ؛ ؛ ولد الأصل في القن هو اللو والتاجيل عارش فكان الغو قول م 


e IRE‏ ) (؟) في المخطوط : «بأن كان المشتري» . ظ 
(*) في المخطوط : «بعت منك» . (4) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف» . 
(5) في المخطوط : #اجميع». (5) في المخطوط: «يدعى جميع؟ . 


(۷) في المخطوط : ٠ثلاثة؟‏ . 


وې بسح با ست )> 
يدعي الأصلَّ وإِنٍ اختَلّفا في قدره فالقول قولّه أيضًا لما قُلْنا. 
وان ع ا ا وقدره فالقولٌ قول المُشتري أنه لم يَمْضِ ؛ 
لأنّ الأجل صارَ حَمَا حَقًا له بكصادُقهما فكان القول فيه قوله وإنٍ اختَلّفا في القدرٍ والمُضيّ 
جميعًا فقال البائع : الأجَل شَهْرٌ وقد مَضَى» وقال المُشتري : شَّهْرَانِ ولم يَمْضيا فالقول 
قول البائع في القدر والقولُ قول المُشتري في المُضيّ فيُجْعَلَ الأجَل شَهْرًا لم يَمْضٍ ؛ لأنْ 
الظاهر يَشْهُدٌ للبائع في القدرٍ وللمُشتري في المُضِيٌّ على ما مر والله أعلم . 
هذا إذا هلك المَيعُ كله أو بعضّه حَقبقة أو حُكُمًا فاتا إذا ملك العاقِدانٍ أو أحدهما 

والمَبِيعُ قائم فاختَلفٌ ورثتهما أو الحيُ منهما ووَرَثة المَيّتِ فان كانت السُلْعَةٌ غير مقبوضة 
تَحالّا وتّرادًا؛ أن للقبض شّبَهًا بالعقدِ فكان قبض المَعْقودٍ عليه من الوارث بمنزلةٍ ابتِداء 
العقدٍ منه فيجري بينهما ”“ التحالّفُ إلا ان الوارت يَحْلِفُ على العِلْم لا على البتاتِ؛ 


لاله يَْلِفُ على فعل الغيرٍ ولاعِلْمَ له به وإ كانت السَلْعةٌ مقبوضة فلا حالف 


عندّهما ۳ والقولُ قول المُشتري أو ورَنَيِهِ بعدَ مويه وعند محمَّدٍ يَتَحالَمَانٍ . 

والأصلُ أن مَلاكَ العاقٍ بعد قبض المَغقود عليه كهّلاك المَعْقودٍ عليه ومَلاكَ المَغقود 
عليه يَمْتَمُ احالف عندّهما فكذا هَلاكُ العاقِدٍ وعند محمّدٍ ذلك لا يَمْتَعُ من التَحالِ كذا 
هذا. [ 

والصَحيح قولّهما؛ لأ الخبّرَ المشهور يَمْئَعُ من التَحالّف لَكنًا عَرَفْناه بص خاص حال 
قيام العاقدينِ ؛ لاله يوجبُ ”" تحالّفَ المُتبايعينِ والمَُبايُ مَْ ود منه فعل البيع ولم 
يوجَدْ من الوارثِ حَقيقةً فقي التَحالفٌ بعد مَلاكِهما أو مَلاكِ أحدهما مَلْفيًا بالخبر 
المشهور والله أعلم . ظ 

هذا إذا اخمَلّفا في القَمَن آم إذا اخمَلّفا في المبيع فتقول لا يخلو المَبِيمُ من أن يكو عَيْنَ 
أو دَيْنَا وهو المُسَلَّمُ فيه فإنْ كان عَيْنَا فاختَلّفا في جنه أو في قدره بان قال البائعٌ : بغت 
منك هذا العبد بألفٍ درهم» وقال المشتري 31 شتريُت منك هه الجارية بألف درهَم أو 
قال البائع : بغت منك هذا العبدَ بالف درهّم» وقال المُشتري : اشتريْت منك هذا العبد مع 





)١(‏ في المخطوط : «بينهم؟ . (۲) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف'. 
(۳) في المخطوط : «أوجب». 
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هذه الجارية بالف درهّم تَحَالَفا وتّرادًا وله ب : «إذا اختَلَف المُتَايِعَانٍ تَحالّا وترادًا؛ . 

ون كان ديا وهو المُسلمٌ فيه اخملا (فتقولُ: اختلافهما) “ في الأصل لا يخلو من 
ثلاثة أوجُه (إِمَا) أنٍ اختَلَفا في المُسَلم فيه مع اتفاقهما على رَأسٍ المالٍ (وإمّا) أن اختلفا 
في رَأس المالٍ مع اتفاقِهما في المُسَلم فيه . 

(وإتا) أن اخملا فيهما جميعا فان اخلّفا في المُسَلمٍ فيه مع اهما على رأس المال 
(فإِمًا) أن اختلفا في - جنس المسّلم فيه (وإمًا) أن اختلفا في قدره (وإمًا) أن اختلفا في صِفتِه 
(وإما) أن اخمَلّفا في مَكانٍ إيفائه (ومَا) أنِ اخملا في وقته وهو الْأجَلُ فنِ اكلا في جنسه 
۸٤ /:[‏ ب] أو قدره أو صِمَّتِه تَحالّفا وتّرادًا؛ لأنّ هذا اختلاف في المَعْمَودِ عليه وأنّه 
يوب التَحالّفٌ بالتَصٌ والذي يَبْدَْباليَمِينِ هو المسلمٌ إليه في قول أبي حنيفةً وهو قول 
أبي يوسف الال وفي قوله الآحَرٍ وهو قول محمَّدٍ هو رَبٌ السَّلَم . 

(وجه) قولهما أن الابْتِداءَ باليّمين من المشتري كما في , ا 
المُشتري فكانت البداية به . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن اليّمينَ على المثكر والمذكر هو المسّلم إليه ولا إنُكارَ 
مع ”" رَبٌ السّلّم فكان ينغي أن لا يلف أصلا إلا أن التخليفٌ في جازيه تبت بالَص . 

وقد روي عن أبي يوسف أيضًا أنه قال أيُّهما بدا بِالدّعْوَى يَسْتَحْلِف الآخَرُ؛ لأنّه صار 
مُذَّعَى عليه وهو مُنْكِرٌ . 

رسفم ا إلئ ااي ا اا فا رة فاا بعاد الى 

ولو اعتقفا فى تكن إيفاء المُسَلمِ فيه فقال رب السَلَّم : شَرَطت عليك الإيفاء في مَكانٍ 
كذ وال E‏ : بل شَرَطت لَك الإيفاة في مَكانٍ كذا فالقولٌ قول المُسَلم إليه ولا 
يَتَحَالفَان عند أبي حنيفة وعندهما يَتَحالَفَانِ بناءَ على أن مَكان العقدٍ لا ينعي عن مَكان الإيفاء 
عندّه حتى كان ترك بيان كان الإيفاء مالسل عندّه فلم يدخل كان الإيفاء في العقد 
بنفسه بل بالشّرطٍ والاختلافٌ فيما لا يدخل في العقدٍ | إلا بالشرط لا يوجبٌُ التَحالفَ 





)١(‏ في المخطوط : «فاختلافهما» . (5) في المخطوط: «من». 


كالآجَلٍ وعندّهما مَكانُ العقدٍ يَتَعَيّنُ مكانًا للإيفاء حتى لا يَفْسّدَ السّلَمٌ بتَرْكِ بیانِ مَكانٍ 
الإيفاء عندّهما فكان المَكانٌ داخلاٌ في العقدٍ من غير شرطٍ فيوجبٌ التَحالّفَ والله أعلم . ' 

وإِنٍ اختلّفا في وقتِ المُّسَلم فيه وهو الأجَلُ فتقول لا يخلو (إمَا) أنِ اخكَلّفا في أصلٍ 
الأجَل وإمًا أن اختَلّفا في قدره (وإمَا) أنِ اختلّفا في مُضيّه (وإمَا) أن اختَلفا في قدره ومُضيّه 
جميعًا فإنِ اخمَلّفا في أصل الأجَلٍ لم يَتَحالا عند أصحابنا الثّلاثةٍ وعند ذُكرَ تَحالّا وتّرادا 
واحبّج بإطلاق قوله كله : «إذا اَلَف المُتبايعانِ تحالّا وتّراذا» ؛ ولأ الاختلاف في أصل "“ 
لمُسَلمٍ فيه كالاخيلاني ”" في سِقَيه الا ری أله لا صِحَة لِلسلَمٍ *" بدونٍ الأجَلٍ كما لا 
فال يدون الضف فا الا وما للك توق عليه غا ووت العاف 

(ولّنا) أنْ الأجَلَ ليس بمَعْقودٍ عليه والاختلاف فيما ليس بِمَعْقَودٍ عليه لا يوجبٌ 
التَحانّفَ بخلانٍ الاختلافٍ في الصّفَةٍ؛ لأنّ الصّفةَ في الدَيْن مَعْقودٌ عليه كالأجَل “ 
والاختلاف في الأجَلٍ 0 جب التّحالفٌ فكذا و في الصّفةٍ وإذا لم يَتحالّا فن كان مُذعي 
الأجَلٍ هو رَبٌ السَلَم لقو قول ويجوز السَّلَّمْ ؛ لأنّه يدعي امو ب ان 
يدعي الفساد والقول قول مُدَّعي ''' الصّحَة ؛ اواك لنشن إن قلت متَعَنّت في إِنْكارٍ الأجَل ؛ 
لأنّه يَنْفَعُه وَالمُتَعَنّتُ لا قول له وإنْ كان هو الم موس اي د 
السَّلَمُ استحسانًا والقياسٌ أن يكونّ القولٌ قول رَبٌ السَلّم وَقْسُدُ السّلَمُ وهو قولهما . 

(وجه) القياس أن الاج ام [به] ”"' يُستفادُ من قبل رب الم حَمًا عليه شرعًا ال 
ُْكرٌ بوه والقول قول المُذكر في الشرع . ۰ 

(وجه) الاستحسان اق المُسَُمَ إلبه بدغرى الل يدعي صح العقد ورب الم 
بالإكار يَدّعي فسادّه فكان القول قول مَنْ يدعي الصَّحَةَ ؛ لان الظاهرٌ شاهدٌ له إذ الظاهرٌ 
من حال المُسَّلم اجتِنابٌ المَعْصِيةٍ ومُبِاشَرةٌ العقدٍ الفاسدٍ مَعْصِيةٌ وإذا كان القول قوله في 
أصل الأجَلٍ کان لقو قوله في مقدار الأجَلٍ أيضا . 





. «أجل». ) (۲) في المخطوط : ابمنزلة الاختلاف»‎ RE 
في المخطوط : «للمسلم فيه . (4) في المخطوط : «في الأصل».‎ )(٠ 
. في المخطوط : «من يدعي»‎ )١( في المخطوط : «الأصل».‎ )5( 


(۷) زيادة من المخطوط . 


وقال بعشّهم القولُ قول إلى َه ؛ لأنه أذْنَى الآجالٍ فأمًا الزيادة على شَهْرٍ فلا بت 
إل لين ون الفا في قدره لم حالما عندّنا خلامًا كر والقولُ قول رب السَلَم ليما 
ذَكّرنا أن الأجَل أمرٌ يساد من قِبَلِهِ فيرجع في بِيانٍ القدر إليه . 

إن اخمّلّفا في مُضيّه فالقول قول المُسَّلمِ إليه وصورثُه إذا قال رَبٌ السَّلَّمٍ كان 
الأجل ‏ شَهُرَا وقد مَضَى وقال المُسَلمُ إليه : كان شَهُرًا ولم يَمْضٍ ولإ أخَذْت) 9 
السَّلَّمَ السَاعةً ا [وإنما] " كان القول قول المُسَّلمٍ إليه؛ لأنهما لما نَصادّقا على أصلٍ 
الأجَلٍ وقدره فقد صارَ الأَجَلُحَنًا للمُسلم إليه فكان القولٌ في المُضيّ قوله ون الفا في 
نلو ون جما فالقول قول 7 ب السَّلّمِ في القدر وقول المُسَلم إليه في المعنى ”© ؛ 
لان الظَاهر يَشْهَدُ ِرَبٌ اسل في القدر وللمُسَلم إليه في [4/ 80أ] المُضيّ والله أعلم . 

هذا إذا احلا في المُسَلمٍ فيه مع اتّفاقِهما على رَأس المالٍ فأمًا إذا الفا في رَأْسِ 
لمال مع انماهم في المُسَلم فيه حالف وترادا أيضًا سَواء اخملا في جنس رَأسٍ الما أو 
قدره أو صِفَيِه ما فنا في الاخيلافٍ في المُسَلم فيه إلا أن الذي يبدا باليَمينِ ههنا هو َب 
لسم في قولهم جميعًا؛ لأله المُشتري وهو المُنكرٌ أيضًا ون الفا فيهما جميعًا فكذلك 
تحالفا وتّراًا؛ لأتهما حلفا في المي والَمَنِ والاختلافٌ في أحدهما يوجبٌ التحالفَ 
ففيهما أولى والقاضي يَبْدَا باليّمين بأيّهما شاء» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل [في حكم الملك والحق الثابت في المحل] 

راما بيان حُكُم المِلّكِ والحق التابتِ في المَحِلٌّ فتقول وباللّه التَوْفِيقُ : 

ُهُمُ الك ولاية العصَرّبٍ لماك في المملوك باختياره ليس لأحد ولاية الجر عليه 
إلا يضرورة ولا لاح ولايةٌ المَئ عنه وإنْ كان يَتَضوَرُ به إلا إذا تَعلَقَ به حن الغير فيْمْتع یملع 

عن التَصَرُفِ من غير رضا صاحب الحقٌ وغيرُ المالِكِ لا يكونٌ له التَصَرُفٌ في يله من 
غير إِذْيِه ورضاه | إلا إضرورةٍ وكذلك حُكُمُ الحق القابتِ في المَحِلّ [الثابت] © . 





. في المخطوط : «الأصل». (۲) في المخطوط : «إنما أحدث»‎ )١( 
في المخطوط : «المضي».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
١ . زيادة من المخطوط‎ )٥( 





إذا عزف هذا فتقول: للمالك أن يَثَصَ يَتَصَرّفَ في مِلْكه أيّ تَصَرُ “في شاء سَواءٌ كان تَصَ تَصَدَفا 0 
تعلق ضر إلى غيره أو لا يَتَعَذَّى فلّه أن يَبنيَ في مله (مِرْحاضًا أو حَمَامًا أو رَحَى أو 
5 كرن) 17 ا ا ا اذ قر في مهيلا أو بالوعة ار 
ديماسًا ”" وَإِنْ كان يهن من ذلك البناءٍ ويَتَأَذَى به جارٌه ولیس لجاره أن يَمْنَعَه حتى لو 
طَلَب جاره تَحْويلَ ذلك لم يُجْبَرْ عليه ؛ لأنّ المِلْكٌ مُطْلَّقٌ لِلتّصَرُفٍِ في الأصل والمَمْعُ منه 
إعارض تَمَلُقِ حى الغير فإذا لم يوجَدٍ اعلق لا يَمْتَُ إلا ان الاميناعٌ عَمًا يُؤذي الجارَ ديانة 
واجبٌ للحديثٍ قال 4 : «المُؤِْنُ مَنْ أمن جار [بوائقه] ٠"‏ ولو فعَلَ شيئًا من ذلك حتى 
ومَنّ البناءُ وسَّقَطَ حائط الجارٍ لا يَضْمَنُ ؛ لأنّه لا صّئْمَ منه في مِلْكِ الغير . 

على هنا كلذل ارجا وليه علو ان وا بن ساس الل على بدا 
السَمل ؛ لاله مله والإنسانٌ لا * ُجْبَدْ على عمارةٍ مِلْكِ نفسه ولَكِنْ يقال صاحب العْلوٌ إن 
لي ل امع صاحبٌ السَفلٍ عن الانيفاع 
بالسُمْل حتى يَرُدَّ عليك قيمة البناء مَبنِيًا؛ لأنّ البناء وإنْ كان تَصَرُفًا في مِلْكِ الغيرٍ لَكِنّ فيه 
ضرورة؛ لاله لا نئه الانتفاع بِلْكِ نفسه إلا بالتَصَرُفِ في مِلْكِ غيره فصار “*' مُطلَها له 
شرعًا وله حن الرُجوع بقيمة اليناء مبنيًا؛ لن البناء مله لٍحُصوله بإذنٍ الشرع وإطلاقه فل 
ای ی و و 

وذْكَرَ القاضي في شرحه م مُخُْتَصَرٍ الطّحاويٌ أنّ في ظاهر الرّوا ss‏ 
كر الخضاف اه يرجم با لقق؛ لأنه مالم يدر على الانتفاع بالعلوٌ | إلا بيناء السّفْلٍ ولا 
ضرَّرَ لصاحب السُفْل في بنائه بل فيه تَفْعٌّ صارَ مَأَذونًا بالإثفاق من قِبَلِهِ دَلالةَ فكان له حَقَّ 
المُجوع بما أَنْمَنَ وهذا بخلافي البثْرٍ المُشْترَكِ **' والدّولاب المُشترَكِ والحمّام المُشترَك 
ونحو ذلك إذا كربت فامتتع أحدُهما عن الهمارة أنه يُبرُ الحو على الهمارة؛ لان هناك 
ضرورةً؛ لأنّه لا يَمْكِنُ الانتتفاع به بواسطة القسمة ؛ لأنه لا يحتمل القسمة والتَرك ذلك 
تَعْطيلٌ المِلْكِ وفيه ضرّرٌ بهما فكان الذي أبَى العمارةً مُتَعَنَا مَحخْضًا في الامتناع ‏ فيفع 





)١(‏ في المخطوط : «محرجًا أو تنورًا أو حمامًا أو رحى». 

(۲) الديماس: الحمّام . انظر : اللسان (88/5). 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وكان». 
(4) في المخطوط : «المشتركة؟ . (5) في المخطوط : «الإباء؛ . 


ة کبس س( 


عه بالجبر oT‏ إذا انهدما بأنْفسِهما فما إذا هدم صاحبٌ السَمْلٍ سَفْله حتى 
ا 0 ا 00 
بالإعادةٍ (فتجبٌ عليه) ”'' إعاد 

e 0 1‏ 
ْنا ولَكِنْ إذا أبَى أحدهما البناء يقال للآخَرِ إن شِئْت فابن من مال نفك وضّعْ حَشَبَك 
عليه وامنَعْ صاحبّك من الوضع حتى يرد عليك نصف قيمة البناء مُبنيًا با أو نصف ما 
ا نقَفْته "“ على حَسْب ما ذَّكّرنا في السّفْلٍ والعُلو . 

وقيل: إنّما يرجم إذا لم يَكُنْ موضِعٌ الحائط عَريضًا ولا يُمَكَنُ كَل واحلٍ منهما أن يَبنيَ 
حائطا على حِدةٍ في نَصِيبه [بعدَ القسمة . 

فا [ذا كان عا ای تبرمته وان يكن كن راد سیا في ےا حائطا 
يي إن FRE‏ يوباي ب 
صاحبه بل يكولٌ مُتَبرَعَا؛ لأنّه يَببي ”* مِلْكَ غيره بغير إذنِه من غير ضرورةٍ فكان مُتَبْر 
فلا يرجع عليه بشيء . 

ولو أراد أحدُهما [4/ ٠۸ب]‏ قسمة عُرْضة ”* الحائطٍ لم تُقْسَمْ إلا عن تراض منهما 
N oy n‏ 
الآخَرِ من غير رضاه وهذا لا يجورٌ ويُحْمَمَلُ أن يُقال هذا إذا لم يَكُنْ عَريضًا فإِنْ کان يُفْسَمُ 
قسمة جَبْرِ ؛ لأنّه لا َتَضَمَّنُ إبطال حَقٌ الغير ولو كانت الجُذوعٌ عليه لأحدهما فطلب 
أحدهما القسمة وأبّى الآخَرُ فان كان الطَالِبُ صاحب الجُذوع يُجْبَرُ الآحَرُ على القسمة؛ 
لاله في الانتفاع معنت وإِنّما الح يصاحب الجُذوع وقد رضي بسُقوطٍ حَمّه. 

وإ كان الطَالِبٌُ مَنْ لا جِدْعٌ له لا مُجْبَدُ صاحبٌ الجُذوع "2 على القسمة؛ ؛ لأنّ فيه 
N‏ بد OTE A‏ وساي يحبر على 


إعادّته لما ذكّرنا أنه Ee‏ حل فخت جَبْرّه "“ على الإعادة. 
)١(‏ في المخطوط : «فيجبر على» . (۲) في المخطوط : «أنفق». 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بنى». 

(6) فى المخطوط : «عرض». (5) في المخطوط : «الجذع» . 


)۷( زاد في المخطوط : «بالجبر) . 


۲ی سم بدائع الصنائع ع __> 
وعلى هذا سُفُل لرجل وعليه علو لِغیره فأراد صاحبٌ السقل أن [يهدم السفل أو] 7 


يَفْئَحَ باب أ اوت" "© کر أو يَحْفِرَ طاقًا أو يقد وتِدًا على الحائط أو يَتَصَرَفَ فيه تَصَرّفَا لم 
يَكُنْ [له] "ادن ولف لئس له ولس من قي رقا ا موا ضر ذلك بالعلو بأنْ 
أوجَبَ وهَنَ الحائط أو لم يَضْرَّ به عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما “له ذلك إِنْ لم 


لے رك 
يصر يضر بالعلو . 


ولو آرادَ صاحبٌ السمُل أن يَحَْفِرَ يَحْفِرَ في سُفْلِهِ برا أو بالوعة أو سزدابًا فله ذلك من غير 
رضا صاحب العُلرٌ إجماعًا وكذا إيقاد اتا طخ أو للخُبْزٍ وص الماء للعْسْل أو ”° 
للوضوء بالاتفاق . 


وعلى هذا الاختلافٌ لو راد صاحبٌ العُلرٌ أن يُحْدِثٌ على عُلوٌه بناء أو يَضَعٌ جُذوعًا لم 
يكن قبل ذلك أو يَشْرَعَ فيه باب أ SL‏ ا ا 
ِالسَفْلٍ أو لا وعندهما له أن يَفْعَلَ ذلك مالم يَضْرّ بِالسّفْلٍ وله إيقادٌ النَارِ وصَبٌ الماء 
و رسيم 

SESS AR Es 
. وح الغير لا يَمْتَعْ من التَصَرّفٍ لْعَيْنِه بل لِما يَتَضْرَرُ به صاحبٌ الحق‎ 

ألائرَى أن الإنسانَ لا يمْتَعُ من الاسيِظلالٍ بجدارٍ غيره ومن الاصطلاءِ بنارٍ غيره 
لانهدام تَضْرُرٍ المالِكِ والخلاف هنا في تصرف لا يَضْرٌ بصاحب العْلوٌ فلا يُمْنَعُ عنه 

أيه رحمة ال ا اف فى ملك الغير وة لايق فلي ال رر 
هو حَرامٌ سَّواءٌ تَضرَّرَ به آم لا . 

ألاتَوَى E O CENE‏ بويا 
يَتَضْبَرُ به المالك . والدّليل عليه أنه بباح " التَصَدْفُ في مِلْكِ الغير وحَقّه برضاهء ولو 





)١(‏ زيادة من المخطوط . ( (۲) في المخطوط : «ينقب؟. 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد' . 
(5) في المخطوط : «و». (5) في المخطوط : «متصرف». 


(۷) في المخطوط : «مباح». 





انك ال لعا س اشرو لما ا ال ل د برعا انالك راحب 
لو سي a a‏ 

وهنا حَقَّ لصاحب 7" العُلوٌ علق بالسُفْلِ فيخو رم التَصَرّفَ فيه إلا بإذنه ورضاه بخلافٍ 
ما (ضرّبنا من المثال) ("؟ وهو الاسيظلال بجدارٍ غيره والاضطلاء بنار غيره؛ لأنْ ذلك 
E‏ کا فی يلاي الغیر وله إ! ا4د لك شعن يولك لر ر رخ دن 

وعلى هذا إذا كان مَسيل ماءٍ في قَناةٍ فأرادَ صاحبٌُ القَّناةٍ أن يجْعَلّه ميزابًا أو كان ميزابًا 
فأراد أنْ يجْعَلَه قَناةٌ ليس له ذلك . 

وكذلك لو اراد أن يتعَل ميزابًا اطول من ميزابه أو أعرّضٌ أو أراة أن يَسِيلَ ماء سَطْح آخَرَ 
في ذلك الميزاب لم يكن له ذلك ؛ لأنّ صاحب الح لا يَمْلِك التَصَدُفٌ زياد على حَقّه . 

وكذلك لو أرادَ أهل الدَارٍ أن يَبنوا حائطا لِيَسّدّوا مَسيلّه أو أرادوا أنْ يَنْقُلوا الميزابَ عن 
موضعه أو يَرْقعوه أو يُسْفِلوه لم يَكنْ لهم ذلك؛ لأن ذلك تَصَوُفٌ في حَقٌ الغير بالإبْطالٍ 
والتغْيير فلا يجوز من غير رضا صاحب الح . ظ ظ 

ولو بى أصلّ ”" الدَارٍ لتسييل ميزابه على ظهْرِه فلّهم ذلك؛ لأنّ مقصود صاحب 
الميزاب حاصل في الحالين . 

دارٌ إرجل فيها طريقٌ فأراد أهل الدَارٍ أن منوا في ساحة الدّارٍ [ما يَقْطَعٌ طريقّه ليس لهم 
ذلك ؛ ؛ لأنَ فيه إبطال حَقّ المُرورٍ وينبَغي أن يَترُكوا في ساحة الدار] “ عَرْضٌ باب الذَارٍ ؛ 
لأنَ عَرْضَ الطريق (مُقَدَرُ بعَرْض) ”* باب الدَارٍ ولو أرا رجل أن يَشْرَّعَ إلى الطريق 
ناا ال نيوان دفول N‏ في الأصل لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْنٍ: ما أن كانت 
السّكةٌ نافِذةً» وإما أن كانت غير نافِذة . 

فإ كانت نافذة فإنّه نظ [185/4] إن كان ذلك مما يض بالمارين فلا يحل له 
أن يَفْعَلَ ذلك في ديه لقوله هة : «لا ضرّرَ ولا ضرا في الإسلام» ”“ ولو فعَلَ ذلك 


)١(‏ في المخطوط : «صاحب». (۲) في المخطوط : «ضرب من المال». 
٠‏ (۳) في المخطوط : «أهل». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «يتقرر بقدر عرض». (5) في المخطوط : «فهذا». 


(۷) صحیح : أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحکام» باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم (17140) من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه› وانظر صحيح ابن ماجه . 





فيكلٌ واحدٍ ”" أن يُقْلِمَ عليه ذلك . 

وإِنْ كان ذلك مِمّا لا يَضْرٌ با لمارَينَ حل له الانیفاع به ما لم يقد إليه أحد بالرّمْع 
والتفضٍ فإذاتَقَدمَإليه واحدٌ من عُرْضٍ الئاس لا يَجل له الانتفاعٌ به بعدَ ذلك عند أبي 

حنيفةً رحمه الله وعندّهما يَحِلَ له الانتفاعٌ [به] ”" قبلَ التقَّدُم وبعدّه . 

ام بح ري ري ويم 
قارعة الطريق 

(رجا) هماما كر أ خزمة شرا في ق ایر ليس ”ل بل كز عن 
الصْرَّرٍ ولا ضِرارَ ('' بالمارّةٍ فاسترّى فيه حال ما قبل الَقَدُم وبعدّه ولأبي حنيفة رحمه الله 
أن إشراعَ الجناح والميزاب إلى (طريق العامة 7 تزاف فى ی لذ هاه الفا 
حم البقْعةٍ والبقعةُ حَقَهم فكذا هَواؤُها فكان الانيفاع بذلك تَصَّرًُا في حَقّ الغير وقد مر 
بع وا ع متو le‏ ا LS‏ 
بل لتقم جود الاذن منهم َلالةٌ وهي ترك التَقدُمٍ بالتُض والتْصَرْكُ في حَقٌ الإنسا 
ا را الما عر ارا اراي ا فبّقي الانتفاع بالمَبئى تَصَرّفا 
في حَقٌَّ مُشترَككِ بين الكل من غير إذيهم ورضاهم فلا يَجل . 

هذا إذا كانت السّكة نافِذة فأمًا إذا كانت غير نافِذَةٍ فان كان له حى في التَقْدِيم “ فليس 
لأهل السّكةٍ حَق الم یه فی حن نفيه وان لم بن له عب في اشد “فلم 
مُه سَواء كان لهم في ذلك مَضرَةٌ أو لا لما َكرنا ان حُزمة التصَرُفِ في حَقّ الغير لا تَِفُ 
على المَضْرَّةٍ به واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

والله الموفق للسداد والهادي إلى سبيل الرشاد. تم كتاب الدعوى بحمد الله ومئه: 


يتلوه كتاب الشهادات . 

. في المخطوط : «أحد».  (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ضرر)..‎ )٤( في المخطوط : اليست».‎ )©( 
في المخطوط : «الطريق» . (5) في المخطوط: «القديم».‎ )4( 


(۷) في المخطوط : «لأنه متصرف». (۸) في المخطوط : «القديم». 








الفهرس 
الرس 
كناك O‏ ,جع تاو جود امنا و او 0 
فصل في أركان المضاربة SD O O O‏ 
فصل في شرائط الركن n.0۰‏ 0 
فصل في بيان أحكام المضاربة 0 E‏ 
قصل في صفة عقد المضاربة O‏ 
فصل في حكم اختلاف المضارب ا ا ا ا 
فضل: فما بطل غقد المضارية ةح ةة من م E o‏ 
كتابٌ الهبة O‏ 
فصل في شرائطها SER ESER‏ سم 
فصل في حكم الهبة O‏ ا 000 
فصل في بيان ما يرفع عقد الهبة . ا له 
كنات لفق مم عد سمه سه مت NSR SR‏ م 


فصل في تفصيل الشرائط اوس وس ا SE ON‏ ا و اام م rs‏ 


فصل في حكم ال GSE a,‏ لسكا TOTO‏ 
فصل فيما يتعلق بحال هلاك المرهوت .................. 2100000 
فصل شروط كون الرهن مضمونا عند الهلاك ‏ ...................... 5 


فصل في بيان ما يخرج به المرهون عن كونه مرهونا 


فصل في حكم اختلاف الراهن والمرتهن ما E‏ 


كتاب المُزارَعة O‏ 
فصل في بيان شرعية المزارعة ا 


قَصْل في ركن المزارعة o‏ 
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aD‏ الفهرس 


فصل فيما يرجع إلى الزرع LE E EE‏ 
فصل ا ا ا 0 
فصل فيما يرجع إلى الخارج من الزرع OSE‏ اله اموا ليد و و OES‏ 
فصل فيما يرجع إلى المزروع فيه TT‏ ل و DE‏ 
فصل فيما يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة ا OLS‏ 
فصل في أنواع المزارعة 000 اا 
فصل فيما يرجع إلى آلة المزارعة 00000000 
فصل فيما يرجع إلى مدة المزارعة TUS‏ 
فصل في الشروط المفسدة للمزارعة o‏ 0 اا 
فصل في حكم المزارعة الصحيحة ب و ل ا 
فصل في حكم المزارعة الفاسدة VY FEARING‏ 
فصل 8 غ232 
لب قدا ويك واحاد ليزي و جل قوق لطا EVN cc ONESIES‏ 
فصل في حكم المزارعة المنفسخة م مو كه محريو الخ ا 1 
كتات المعاملة ام وي وا سوه و ام جم ب وله اواو O‏ لعفي ا TOE‏ 
فصل في الشروط المفسلة للمعاملة AW...‏ 
فصل في حكم المعاملة الصحيحة عند من يجيزها ا 
فصل في حكم المعاملة الفاسدة ف و تن EOE O‏ 
فصل في الأعذار التي تفسخ بها BESE‏ الو وني OF‏ 
فصل فيما ينفسخ به عقد المعاملة ا ل ا N‏ 
فصل في حكم المعاملة المنفسخة م و و م TOTES‏ 
كتاب الشزب ع ل م ا ا ا ا O‏ 
كتاث الأراضي a‏ ل E‏ 
كتات المفقود ل ل ES‏ ا FN EN‏ 
فصل في حال المفقود TIANA EAVES OND‏ 





الفهرس 
فصل في حكم مال المفقود . 
كتابُ اللْقيطٍ 50000 
فصل في بيان حال اللقيط .. 
كتابُ اللْقّطة o‏ 
فصل فى أموال اللقطة e‏ 
فصل في بیان ما يصنع باللقطة 
كتابُ الإباق o‏ 
فصل o‏ 
فصل فيما يصنم بالابق ET‏ 
فصل في حكم ماله 520 
فصل 0ظطك 


فصل في بيان من يستحق عليه 
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فصل في بيان قدر المستحق O TE ET OTE‏ ا خا ل E‏ 
كتات السباق وي حا وك TE‏ لا و و و ا ا موتو ا ا 
فصل في شروط جواز السباق Seed‏ وات كل د لوده ECE‏ 
كتات الوديعة ل ل يك 
فصل في شروط ركن الوديعة ج07 معان إزه ةلد الوط EE EEO SNE ONE‏ 
فصل في بيان حكم العقد ل ا ا 
فصل في بيان حال الوديعة لع ا اق إن قت و ود يا و عع اك ره اس ال ا 
فصل فيما يغير حال المعقود عليه مقا اانا لمات ارين نه اناا ل ب ل O‏ 
كتات العارية ل E N‏ 
فصل في شرائط الركن UO EVENS DEREVE VODA‏ 
فصل في حكم العقد وجا لا واو الب وو OO DO‏ 
فصل في صفة الحكم ا و ل ا ا 1 روس ل اه وا ا 0 
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GD 


فصل فيما يوجب تغير حالها لس ا A OS‏ 
كتابٌ الوقفٍ والصَدَقة RAS‏ وجلا وو ابسو مط سر واو فيو اال 


فصل في شروط الجواز ا 
فصل فيما يرجع إلى الموقوف CDE ES‏ وح جا اجون الم ا ف 1 
فصل في حكم الوقف المباشر وما يتصل به بس و ا 
فصل الوا جم ف Cars OE‏ 


كتابُ الدَغوّى 0 0 0 
فصل في الشرائط المصححة للدعوى lS‏ 
فصل في بيان حد المدعي والمدعى عليه SESS‏ وال ومو 21 
فصل في بيان حكم الدعوى 00001 0 
فصل في حجة المدعي والمدعى عليه RR O‏ 
فصل في بيان كيفية اليمين . OR O o‏ 
فصل في حكم أدائه cso TT‏ 11 
فصل في بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه EFAs‏ 
فصل CESS RANSON SE OR E EE‏ 
تطبل بان ها يلين و اسي CARs NSE RS‏ 
فصل فى صفة النسب الثابت COV rs aS as‏ 
فصل في حكم تعارض الدعوتين E‏ عدو وج اونا وما لاوطا ا ا CAR‏ 
فصل في حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك a‏ 


فصل في حكم الملك والحق الثابت في المحل ا و OO‏ 
الفهرس ورم ةا و متهاو ع واوا و قو Saani ebe REA EE AOE‏ ون ع OTE‏ ۰ 


1 مطابع دار الطباعة والنشر الاسلامية 
1 ميلان الماشسر مسن رمضان المنطفة الصناعية ب ۲ - تليفاكس : 559١4‏ ۳۹۲۳۱۳ 
۳۴ مكتب القاهرة : مدينة نصر ۲ ش ابن هانئ الأندلسي ت : ۲۰۳۸۱۳۷ - تليفاكس : {uı\Y.ofF‏ 





